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إحياء الموات 


الموات من الأرض: هى التى ليس بها نبات ولاماء» ولا عمارة» لقوله 
تعالى: وله نر من لمك مله خا به الأرض بعد موتا 4ء فقد وصفت الآية 
الأرض التى لاماء فيها ولانبات بالموت» وسّمّت الإنبات وإنزال الماء بها 
إحياء. 


وإحياء الموات: هو استصلاح وتعمير الأرض الدامرة التي ليست لأحد. 


حكم الإحياء: 


إحياء الأرض الموات جائز» لقول النبي علو : امن أحْيَى أَرْضًا ميته هي 

لَهُ وَلَيِسَ لِعِرْقٍ ظالم خی و ١مَنْ‏ أخيى أزضًا ميته فهِيَ له20. وقال 

عوج TEN FE‏ اوفع و واكام وهذا عام في كل 

من أحيى مواتاء مسلما كان أو غير مسلمء فالذمي إذا أحيى أرضا مواتا صارت 
ملكا له» لعموم الحديث. 


الموات الذي يجوز إحياؤه: 

الموات الذي يجوز إحياؤه» يكون على واحد من الوجوه الآتية: 
(1) النحل آية 65 . 
(2) مالك في الموطأ ص743 عن عروة مرسلا. 


)3( الترمذي من حديث جابر» وقال: حسن صحيح» حديث رقم 1379 
(4) مالك في الموطأ بسند صحيح ص744 . 
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1 موات غير مملوك: 

رضن ا ا ا بغر ازا وھ ھا ی نين 
يحييهاء فإن ملك أحد الأرض بشراء أوميراث» أوغير ذلك من أسباب الملك» 
را یا كم املك دوس عقن تولك ر قلا ر ۷ هر 
مالكها إحياؤهاء بل هي باقية على ملك صاحبهاء لأن ما مُلك بعوضء لايُؤخذ 
من صاحبه بغير عوض . 

فإن مُلكت الأرض بإحياء» لابشراء ونحوه» وأهملت حتى صارت مواتا 
هنا طوئلا إلى أن عاذت دام كأول ا كانت جار للقن اوها و تاك 
وذلك قياسا على الصيد إذا صاده أحد. ثم هرب منه وتوحش» فيجوز تملكه 
لمن صاده ثانياء فإن لم يمض على اندراس الأرض وعدم إصلاحها بعد إحيائها 
زمن طويل» فلا يجوز لأحد أن يتملكها ويحبيها ثانيا. 

فإن عمرها أحد جاهلا بتملك الأول إياها بالإحياء» فيجب عليه تركها 
للأول؛ ويُعطى من تركها قيمة تعميره وبنائه قائما على الحالة التي تركهاء لأن 
له شبهة ملك. لجهله أنها مملوكة للغيرء فإن كان عالما بتملك الأول» وبنى 
أوغرس» فيعطى قيمة غرسه مقلوعاء وبنائه منقوضاء لأنه ظالم» وليس لعِرْقٍ 
ظالم حق» وهذا مالم يكن بناء الثاني وغرسّه على مرأى وعلم من الأول» فإن 
رآه الأول وسكتء كان التعمير والبناء للثاني» الذي عمر وبنىء لأن سكوته 
دليل على تسليمه بالأرض لمعمّرها الثاني . 


يكون كالحمى والمتنسن لأهل الحمران» وهذا لايجوز إخياؤه لأحد إلا 
بإذن الحاكم» فإن أذن جازء لكن بشرط ألا يحصل ضرر لأحد ممن حوله فى 


(1) هذا هو المشهورء وقال سحنون هي باقية على ملك الذي أحياها أولاء ولايجوز لغيره 
إحياؤها مرة ثانية» ولو درست زمنا طويلاء انظر حاشية الدسوقي 2 الشرح الكبير 
4 . 
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3 أرض تركها أهلها: 
لكونها فضلت عن حاجتهم» وليس فيها بناء ولاغرس » وهذه حكمها 
كالتي قبلهاء يجوز إحياؤها وتعميرها بإذن الإمام. 


4 - أرض العَنوة يُمَلْكها الإمام : 
إذا أعطى الإمام أحدا أرضا مواتا مما فتحت عَنوةء ليست مملوكة» 
صارت ملكا لمن أعطيت له» كان ذلك بعوض أوبغير عوض» ويجوز لمن 
أعطيت له بيعها وهبتها والتصرف فيهاء ولو لم يعمرهاء وليس هذا من الإحياء 
بل هو تمليك مجرد©. 
وليس للإمام تمليك الأرض الصالحة للزراعة» ولا المبانى» في أرض 
فتحت عنوة» ويجوز له تخصيصها للانتفاع بها دون تمليك» وإنما لم يجز له 
تمليك العامر من أرض العّنوة» لأنها تصير بمجرد الفتح وقفا لعامة المسلمين» 
وكذلك لايجوز له تمليك شيء من أرض الصلحء لأن أرض الصلح ملك 
لأصحابهاء الذين صولحوا عليها0©. 
5 الحمى: 
وهو الموضع الخالي من البناء والغرس» يخصصه الإمام لفئة خاصة من 
الناس» ينتفعون به» لفقرهم وحاجتهم» انمه الإمام للمصلحة العامة 


وأصل الحمى عند العرب في الجاهلية أن الرئيس منهمء كان إذا نزل 
منزلا مُخصبا وأعجبه» استعوى كلبا على مكان عال. فحيث انتهى صوته حماه 


(1) انظر مواهب الجليل 11/6 . 
)2( انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير 68/4 . 
(3) انظر الشرح الكبير 68/4 . 
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من كل جانب» فلا يرعى فيه غيره؛ ويرعى هو مع غيره فيما سواه» وحمى 
الجاهلية هذا لايجوز شرعاء أما الحمى الشرعي الذي يحميه الإمام للمصلحة 
فهو جائزء بشرط ألا يقع به التضييق على الناس» قال كلِِ: «لا جِمَى إلا لله 
رَلِرَسولِه»" وقال ابن شهاب» وبلغنا أن رسول الله يه حمى ا وأن 
عمر حمى الشَّرّف والربّذة» وقد حمى أبو بكر الرئّذة للخيل» التي يحمل عليها 
في سبيل الله» وحماها عمر بعد ذلك لإبل الصدقة» ترعى فيها دون غيرها. 

وفي الموطأ «أن عمر بن الخطاب يليه استعمل مَوْلَى لَه يُدْعَى هُئيّا على 
الجمّى» فَقَالَ يَا هني اضمُمٍ جَنَاحَكَ عن الئّاسء وَانق دَعْوَةٌ 6 المَظلُوم» فَإِنَ 
دَعْوَّة ؛ الْمَظُلُوم مُجَابَة» افخ رب الصِرَيْمَةِ ورب الْمُنَيْمَقَ وَإِيّايَ وَنْعَمَ ان عَمَانّ 
وان عَوْفٍِ الود رن نولك O‏ وَإنَ 
رب الصّرَيْمَةِ َال نَِمَة» إن هلك مشي ني بيه فيقُولَ : ا المي 
ا ركهم أنَا؟ لا أَبَا لَك قَالْمَاه وَالْكَلهُ أي سر عَلَىّ من :لذت 
وَالْوَرِقء َم الله م ا ئي قَذ HEE‏ إِنْهَا ليلاحم َميَاهُهُمْ» الوا 
عَلَيْهَا في الْجَاهِلِية» وَأَسْلّمُوا عَلَيِهَا في الإشلام» وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لؤلا الْمَالَ 
الي أخيل عليه في سَبيل الله ما حَمَبِتُ عليه من بلادهم مِبر)©, 


بم يكون الإحياء: 


الأمور الآتية : 


استخراج الماء بحفر بئر» أو إجراء عين وتفجيرها. 


)1( البخاري حديث رقم 2370 . 

(2) أبو داود حديث رقم 3083 . 

(3) الشرف والربذة والنقيع أسماء مواضع ۰ 

(4) الموطأ رقم 1890ء ومعنى اضمم جناحك عن الناس: كف عن ظلمهم؛ والصريمة 
تصغير صرمة وهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين» والعُنيمة: ما بين الأربعين إلى 
المائتين» وابن عفان. هو عثمانء. وابن عوف» هو عبد الرحمن رضي الله عتهماء 
وخصهما بالذكر لأنهما من مياسير الصحابة لكثرة نعمهما. 
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2 - تجفيف الأرض من الماء وإخراجه عنها إن كانت مغمورة بالماءء 
كالأرض السبخة» فإنها بإخراج الماء عنهاء تصير صالحة للزراعة. 
3 بناء الحظائر وأماكن الارتفاق والخدمات» مما له بال وكلفة. 


4 - غرس شجر له بال ومؤونة. 

5 حرث الأرض وتقليبُهاء بخلاف زرعها دون حرث وتقليب فلا 
يحصل به الإحياء. فليس للزارع في أرض من غير حرث» إلا الزرع دون 
الأرض . 

6 قطع الأشجار وإزالتها. 

7 تسوية الأرض» وإزالةٌ ما بها من الحجارة. 

أما تحويط الأرض وتسييجها فهو إحياءء إن كان عرف الناس كذلك» أو 
كان إنما حجرها المحوط ليعمل فيهاء وإنما تأخر حتى يتأنى له العمل» بسبب 
عدم وجود الآلة أو العامل. وعلى هذا يحمل قوله بلة: «مَنْ حاط حائطا عَلَى 
رض فَهِيَ لَه“ أما من حوّط لا ليعمل» فلا يكون تحويطه إحياء. 

ومن حجر وسيّج أرضا واسعة لايقدر عليهاء فله منها بقدر ما عمّر 
بالإحياء فقط ويؤخذ منه ما لايقدر على تعميره وإصلاحه. 

ولايحصل الإحياء برعي عشب في الأرض» ولا إزالة شوكء ولابحفر بثر 
لشرب الماشية والسبيل» إذا لم يبين حين حفرها ملكيته لها فإن بين وقت 
الحفر الملكية؛ وأشهد عليها كان حفرها إحياءء يُملّك به الموات©: وليس 
على الأرض المحياة ضريبة ولاخراج عند علمائنا. 


(1) أبو داود رقم 43077 قال الحافظ في التلخيص 62/3 هو من رواية الحسن عن سمرة» 
وفي سماعه منه خلاف» ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري عن جابر. 
)2( انظر التاج والإكليل 73/4 . 
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الاحتصاص بالہباح 


المباح ما كان في الأصل غير مملوك لأحد بعينهء وإنما جعله الشارع 
للناس كافة» ينتفعون به حسب حاجاتهم» لکن لما كان يحصل للناس وجوه 
اختصاص بما كان أصله مباحاء فيصير ملكا لصاحبه؛ إما بحيازة أو أسبقية» 
أوببذل كلفة ومؤونة» بين العلماء الوجوه التي يكون بها هذا الاختصاص في 
تملك المباح» وهي كما يلي: 


أنواع المباح: 
به» لكنه يصير بالإحياء ملكا لمن أحياه» ويختص به عن سائر الناس» وقد تقدم 
الكلام عليه . 


2 - حريم الأرض والمزارع المُحياةء الذي من شأنه أن يرتفق به أهل 
الأرض ويتوسعوا فيه كأن يكون مرعى لمواشيهم» أويكون به ماء يستقون منه» 
أو به حطب يحتطبون من أويطرحون فيه نفاياتهم. فهذا مباح لهم جميعا 
يختصون به» فلا يجوز لغيرهم تملكه» ولا الدخول عليهم في حريمهم هذا 
لإحيائه. لابإذن الإمام» ولا من غير إذنه» إذا كان في ذلك إضرار بهم إذ 
لاضرر ولاضرارء فإن لم يكن في إحياء الحريم ضرر على جيرانه» جاز إحياؤه 
بإذن الإمام كما تقدم. 


3 - الماء والكلاً والنارء هذه الثلاثة من المباح» الذي يشترك فيه جميع 
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الناس» ما دامت لم يحزها أحد ويختص بهاء وذلك كالآبار المحفورة في 
الصحراءء لشرب الماشية وأبناء السبيل» فإنه لايجوز لمن حفرها أن يمنع الناس 


- العشب فى مراعى الصحراء وأرض الموات» التى ليست مملوكة لأحد. 

ب عشب في فحص› (أرض مملوكة استغنى عنها أهلهاء ولم يبوروها 
قصداء لغرض أن يرعوا فيها مواشيهم. أويزرعوها في عام قادم). 

ج - عشب في أرض عَمَاء (غير صالحة للزراعة كالسّبخة والأرض 
الصخرية) لم تحط بها أرض مزروعة» فإن أحاط بها زرع» يُخاف عليه من 
رعي المواشي في الأرض العَمَّاء» فلصاحبها المنع من الرعي في الأرض 
المعشبة» لرفع الضرر . 


إباحة النار والكلاً والماء : 


والنار تكون مباحة إذا أضرمت في مكان مباح كالصحراء فإنه لا يمنع 
أحد من الانتفاع بهاء قال ككْو: اثلاث لا يمنعن» الماء والكلا والنار)7© . 


أما إذا كان الكلاً والماء والنار فى ملك شخص وحوزته» فإنه يختص به 
دون سائر الناس» وله بيعه وهبته والتصدق به» فمن حفر بئراء أوبنى صهريج 
ماء في أرضهء أو حاز ماء في بيتهء فقد ملکهء ومن ملك شيئا يحق له بيعه؛ 
e‏ قال عل : «ولا يَحِلَّ لامر مِنْ مَالٍ أَحِيهِ إلا مَا طَابَتْ به 
ف 2 » وفي الصحيح أِيَ الب كه بدح فَصْرِتٍ ينف وَعَنْ يَمِينِهِ علا 
اض الْمَوْم وَالأيَاحُ عَنْ يَسَارِهِء فَقَالَ يا غلا اَن لي أنْ أعَطِيَةُ الأشْيَاحَ» 
ال مَا كُنْتُ شري ميلك أذ ا و ا عا إا فيلا يدك 


(1) انظر الشرح الكبير 75/4 . 

2( ابن ماجه حديث رقم ۰2473 وإسناده صحيح . 
(3) مسند أحمد حديث رقم 20578 . 

)4( البخاري حديث رقم 2351 . 
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على أن الماء الذي هو في حوزة صاحبه ملك لهء ولهذا استأذن النبي ية بعض 
الشركاء فيه» ورتب قسمته يمينا وشمالاء ولو كان باقيا على إباحته لم يدخله 
ملك . 


يذل الماء للمضطر: 
ويجب على من عنده ماء لله الفط الذي يخاف على نفسه. أو 
على حيوان معه هلاكاء أوضررا شديداء فإن كان المضطر فقيرا لامال لىى 
وجب بذله له مجاناء من غير ثمن» فإن كان له مال وجب عليه دفع الثمن. 


ومن كان له بثر يسقي منها زرعاء وله جار تعطلت بثره وخاف على زرعه 
أوماشيته الضرر وجب على جاره أن يمكنه من السقى مجاناء إن كان له فضل 
امي اي الك مر أن من الت 0ه بثره في إصلاحهء وإلا 
كان مفرّطاء لاحق له في ماء جاره» ويدل على بذل فضل الماء للجارء 
وللمضطر قول النبي بلا: SS‏ 
َه وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِن راو فُلْيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا راد لَه قَالَ: قَذَكَرَ مِنْ 
ضئاف الْمَالٍ ما ذّكَىَ حٌى رَأيِا أله لا حم لأَحَدٍ ينا في فَضل» : فقد ذكر 
النبي ية من أنواع الفضل كما قال راوي الد كى ع أنه لحي لأحدن 
في شىء فضل عليه . 

مسيل الماء والنهر : 

كل ماء جار غير مملوك لأحد» من مطر أونهرء يحق لمن مر بأرضه 
أولأء أن يمسكه حتى يبلغ الماء الكعبين» للرَّجُل الواقف» ثم يرسل ما زاد 
على الكعبين إلى جاره. 


روى مالك في الموطأ أن رسول الله َة قال في سيل مَهْرُور وَمُذَّيْنْبِ: 


)1( وقيل بالئمن انظر التاج والإكليل 16/6 والشرح الكبير 72/4 . 
)2( مسلم حديث رقم 1728 . 
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لتحي عي ا و املو شل لاقت ملك ورور E‏ 
الماء بتسوية أرضه» إن كان بعضها أعلى من بعض» ليعرف ما ينوبه من الماءء 
وإذا كانت الأراضي متقابلة؛ والماء يجري بينها في قناة أونهر»ء قُسِم بينها 
ا 


البئر المشتركة : 
إذا ملك جماعة ماء شركة بينهم» بإجراء عين» أو حفر بئر في أرض 
مشتر كة» فيم الماء بينهم على قدر ملكهم لهء إما بالوعاء الذي يستخرج به 
الماءء أوبالزمن» بأن يسقي كل أحد يوما أو يومين حسب مايستحق» فإن وقع 
نزاع فيمن يبدأ أولاء أقرع بينهم. 


قسمة الماء في البئر المحفورة في الصحراء : 
من حفر بثراً لشرب الماشية» أو للسبيل في الصحراء فله أسبقية في 
الشرب منهاء وما فضل عنه وجب عليه بذله مجانا بلا ثمن» فلا يجوز له بيعه» 
ولايورث عنه» لقول النبي كلِ: «ثلاث لايُمنعن» الماء والكلا والنار»© . 


وعند ضيق الماء والنزاع فيه» يقدم المسافرء فيعطى شربه بعد شرب 
ربهاء لأن تأخير المسافر يَضْرٌ به ما لايضر بالحاضرء وعلى من حضر أن يُمكنه 
من الآلة التي ينزع بها الماءء بإعارة أو إجارة» إن كانت بأجرة» ويُتبَع المسافر 
بالأجرة دينا عليه إذا لم يكن معه مال» وقد كتب عمر بن عبد العزيز في الآبار 
بين مكة والمدينة أن ابن السبيل أول من يشرب بها. 


و تامو الول شو لقي رق ال درا 
وماشيته» ثم ماشية المسافر» ثم مواشي سائر الناس› هذا إذا لم يحصل جَهد 


(1) الموطأ حديث رقم 1458ء (مَهْرُور) و (مُذَيْيِبِ) واديان يسيلان بالمطر بالمديئة» يتنافس 
أهل المدينة فى سيلهما. 

(2) انظر حاشية الدسوقى 74/4 . 

)3( ابن ماجه حديث 5 3 وإسناده صحيح . 
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وضرر على من أخر» لشدة عطش إنسان أوحيوان» وإلا وجب تقديم من 
يخشى عليه الهلاك» لدفع الضرر عنهء فيأخذ حاجته من الماء كاملة إن كان في 
الماء كفاية للجميعء وإن لم يكن فيه كفايةء أخذ من الماء بقدر ما يدفع عن 
نفسه الضرر فقطء بطر دور 


صيد السمك من ماء الأودية والأنهار: 


لا يمنع أحد من صيد السمك من ماء الحيضان» والأنهار والغدران 
والبرك» لأن الماء والصيد مباحان للسابق إليهماء سواء كانت هذه المياه في 
أرض مباحة» أومملوكةء فليس لمن ملك أرضاء وفيها بركة أوبحيرة» أويمر 
فيها ماء جارء أن يمنع الناس من الصيد في ذلك الماءء ولايجوز له أن يبيعه 
لهم» بل هو مباح لمن صاده وسبق إليه» ولايمنع أحداء إلا لضرر شرعي من 
الدخول عليه في أرضه» كالاطلاع على عوراته» أوإفساد زرعه» فإن تضررء 
كان له الحق في المنء(©. 


السبق إلى الانتفاع بالمباح : 
ومن سبق إلى مباح ينتفع به الناس» كان أحق بالانتفاع به من غيره» 
والمطارات» ومقاعد الحافلاات والطريق» فمن سبق إلى شيئ من هذاء كان 
أحق بد ولا يقام عنه ليعطى لغيره» ويجوز لمن يريد الجلوس في مثل هذه 
الأماكن أن يرسل من يأخذ له المكان حتى يأتي إليه» وكان ابن سيرين رحمه 
الله يرسل من يأخذ له المكان في المسجدء ويجوز له أن يضع السجادة 
والفراش والحقيبة» يأخذ بها المكان» ومن قام من مكانه» ثم رجع إليه فهو 


أحق : 


(1) انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير 73/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 75/4 . 
(3) انظر تفسير القرطبي 298/17 . 


الاختصاص بالمباح 15 


حريم الأملاك ومقداره: 

حريم الأملاك» هو ما كان قريبا منهاء بحيث لايكمل الانتفاع منها إلا 
به» وقد وردت في تقدير الحريم أحاديث لم تخل من مقال؛ منها في حريم 
البئرء حديث عبد الله بن مغمّل مرفوعا: ١مَنْ‏ حَفَرَ برا لَه أرْبَعُونَ ذِرَاعَا عَطَنًا 
لِمَاشِيَته»ء وعن أبي هريرة أن النبي ب قال: «حَرِيم افر أَربَعُونَ ذِرَاعَا مِنْ 
E NE‏ الإبلٍ رَالْعّم» َانْنُ السَبيلٍ اول شَارب» رلا يمت فصل 
قا يمم بالكلا ٠‏ وسها فى ريم التشلة حديث عبادة: "أن البى كله 
اخويردن عوك النخلة مبلغ رھ فالحريم في كل شىء بحسبه» فحريم 
البئر ما يتصل بها من الأرض» التي لايجوز لأحد أن يُحدث فيها مايضر بمائهاء 
لاباطنا - كحفر بكر بجوارها تَنقّص ماءهاء أوتهدمُهاء أوحفر حفرة للنجاسات 
يصل منها إليها وسخهاء وذلك يختلف باختلاف صلابة الأرض ورخاوتهاء 
وعمق مائها أو ارتفاعه ‏ ولا ما يضر بها ظاهراء كالغرس والبناء حولهاء 
ويدخل فيه ما يُضيّق مناخ إبلهاء ومرابض مواشيها عند ورودها. 

ولأهل البئر منع من أراد أن يفعل في حريمها ما يضر بهاء ويُسأل عما 
لايعلم ضرره من عدمه أهل الخبرة» فإذا قالوا: يضر بها منعوه منهء وإلا فلاء 
و انكر الوقن الذي و ا عد الس ا و 
النازح (المجر) بقرة أو غيرهاء ومربطه. 

وحريم النخلة مبلغ جريدهاء وقد قال مالك: قدر ما يرى أن فيه 
مصلحتهاء ويُسأل في ذلك أهل الخبرة» ومن علمائنا من حده فيما بين عشرة 
أذرع إلى اثني عشر ذراعاء وحريم الشجر إلى انتهاء فروعهاء كما تقدم في 
حديث جريد النخل» أو هو بقدر مصلحتها» وحريم الدار المحفوفة بأرض 


)1( حديث ابن مغفل خرجه ابن ماجه؛ وفي إسناده مقال» والصواب عن سعيد بن المسيب 
مرسلاء حديث رقم 2486 . 

(2) مسند أحمد حديث رقم 10039؛ وفي إسناده رجل لم يسم. 

)3( حديث عبادة خرجه الحاكم في المستدرك 97/4: وقال صحيح الإسناد. 

(4) انظر التاج والإكليل 3/6 . 
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موات غير مملوكة: ما يرتفق به صاحبهاء من مصبٌ ميزاب» ومطرح تراب 
ونفایات . 


الحريم لا يكون من ملك الغير: 

وإذا كانت الدار محفوفة بأرض مملوكة للغير» فليس لصاحب الدار اتخاذ 
حريم لداره» من ملك غيره يختص به» بالمرور منه» أواستعماله في مصالحه» 
كفتح باب» أومصب ميزاب» أوطرح كناسة أوتراب» لأن في ذلك تضييقا على 
صاحب الأرض وإضرارا به» فلا يجوز لصاحب الدار أن يصنع شيئا من ذلك» 
وإن كان محتاجا إليه. إلا برضا صاحب الأرض . 

والفناء والساحة التي وسط الدور حريم لأهل الدورء لايختص بها واحد 
منهم» بل لهم جميعا أن ينتفعوا بها في الجلوس وغيره» بما لايضر بالآخرين 
وليس لأحدهم منع غيره من الانتفاع بها. 

وبيوت القرية التي تطل على أرض موات» ليست مملوكة لأحد» حريمهم 
منها ما قرب منهم» قدر مايكفيهم لمُحتَطبهم» وتصل إليه مواشيهم في الرعي» 
على عادة الرعاة والحاطبين» فلا يشاركهم غيرهم في هذا المقدار» وليس 
لأحدهم إحياؤه والاختصاص به دون غيره؛ لأنه مباح لهم جميعاء ومن أتى 


منهم بحطب أوعشب أونحوه» فهو له دون 00" 


(1) انظر الشرح الكبير 67/4 . 


الوديعة 17 


الوديحت 


الوديعة لغة: اسم للمال المتروك عند الغير» مصذره الوذع بمعنی 
الترك» ومته قوله تعالى: #ما وذعك رك ونا 4ء أي ما ترك إحسانه فى 
الوحي إليك» ولاأبغضك» لأن المشركين اذَعَوْا ذلك حين تأخر الوحي على 
رسول الله لاء وقد أماتت العرب فعل وَدَع فلم يستعملوه اكتفاء ب (ثرَكَ) . 


وفي الشرعء الوديعة هي : مال وضع عند الغير لمجرد الحفظ . 
والإيداع: وضع مال عند الغير لمجرد حفظه. وعقد الوديعة عقد أمانة» 
لمصلحة الدافع »> عكس السلف» فهو لمصلحة القابض. 


ويدخل في تعريف الوديعة العقارات ووثائق الحقوق» فإنها تكون ودائع» 
إذا وضعت عند أحد لحفظهاء لأن العقارات أموال» ووثائق الحقوق تحفظ 
الأموال وتتضمنهاء ويدخل فيه أيضا من استأجر شخصا ليحرس له مالاء فالمال 
المكلف بحراسته يعد أمانة عنده. 


مرحي لتعروقك حرس E‏ ساق فل الول أل تمان تنم 
وضع ابنه عند أحد لايسمى وديعة» لأنه لسن بمال. 


ويخرج الإيصاء والتوكيل» لأن الوصي والوكيل ليس لهما مجرد حفظ 
المال» بل لهما مع الحفظ النظر والتصرف فيه. 


(1) الضحى آية 3 . 
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حكم الإبداع: 

الأصل في الإيداع الجوازء للمودع والمودع» وقد يعرض لكل منهما 
الوجوبء أو غيره من الأحكام» فصاحب المال إذا خاف على نفسه أو ماله 
الهلاك من غاصب أو لص» وتحقق أنه لا ينجيه إلا إيداعه في مكان يأمن 
عليهء وجب عليه إيداعهء وقد يحرم عليه الإيداع إذا كان عاضا للمال الذي 
يريد إيداعه» أو كان متحققا أن المودع يستعمله في معصيةء كالتجارة بالوديعة 
في المحرمات» أو إقراضها بالرباء وقد يستحب الإيداع إذا خشي المودع على 
ماله الهلاك ولم يتحقق ذلك» وقد يكره إذا خشي من المودّع استعمال المال في 
وجه ممنوع» ولم يتحقق . 

والمودّع قد يجب عليه قبول الوديعة إذا تعينت عليه» بأن لم يوجد غيره» 
وخيف عليها من غاصب أو ظالم» وقد يحرم عليه أخذهاء إن علم من نفسه 
الخيانة والتفريطء أو كان صاحبها مستغرق الذمة بالمال الحرام. 

ومن أخذ وديعة من مستغرق الذمة» يجب عليه ردها لبيت المال» 
ولأيرذها لاجا أنه كدق له ا قان رها الله هلها انيت ان . 


أركان الوديعة: 
أركان الوديعة ثلاثة : 
1 - المودع: 
وهو المالك للمال» أو من له التصرف فيه» مثل القاضى يعين من يحفظ 


مال اليتيم أو الغائب» ويشترط في المودع أهلية التوكيل» فالمحجور عليه 
لايودع» لأنه لايتصرف ئ مالف وإذا أودع الصبى› فعلى المودّع عنده أن يرد 


(1) مواهب الجليل 251/5 وحاشية الدسوقى 419/3 . 


الوديعة 19 
الوديعة إلى الولي. ولا يبرأ بإرجاعها إلى الصبي20 . 
2 المودع : 


ويسمى الوديع » وهو من يحفظ الوديعةء ويشترط فيه : 

أ - أهلية التوكيل» كما تقدم في المودع. 

ب - القدرة على صون ما يودع عنده» بأن يكون ثقة مهاب الجانب. 

ج - إذا كان المودع امرأة يشترط فيها أن تكون محرما للمودع إذا كان 
رجلاء للنهي عن اختلاء الرجل بالمرأة. 

وقد يكون المودّع مؤسسة أو جهة اعتبارية كالمصارف وغيرها. 

ومن أودع مالا لدى صبي أو سفيه ولو بإذن وليه وضاعء فلا يلومن إلا 
نفسه» لأنه هو الذي سلطه على ماله» فليس على الصبى أو السفيه ضمان. إلا 
إذا كان الولى نصّبهما في السوق للتعامل» فيضمن الولىء لأنه بتنصيبهما يتحمل 
كل ما يترتب على معاملتهما. 


3 الصيغة: 
وهي اللفظ الدال على الاستنابة على حفظ المالء أو مايقوم مقامه. 
كالسكوت الذي يعلم منه أنه علامة على الرضاء فمن ترك متاعه في السوق أو 
ترك دكانه مفتوحاء وقال لشخص جالس عنده: أمامك المتاع» أو الدكان حتى 
أرجع» وسكت الجالس» فالجالس مسؤول إذا ضاع المتاع» أو شيء من 
الدكان» بسبب تفريطه» ويكون ضامنا. 


(1) وفى مواهب الجليل عن ابن عرفة أن الصبى والمحجور عليه يجوز لهما أن يودعا ما 
يخافان عليه إن بقي بأيديهماء ويجوز أن يودّع عندهما المال إن خاف صاحب المال 
ثلفه بيده» وظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهماء كأولاد المحترمين» عند نزول 
الظلمة ببعض البلادء والأصل في هذاء النصوص الدالة على حفظ المال والنهي عن 
إضاعته» انظر الذخيرة 0000/9 
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4 الشىء المودع : 
بعدء أو كان في تحصيله مخاطرة» كالطير في الهواء» والسمك في الماء. 


رد الودائع من علامات الإيمان: 


الودائع أمانات» والأمانات أُمَرَ الله أصحابها بالتقوى والأداءء ونهاهم عن 
الخيانة والجحودء قال تعالى: #إنَّ اله يمح أن نودو الأمكت إل أمْلِق204, 
وقال تعالى : ن آي بتکم با بور الى أو لمعته ن لله ر24 
وقال تعالى : باجا ارين اسو لا ووا أله والرسول ووا ميخ وان تامو 
4 وجعل الرسول بي حفظ الأمانة من علامات الإيمان» وعمل 
المؤمنين» والخيانة من علامات النفاق» وعمل الفساقء» فقال ية : «آية المنافق 
لك ذا عوك ا وذ تومل ا و ا 


خيانة من خان (الظفر): 

من جحد أمانة اؤتمن عليهاء هل يجوز لصاحب الأمانة أن يعاقبه بجحود 
مثله» بحيث إذا قدر منه على شىء أمانة عنده» أو دينا عليه يكون له أن يجحده 
إياه» ليستقطع منه قدر حقهء اعفد أن ذلك جائزء إذا لم يحط الدين بمال 
رب الوديعة» فإن أحاط به الدين» فليس للمودّع الذي عنده الأمانة» ويريد أن 
يقتص لنفسه إلا حصته مع الغرماء. 


وليس هذا خاصا بالمودّع بل كل من أخذ منه حق» ولم يقدر على 


(1) النساء آية 58 . 

(2) البقرة آية 283 . 

(3) الأنفال آية 27 . 

)4( البخاري مع الفتح 97/1 . 


الوديعة 21 


تعالى : س أغْتّدئ ڪلیگم ادوا عو بمِئْلٍ ما أعْتَدَئ 219452 ولأن النبي لا 
أباح لهند بنت عتبة ‏ عندما شكت له شح زوجها بالنفقة الواجبة عليه - أن تأخذ 
بقدرها من ماله دون علمه» فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)› 
والمعروف: أن تأخذ قدر ما يجب لهاء ولاتتعدى. 


وهذا فى غير العقوبات والحدود» ومسائل الطلاق» أما هى فلا بد فيها 
من الرفع إلى الحاكم» ولا يجوز فيها أن يقتصٌ الإنسان لنفسه» للحاجة إلى 
مزيد الاحتياط والتحري في النكاح والطلاق» ولأن الأخذ بالثأر» والاقتصاصض 
للنفس› دون الرجوع إلى الحاكم» في العقوبات والحدود. يؤدي إلي الهرج 
وسفك الدماء. 

وأما حديث «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» فمعناه لو 
س لاتتعد. فتأخذ أكثر من حقك الواجب لك فتكون قد خنته كما 
ا 


كيفية حفظ الوديعة: 

من اؤتمن على شيء وديعة عنده» يجب عليه أن يحفظه بالكيفية التي 
a‏ ملم بي أو يولي حفظه أحد أهل بيتهء الذين 
يثق بهم» واعتادوا حفظ أمواله» كالابن والزوجة» الذين جربهم مدة طويلة في 
حفظ أمواله» وكذلك الأجير والخادم الأمين» الذي يحفظ له أمواله وحساباته 
من أمد طويل» ووثق في أمانته» فإن كانت الزوجة حديثة عهد بالزوج» أو 


(1) البقرة آية 194 , 

(2) البخاري حديث رقم 5364 . 

(3) نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطلء لا أعرفه من وجه 
يصح» وقال الشافعي: ليس بثابت» قال في تلخيص الحبير: 97/3» صححه الحاكم 
وابن السكن» وقال ابن ماجة له طرق ستة» كلها ضعيفةء قال السخاوي: بانضمامها 

- يقوى الحديث» انظر المقاصد الحسنة ص 31 . 
(4) انظر المقدمات 2457/2 والتاج والإكليل 5/ 265 والشرح الكبير 431/3 . 


22 الوديعة 


الابن والخادم لم يعتد المودّع أن يحفظ ماله عندهماء فلا يجوز له أن يضع 

عندهم ودائع الناس» التي اؤتمن عليهاء فإن وضعها عندهم وضاعتء عد 

مفرطا» وضمن. 

عذرء فإن كان لعذر كاحتراق بيته أو هدمه» أو توقع لصوص» أو ظالمء جاز 
ويحرم على المودّع تضييع الأمانة التي عئدة» ولو أذن له صاحبها» للنهي 

فنا اا اها 


الموذع أمين وهو غير ضامن: 

المودّع أمين» والأمين غير ضامن» فإذا حفظ المودع الوديعة على النحو 
السابق بالكيفية التي يحفظ بها ماله وضاعت منه دون تفريطء بأن احترقت» أو 
سرقت» فلا ضمان عليه» وهو مصدّق في دعوى التلف أو الضياع» إلا إذا اتهم 
بالخيانة أو التفريط. فيحلف ما فرط ولاضيع» وليس عنده شيء من سببهاء فإن 
امتنع» حلف ربها بأن المودّع فرط أو خان» وغرمها له. فإن لم ينهم فهو غير 
ضامن» حتى لو اشْتْرط عليه الضمان فى أصل العقدء لأنه شرط باطل» مخالف 
قتف قدلا 


رد الوديعة: 


ويجب على المودّع رد الودائع إلى أهلها إذا طلبوها دون تأخير ومماطلةء 
ارام 


قال الله تعالى: إن اله يأمركم أن دوا لأست إل أَمَبِهَا74. ومن حق المودّع 
أن يرد الوديعة متى شاء. 
)1( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 423/3 . 


(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 430/3 و432 وانظر فيما يأتي ص 32 . 
(3) النساء آية 58 . 
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أسباب ضمان الوديعة: 


أسباب ضمان الوديعة ترجع كلها إلى التفريط فى حفظهاء أوالتعدي 

عليهاء وتفصيلها كالآتي: 
1 - التسبب بالتعدي عليها: 

التسيب بالتعدي على الوديعة له وجوه منها ما لو سقط شىء من يد من 
هي عنده عليها فكسرهاء ولو خط أو رمى شيئا من يده يريد غيرهاء فأصابهاء 
فتلفت» لأن الفعل الذي تسبب عنه الإتلاف لم يأذن له صاحب الوديعة فيه» فهو 
متعد به» والخطأء لايعفي من الضمانء فإن الخطأ والعمد في أموال انكاس 
سواءء ولذا لو تلفت الوديعة حين نقلها المودّع النقل المعتاد لمثلهاء أو حين 
تقليبها فى يده» فلا ضمان عليه» حيث أذن له فى النقل أو التقليب. 


2 التسبب بالإغراء عليها: 
وذلك بكل ما يُعدَ إغراء للظالم بالاعتداء على الوديعة» كأن ينهى ربها 
المودع عن وضع قفل عليهاء يُطمع فيها السراق» فيخالف» ويقفل عليهاء فإن 
قفل عليها دون أن ينهاه على القفل وسّرقت» فلا ضمان عليه» لأنه اجتهد في 
حفظها المأمور به على عادة الناس»ء وكذلك لايضمن إن قفل عليها وتلفت بأمر 
سماوي غير السرقة» كالحرق, لأنها لم تتلف من الوجه الذي قصد الخوف 
منهء حين نهاه عن القفل . 


3 - التسبب بالإهمال والنسيان: 


يكنا ا ف ا داج العف دوك 5د 
! في عرف اليوم تر ر 7 

عليه ضيك: إن وھ ع ر ا ا 
غرفته في الفندق ولم يضعها في محل الأمانات وسرقت» فإنه يضمن لتفريطه»› 


(1) انظ الشرح الكبير 422/3 . 
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لأنه كان بإمكانه حفظهاء وفرّط» خصوصا أن أصحاب الفنادق يحذرون من ترك 
الأمانات في الغرف . 

وال ف الان هل تعد رطا يوحت الضناة ارلا كان خط 
أحد وديعة في المجلس» فيضعها إلى جانبه» ثم ينساها ويقومء أو بُعطى 
وديعة في السوق» فيمر ببعض المحلات قبل الرجوع إلى البيت وينساهاء ولا 
يهتدي إلى مكانها”» ولعل القول بعدم الضمان في هذا أقوى» لأنه نسيان» 
ليس فيه شيء من التعذّيء ومثل هذا النسيان قد يحصل للإنسان في ماله» وأما 
لو أخذ المودّع الوديعة من بيته» واصطحبها معه خطأ يظنها ماله» فسقطت منهء 
أو سرقت» فيجب عليه ضمانهاء لأنه غير مأذون له فى إخراجهاء فهو متعد 
بإخراجهاء ونسيانه في ذلك كعمدهء لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. 


4 - التسبب بإيداعها عند الغير: 

ومن التسبب الذي يوجب الضمان على المودّع» أن يودعها المودّع عند 
غيره» من غير عذر فتهلك» لأن صاحبها ائتمنه هوء ولم يأتمن غيره» سواء 
كان ذلك في السفر أو الحضرء ولايستثنى من ذلك إلا الابن والزوجة والخادم 
الذين اعتادوا حفظ مالهء فله أن يودع عندهم» ولو من غير عذر كما تقدم» فإن 
أودعها عند الغير لعذرء مثل توقع الاعتداء عليه من ظالمء أو لأنه يريد سفراء 
أو لأنه ابتلي بجار سَوْءء فلا حرج عليه في إيداعها عند الغيرء لأنه المتعين 
لحفظهاء ولاضمان عليه إن تلفت» لكن بشرط عدم قدرته على ردها لربها عند 
الخوف عليهاء فإن أمكنه ردها لربهاء فلا يجوز له إيداعها عند الغيرء بأي 
حال» وإذا أودعها عند الغير لعذرء وجب عليه ردها منه فور زوال العذرء وإلا 
عد مفرطا. 


ويجب على المودع إذا أودع عند الغير لعذر» وتلفت الوديعة» أن ننفت 


(1) قال ابن وهب لاضمان عليه؛ وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون بوجوب 
الضمان» لأن ذلك جناية . 

)2( قال ابن رشد بوجوب الضمان» وقال الباجي وابن عبدوس بعدمه» انظر الشرح الكبير 
والدسوقي 423/3 . 
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للمودع العذر»ء ولايصدق إن ادعاه من غير بينة. 


والمودّع الذي أودع لغير عذرء وردت إليه الوديعة سالمة»ء يبرأ من 
شماتهنا لو تلفت بعد ذلك م درن 011 


5 - التصرف في الوديعة بما يُظن مصلحة من غير إذن: 

ويضمن المودّع كذلك إذا تصرف في الوديعة من عنده بما يظنه مصلحة» 
دون إذن صاحبهاء فينتج عن تصرفه هلاكهاء كأن تكون الوديعة بقرة فيُطلِق عليها 
الفحل فتموت› أو زيتونا فيعصره له» فيتلّف» أو قمحا فيطحتّه له فيسوّس . 
ضمان الراعي: 

واختلف فى الراعى يرسل الفحل على الأنثى فتموت» هل يُعدٌ متعديا 
ويضمن › أو لا يضمن» لأنه مأذون له ضمنا والظاهر عدم الضمان» لأنه مأذون 
له فيه عرف . 


6 - استعمال الوديعة من غير إذن: 

من أسباب الضمان انتفاع المودع بالوديعة» باستعمالها من غير إذن» 
وذلك مثل الآلة أو الجهازء أوالسيارة» يكون وديعة عند شخصء فيستعملها 
لنفسه من غير إذن ربهاء استعمالا تعطب فيه عادة» كأن يتجاوز بالسيارة السرعة 
المعتادة» أو يشغْل الجهاز تشغيلا خاطئا فيتلف» فيجب عليه ضمان التلف» ولو 
حصل التلف بأمر من الله لاتسبب له فيه» لأنه متعد فى الاستعمال. وإن 
استعملها استعمالا لاتعطب فيه عادة» وعطبّت من ا أو بأمر من الله 
لاسي ف كيان ا عليه رها إلن: اا 
سالمة» ثم عطبت بلا تفريط منه» وعند التنازع هل ردها سالمة أولاء يُصدّق 
المودع» لأن المودّع متعدٌ باستعمالها من غير إذن» فلا يصدق في دعواهء 


(1) انظر الشرح الكبير 424/3 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 3/ 425 . 

9 هذا قول ابن الاب وقال رة ريطي ع الاد زلور لف بام سيناري» 
لأنه متعد في استعمالها من غير إذن» انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 420/3 و421 . 
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وللمودع أجرة استعمالها إن كان مثله يأخذ أجرة عليها. 

فإن استعمل المودّع الوديعة بإذن ربها بأن قال له استعملهاء أو استَغملها 
إن احتجت إليهاء فلا ضمان عليه» إذا هلكت من الاستعمال المعتاد لمثلهاء 
الذي لاتفريط فيه» لأنه أمين» والأمين غير ضامن ما لم يفرط› ومن باب 
أولى» لاضمان عليه إذا هلكت بأمر سماوي. 


7- تسلف الوديعة من غير إذن: 
إذا كانت الوديعة من المقوّماتء. مثل السيارة والأثاث والمعدّات» 
وتسلفّها المودع من غير إذن ربها وتلفت» فيجب عليه ضمائهاء سواء تلفت 
وقت الاستعمال. أوبعد إعادتها إلى مكانهاء لأن المقوّم يحرم على المودّع 
تسلفُهء أو الانتفاعٌ به من غير إذن» ورتب قيمتُّه في ذمته عند التعذّي بمجرد 
هلاكه» لأن غيره لايقوم مقامه» لاختلاف الأغراض فيه» ولايبرأ من ضمانه إلا 
بالإشهاد على رده إلى ربّه نفسِه. لابرذه إلى محل إيداعه عنده. 


فإن كانت الوديعة من المثليات» مثل النقودء أو المكيل والموزون» 
وتسلفها المودّع من غير إذن» فيجب عليه ضمانها إذا هلكت» أو سرقت وقت 
تسلفه» لابعد أن ردها إلى مكائهاء ولايصدق في دعواه ردها إلى مكانها إلا 
بيمين» لأنه يتهم في ادعاء ردهاء بالفرار من العا وإذا أخذ المودّع بعض 
الوديعة» وهلكت جميعها» ضمن الجزء الذي أخذه فقطء لأنه هو الذي تعدى 
عليه في حالة الأخذ من غير إذن» ولأنه هو الذي تسلفه إن كان التسلف بإذن. 


ومن تسلف وديعة بإذن ربها فهي في ضمانه» لأن غنمها له» ولايبرأ من 
ضمانها بردها إلى مكانهاء بل لابد أن يَخْضر ربها ويردها إليه» لأن رب المال 
صار هو المسلف لها عندما أذن له فى استعمالهاء فلا يبرأ المتسلف إلا بردها 
إليهء لا إلى مكانها عنده في الان الى ارا 


)0 نقل الباجي قول ابن شعبان هذاء ثم قال: وعندي أنه يبرأ من ضمانها بردها إلى مكانها 
عنده» لأنه الموضع الذي أخذها منه قبل أن يتسلفهاء فإذا ردها إليه بريء من ضمانهاء 
انظر التاج والإكليل 5/ 255 والشرح الكبير 421/3 و422 وحاشية البناني 115/6 . 
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8 خلط الودائع والأمانات: 

مما يوجب ضمان الوديعة» خلطها بغيرها حيث يتعذر تمييزها وفصلها 
أويتعسرء كخلط قمح مع شعير» وعسل بسمن» لأن تعذر تمييزها بمنزلة 
إتلافهاء فإن لم يتعذر التمييزء كذهب ونقودء أو كانت نوعا واحدء كأمانات 
متعددة من النقودء فلا ضمان بخلطها وحفظها مع غيرها. 

وإذا خلطت الوديعة مع غيرها حين لايكون في الخلط ضررء فلا ضمان 
إذا ضاعت جميعا من غير تفريط» فمن كانت معه أمانات متعددة من النقود 
مثلاء وخلطها مع مالهء فضاعت جميعاء فلا ضمان عليه» وهي مصيبة حلت 
بالجميع» فإن ضاع بعضها بسرقة أو مصادرة» قسم الضائع على أصحاب 
المال» كل بقدر مالهء قلة وكثرةء» فمن كان له فى المال مائةء تكون عليه من 
الخسارة ضعف من كان له في المال E‏ وهكذاء فإن كانت الودائع 
مفصولة» كل وديعة في موضعء أو كانت كل وديعة معروفةٌ بعينهاء فمن ضاع 
له شيء؛ كانت مصيبته خاصة به» ولايشترك معه غيره في الخسارة20 . 


9 - سفر المودع بالوديعة من غير ضرورة: 
من أسبا ب الضمان على المودّعء أن يسافر بالوديعة من غير ضرورة» 
بأن كان يقدر على ترجيعها لصاحبهاء أو وضعها عند أمين» فيترك ذلك ويسافر 
بهاء فإنه يضمنها إذا هلكت في السفرء ولو من غير تفريط» فإن تعذر عليه 
ترجيعها إلى صاحبها أو وضعُها عند أمين» وخاف عليها إن تركهاء فلا ضمان 
عليه إذا صحبها في السفرء وضاعت من غير تفريط© . 


0 - صدور ما يدل على خيانة المودع وتكذيب نفسه : 


يضمن المودّع إذا صدر منه ما يدل على خيانة وخلل في الأمانة» ومن 


6 انظر التاج والإكليل 5/ 253 . 
)2( انظر مواهب الجليل 5/ 254 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 421/3 . 
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المظاهر التي تدل على خيانة المودّع ما يلي: 

أ أن تطلب منه الوديعة» فينكرهاء ويقول لصاحبها: ما أودعتنى شيئاء 
وعندما يقيم ربها عليه بينة بالإيداع يدعي أنها تلفت أو أنه ردها؛ فلا يقبل قوله 
حینئذ» حتى لو أقام بينة على ردها أو هلاكها. لأنه أكذب بيّنته بإنكاره أصل 
الوديعة . 

ب - أن يشي المودع بالوديعة لظالم» أو يدله عليها فيغصبها. 

ج - أن تطلب منه الوديعة» فيعتذر عن دفعها بعذر من الأعذار ويسوّف. 
فإذا كرر عليه الطلب في اليوم التالي ادعى أنها تلفت قبل أن تطلب منه في اليوم 
الأول» لأن سكوته على بيان تلفها حين طلبت منه في اليوم الأول» دليل على 
اللقي معه) فلا يضمن › ويحلف إن ا 

د أن تُطلب الوديعة من المودّع فيمتنع» ويقول: لا أدفعها إلا أمام 
القاضي» فتضيع منه قبل المثول أمام القاضي» فإنه يضمنهاء إلا إذا كانت 
الوديعة قد سلمت إليه ببينة مقصودة للتوثق عليه فمن حقه أن يمتنع من ردها 
حتى يحضر أمام القاضي › وللاضمان عليه إن ضاعت قبل تمكنه من الحضور 
أمامه . 


1- إرسال الوديعة إلى ربها من غير إذنه: 
يضمن المودع الوديعة بإرسالها إلى ربها من غير إذنه» حيث يؤدي 
إرسالها إلى ضياعها في الطريق» أو الاعتداء عليها من الظلمةء لأنه متعد 
بتسليمها لغيره بدون إذن ربهاء إلا إذا كان المودّع قد أرسلت معه الوديعة 
ليوصلها إلى بلد آخرء فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كسنة أو أكثرء فله أن 
يبعثها مع غیره» ولا ضمان عليه. 


(1) انظر الشرح الكبير 431/3 . 
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وإذا أرسل المودّع الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنهء فأنكر ريُها وصولّها 
إليه» فضمانها على الرسول إذا لم تكن له بينة على التسليم» إلا أن يشترط على 
المودّع أنه يسلمها إلى ربها من غير بينةء فلا ضمان عليه مع هذا الشرط20©. 


موت الرسول: 


إذا أرسلت الوديعة إلى ربهاء فمات الرسول قبل وصوله إلى بلد ربهاء 
ولم توجد الوديعة» فالرسول ضامن لهاء تؤخذ من تركته» سواء كان الرسول 
مكلّفا بحملها من قبل ربهاء أو من قبل المودّعء وإن مات بعد وصوله إلى بلد 
ربهاء فلا ضمان عليه» ويتحملها ربها إن كان الرسول مكلفا من جهته» وإن 
كان مكلفا بحملها من قبل المودّع»؛ فالمودّع ضامن لهاء لأنه لايبرأ إلابوصول 
المال لربه» أو لرسوله ببيئة©. 

وإذا دفع المودّع الوديعة إلى الرسول مدعيا أن ربها أمره بذلك» وتلفت 
الوديعة» فالمودّع ضامن لها إلا إذا كانت له بينة تشهد على ربهاء بأنه أمره 
بدفعهاء ولاتكفي مجرد الأمارة» بل لابد من كتاب بخطه» مختوم بختمه» وفي 
حالة عدم وجود البينة» يطلب من ربها الحلف أنه ما أمر المودّع بدفعهاء فإن 
حلف تعلق الضمان بالمودّعء ولايُرجَع به على الرسول» لأنه حتى إن كان 
المودّع مظلوماء فليس من حقه أن يظلم هو غيره» ويغرّمه من غير بينة. 

وإن امتنع عن اليمين حلف المودّع على دعواهء بأنه مأمور من ربهاء وبريء 
من الضمان» ويرجع ربها على الرسول» لأنه قَبنضء ولم بشت مُسوّغا لقبضه© . 


موت المودع: 
إذا مات المودّع» ووجدت الوديعة بعينها في مالهء بأن عرفت ببينة أنها 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 424/3 و429 . 
)60 انظر حاشية الدسوقي 426/3 . 
(3) انظر الشرح الكبير 3/ 428 . 
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وديعة فلان» أو كانت مكتوبا عليها اسم صاحبهاء بخط الميت أو خط ربهاء 
فيجب ردها لربهاء وإن لم تكن هناك بينة» ولاكتابة ومات المودع» ولم يوص 
بهاء فهي في مالهء تؤخذ قيمتها من تركته» مثل سائر الديون المطالب بهاء 
لاحتمال أنه احتاج إليها وتسلفهاء إلا إذا طال الزمن جدا من يوم الإيداع إلى 
الموت» مثل عشر سنين فأكثرء فلا ضمان عليه» ويحمل على أنه ردهاء ما لم 
تكن الوديعة سُلّمت إليه ببينة مقصود بها التوثق» فلا يبرأ منهاء ولايسقط عنه 
الضمان مهما طال الزمن» إلاببينة على الرد . 


فقد المودع: 

إذا فُقد المودع» ولم يُعلّم مكانه» يجب على المودع انتظاره إلى انتهاء 
المدة التي يغلب على الظن أنه يعيش إليها (مدة التعمير)ء ثم تصير الوديعة بعد 
ذلك عنده في حكم اللقطةء له أن يتصرف فيها بعد السنةء بما يتصرف في 
اللقطة . ش 


حكم انتفاع المودع بالوديعة أو تسلفها: 

إذا أذن رب الوديعة للمودّع في استعمال الشيء المودّع أوتسلَّفِهء أو 
الانتفاع بهء أو التجارة فيه جاز له ذلك» لأن حِلَيّة الأموال للغيرء متوقفة على 
طيب نفس أصحابهاء ونفس المودع قد طابت حيث أذنء فإن لم يأذن رب 
الوديعة للمودّع بالتصرف فيهاء فحكم الانتفاع بهاء أو تسلفها يكون على 
التفصيل الاتي : 

قفي الانتفاع بالاستعمال» كاستعمال السيارة أو الجهازء يجوز له ذلك إذا 
كان يعلم من حال ربها أنه لايكره استعمالهاء لما فيه من كرم الطبع» ولما بينه 
وبين المودع من المودّة» لأن هذا الحال يقوم مقام الإذن» فإن علم من صاحبها 


(1) انظر الشرح الكبير 3/ .426 
(2) انظر شرح الزرقاني 120/6 . 
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كراهيةَ استعمالهاء فلا يجوز له ذلك» لعدم طيب نفسه» فإن أشكلت معرفةٌ 
كراهة صاحبّها من عدمها كره له استعمالها تنزها واحتياطا. 

هذا حكم الاستعمال» أما تسلف الوديعة أو الاتجار فيهاء فإن كان بإذن 
ربها فلا حرجء سواء كانت الوديعة من المقومات» كالثياب والمعدّات» أو من 
المثليات كالنقودء إلا إذا كان المودّع فقيرا مُعدّماء فلا يجوز له تسلفهاء لأن 
تسلف الفقير مظنّة عدم الوفاء. 

فإن منع ربها المودع من تسلفهاء فلا يجوز له تسلّفهاء سواء كانت 
الوديعة من المقومات أو من المثليات. لأن المال لايحل إلا بطيب نفس 
صاحبه» والاذن أو المنع قد يكون بصريح المقال» وقد يعلم من قرائن 
ار فإن أشكل الأمر ولم يعلم إذن ربها في تسلّفها من عدمه» فلا يجوز 
تسلنه” إن كانت الرديعة م ق ا ا 
والمعدات» لاختلاف الأغراض في المقومات» فلا يقوم غيرها مقامهاء فإن 
كانت من المثليات كالنقود جاز للمودّع تسلفها مع الكراهةء إلا إذا كان معدّما 
فقيراء فلا يجوز له تسلفهاء لأنه مظنة عدم القدرة على الوفاء. 

والربح الحاصل من الاتجار في الوديعة للمودع» وليس لرب المال» سواء 
اتجر فيها بوجه جائز مأذون فيه» أو كان متعدياء لأنه في حالة التعدي» هو 
ضامن إذا ضاع المال» أو خسرت تجارته» والقاعدة أن الخراج بالضمان» ومن 
عليه الغرم له الغنه(2. 


كراء الوديعة دون إذن ربها: 

إذا كانت الوديعة مما يمكن كراؤهاء كالسيارة والأثات والثياب» وأكراها 
المودّع من غير إذن ربها مدة طويلة» تضرر منها رب الوديعة» بأن فاتت عليه 
فرصة بيعها بسعر عال» فربُها مخير بعد انتهاء مدة الكراء بين أخذ قيمتها يوم 


(1) انظر مواهب الجليل 254/5 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 421/3 . 
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كرائهاء لأنه يوم التعدّي عليها من المودّع» ولاكراء له» وبين أخذ الوديعة وأخذ 
الك ممه 

فإن لم يفوّت على ربها فرصة بسبب كرائهاء فربها مخير عند إعادتها إليه 
ون الكراه الذي أكريت دوين ك المثل ا الف ى اذكه ا 


أخذ المودع الأجرة على الوديعة: 

إذا جرى عرف بأخذ الأجرة على الوديعة» أو اشترطه المودع جاز له أخذ 
الأجرة» لأن المودّع حارس» وأخذ الأجرة على الحراسة جائز» وإن جرى 
العرف بعدم الأجرة» ولم يشترطها المودّع» فليس من حقه أن يطالب بهاء لأن 
العرف كالشرط» وقد جرى العرف بعدمها© . 


ادعاء المودع أن المال عنده هبة وليس وديعة: 

من بعث إليه بمال» فقال القابض: أخذته على أنه هبة» وقال الدافع: 
إنما هو وديعة عندك» فالقول عند عدم البينة لصاحب المال أنه وديعة بيمينه› 
لتمسكه بالأصل» فإن الأصل بقاء المال على ملك صاحبهء وطلبت منه اليمين» 
لأنه متمسك بالأصل والتمسك بالأصل كالشاهد الواحد» فيحتاج معه في القضاء 
قي الأموال إل الع 


دعوى رد الوديعة: 


إذا ادعى المودّع أنه رد الوديعة إلى المودع صدق» لأنه أمين» ولايلزمه 
اليمين إلا إذا حققت عليه الدعوى»› بأن لم تكن مجرد اتھام» بل وجدت معها 


(1) انظر الشرح الكبير 427/3 . ۰ 

(2) وقيد بعض علمائنا أخذ الأجرة على الوديعة بقيد آخرء وهو أن يكون حال المودّع 
يقتضي أخذ الأجرة على حفظهاء وإلا لم يجز له الأخذ» انظر التاج والإكليل 5/ 2266 
والشرح الكبير 431/3 . 

(3) انظر الشرح الكبير 429/3 . 
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قرائن غير كافية في الإدانةء فإن حققت عليه الدعوى لزمته اليمين» بأنه ما فرط 
ولاخانء فإن لم يحلف غرمء وهذا ما لم تكن الوديعة قد سلمت إليه ببينة 
مقصود بها التوثق عليهء فإن كان كذلك» فلا يبرأ في دعوى ردها إلا ببينة 
تشهد له على الرد. 

فإن ادعى المودّع ضياعها بسرقة» أو هلاكها بحرق من غير تفريط› 
صدق» ولو سلمت إليه ببينة للتوثق» ولايلزمه اليمين إلا إذا حققت عليه 
الدعوى» كما مرء أو كان متهما بخيانتهاء فيحلف بأنه ما فرط ولاخانء ليبرأ 
والمتهم هو من عرف بالتساهل في الودائع» وقلّة الدين» فإن قال: لا أدري 
رددتها أم ضاعت ضمن إن كان قبضها ببينة» فإن لم يقبضها ببينة حلف على 
عدم الخيانة والتفريط» وبرىء» سواء كان متهما أم لاء حُقّقت عليه الدعوى أم 
لاء فإن لم يحلف غرمها”". 


(1) انظر الشرح الكبير 3/ 430؛ وحاشية البناني 123/6 . 
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تعريفها: 

لغة: العاريّة بتشديد الياء وتخفيفهاء أصل ألفها واو» عَوّرِية» على وزن 
فَعَلِية بمعنى التداول والتناوب» لأن المال المعار تتناوله الأيدى» وتتناوبه واحدة 
بعد أخرى» ويراد بالعارية عادة في العرف المعنى الاسمي» وهو الشيء المعار. 

وفي الشرع: تمليك منفعة مؤقتة بغير عوض» فمن ملك منفعة» سواء 
ملك معها الذات» أواستأجر المنفعة فقطء أو استعارهاء صح له أن يعير تلك 
المنفعة لغيره» فلا تجوز العارية ولا سائر التبرعات» كالهبة والوقف من غير 
المالك؛ كالفضوليء لأن من لم يملك الشيء لايجوز له أن يُملّكه غيره» وهذا 
و يم اشر و ترك ارون تساف عان ا 
لكونه بعوض» وليس تبرعا كالعارية . 

وخرج بتمليك المنفعة» تمليك الذات كالهبة والبيع» وخرج بقيد (مؤقتة) 
الحبس» فإن الأصل فيه التأبيدء فإن كان مؤقتاء فهو من أفراد العارية» وخرج 
بقيد (بغير عوض) تمليك المنافع بعوض» كالإجارة ونحوها. 


حكم العارية ومشروعيتها: 


إعارة المتاع مندوتب إليهاء من التعاون على البر والتقوى› ومن عمل 
المعروف والإحسان» ومكارم الأخلاق» التي مدحها القرآن ورغب فيها رسول الله 
مدن 4 


يد فإن الله يحب المحسنينء قال تعالى: ##وتَمَاونا عل ألبرٍ َالَو ولا تعاونواً 
عل لاخ وَالْمُرون 04 وقال: إن أله مم لين فاا م a‏ 


(1) المائدة آية 2 . 
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4 وقال تعالى: ...وله جب ایک4 وقال تعالى: ولتک 
يسك امه يدَعْونَ إل لر وَيَأمُونَ انرون وقال يله: «كل معروف 
صدقة»9©: وأمر ككل بالمواساة بفضل المالء فقال: «من كان معه فضل ظهر 
فليعد به على من لاظهر له» ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لازاد 
لهب ,606 


ومن منع العارية» لاإثم عليه؛ إذ لايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب 
نفس منه» إلا أنه رغب عن مكارم الأخلاق إلى سيئها ومذمومهاء والمانعون 
الذين توعدهم الله على منعهم؛ في قوله: َيل مَل 9 أي هم عن 
ساتم اش 9 الدب هم مروت 9 نتو المعو 94 قيل هم 
مانعو الزكاة المفروضة»ء وقيل الآية في المنافقين الذين يُراؤون بأعمالهم» 
ويمنعون المؤمنين مما يرتفق به من المتاع الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم» 
كالحبل والحديدة والفأس» بُخضا للمؤمنين وكراهية لهم» لذلك استحقوا هذا 
الوعيد الشديد» وهو الدعاء عليهم بالويل» واد في جهنم . 


والصواب أن الماعون يشمل المعروف كلهء أعلاه الزكاة المفروضة» 
وأدناه عارية المتاع» والذم بالوعيد في منع المفروض كالزكاة» بيّن» وما كان 
غير مفروض ععارية المتاع» يحمل الوعيد فيه على مَنْ منعه عن المضطر إليه» 
وغير المضطر لا إثم على مانعه» إلا أنه مذموم في أخلاق الناس 7 . 


ويدل على مشروعية العارية» ما جاء في الصحيح أن النبى كاو عندما غزا 


(1) النحل آية 128 . 

(2) آل عمران آية 134 . 

(3) آل عمران آية 104 . 

)4( البخاري حديث رقم 6021 . 
)5( مسلم حديث رقم 1728 . 
(6) الماعون الآيات 2 - 7 . 
(7) انظر المقدمات 469/2 . 
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هوازن يوم حنين» استعار من صفوان بن أمية عَتادا وسلاحا» واستعار يلل 
فرسا من أبي طلحة فركبه . 

هذ هو الأصل في حكم العارية» وهو الاستحباب» وقد يعرض لها 
الوجوب» فتتعين على المعير والمستعيرء إذا ترتب عليها إنقاذ نفس» كإعارة 
السيارة لنقل مريض ينزف» فمن اضطر إلى شىء وجب إعارته إياه» كالمساعدة 
فى إنقاة قريق »اد اماف ر :بان لق إلى يز 
ذلك» وقد تعرض لها الحرمة إذا كانت تعين على معصية» كإعارة أشرطة 
الفجورء التي تحرض على الفاحشة بالصورة أو الصوت» أو المقال. 


أركان العارية: 


وهو مالك الذات. أو مالك المنفعة بإجارة» أو إعارة» وشرطه أن يكون 
أهلا للتصرف فلا تجوز إعارة من محجور عليهء سواء كان حجرا دائما 
كالسفيه» والصغير» والمجنون» والمريضء» والزوجة» فيما زاد على الثلث. 

أو كان حجرا جََعْليا طارئا من مالك المالء فإن المالك إذا حجر على 
المستعير ومنعه الإعارةء فلا يجوز له أن يعير» وقد يكون المنع صريحاء كأن 
يقول له: لاتعره أحداء وقد يكون ضمنياء كأن يقول له: لولا مكانتك عندي » 
أو محبتى لك ما أعرتك» فلا يجوز للمستعير أن يعير غيره ما استعاره» إذا 
حجر عليه بوجه من الوجوه. 

2 المستعير : 
وهو آخذ العارية» وشرطه أن يكون ممن يصح أن يتبرع عليه» فلا تصح 


الإعارة إلى حيوان أو جمادء لأنه لايتأتى منه الانتفاع» ولا تجوز إعارة مسلم 


(1) أبو داود حديث رقم 3562 . 
)2( البخاري حديث رقم 2862 . 
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لكافر ليخدمهء لآن إذلال المسلم للكافر لايجوزء فإن الإسلام يعلو ولايعلى 
علیه» قال تعالى: #ولن َمل اه لكر عَلَ أْوْمِينَ سبِيوا0". 
إعارة المسلم والسلاح والوثائق: 

وتجوز إعارة المسلم للمسلم ليخدمه» إلا المرأة» فلا تجوز إعارتها لغير 
محرم› لأنه يؤدي إلى الخلوة والاستمتاع المحرم» ولاتجوز إعارة مصحف 
لكافر» مخافة أن يهان المصحف» إلا لمن يرجى إسلامه» بحيث يغلب على 
الظن انتفاعه به واحترامه» فيعطى القرآن مفسّراء أو مترجما إلى لغته» ولا تجوز 
إعارة سلاح وقت الفتنة والهرج» لأنه لايؤمّن أن يقتل به مسلم» ومن باب أولى 
في المنع إعارته لمن يعلم منه ذلك» ولا إعارة وثائق ومستندات لمن يقوم 
بتزويرهاء أو الغش بهاء ليصل إلى غير حقه» والمنع في هذا كله من باب سد 

3 - الشيء المستعار: 

وهو قد يكون ذاتا لاتستهلك بالانتفاع بهاء كدار للسكنى» وثوب أو حلي 
لاستعماله» وقد يكون منفعة مملوكة للمعير بإجارة أو إعارة» فمن أجر بيتا أو 
استعار سيارة» جاز له أن يعيرها إذا أذن له صاحبهاء فإن كانت الذات تستهلك 
بالانتفاع بهاء كالطعام والنقودى فبذلها ليس إعارة» وإنما هو من قبيل السلف. 

وشرط الشىء المعار أن يكون مباحاء فلا تجوز إعارة الأشياء المحرّمة» 
كأشرطة الغناء وآلاته» والتمائيل» والصور العارية. 

وما أبيح استعماله جازت إعارته» ولو حرم بيعه» وذلك مثل جلد 
والمحرم في جلد الأضحية وكلب الصيدء هو المعاوضة» وليس الاستعمال 


ذاته . 


(1) النساء آية 141 . 
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4 - الصيغة : 
وهي كل ما يدل على تمليك المنفعة بغير عوض» من قول مفهمء أو 
إشارة» أ فعل» كأعرتك» أو خذ» لمن قال لك: أعرني هذا الكتاس» أو 
RL E E CE‏ 


الأجل في الإعارة: 

إذا كانت الإعارة محدودة بعمل» كإعارة أرض لزراعتها قمحاء أو سيارة 
للسفر بها إلى مكان معين» أو كانت محددة بمدةء كإعارتها شهرا أو حولاء 
فمن حق المستعير أن يتمسك بالعارية إلى انتهاء المدة المحددةء أو العمل 
المتفق عليه» لأن الاتفاق يجري مجرق الشرط› والمسلمون عند شروطهم . 


فإن لم تكن العارية محددة بأجلء أو بانتهاء عمل» كإعارة ثوب» أو 
أرض لغير غرس أو بناء» فللمعير أن يستردها متى شاع لأن صاحب الشيء 
أحق به إذا احتاج إليه. 


الأجل في إعارة أرض للبناء عليها: 

فإن أعاره أرضا ليبني عليها أو يغرس فيهاء فبنى فيها المستعير بالفعل أو 
فرت تهاب ذ اطلن لسعو تع ميته ا ا 
أن يعيروا إليهاء فليس له إخراجهء إلا أن يعطيه تكاليف ما أنفقه على البناء أو 
الغرس» لأن المعير وإن كان مالكاء له الحق في استرداد ما أعار» فقد ورط 
المستعير في تكاليف الغرس والبناء» وهو غير متعد في غرسهء فلا يضيع ما 
أنفقه من غير شيء» فإن لم يُعطٍ المعير تكاليف البناء» كان من حق المستعير 
أن يبقى إلى المدة التى يعير إليها الناس عادة فيما يشبه مثله» وإن أراد إخراجه 
بعد مضي المدة التي اعتاد الناس أن ا إليهاء وقد بنى أو غرس» فعليه أن 


(1) انظر مواهب الجليل 268/5 . 
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يعطيه قيمة بنائه أو غرسه مقلوعاء أو يأمره بقلعه» ويسوي له أرضه على الهيئة 
الى كانت عليها قبل عر : 


الفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة: 


الذي يجوز له أن يؤجر أو يهب أو يعيرء هو مَنْ ملك المنفعة بإجارة» 
أو إعارة غير مقصورة عليه وحده. لا مَنْ ملك الانتفاع» والفرق بين ملك 
المنفعة» وملك الانتفاع» أن مالك المنفعة هو من أعطي له الشيء» لا لصفة 
فيه» بحيث يمكنه أن يستوفي المنفعة بنفسه»ء أو يبذلها لغيره بعوض» كمن 
يؤجر بيتا أو دكاناء فله أن يؤجره إلى غيره إذا شاء. 


ومالك الانتفاع هو من أعطي له شيء لصفة فيه» كسيارة أوبيت مخصّص 
لإمام» أو خطيب. أو مفت» أو طالب علم» أوموظف في المصلحة الفلانيةء 
وكمستعير منعه المعير أن يعير غيره» وكسكنى البيوت المخصصة لفئة من 
الناس» ككونهم فقراءء أومن ذوي الدخل المحدودء أو تابعين لهيئة التدريس» 
أو الضمان الاجتماعي» أو التعليم الديني» أو غير ذلك من الصفات التي 
يستحقون بها هذا الانتفاع» فإذا زالت عن أحدهم تلك الصفة» كأن يكون طالبا 
وتخرّج» أو موظفا في وظيفة وانتقل عنهاء زال عنه وصف استحقاق الانتفاع 
بالبيت» أو السيارة» ويجب عليه أن يسلمها إلى الجهة المخوّلة. 

فلا يجوز لهؤلاء أن يبيعوا أو يؤجروا حقهم في الانتفاع» أو يهبوه إلى 
غيرهم» أو يستعملوه في غير ما خصص له» كأن يكون بيتا فيستعملونه مخزناء 
أو مكتباء لأنه حق شخصيء مرتبط استعماله بوصف» لايستحقه من لم يتوفر 
فيه ذلك الوصف . 

ويجوز لهم التنازل عن هذا الحق في الانتفاع لشخص آخر مثلهم» اتصف 
بهذا الوصف الذي يُستحقٌ به الانتفاع» لكونه هو أيضا طالب علمء أو مدرساء 


(1) انظر مواهب الجليل 221/5 والشرح الكبير 439/3 . 
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أو من ذوي الدخل المحدود» أو غير ذلك حسب الصقة المشروطة 
للانتحقاق» ولو كان التنازل بغرن على امير" 


ومن اعتاد الجلوس في مكان في السوق أو المسجد أو الطريق واشتهر 
به» فإنما يستحق الانتفاع بذلك المحل فقطء فليس له بیعه» ولا إجارته. ولا 
إعارته© , 


القاعدة في ضمان العارية: 


المستعير» ومن كان في حكمه من كل من كانت يده على الشيء يد 
ا ا ار د * 
ذلك» وكان من الأشياء التي يمكن إخفاؤها (مما يغاب عليه) كالحلي والثياب» 
لقول النبي كَكلةِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»› وقوله ية : «بل عارية 
مضمونة» إلا أن يقيم المستعير بيئة أن هلاكه كان بغير سبب منه» ولاتضييع 
ولاتفريط» ولايصدق في دعواه الرذ إلا ببينةء ويترتب الضمان على القابض فيما 
يمكن إخفاؤهء ولو 07 عدم الضمان» لأنه شرط باطل مخالف للنص. 

وإذا وجب عليه الضمان» فإنه يضمن القيمة التي تقوم بها العارية عند 
انتهاء مدة الإعارة مع ملاحظة ما نقصه الاستعمال المعتاد مدة الإعارة إن كان 
له نقص» ويحلف أنها ضاعت ضياعا لايقدر على ردهء لأنه يتهم بإخفائهاء 
لرغبته فيها ودفع قيمتها. 

فإن كان المال مما لايمكن إخفاؤه ‏ (أي مما لايغاب عليه) كالحيوان 
والعقارء فلا ضمان على المستعير إذا ادعى التلف» ولو اشتّرط عليه الضمان» 


(1) انظر حاشية الدسوقى 434/3 . 

(2) انظر الشرح الكبير 434/3 وشرح الزرقاني 127/6 . 
(3) وذلك كالمرتهن والأجير والشريك» وعامل القراض. 
4( الترمذي حديث رقم 1266ء وقال: حسن صحيح . 
(5) مسند أحمد حديث رقم 14878 . 
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لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: «ليس على المؤتمن 
ضمان»» ولأن يده يد أمانة» وقد أمر الله في الأمانة التي بين المخلوقين 
بالتقوى والأداءء فقال: لر الى ؤي مته ولي آله رب24 ولم يأمرهم 
فيها بالإشهاد والتوثق» كما في ولي اليتيم» فدل ذلك على أنهم مؤتمنون» 
مصدقون في دعواهم في الرد أو الضياع» أو التلف إلا إذا قامت بينة على 
خلاف ذلك» بتفريطهم أو خيانتهم» فيلزمهم الضمان» ويصدقون في دعوى 
الرد» إلا إذا قبضوا ببيّنة مقصودة للتوثق» فلا يصدقون إلا ببينة عند دعوى الرد. 

وإذا ادعى على المستعير أنه فرط» فيما من شأنه أن يكون يسبب إهمال» 
وعدم تعهد 00 كحريق» أو صدإء أو رطوبة في الشيء المعار» حلف 
على عدم التفريط وبرىء» فإن نكل غرم» ولاترد اليمين على المعير» لأنها 
يمين تهمة» ويمين التهمة لا ترد. 

هذا التفصيل بين ما يغاب عليه» وما لايغاب عليه في وجوب الضمان أو 
عدمه» هو المشهور عند علمائناء حيث عملوا بحديث شان العارية وهو قوله 


يه: «على اليد ما أَخَذَّت حتى تؤدي». وأخذوا به فيما لايتعارض مع قاعدة 


0 


الأمانة التي أشار إليها القرآن» وهو جمع حسن بين النصوص . 

والقول الآخر للإمام مالك» وهو قول أشهب أن المستعير ضامن للعارية 
مطلقاء قامت بينة على التلف أو لم تقم» كانت مما يغاب عليه» أو لاء على 
ظاهر قول رسول الله يكل لصفوان بن أمية: «بل عارية مضمونة» 2 وهو حديث 
صحيح» جعل العارية في ضمان المستعير مطلقا حتى يردهاء أما قول علي وابن 
مسعود رضي الله عنهما: اليس على المؤتمن ضمان»» ففي إسناده جابر الجعفي 


وهو ضعيف . 


(1) عزاه الحافظ في التلخيص 99/3 إلى البيهقي من طريق جابر الجُعْفي . 
(2) البقرة آية 283 . 
)3( الترمذي حديث رقم 1266 وقال: حسن صحيح . 

(4) مسند أحمد حديث رقم 14878 . 
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الضمان بالتعدي في الاستعمال: 

التعدي في الاستعمال له وجوه» كأن يُتجاوز بالعارية ما يستعمل فيه 
مثلهاء مثل أن تكون سيارة أو دابة» فيحملها المستعير أكثر من حمولتهاء 
فتعطب. أو يتجاوز بها السرعة المعتادة» أو المسافة المأذون فيهاء أو يؤذن له 
في مكان» فيمشي بها إلى غيره» ولو كان على قدر المسافة المأذون فيهاء أو 
كان آلة أو جهازا فيستعمله استعمالا خاطئاء فيحترق» أو كان فأسا فيضرب به 
حجراء أو ماعونا فيلقيه من يده فينكسرء أو يُمنع من الإعارة أو الكراءء فيعيرها 
أو يكريها فتعطب. فيلزمه في ذلك كله ضمانهاء لتعديه فإذا كانت العارية ماعونا 
كدعاست وعد حر a‏ أو تعد عليهاء وجب على 
ا ضمانهاء و شر ای كن انين ضيه قال: «کانٌ اي كَل عند بَعْضٍ 
نسائه ا إخدى ميات الْمُوْمِيِينَ بِصَحْفَة فِيهًا طَعَامُ فَصرَبّت التي اللي 
يل في بها يد لخادم مسَقَطتٍ الصّحْفَةُ اقث ل 
م جَعَلَ يَجْمَعْ فيها العام الذي كَانَ في الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: e‏ 
حل لحان على ابر يمفلوية عنالي قربي ا e‏ 
الصجيخة إلى الى كرت ها خا امك المكشرزة في نت اي 
کسر( . ١‏ 

وإذا عطبت السيارة أو الدابة بالكلية» بسبب زيادة في المسافةء أو فسدت 
فسادا 0 ضمن المستعير قيمتهاء لأن الأقل تبع للأكثرء وإن فسدت فسادا 

> يمكن إصلاحهء فلربها الأكثر من كراء المسافة الزائدةء أو قيمة 

0 وخيرته تنفي ضرره» وإن تجاوز بها المسافة المأذون فيها وسلمت» 
فلربها كراء المسافة الزائدة لاغيرء لأنه لم يأذن له فيه . 


وإذا عطبت السيارة أو الدابة» بسبب. زيادة فى الحمولة. تعطب بها عادة» 


6 البخاري حديث رقم 5225 . 


(2) انظر الشرح الكبير 438/3 . 
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فربها مخير ‏ بين أخذ قيمة السيارة أو الدابة يوم الحمولة عليهاء لأنه وقت 
التعدي ‏ وبين أخذ كراء ما زاده من الحمولة» التى سببت عطبهاء وخيرته تنفى 
ضرره. 

وفى تقدير الكراء الزائد. يقال: إذا كأن كراؤها فيما استعارها له يقذر 
عادة بعشرة مشلا وكراؤها فيما حمله عليها بالفعل يمدر بعشرين » دفع له 
العشرة الزائدة» أو قيمة الدابة أو السيارة يوم الحمل عليها. 

وإذا زأد فى الحمولة ما تعطب به وسلمت أو حمل عليها فوق القدر 
المتفق عليه ما لاتعطب به فى العادة» وعطبت» فليس لربها إلا كراء الزائد» 
لآن الزائد هو الذي حصل به التعدي» وما دونه مأذون فيه. 


التنازع في القبض هل هو على وجه الكراء أو الإعارة: 

من كان عنده شيء لغيره» مثل السيارة أو الدابة أو الثياب» وعند رده إلى 
صاحبه تنازع معه» فقال من كان عنده الشيء: أخذته على وجه الإعارة» وقال 
المالك: بل هو عندك لتدفع لي كراءه وأجرتهء فالقول للمالك أنه كراء» بيمينه» 
لأن الأصل أن الناس لايبذلون أموالهم بغير عوض» فإن امتنع المالك عن 
اليمين» حلف الآخذ وبریء» فإن امتنع الآخذ أيضا غرمء وهذا ما لم يكن 
المالك ممن يأنف عادة من أخذ الكراء» فإن كان كذلك» فالقول عند التنازع 
للآخذ بيمينه» فإن حلف برىء من الكراء» وإن امتنع حلف المالك وأخذ 
الكراءء وهذا إذا حصل التنازع عند رد الشيء المعار بعد الانتفاع بهء أما إذا 
حصل التنازع بعد قبضه وقبل الانتفاع بهء فالقول للقابض للشيء في نفي عقد 
الكراء» لأن القول لمنكر العقد إجماعاء ويرد الشيء إلى مالكه0 . 


التنازع في المسافة المأذون فيها: 
من استعار دابة أو سيارة ليستعملهاء فتنازع مع مالكها قبل نهاية استعمالها 


(1) انظر حاشية البناني 134/6 . 
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في المسافة» التي أذن له فيهاء فادعى المستعير مسافة أبعد» وادعى المعير 
مسافة أقل» فالقول للمعير بيمينه» ويخير المستعيرء إما أن يركب المسافة التي 
وافقه فيها المعير أو يترك. 

هذا إذا حصل الاختلاف قبل استعمال السيارة في المسافة الزائدة التي 
ادعاها المستعيرء فإن كان الاختلاف بعد استعمال المسافة الزائدة التي ينكرها 
المعيرء فالقول للمستعير بيمينه» إن دلت القرائن على صدق دعواه» فلا يدفع 
كراء المسافة الزائدة التي استعملهاء ولايضمن السيارة إن عطبت في المسافة» 
فإن لم يحلف. أو كانت القرائن لاتشهد لهء فعليه دفع كراء المسافة الزائدة التي 
ادعاهاء وعليه الضمان إن عطبت فيا . 


أجرة نقل العارية: 

من استعار شيئا فأجرة نقله إن احتاج إلى أجرة على القابض» لا على 
المعير» فقد قال ية لصفوان في السلاح الذي أعاره إياه: «اكفنا حملها»» فدل 
قوله يي «اكفنا» على أنه طلب من صفوان أن يقوم عنهم بمؤونة كانت في 
الأصل عليهم» وأجرة الرد كذلك على المستعيرء قياسا على أجرة الحمل» 
ولأن العارية معروف وفضل من المعيرء فلا يكلف المعير أجرة على ما صنعه 
ERE a‏ داه جاده E‏ 
المستعير› لکانت کراء» وليس معروفا. 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 440/3 . 
(2) وقيل أجرة الرد على المعير» انظر المقدمات 474/2 والشرح الكبير 441/3 . 


الفرق بين الغصب والتعدي: 

الغصب والاغتصاب لغة: أخذ الشىء ظلما . 

والغصب في الاصطلاح: أخذ ذي قوة شيئا مملوكا للغير» بغير إذنهء 
قهرا تعدياء لقصد تملكه» وبعبارة أخرى» هو الاستيلاء على ملك الغير بالقهر» 

والتعدي يكون على الذات» للانتفاع بها لالتملكهاء وقد يكون على 
المنفعة وحدهاء دون الذات» فقد يأخذ المتعدي الشىء قهرا بالقوة من غير 
إذن» للاستيلاء على منفعته» وقد يأخذه بإذن» ثم يتعدى عليه بعد ذلك» كمن 
يُعطى وديعة » أومالاً قراضاء أويؤجر شيئا» أويستعيره » ثم يتعدى عليه . 

فالتعدى: هو إتلاف ملك الغير» أوالانتفاع به» دون قصد تملك 
والغصب: الاستيلاء على ملك الغير بالقهر» لقصد تملكه› وهذا التفريق بين 


الفرق بين المتعدي والغاصب من حيث الضمان من وجوه: 


1 الغاصب للذات» يضمن ذات المغصوب بمجرد الاستيلاء عليهاء ولو 
تلفت بأمر لاسبب له فيه» ولايضمن منفعة الذات إلا إذا استعملها. 
والمتعدي الذي يقصد بغصبه أصلا المنفعة» والذات إنما تكون تبعاء 


46 القضيت 


ربهاء ولو لم يستعملهاء إلاالمتعدي على المرأةء فلايضمن البضع إلا 
تالاس تفا 0 


وقت التعدي. كالمتعدي على الوديعة بعد حفظها عنده. 


السوق» والمتعدي يضمن إذا أمسك الشىء عنده حتى نقصت قيمته» أوفات 


سوقه © . 


4 - الفساد اليسير من الغاصب يوجب لربه أخذ قيمة المغصوب إن شاءء 
والفساد اليسير من المتعدي ليس لربه إلا أخذ الأرش» الحاصل من النقص . 


5 - الغصب لايفوت بتغيّر قيمته بالنقص أوالزيادة» بخلاف التعدي فيفوت 
بتغير السوق» وتلزم المتعدي قيمة المنفعة مدة استيلائه عليها© . 


أنواع التعدي على أموال الغير: 

التعدي على أموال الغيرء كلها محرمة بالإجماع» ولكل منها أحكام 
تخضها» وهي الحرابة والسرقة والاختلاس 4 والنكيالة والففيف» ولوان 
والقمار» والرشوة» والغش» والفجور في الخصام بإنكار الحق» أوالدعوى 
بالباطل . 


(1) انظر حاشية الدسوقى 455/3 . 

(2) وألزم ابن القاسم الغاصب بالضمان في نقص القيمة أوفوات السوق» وجعله كالمتعدي» 
انظر الذخيرة 8/ 258 . 

(3) حاشية الدسوقى 452/3 و453 . ۰ 

(4) الإدلال أن يؤخذ مال الشخص وهو كاره» ولايمنعه من التكلم إلا الحياءء انظر 
المقدمات 2/ 489 . 
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حرمة الأموال: 


حرم الله تعالى التعدي بكل أنواعهء قليله وکثیره» ونهى عنهء وتوعد عليه 
الوعيد الشديد بالنار ويئس المصيرء فقال تعالى» بعد أن نهى عن أكل ١‏ المال 
بالباطل: ومن بَمْعَل ذلك عَدْوَانًا وَظُلَمًا موف نُضَلِيهِ 2 ك للت عل 
1 ت وقال بعد أن بين لكل وارث حقه في الميراث: #يَلْلَكت خود 
204 : ئلم قال: ووس يمَص أله وَرَسُولمٌ وَيَتَصَدّ حدودم يحل كارا 
کی 1 0 ا وكال ناکوت اموا اليتامى : 
إَِّمَا ي اون في طونم ا مشت سَ4 وقال تعالى: #ولا خسوا 
الَا أَهْبَآءَهُمْ ا شرا ف الأتض مد4 رقال تغالى” ول o)‏ 
@ لَِينَ إا أكالوا عل الاس يسرو 0 ل اوشم أو وروشم يرود © 
ناذا كان هن مان بعر طفق وبين لديم والمثقال والجرامء كن ا 


غصب الدور والأرضين. 


وقد عظم رسول الله َة الحقوق وأموال الناس وجعل حرمتها كحرمة 
الدماء ارام فكان مما قالهى ا ا 
إن دِمَاء؟ كم وَأموَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ بَنِدَكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ يَوْيِكُمْ هَذَا في 


شر هذا في رک هذا 206 


وفي الصحيح عن سعيد بن زيد ت أن أزوى خَاصَمَنْةُ في بَعْض دارو 
قَقَالَ: دَعُوهَا وَإيَامَاء فَإِنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يي يَقُول: «مَنْ أَحَذَ شِبْرًا مِنّ 


(1) النساء آية 30 . 

(2) النساء آية 13 . 

(3) الساء آية 14 . 

(4) النساء آية 10 . 

(5) هود آية 85 . 

(6) المطففين الآيات 1 3 


)7( البخاري حديث رقم 67 . 
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الأزض بِغْيْرٍ حم طوقهُ في سبع يوم م الْمَيَامَقَق اللّهُمْ إن كانت كَاذْبَةٌ 
غم بَصَرَهَاء وَاجْعَلٌ قَبْرَمَا في دَارِمَاء قال : راتشاعا تلمش الجدن 


ول أَصَابَمْنِي دَعْوَةٌ سَعِيدٍ بن زَيْدِء ينما هي َمْشي فِي الذَارٍ مَرَتْ عَلَى بثْر 
في الذار فَوَفَعَتْ فيهاء فَكَانَتْ يدها( . 


وفي الصحيح عن أبي أمامة كله أن رسول الله يا قال: «مَن اْنَطعَ حَقٌّ 
امرئ مُسْلِم بِيّمِينه» فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَه النّارَه وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنَهَّه فَقَالَ لَه رَجْل : 
وإ كَانَ شنا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهء قَالَ: عياب ااه فين 
الصحيح : «أن أبا سلمة كَانّتْ بيه وبين اس خُصُومَةُ فَذَكَرَ لِعَائْسَةٌ شه رَضِي الله 
عَنْهَاء فَقَالَتْ: يا أا سَلْمَة اجتيب الأَرْضٌء فد اليب كل ال : مَنْ ظَلَمَ قِيدَ 


شِبْرٍ مِنّ الأزض» طرق ون سبع كن 


وفي الصحيح عن وائل بن حجر أنه قال: «جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ 
وَرَجُل مِن كِندةً إِلَى الي يف َقَالَ الْحَضْرَمِيُ : كارك اه عدا قد علي 
عَلَى أزض لِي كَانَتْ لأبي» فال الكندِي : عه أَرْوَعْهَاء لَيِسَ لَه 
فِيهًا حَنُء مَقَالَ رَسُولُ الله ية لِلْحَضْرَمِي: أَلَكَ بَبَْدْ؟ قَالَ: لاء كَالَ: قَلَكَ 
يَمِينُهُء قَالَ: يا رَسُولَ الله إن الرّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى ما حَلَفَ عَلَيْهء وَلَيْسَ 
يتور مِنْ شَيْءِء فَقَالَ: لَيْسٌ لَك مِنْهُ إلا ذلك فَانْطَلَقَ لِيَخْلِفَء فَقَالَ رَسُولَ 
الوه لقا اننيب أن لم قلف فلن ماله لكل لفك بلقي انه هو نه 
مُغرض۲. وفي رواية: لقي الله وهو عنه غضبان» فنزلت: إل ان يرود 
يمد آل واس تا تيا4ك. وقد حذر النبي بي من اليمين المنقّقة للسلعة 
الممحقة للبركة» فقال ية : «إِيَاكُمْ وَكَْرَةٌ الْحَلِفِ في الْبَيْع فَإِنّهُ يُتَفْقُ ثُمْ 


)0( مسلم حديث رقم 1610؛ وانظر البخاري مع فتح الباري 28/6 . 
(2) مسلم حديث رقم 137 . 


)0 البخاري حديث رقم 2453 . 


)4( مسلم حديث رقم 139 . 
(5) آل عمران آية 77 . 


الغصب 49 


يمى وقال له : «الحلف مُتَفْمَةٌ للسلْعَة نحق لکت , وفي الصحيح 
عن عبد الله بن أبي أوفى که : «أن رَجُلا أَقَام س سِلْعَةَ وُو في السُوقِء فَحَلَفَ 
بالله لَقَدْ أغطى بها مَا لَمْ يُعْطِء لِيُوقِمَ فِيهًا رَجلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَتَرَلَثْ: (إِنَّ 
الْذِينَ يَشتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهمْ تما قليلا۵. 


وقد عرّف النبي بي المفلس يوم القيامة بأنه من ظلم وأكل المال 
بالباطل» > وإن کان قد صلی وصام وزکی» ففي ي الصحيح قال يق : «أتَدْرُونَ ما 
الْمُفْلِسُ؟» قَانُوا : المُْلِسُ فنا من لا رمم لَه ولا مء فَقَالَ: إن الْمُمْلِسَ مِنْ 
لي يا وم م الْقِيَامَةَ بصلاة و وام وَرَكَاق َيَبِي فذ شَكَمّ هَذَاء رَكَذَفَ هَذَاء 
َكل مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ دَمَّ هَذَّاء وَضَرَبَ هَذَاء فَيُعْطى هَذَا مِنْ حَسَنَاتَه؛ وَهَذَا 
من حساته› إن قَبِيَثْ حَسََائَهُ قَْلَ أن يُقْضَى ما عَلَّيْه اد مِنْ حَطَايَاهُمْ 
َطرِحَث عَلَيهه تم طح في الئار. 

وحُكم القاضي في الدنيا لا يحلل الحرام» فمن قُضي له بشيء» وهو 
يعلم أنه ليس له» حرم عليه أخذه وإذا أخذه يجب عليه رذه» وقبضه لا يصحح 
له ملكهء فهو حرام دائما مهما قدم عهده» فحيازته السنين الطويلة لاتصيّره 
حلالاء والحائز بالظلم لاتفيده 0 وإنما يُسأل كيف وصل المال إليهء ففي 
ا أن النبي ييي قال: الك انا يق وَإِنهُ ا الْخَضْمْ لعل بَعْضَكُمْ 
أ کرد أل ين تقض فاخت ألا لقا َأقْضِيَ لَهُ بدَلِكَء فَمَنْ نَضَيْتُ لَه 
ِحَق مُنلم» انما هي قِطَعَةٌ مِنَ الئارء احا أذ الب 

فالغصب والتعدي محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وحفظ الأموال هو 
إحدى الكليات التي اجتمعت الملل عليهاء فمن اعتقد أنه حلالء فقد رد على 
الله قوله» وجحد معلوما تحريمه في دين الله بالضرورة» وخرج عن الملة. 


)0( مسلم حديث رقم 1607 . 
)2( البخاري حديث رقم 2087 . 


)0 البخاري حديث رقم 2088 . 
4( مسلم حديث رقم 2581ء وانظر البخاري مع فتح الباري 26/6 . 
5( البخاري حديث رقم 2458 . 


50 الغتصب 


التعدي على غير المسلمين وبين القرابات: 


الغصب من الكافر حرام لايجوز» كالغصب بين المسلمين» لعموم الأدلة 
الدالة على تحريم الاعتداء» وأكل المال بالباطل» قال تعالى: #وَلَا سدوا 
إت اله لا بيب المُسيرتَ274. وقال تعالى: #ولا تاوا آمو بب 
ال24 وقال ية : «ألا مَنْ ظَلَمْ مُعَاهِرَاء أو التَقَصَدُ أو كَلَّمَهُ فَوْقَ طاقه 
أو أذ ينه شيعا ِغيْرِ طیب نَفْس » انا حَجِيجهُ يَوْمَ الْقََامَةو(© . 

قال ابن رشد: (يستوي في حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة 
واللماشية و 


فالمسلم لايسرق» ولايظلم في تعامله مع المسلمين» ولامع غير 
المسلمين» فلا يجوز له أن يسرق من الكافر» مادام بينه وبين الكافر ائتمان 
وعهد. بأن دخل بلده بإذن» أو الكافر دخل بلد المسلم بإذن» بل الواجب على 
المسلم إذا دخل بلد الكفارء أن يكون قدوة صالحة في تعامله وصدقه وأمانته» 
ليقوم بما كان يقوم به سلقّه الصالح» الذين فتحوا البلاد شرقا وغربا في آسيا 
وأفريقياء بالعمل الصالح» والقدوة الحسنة» تجارا ومعلمين وعاملين» فإنه ليس 
في الدعوة إلى الإسلام أبلعٌ من الأسوة الحسنة. 


أما مايفعله بعض من ينتمي إلى الإسلام في أوروباء من سرقة البضائع من 
الأسواق» وسرقة عدادات الكهرباء وشبهها من الأعمال الخاطئة» باسم 
الإسلام. بدعوى أن أموال الكفار فَيْء فالإسلام بريء من أعمالهم وأحوالهم» 
ومِنْ فهمهم المنحرف الخاطئ. 


(1) البقرة آية 190 . 

(2) البقرة آية 188 . 

(3) أبو داود حديث رقم 3052 . 

(4) انظر المقدمات 489/2 ومواهب الجليل 275/5 . 


الغصب 51 


أخذ الأب من مال ابنه: 

الوالد إن احتاج» إلى القوت وما في معناه جاز له أن يأخذ من مال ابنه 
ما يكفيهء وما زاد على القوت لا يجوز للأب أن يأخذه من مال ابنه إلا 
بالمعروف. وما أخذه من غير إذن ضمنه» بدليل أنه ليس له من مال ابنه إذا 
مات وترك ولدا إلا السدس» وباقى ماله لولده» وقول النبى كيلة: «أنت ومالك 
يف اللام فيه لاوا وليت للتملرك» فكما أن كوله: لت ليش 
على التمليك». ولا تصيّر الابن مملوكاً للأب» فكذلك قوله يَكةِ: «ومالك» ليس 
على التمليك. ولكنه على معنى البر به والاكرام لهء لكن إن تعدّى الأب وأخذ 
مال ولده من غير إذن» فظاهر قول مالك: أنه لا يجوز الإقدام عليه ابتداء إلا 
من ضرورةء فإن فعل الأب وأخذ دون إذن من غير ضرورة» فلا يطلب منه ما 
يطلب من الأجانب من العقوبة وإقامة الحده وتحليف اليمين عند الإنكار» 
والجد في هذا الباب ملحق بالآأب2. 


عقوبة الغاصب: 


الغاصب إن كان بالغا عاقلاء يؤدب بالضرب والسجن» بعد أن يوْخذ منه 
ماغصبه» تعزيرا بالاجتهاد. بما يراه الحاكم ردعا له» وعبرة لغيره» ولو عفا عنه 
المغصوب منهء وذلك لحق الله تعالىء ليكف الناس عن الظلمء» وانتهاك 
حرمات الله تعالى» ذلك أن فى الغصب انتهاكا لحق الله تعالى» وانتهاكا لحق 
المغصوب منهء فانتهاك عق الله تعالى مخالفة أمره ونهيهء وكفارته الندم 
والتوبة» وحق المغصوب منه انتهاك حرمة ماله» وكفارته رد الغصب للمخصوب 
منه» ولاتوبة له بدون ذلك . 


(1) سنن أبى داود حديث رقم 3530 . 
(2) انظر الاستذكار 142/24 ونيل الأوطار 15/6 . 


52 الغصب 


البالغ» لأن القاعدة في العقوبات أنها تعتمد المصالح والمفاسدء تحقيقا 
للوصلاح» وتحصيلا للمنافع» ولذلك تضرب البهائم» لترويضها والانتفاع بهاء 
وتضرب الصبيان للتربية وتهذيب الأخلاق» فالصبي يضرب على المعاصي 
كالغصب والسرقة والزناء لا للتحريم» لأنه غير مكلف» ولكن نفيا للفساد بين 
الناس» ويلزم الصبي رد المال في الغصب والسرقة ونحوها. 

وإن كان التعدي من الصبي جناية على نفس بقتل أوجرح» فالدية على 
عاقلته إن بلغت ثلث الدية الكاملة» فإن كانت أقل من الثلث ففي ماله» وسواء 
كانت جنايته عمدا أوخطأء لأن خطأ الصبي وعمده سواءء إذ لا قوذ في عمده. 


دعوى الغصب على أهل الدين والمروءة: 


دعوى الغصب كأيّ دعوى تجريح بانتهاك الأموالء أوالأعراض 
أوالحرمات» إذا أقيمت ضد من اشتهر بالخير والصلاح والمروءة» على وجه 
المشاتمة والتشهير» دون بينة» فمن حق القاضي أن يؤدب من أقام الدعوى 
ويزجره» ويرد دعواه» حتى لايتساهل الناس في التطاول على إشانة أهل الدين 
والفضل» وحط قدرهم في أعين الناس دون حجة ولابينة» لأن في إشانتهم 
إشانة الدين. 

فإن كانت الدعوى على وجه التظلم» وطلب الإنصاف» لاعلى وجه 
المشاتمة» فإنه يسمع إليهاء لأن لصاحب الحق مقالاء وصاحب الدين غير 
معصومء فقد يظلمء لذا كان لابد من النظر في دعوى التظلم ضدهء إذا لم تكن 
على وجه المشاتمة والتشهيرء ولاتلزمه اليمين بمجرد الدعوى إن لم تكن 
للمدعي بينة» وكذلك إذا كانت دعوى الغصب مرفوعة ضد مستور الحال» لم 
يشتهر بفسق» فلا تلزمه اليمين بمجردهاء والغصب من باب التجريح» لايثبت 
إلا بعد لين. 


(1) انظر الذخيرة 270/8 . 


الست 53 


دعوى الغصب على من تليق به التهمة: 

أما إذا كانت دعوى الغصب ضد من يليق به ذلك» كأن تكون ضد من 
اشتهر بالفسق وسرقة أموال الناس» فإنه يهدد ويسجن» ولو لم تكن للمدعي 
بينة» فإن أنكر ولم يُخرج شيئاء تلزمه اليمين» فإن حلف برىء» وإلا حلف 
المدعي وغرّمه . 

وفائدة تهديدهء لعله يخرج عين الشيء المغصوب. إذا كان يعرف بعينه» 
فإن كان المغصوب مما لا يعرف بعينه كالنقودء فلا فائدة فى تهديدف إذ لو 
اتروع ا يدرت که الم برج ممح جر ا 

والظالم المعروف بالغصب لاتفيده الحيازة ولو طالتء إلا أن يأتي ببينة 
على شراء» أوعطية ممن لا يتهم بالأخذ منه ظلما . 


دعوى المرأة الاغتصاب على أهل الدين والصلاح: 


من اغتصب امرأة ووطئهاء فعليه صداق مثلهاء سواء كانت بكرا أم ثيباء 
وذلك إذا ثبت عليه الاغتصاب بالبينة» أوثبت بإقراره» وادعت هي ذلك عليه. 

وأما إن ادعت أنه اغتصبها وأنكرء ولابينة لها عليهء فلاشيء عليه» إن 
كان الرجل معروفا بالدين والصلاح» وتحد هي لأجله حد القذف» ويقام عليها 
حد الزنا لإقرارهاء إلا أن ترجع عن قولها فلا تحدء إذا لم يظهر بها حمل» 
أن رجوعها شبهة» مع عدم وجود الحمل» والشبهة تدرأ الحدء أما حد القذف 
فلا يسقط› وهذا ما لم تأت متعلقة به تدمي مستغيثة» عند وقوع الحادث» فإن 
تعلقت به سقط عنها حد الزناء لأن فضيحة نفسها على هذا النحو دليل على 
إكراههاء وتحد له حد القذف لخلو دعواها عن البينة» لقوله تعالى: قد لَمْ 


نر صمي 


ر 6 ررس ارام - سه 
اا شتا تأنابك مد ایر هم انگ4 


(1) سواء ظهر بها حمل أو لا عند ابن القاسم. وعند غيره تُحَدُ إن ظهر بها حمل» وإلا 
فلاء انظر التاج والإكليل 292/5 . 


54 الغقصب 

وكذلك الحكم إذا ادعته على مستور الحال» فهو كما لو أدعته على 
صالح» أما إن ادعت الاغتصاب على فاسق» فلا تحد لقذفه» لأنها قذفت غير 
عفيف» ولا للزنا إن لم يظهر بها حمل» فإن ظهر بها حمل تحد للزناء إلا أن 
تاق فة به لأن تغلقها به دليل. على إكراهها ولا لما فضخت :لفيتها : 


الضمان يترتب على الغاصب بمجرد الاستيلاء: 

الغصب معناه: الاستيلاء على المال» ولو لم ينقله الغاصب إلى حوزته» 
فإذا استولى ظالم على مال شخصء فاستيلاؤه غصبء ولو لم ينقله من 
موضعه» مادام صاحبه ممنوعا منه» ويترتب ضمان المغصوب على الغاصب 
بمجرد استيلائه عليه» ولو لم ينتفع منه بشيء» قال تعالى: إت سيل عل ال 
لمو الاس وقال تعالى: لسن ادى عَيّکم اعدو عي بل ما أَعْتدَى 
2 . وقال تة : «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَرَّثْ حَبِّى تُوَدْيَ)9: فالتعبير ب (على) 
يفيد الوجوب كما في قوله تعالى: ولل َل الاس حح البَيتِ»7: وقد رتب 
هذا ا قن السديك على الات كاناد ان الاح قد ميث ا 
كين ا عقارا أوحيوانا أومالاء ثم انهدم العقارء أوهلك المال 
أوالحيوان بأمر سماوي أوغيره» في التو والحين» قبل أن يسكنه الغاصب» 
أوينتفع به فضمانه واجب عليه» بقيمته يوم الغصب» وكذلك إن أصابه هلاك 


ضمان غلة المخصوب: 


ويضمن الغاصب غلة الذات المغصوبة» إن كانت لها غلة من يوم 


(1) انظر التاج والإكليل 292/5 والشرح الكبير 459/3 . 
(2) الشورى آية 42 . 

(3) البقرة آية 194 . 

)4( الترمذي 1266: وقال حديث حسن صحيح . 

(5) آل عمران آية 97 . 


(6) انظر الشرح الكبير 3/ 444 . 


انض 55 


استغلالهاء فإن لم يستغلها فلا ضمان عليهء لقول النبي اة : «الْخَرَاجَ 
بالصَمَان»ء والذات المغصوبة في ضمان الغاصب» فتكون منافعها له» فمن 
استولى على عقار وتركه مقفولا زماناء ثم سکنه» يلزمه الكراء من يوم استعماله 
لاقبله» وهذا بخلاف المتعدي» الذي هو غاصب المنفعةء فإنه يضمن المنفعة 
لصاحبهاء من حين أن فوتها عليه» سواء استغلها المتعدي أو لم يستغلهاء فمن 
استولى على سيارة أو آلةء مملوكة ليره لالقصد تملكهاء وإنما لينتفع بها في 
نقل أوحفرء وبقيت عنده مدة لايستعملهاء هو ملزم بضمان أجرتها لمالكهاء 
مدة بقائها عنده» ولولم يستعملهاء لأنها في حكم المستغلة» لأن استغلال 
المنفعة هو المقصود بالتعدي© . 


الشراء من الغاصب وقبول هبته: 

من غصب طعاما أوثياباء ثم وهب ذلك لرجل» أوباعه له فأكل الطعامء 
ولبس الثياب حتى بليت» وهو غير عالم بالخصب› فالضمان على الغاصب› إلا إذا 
كان الغاصب مُعدّماء أولم يُقدر عليف فيضمنه الموهوب له فإن كان الموهوب 
له» أو المشتري من الغاصب عالما بالغعصب» فهو كالغاصب» سواء بسواء فى 
جميع أموره» ويخير المالك في تضمينه» أوتضمين الغاصب أيهما شاء. 
ضمان الخطأ والإكراه في إتلاف أموال الناس: 

إتللاف أموال الناس يوجب ضمانهاء كان الإتلاف عمذاء أو خط بعلم 
أو بغير علم» كان الفاعل طائعاء أو مكرهاء لأن الضمان من خطاب الوضعء 
فلا يشترط فيه التكليف والعلمء ولا فرق فيه بين الصغيرء والكبير» والجاهل» 
والعالمء والمكرة والطائع . 


والضمان فى الإكراه على المكره إن. كان المال عائدا إلى الآمرء والمكرّه 


(1) الترمذي حديث رقم 21285 وأبو داود حديث رقم 3508 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 3/ 443 . 
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ف لعزن لم ا أمنر يك أن هده يق 5 رای ن 
إلى إتلاف عضو أوحاسة من حواسه؛ ولايلتفت إلى مجرد التهديد بالحبس 
والضرب» فلا يُعدَ به الفاعل مكرها في سلب أموال الناس» مالم يخف على 
نفسه 2 أوعضو من أعضائه , فير تفع عنه الخر 20 , 

والمكرّه إذا كان غير مُلْجَأْ على هذا النحو فهو ضامن كالمكره» يرجع 
المالك على أيهما شاء» ويقدّم في الغرم المباشر المكرّه على المتسبب إلا إذا 
كان عديما© . 


الكذب لإنقاذ مال مسام: 

قد يجب الإخبار بخلاف الواقع» إذا تعيّن طريقا لإنقاذ دم مسلم أوماله» 
فقد اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله» أويطلبه ليأخذ 
ماله غصباء فسأل عنه» وجب على من علم به إخفاؤه» وإنكار العلم به©. 


معاملة الغاصب في الشيء المغصوب: 

لا يحل لأحد أن يعامل الغاصب في الشيء المغصوب. إذا كان لايزال 
قائماءلم يفت. فلا يشتريه منه» ولا يؤجرهء ولا يسكن فيهء ولا يقبله هبة» 
ولا يأكله إن كان طعاماء ولا يشتري من لحمه إن كان حيواناء لأن الذبح ليس 
بمقوت› ولا يقبله منه في حق عليه ومَنْ فعل شيئا من ذلك عالما بالغصب» 
كان بمنزلة الغاصب» يجب عليه الضمان» ويؤدب بالضرب والسجن» كما 


ولايعد التصرف في المغصوب بوجه من الوجوه السابقة مفوتا للغصب» 
بل لربه أخذه من المشتري له أوالموهوب له ويرجع مشتريه على بائعه 
بالثمن . 


(1) انظر منح الجليل 512/3 . 
(2) المصدر السابق 511/3 . 


(3) انظر مواهب الجليل 278/5 . 
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فإذا فات المغصوب عند الغاصب بمفوّت من المفوتات الآتية» وتعين 
عليه رد قيمته إن كان مقوماء أومثله إن كان مثليا - حل قبوله من الغاصب»› إن 
فات بمفوت متفق عليه» وجاز للناس معاملته فيه مع الكراهة» كشرائه منه» 
أوقبوله هبة» أوفي دين عليه» أو الأكل منه إن كان طعاما على الراجح» لأنه 
لما حكم بقيمته على الغاصب» صار كأنه عاوض عليه وتملكه» وجاز الأكل 
منه مع الكراهة» ولو علم الآكل أن الغاصب لايدفع القيمة» لأن دفع العوض 
واجب ع ل ومن اتقاه» وابتعد عنه فقد استتوأ لدينه وعرضه. 

وما كان من المغصوب غير متفق على فواته عند الغاصب» والقول بفواته 
أقوى» فكراهة قبوله من الغاصب أشدء وما كان في عدم فواته خلاف قوي» 
ورنه مخير في أخذه بعيله أو أخل فيمته) فلا يجوز شراؤه» ولاقبوله› كالمتفق 


ضمان المغصوب المثلي والمقوم: 

إذا كانت العين المغصوبة لاتزال موجودة عند الخاصب» لم تستهلك»› 
من المثليات» أوالمقوماتء لقول النبى يَكيْهّ: «عَلَى الْيَدِ ما أُحَذَّتْ حى 
ودي ولقوله ل : «لايَأَحَدَنَ أَحَدُكُمْ ماع أَخِيه لاعِبًا وَلا جَادَاء وَمَنْ أَحَلَ 
عَضًا أَجِيه كَليرْدمَا»» وسواء كان للغاصب مال حلال» أوكان كل ماله حرام. 


1 - المثلى: 
والمراد بالمثلى : المكيل» كالحبوب والثمار» والمنسوجات التي تباع 
بالمتر» والموزون مايباع وزناء كالحديد والنحاس والعسل» والسمن» والدينار» 


(1) وقيل لايجوز الأكل منه» إذا علم أن الغاصب لايدفع القيمة» انظر حاشية الدسوقي 3/ 
6 و456 . 

)2( الترمذي حديث رقم 1266 وقال حديث حسن صحيح . 

(© أبو داود حديث رقم 5003 . 
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والدرهم» والمعدودء كالنقودء وكل ما يباع عذّاء ولا تتفاوت أفراده تفاوتا يعتد 
به» كالبيض والبطيخ » ويدخل في المثليات كثير من الصناعات في العصر 
الحديث» التي تصنع على نمط واحدء كقطع الغيار» ونحوها. 

والواجب في هذه المثليات إذا فاتت عند الغاصب رد مثلهاء لأن القيمة 
ضَرْب من الاجتهاد في الحكم» لايصار إليها مع عدم إمكان الإتيان بالمثل» الذي 
تحصل به المساواة للشيء المتلف خلقة لااجتهاد فيه » وإن كانت المثليات باقية لم 
تفت» فلربها أخذهاء فهو أحق بعين شيئه» لقول النبي اة : «عَلَى الْيَدِ ما أخَذَّتْ 
حَنّى تُوَدْيَ200» ولايقوم رد المثل مقام رد العين إذا كانت قائمة» لأن المثليات 
وإن كانت لاتراد لأعيانهاء حيث إن مثلها يقوم مقامهاء فإنها تتعين في حق مَنْ 
ماله من حرام» أوفيه شبهة» لأن لمالكها غرض في أخذ عين شيئه الحلال» إذا 
كان مال من هي عنده من حرام أو مشبوه» ويجوز دفع الثمن عن الطعام المثلي» 
ويجب تعجيل الثمن. لأن التأخير يؤدي إلى فسخ دين في دين . 

والواجب في المثلى رد مثله» دون نظر إلى قيمته واختلافها بالغلاء 
والرخصء. لقو الله تعالى: مَس مْتَّدَى عَيّكم كعدوا عَيَوِ بل ما أُعْتّدَئ 
2 »” ولقوله تعالى: 9ون انر هَمَاقِبوُا بل ما وقش بي ولان 
المثل إذا تأتى فهو أولى» لأنه أقرب مايكون إلى الشيء المغصوبء إذ به 
يتحقق العدل في جبر الضرر. 

فمن غصب مثليا وفات عنده» وكان يوم الغصب غالي الثمن» ثم 
رخص» فلا يلزمه إلا مثله» ولايجبر الغاصب على إعطاء قيمته. 


ويجبر المالك على الانتظار إلى الموسم الذي يتوفر فيه المثل» إن كان 


(1) الترمذي حديث رقم 21266 وقال حديث حسن صحيح . 
(2) انظر مواهب الجليل 5/ 279 والشرح الكبير 3/ .445 
(3) البقرة آية 194 . 

(4) النحل آية 126 . 


2 - المقوم: 

والمراد بالمقوم ماعدا المثلى من العروض (كالثياب والأثاث والمعدات) 
والحيوان والعقار. والحلي والغزل وكل ما دخلته صنعة مما كان في الأصل قبل 
الصنعة من المثليات» فإذا دخلته الصنعة يقضى فيه بالقيمة تقديماً للصورة 
المتاحة التى آل إليها على المادة والأصل (0. 

فإذا كان المغصوب من المقومات» وفات عند الغاصب » بمفوت لا يقدر معه 
على رده للمالك ولو ناقصا أو معيباء بأن فقد بالكلية» بحرقه أو تضييعه أو بيعف 
فالمتعين فيه على الغاصب» القيمة التي يساويها الشيء المغصوب يوم الغصب 
والتعدي, لا يوم الحكم عليه أن الحق تعلق بذمته بالتعدي» لا بالحكم. 

وتغرم قيمة المغصوب يوم الخصب» ولو كان المغصوب مما لايجوز بيعه 
كجلد ميتة» أوكلب زرع» أوصيد مما يجوز اقتناؤه» ولايجوز بيعه» أما إن كان 
الكلب محرّما لايجوز افتناؤه» فليس على من أتلفه ضمان ‏ 

ويدل على أن القيمة هي الواجبة في المقوم» قول النبي يكلِِ: مَنْ أَعْتَق 
رکا لَهُ في عَبْدِ فَكَانَ لَه مال يَبِلُمُ نَمَنَ الْعَبْدِء قُوْمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَذْلٍِ 
فَأغطى شُرَكَاءَهُ حِصَصّهُمْ ؛ وَعَتَقّ عَلَيْه الْعَْلُ)20 . 

والعتق إتلاف أوجب النبى ية فيه القيمة دون المثلء فكان ذلك أصلا 
في بابه . 

فإن كان المفوت لم يأت على الشيء المغصوب بالكلية» بل هو قائ 
ولكن أصابه نقص أوعيب کبیر» بسبب من الغاصب› فوت الغرض المقصود 
منه» كالهدم في الدار» والحرق في الآلة والسيارة» فالمالك مخير بين أخذه 


)1( انظر إيضاح المسالك قاعدة 89 وهو قول الشافعي والمشهور عند المالكية والحنفية» 
وبعض المالكية يقدمون المادة على الصورة فيجعلونه كالذهب من المثليات. 
(2) أخرجه البخاري برقم 2522 . 
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بعيبه مع قيمة النقصء أ 

أولى بالحمل عليه لقول الله تعالى : اتنا ألتيلُ عل ال َموي الاس74 أما إن 
كان النقص بأمر من الله » لاسبب فيه للغاصبء فليس للمالك إلا أن يأخذه معيباء 
أويأخذ قيمته» وما دام مالكه مخيرا مع الفوت بين أخذه بعيبه» أوأخذ قيمته» فلا 


وأخذ قيمته» لأنه متعدذى عليه» والغاصب متعد» فكان 


يجوز لأحد أن يعامل الغاصب فيه ببيع أوشراءء أوغير ذلك فإن كان العيب 
أوالنقص يسيراء فالواجب على الغاصب رد الشيء المغصوب مع قيمة النقص» 
لأنة الآيلوطة لاتغا اتلك > حت إن جل الو 


ومن غصب شيئا من المقومات غير الأرض» كالمواد والآلات» أوقطع 
المعدات» واستعملها في آلاته أوبنائه» فإن للمالك الحق في أن ينقض له ما 
ركبهء لاسترجاع عين ما أخذ منهء لقول النبي ككلِِ: «ليس لعرق ظالم حق»©, 
وله أن يتركه للغخاصب» ويأخذ قيمته يوم الخصب» وأجرة النقض على 
الغاصبء لأنه ظالم ولقول النبي يله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عَلَيْه أَمرْنَا فَهُوَ 
رَد وعرق الظالم هو مايُحدثه في الشيء المغصوب تعدبا . 


تعدي غير الغاصب على المغصوب: 


ولو تعدى غير الغاصب على الشىء المغصوبء فأتلفه» مثل أن يكون 
المغصوب حيواناء فيذبحه شخص آخر غير الغاصب» فلمالكه الخيار في أخذ 
قيمته من الغاصب يوم الغصبء أومن المتعدي يوم إتلافهء لأن كليهما ظالم» 


21 وم 


وقد جعل الله على الظالم سبيلاء فقال تعالى: إا أَلسَبِيلُ على الْدِنَ يِظلِمُونَ 


(1) هذا قول ابن القاسم» وقال سحنون: ليس له إلا الخيار في أخذه معيباء أوتركه وأخذ 
قيمته» وخيرته تنفى ضرره» انظر المعونة 1216/3 . 

(2) الشورى آية 42 ٠.‏ 

(3) انظر المعونة 2/ 1213 وحاشية الدسوقى 3/ 445 . 

١ . 22272 أحمد‎ )4( 

)5( مسلم 1718 . 


(6) انظر الشرح الكبير 3/ 448» ومنح الجليل 515/3 . 
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اس4 وإذا رجع المالك على الغاصب» رجع الغاصب على المتعدي بالقيمة 
يوم الإتلاف» وإذا رجع المالك على المتعدي بالقيمة يوم الجناية» وكانت أقل من 
قيمة المغصوب يوم الغعصب» رجع على الغاصب ليكمل له النقص . 


انتقال الغاصب عن بلد الغصب: 


وللمالك تضمين الغاصب قيمة المغصوب إذا كان مقوّما أينما وجده» ولو 
في غير بلد الغصب, ولايلزمه الصبر إليه إلى أن يرجع إلى بلد الغصب» كما 
في المثلي» لما في الصبر عليه من الضرر على المالك» ولاضرر على الغاصب 
في أخذ القيمة منه» في غير بلد الغصب, لأن القيمة الواجبة هي قيمته يوم 
الغصب في محل الغصب» وهي لاتتغير» فلا فرق في أخذها في بلد الغصب 
أوخارجه. بخلاف المثلي» كما يأتي. 


وإذا وجد المالك الشىء المغصوب فى غير بلد الغصب - وكان مقوما ‏ 
فهو مخير بين أخذه بعينه» ارك وأخذ ع إذا كان فى نقله كلفة ومشقة. 
أن ا عبد كه مقرل نا ذا كان يه ق اول سير مناه اسلف 
على قبول العيب. 


وإذا كان الغاصب للمثلى في غير بلد الخصب» انتظر المالك رجوعهء 
ولايجبره على الدفع في غير بلد الخصب» حتى لو كان ماغصبه من المثليات 
معه في غير بلد الغصب» فلا يجبره على رده بعينه» أو رد مثله في غير بلد 
الت وإنما له أن يأخذ الغاصب بمثل ماغصب في موضع ال إلا أن 
يرضى الغاصب بالدفع في غير بلد الغصب» وذلك لتفاوت القيم باختلاف 
الأماكن» ولأن النقل من بلد إلى بلد في المثليات فوت» يوجب رد مثلهاء 
اا اا ی ان بعرم كلت ال لاه مال متشو كان 
المغصرب منه» لايؤخذ بغير وجه حق» ولايجبر الغاصب على شراء مثل 


(1) الشورى آية 42 . 
(2) انظر الشرح الكبير 451/3 . 
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ما يعد فوتا في الشيء المخصوب: 

تفوت المثليات بنقلها من بلد إلى بلد نقلا فيه كلفة» وبإدخال صنعة 
عليهاء كصياغة ذهب خام» أو مكسور» ونسج صوف أوغزل» فليس لمن وجد 
ذهبه مصوغاء أوغزله منسوجا أن يأخذه» بل يأخذ مثل ذهبه وزنا وصفة» قبل 
أن يُصنع» ويأخذ مثل غزله. 

ومن الفوات في المثليات تحوّلها إلى مسمى آخرء كطحن الحبوب دقيقاء 
وزرعها في الأرض نباتاء فليس لمن غصب منه قمح» فوجده مطحونا أومزروعا 
أخذه» لفواته بالطحن» أوالزرع» وإنما له مثله» وكتحول البيض فراخاء فليس 
لصاحب البيض إلا مثل بيضه» والفراخ للغاصب» وكعصير تخمر»ء فلصاحبه 
مثل عصيره» ويراق الخمرهء فإن صار العصير خلاء فصاحبه مخير بين أخذه 
خلا أوأخذ مثل عصيره. 

وتفوت المقومات بضياعها أواستهلاكهاء فمن غصب حليا فضاعء 
أوحيواناء فذبحه وأكله» أوسيارة فبليت بالاستعمالء فللمخصوب منه أخذ القيمة 
في ذلك كله من الغاصب» يأخذه بها أينما وجده» ولايعد فوتا في المخصوب» 
إذا كان من المقومات تصرف الغاصب فيه تصرفا لايقطع تخيير 3 في أخذه. 
كالبيع والهبة» ونحو ذلك من سائر العقود» وكأن يكون المغصوب أرضا فيبني 
عليها الغاصب, أوشاة فيذبحهاء أو ثوبا فيخيطه» فإن لربه أخذ عين شيئه» 
ونقض مافعله الغاصب» لقول النبي بياة: «ليس لعرق ظالم حق» . 

ولايعد فوتا في الحيوان هزاله» ولانقله من بلد إلى بلدء بخلاف نقل 
العروض فمفوّت2©0 لأن العروض في نقلها كراء وكلفةء ولايعد فوتا تغير قيمة 


)1( انظر منح الجليل 2216/3 والدسوقي 451/3 . 

(2) أحمد حديث رقم 22272 . 

G)‏ هذا قول ابن القاسم » وقال سحنون: النقل لايكون مفوّتا للمغصوب مطلقاء فليس لربه 
إلا أخذهء انظر حاشية الدسوقي 451/3 . 


الغصب 63 


السلعة في السوق بنقص أوزيادة» ولا كسر الحلي المصوغ. وإعادته إلى الحالة 
التى كان عليهاء أوبقائه مكسوراء بخلاف إعادته على غير الحال التى كان عليها 
فإنها فوت» ولايعد فوتا كذلك ذبح الحيوان المغخصوب عند الغاصب» ولربه 
الخيار بين ل قيمته يوم الغصب» أوأخذه مذبوحا دون اك مانقصه الذہے . 


الشراء من الجزار يذبح شاة مسروقة: 

لايجوز الشراء مما يذبحه الجزار» ولايجوز الأكل منه إذا كان مسروقا 
أومغصوباء ويدل عليه حديث أبي موسى أن النبي يله كان في ضيافة قوم من 
الأنصارء فقدموا إليه شاة مصلية» فأخذ منها لقمة» فجعل يمضغها ولايسيغهاء 
فقال يل : «أَجِدُ حم شَاةٍ أُخِدَّتْ بير إذنِ أَمْلِهَاء كَأَرْسَلْتٍ الْمَرْأهُء قَالَ: يا 
رَسُولَ الله إِنْي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيع : ری شا فلم أذ كَأَْسَلْتُ إِلَى جَارٍ 
لي قد اشْئَرَى شَاة: أن أَرْسِلْ إلَيّ بها بَِمَيهاء کک َأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ 
اوقلت 2 بهَاء تقال سول الله لا : ال الأسَادَى»©) 


غلة المغصوب: 
من حق المغصوب منه أن يطالب بغلّة الشىء المخصوب» إذا استعمله 
الغاصب بنفسهء أو أكراه لغيره» ا أو بيتا» فسكنه أواستعمله 
في حوائجه» وجب عليه ديع كرائه للمالك» وإذا أكراه لحو غرم الغاصب 


كراءه للمال”ك» قال عله : (ألا ولا يحل لامرئ مِنْ مَال ا ۾ شَيْءٌ ۶ إلا بطيب 


تفس من والغاصب قد انتفع بملك غيره عن غير طيب نفس» لزنه فم 


ما أنتفع به» قياسا على المؤجر. 
وللمالك الحق فى أخذ كراء الأرض براحا من الغاصب قبل القدرة عليه 


(1) وقال ابن مسلمة إن اختار أخذه مذبوحاء کان له الحق في أخذ مانقصه الذبح» انظر 
حاشية الدسوقي 443 و452 . 

(2) أبو داود حديث رقم 3332 . 

(3) أحمد حديث رقم 20577 . 

)4( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 449/3 و454 . 


56 64 


وإذا أنفق الغاصب على العقار نفقة ليس للمالك منها بد» كترميم أوإصلاح» 
لايقدر عليه بنفسه. أودفع عنه التزمات موظفة عليه كالضرائب ونحوهاء كان 
للغاصب الحق في خصمها من الكراء . 


فإن لم يستعمل الغاصب العقار في حوائجه» ولاأكراه لغيره» وبي 
مقفلاء أوحبس السيارة أوالدابة دون استعمال» فلايلزمه غرم الكراء. 


وان لقتو a‏ 
ورف اکر رينت يدانب يد ایت ااك :فى النققة الت لابن اله 
منهاء كالنفقة على الحيوان» أوإصلاح الشجر الذي لا يتولاه في العادة المالك 
بنفسه» لقول النبي 4 : «الْخَرَاجَ بالصّمَان»» وما زاد من الغلة على النفقة 
قوعي رده ا قن ا الغلة سن الع كليس لا اللي 
بالزائد لظلمه© . 


ومن غصب سيارة» فاستخدمها للأجرة» أوغصب شبكة للصيدء أوقارباء 
أودكاناء أوحيواناء وتحصل منه على ريع» فالريع للغاصب» لأنه من عمله 


40 ومن غصب مالا 


وعليه أجرة ماغصبه من السيارة والقارب والدكان» ونحوه 
فتجر فیه» وربح» فلربه رأس ماله» والربح للغاصب» لتقرر الضمان عليه بمجرد 


القصرف 9 , 


غلة المغصوب عند المشترى من الغاصب : 
كالمشتري من الغاصب» والمكتري من الغاصب» وذلك إلى يوم الحكم بالشيء 


(1) انظر المعونة 2/ 1225 والشرح الكبير 461/3 . 

(2) الترمذي حديث رقم ۰1285 وأبو داود حديث رقم 3508 . 

)3( انظر الشرح الكبير 3/ 448 ومنح الجليل 3/ 2523 و449 و550 . 

(4) انظر منح الجليل 525/3 . 

(5) وقال بعض أهل العلم: الربح للمالك» لأن المال لهء انظر الذخيرة 317/8 و318 . 


القصنب 65 


المستحق لصاحبه» فالمشتري أوالمكتري من الغاصب إن كان غير عالم 
بالخصب» فالغلة له» لأن النفقة عليه» ولأن له شبهة ملك» فلا يضمن الغلة 
للمالك» ولايضمنها الغاصب كذلك» لأنه لم يتولهاء وأما إن كان عالما 
بالغصب» فلا غلة له» ويغرمها مع الذات إن كانت الذات موجودة» فإن فاتت 
وضمن القيمة» كانت الغلة له لاللمغصوب منه» لأنه لايجمع بين القيمة والغلة 
في الضمان» لأن القيمة مقدرة بيوم الخصب» فالغلة نشأت في ملك الغاصب» 
فهي له . 


إذا مات الغاصب» وآل المغصوب إلى الوارث» فإن لمالكه أخذه» وأخذ 
غلته» إذا كان الواردث عالما بالغصب» إذ لا غلة للواردث مع علمه بالغصب» 
لأنه في حكم الخاصب» فإن كان الوارث لايدري كيف آل المال إلى مورثه» 
فالغلة لهء لأنه عند الجهل بحال المورّث ما إذا كان غاصبا أومالكاء يحمل 
على الملك» حتى يعلم أنه غاصب . 

وإذا فات المغصوب عند الوارث العالم بالغصب» وضمن القيمة» لايلزمه 
رد الغلة؛ لأنه لايجمع بين القيمة والغلة كما تقده. 


غلة المغصوب عند الموهوب: 
التوغوت له إن فاق عالها ب ق غ له يهو لای شين 
المالك في الرجوع بالغلة على أيهما شاء» وإن كان الموهوب غير عالم» فإنه 
بتبع بغلة الشيء المغصوب إن تعذر الأخذ من الغاصب» بأن كان معسراء أو 
لاتناله الأحكام؛ فإن كان الغاصب موسراء رجع بها المالك عليه» ولايرجع 
على الموهوب له. ش 


(1) انظر المصدر السابق 3/ 448 و464 . 
)2( انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل 299/5 . 


66 العضت 


غلة من أحيا أرضا مواتا تبين أنها مملوكة: 
ولاغلة كذلك لمن أحيا أرضا مواتا يظنها غير مملوكة» فتبين أنها 
مملوكةء لأنه وإن كانت له شبهة ملك فإنه لم يبذل ثمناء والغلة إنما تكون 
لمن ندل مناه أو رلم ا 0 


ظهور مالك للأرض بعد شرائها أو إحيائها : 

من اشترى أرضا فبنى عليهاء أو أحيا أرضا مواتا فغرس فيهاء 
وأصلحهاء ثم ظهر أن الموات مملوكة. أو أن التي اشتراها ليست ملكا 
للأرض» الحق في أخذ أرضه بعمارتهاء ويدفع للمشتري أومحيي الموات قيمة 
عمارته قائمة» وليست منقوضة» لأن لواضع اليد شبهة ملك. ويرجع المشتري 
على من باع له» لقول النبي يكِ: «خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته». أي 
للزارع. 

ووجب على المالك دفع قيمة العمارة قائمةء لأن واضع اليد لم يتعد في 


العمارة» حيث أخذها بما يظنه وجه حق» وأنه حين عمر دخل على أنه يعمر 


فإن لم يختر المالك أخذ أرضهء يقال لواضع اليد بالبناء ونحوه: ادفع له 
قيمة أرضه فضاءء وتكون لك فإن امتنع هو الآخرء كانا شريكين» المالك 
بقيمة أرضهء وواضع اليد بقيمة عمارته» ويُعطي الخيار أوّلاً للمالك» لأنه أقوى 
سبباء من حيث أن له في الأرض ملكاء وواضع اليد عَمَْرَ وبنى في شبهة ملك» 
فكان صاب الك قد . 


(1) انظر المصدر السابق 457/3 و458 و .464 
(2) نيل الأوطار 320/5 . 
(3) انظر المعونة 1224/2 وما يأتي في (الاستحقاق) البناء والغرس في أرض الغير بشبهة. 


القت 67 


حدوث عيب بالمغصوب عند الغاصب: 
الغاصب ضامن للعيوب التي تطرأ على المغصوب وهو عنده» لقول النبي 
ل : «عَلَى اليد مَا أحذّث حَنّى ودي › وذلك على التفصيل الآتي: 
إذا كان العيب الذي طرأ على المغصوب بأمر من الله» لم يتسبب فيه 
الخاصب» كالتسوس فى الخشبء, والصدأ فى الحديدء فربه مخير بين أخذ قيمة 
الشيء المغصوب يوم ا أوأخذه على حاله معيباء وخيرته تنفي ضرره» 
ولايلزم الغاصب بالتعويض عن العيب» لأنه ليس من صنعه. 
فإن كان العيب الذي طرأ على المغصوب بسبب من الجانى» كأن يترك 
الشىء المغصوب فى الشمس أوالمطرء فيفسدء أو يطلى اقا بطلاه ينقص 
E‏ فربه بين أخذ قيمته يوم الغصب»› اا مع إلزام الغاصب 
بالتعويض عن العيب الذي أصابه» لأن العيب من صنعه. 
أما إذا كان العيب الذي طرأ على المغصوب بتعدٌ من شخص آخر غير 
الغاصب» فربه مخير بين أخذ قيمته يوم الغصب من الغاصب - ويطالب الغاصب 
الجاني بالتعويض عن العيب - وبين أخذ الشيء المغصوب على حاله» مع إلزام 
الجاني بالتعويض عن العيب دون الغاصب» لأن الجناية ليست من الغاصب© . 
الزيادة يحدثها الغاصب في الشيء المغصوب: 
من غصب شيئا فأحدث ننه قا كأن تكون سيارة معيبة فأصلحهاء 
أوبابا فطلاه» فربه مخير بين أخذ قيمته يوم الغصب» أ 
والإصلاح للغاصب. 


يجور بيع المغصوب للغاصب إذا علم صدق عزم الغاصب على رده ال 


وأخذه ودفع قيمة الزيادة 


6 الترمذي حديث رقم 1266» وقال حديث حسن صحيح . 
(2) انظر مواهب الجليل 286/5 . 


68 الغصب 


مشتري الشيء المغصوب: 

لايجوز شراء سلعة يعلم أنها مغصوبة» ومن يشتري من الغاصب وهو 
يعلم أنه غاصب» فهو والغاصب في الظلم سواءء لأن الغاصب متعدٌ» وبيعه 
كلابيع» فلايفيد بيعه ملكا للغيرء ولايعد البيع بمجرده فوتا للمغصوب. إلا إذا 
اطلع المالك على بيع الغاصب وأقرْهء فإنه يمضي كبيع الفضوليء وإذا أقره» 
فإنه يأخذ الثمن من الغاصب إن قبضهء وإن لم يكن قبضهء رجع به المالك 
على المشتري . 

وللمالك رد البيع» وأخذ عين شيئهء لأنه مالكهء إذ لايحل مال امرىء 
مسلم إلا عن طيب نفس منه» ولأن الحق يتعلق بعين المال بحسب الإمكان» 
وإن هلك فللمالك أن يتبع أيهما شاء بالقيمة» إن كان مقوماء أوالمثل إن كان 

فإن كان المشتري غير عالم بالغصب فلا إثم عليهء فإن استهلكه أوأتلفه 
عمداء وهو غير عالم بأنه مغصوب. كأن أكل الطعامء ولبس الثوب حتى بلا 
فللمالك الرجوع عليهء أوعلى الغاصب بقيمته إن كان مقوماء أومثله إن كان 
مثلياء أيهما شاءء فإن تبع المشتري بالقيمة رجع المشتري على الغاصب بالثمن 
الذي دفعه لهء وإذا تبع الغاصب» فلا رجوع له على المشتري» والقيمة على 
الغاصب تقوم بيوم الغصب» وعلى المشتري منه بيوم الإتلاف©. 


وإذا ادعى المشتري من الغاصب تلف المغصوب. وكذبه المالك؛ بأن لم 
تقم على هلاكه بينة» وكان مما يغاب عليه» أوكان مما لايغاب عليه وظهر 


(1) انظر تفصيل المسألة في كتاب المعاملات أحكام وأدلة للمؤلف ص57 والشرح الكبير 
73 . 


(2) انظر الشرح الكبير 457/3 . 


العصيَب 69 


كذبه» غرم المشتري بعد حلفه على التلف للمالك قيمته التي كان عليها في آخر 
رؤية رؤي عليها عنده» ويرجع المشتري بالثمن على الغاصب . 

فإن هلك المغصوب عند المشتري من الغاصب بأمر سماوي لاسبب له 
فيه» ولم يتهم به» فربه يرجع على الغاصب بقيمته» والمشتري يضمن ثمنه 
للغاصب. إن لم يكن دفع له الثمن» لأن غلته لهء والخراج بالضمان . 

وكذلك إذا هلك عند المشترى أوتعيب بسبب منه على جهة الخطأء فإن 
ربه يرجع على الغاصب بالقيمة. 57 يرجع بالشمن على المشتري» لأن 
الييع للغاصب كلابيع» فهو على الرد» حتى يجيزه المالك©. 


الوارث من الغاصب والموهوب له: 
الوارث من الغاصب» وكذلك الموهوب له من الغاصب. إذا كانا عالمين 
بالغصب» فحكمهما حكم الغاصب» في وجوب ضمان الشيء المغصوب 
لمالكه. وذلك بأن يرده إن كان قائماء ویرد قيمته إن كان مقوماء ومثله إن كان 
مثلياء سواء تلف عندهما بجناية عمد» أوخطأء أوتلف عندهما بأمر سماوي» 
لاتسبب لهما فيهء لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. 


فإن كان الوارث غير عالم بالغصب» فلا ضمان عليه فيما هلك بأمر 
سماوي لاتسيب له فيه» ويضمن فيما عدا ذلك؛» مما كان إتلافه بسببهء أما 
الموهوب له إذا كان غير عالم بالغصبء فلا يرجع عليه المالك بالقيمة» إلا إذا 
تعذر الرجوع على الغاصب» بأن كان الغاصب مُعدّماء أوغير موجودء وإذا 
رجع المالك على الغاصب» أوعلى الموهوب له في حالة عُدْم الغاصب» فلا 
يرجع واحد منهما على الآخر بغلة الشيء المغصوب0©. 


(1) انظر الشرح الكبير والدسوقي 457/3 ٠.‏ . 

(2) وقال ابن أبي زيد: البيع على الإجازة حتى يرذ لذا فإن للمالك عنده الحق في 
الرجوع بالقيمة على الغاصب» أوالمشتري الذي تسيب في إتلاف المغصوب خطأء 
أيهما شاء رجع عليه» انظر المصدر السابق 3/ 457 . 

(3) انظر حاشية الدسوقي 3/ 458 . 


اختلاف الغاصب والمالك في الشيء المغصوب: 
إذا تنازع الغاصب والمالك في الشيء المغصوبء فالقول للغاصب 
بيمينه» لأنه غارم» وذلك كأن يدعي الغاصب تلف الشيء المغخصوب» ليضمن 
القيمة» ويكذبه المالك» ليأخذ عين شيثه» وكذلك إذا اختلفا فى قدره أوصفته» 
فالقول أيضا للغاصب بيمينه إن أشبه» ودلت القرائن على ا وإلا فالقول 
للمالك بيمينه إن أشبه» فإن لم يشبه واحد منهماء قضي بأوسط القيم المختلف 
فيها . 
والقول أيضا للمشتري من الغاصب إذا اختلف مع المالك في قدر 
المغصوب أوصفته» أوفي تلفه» لأنه غارم كالغاصب . 


غصب جزء مشاع بين شركاء : 
إذا كان الملك مشتركا على الشيوع بين شريكين أوأكثر» وغْصب جزء منه 
باسم أحد الشركاءء فالمغصوب يحسب عليهم جميعا على قدر حصصهم» 
والباقي ينالون منه جميعا على قدر حصصهم» ولايكون الغصب خاصا بحصة 
من وقع الغصب باسمه»ء مادام الجزء المغصوب مشتركا على الشيوع؛ لأن 
الغاصب لم يأخذ من واحد بعينه» وإنما أخذ مالا مشتركا . 


(1) انظر الشرح الكبير 456/3 . 
)2( انظر منح الجليل 546/3 . 


ضمان التعدي 71 


ضهان التعدي 


تعريف التعدي وحكمه: 


التعدي هو إتلاف مال الغير» أو الاستيلاء عليه» لقصد الانتفاع به» دون 
قصد تملکه» ككسر صحفة» أو إناءء وقتل دابة» وتقطيع ثوب» أو أخذ سيارة 
الغير للحمل عليها. 01 استعارتها» تجاوز المسافة المحددق وقد نهى الله 
تعالى عن التعدي» فقال ولا ندرا إرك لله لا ييب الشترت »24 


ضمان النقص في التعدي: 

ومن تعدى على شيء بإتلافه» أوالاستيلاء عليه لقصد الانتفاع به 
لالقصد تملكه» فإنه يضمن ماطرأ عليه من نقص أوعيب» إن كان يسيراء فيغرم 
للمالك أرش النقص» مع وجوب رد الذات التي تعدى عليهاء فإن كان النقص 
أوالعيب كثيرا يُذهب المقصود الأصلي من الذات» بحيث لاتبقى صالحة 
للغرض التي جعلت له» فالواجب ضمان قيمتهاء لاقيمة النقص فقطء. وذلك 
كقطع اللبن من حيوان مقصود للبن» أوكسر رِججل فرس معد للسباق» أوكسر 
سيارة معدة للحمل» أوصحفة معدة للطعام» قال تعالى: َس أغْتّدى عك 
عدوأ َه ييل ما أمْتَدَئ عَل24, وصح أن النبي بلا أمر عائشة رضي الله 
عنهاء حين كسرت الصحفة التي أرسلت بها إليه إحدى نسائه» أمرهاء أن ترد 


صحفة بدلهاء وقال: (اصحفة مكان صحفة) , 


(1) البقرة آية 190 . 
(2) البقرة آية 194 . 
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أجرة العلاج على الجاني: 

ومن تعدى على شخص فسيب له جرحاء أوعاهة» خطأل أوعمدا 
لاقصاص فيهء واستدعت الجناية تطبيبا ومعالجة» فأجرة الطبيب على 
الات :0 
لا ضمان في إتلاف ما لا يحل تملكه: 

التعدي على أموال الناس موجب للضمان» بشرط أن يكون المال الذي 
أتلفه المتعدي مالا يحل تملكه؛ ويُنتفع به شرعاء فلا ضمان على من أتلف 
لغيره ميتة » لأنها لشت بمال» ولامن أتلف كلبا أوخنزيراء لأنه لايحل تملکه»› 
فإن كان يحل تملكه» ولايحل بيعه ككلب الصيد أوالزرع» أوجلد الميتة» 
فيجب الضمان على من أتلفه . 

ولاضمان على من أتلف آلات اللهو وأشرطة الغناءء وأدوات العزف» 
والأصنام» والصور المحرمة؛ وكتب المجون والضلال والإلحادء لأن الانتفاع 
بها غير مشروع» ولما يترتب على تملكها من الفساد في العقيدة وأخلاق 
الناس» وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان ته لما 
يترتب على بقائها من الضرر على الأمة» بعد أن أجمعت على مصحف واحد. 
ولا ضمان على من أتلف خمراً لمسلمء لأنه لا يحل له تملكهاء فإن كانت 
لغير مسلم فعليه قيمتها يوم أتلفها أو غصبها. 
المتسبب في الإتلاف والمباشر: 

1 - المتسبب: 


ومعنى (على وجه التعدي)ء أن فاعل السبب لا يكون ضامناً إلا إذا كان متعديا 


(1) انظر الشرح الكبير 460/3 و461 . 
(2) الشرح الكبير 3/ 447 . 
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ليس من حقه أن يفعل ذلك الفعل الذي ترتب عليه الإتلاف» وله أمثلة كثيرة» 
منها: أن يحفر حفرة في أرض الغيرء أو في طريق عام» فيهلك فيها إنسان أو 
حيوان» أو تسقط فيها سيارة فتنكسرء فيجب الضمان على الحافر» وكتقطيع 
وثيقة بدين أو ملك أو حرقهاء فيضيع ما فيها من الحق» وكإشعال نار في 
الفضاء في يوم عاصف. فتنتقل النار إلى الجيران» وكفتح باب طير أو حيوان 
ليس معه أهله فيهرب» أو حل قيده فيهرب أو يفترس أحدا أو يعضهء فالضمان 
على من حل القيد» وكفتح غطاء وعاء به زيت أو سمن» فتلقيه الريح فيهراق» 
وكأن يُمنع إنسان من دواء أو طعام مضطر إليه فيهلك» أو يحبس ويحول بينه 
وبين ماله» فيتلف ماله» أو تسرق سيارته» أو يمنع إنسان جاره من السقي 
فيهلك زرعه. أو يصيح على إنسان فيفزعه» فيصيبه ضررء وكأن يرسل الحاكم 
إلى أحد يستدعيه فيفزعه» فيسقط مغشيا عليه» أو يرسل إلى امرأة فتُسقّط 
حملهاء فإنه يضمن الدية» وقد أرسل عمر إلى امرأة ففزعت» فأخذها الطلق» 
فأسقطت ومات الولد بعد أن صاح صيحتين» فأمر لها علي بالدية . 


وكمن حل رباط سفينة فغرقت» أو حل فرامل سيارة» فتحركت وحدهاء 
وصدمت شيئاء ومن وطىء على نعل غيره» فمشى صاحب النعل» فانقطع 
نعله» فيضمن الواطىء قيمة المقطوعة» وإرش نقص الأخرى» ومثله أن يكسر 
حامل حديد أوخشب على ظهره» أوفى سيارة متاعا لأحدء أويصيب إنسانا مارا 
في الطريق» فإنه ضامن لما أتئف. ٠‏ 


التسبب بالتغرير القولي: 

من التسبب بالتغرير القولى الموجب للضمان» الصراف إذا غرر أحداء 
فقال له فيما يعلم زيفه من النقود أو غيرها أنه جيّد. وأخذ على ذلك أجرة 
فوجد زائفاء فإنه ضامن»› ومن أراد صب زيت في إناء اجره وظنه مكسوراء 
نقال له صاحبه إنه صحیح» يكون ضامنا بتغريره له بقوله: صحي©. 


(1) مصنف عبد الرزاق 458/9 . 
)2( انظر حاشية العدوي على الخرشي 7/ 26» وحاشية الدسوقي 116/3 . 
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المتسبب يضمن لقصد الضرر ولو لم يكن متعديا ابتداء : 

قد يكون المتسبب متعديا من جهة قصده الضرر» لا من جهة تعديه على 
حق غيره» وذلك كمن يضع أسلاكا كهربائية؛ أو مواد حادة على حائطهء أو 
كلبا عقوراء لينتقم به من السارق» فيصاب به سارق أو غيره» فإنه يضمن» لأنه 
فَعَلّه لما لا يجوز له فعلهء فهو بذلك متعدء والله تعالى يقول: فس أَعْنّدَى 
يک اعدو علي يتل ما أغتدئ 20452 . 

فإن كان المتسبب فى الإتلاف بفعلهء من حقه أن يفعل ذلك الفعل» ولم 
يقصد به الضرر لأحدء فلا ضمان عليه فيما تلف بسبب فعلهء وذلك كأن يمر 
إنسان من الطريق العام فتجفل منه دابة فتهرب» أو يقف سيارته أمام بيته» 
فيصطدم بها أحدء أو يحفر بثرا في أرضهء أو في أرض موات غير قاصد بها 
الضرر لأحدء فيهلك فيها إنسان أو حيوان» فلا مسؤولية عليه بفعله» وكذلك 
لو عمل إنسان شركا حول أرضهء أو حفر حفيرا لمنع السباع» أو وضع سما 
لقتل الفئران» فأصيب به إنسان أو حيوان» فهو غير ضامن., لأنه فعل ما يجوز 
فعله» ولم فض الغورر اللي 


2 المباشر: 
المباشر للتعدي» هو الذي يباشر الإتلاف بفعلهء كالذي يستولي على 
سيارة أحد لينقل بها حوائجه» أو يصدم أحدا بسيارته» أو يرديه فى بثر. 
وكل من المتسبب والمباشر ضامن» إذا انفرد بالفعل الذي نشأ عنه 
الإتلاف . 
وقد يجتمع في الضرر الواحد المباشرة والتسبب» كمن يكره أحدا أو 


يغريه بأخذ مال الغيرء وكمن يحفر حفرة.في ملك غيره» فيأتي أحد فيردي فيها 


(1) البقرة آية 194 . 
(2) انظر التاج والإكليل 5/ 278 . 
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إنساناء أو يقف أحد سيارة في طريق عام» يُمنع فيه الوقوف» فيصطدم بها 
آخرء يكون اصطدامه سببا فى هلاك آخرين» أو إتلاف أموالهم» أو يدل لصا أو 
ظالما على مال» فيستولي عليه . 


وكالسارق يترك باب الدكان أو البيت مفتوحاء وليس فيه أهلهء فيذهب 
مافيه» فالسارق ضامن لما ضاع منه» ضامن لما أخذه هوء بالمباشرة» ولما 
أخذه غيره بالتسبب» فإن كان البيت مسكوناء وأهله فيه» نيام أوغير نيام» فلا 
ضمان على من تركه مفتوحاء لأن عليهم حفظه» ومن فتح مغلاق وعاء مملوءا 
زيتا أوسمناء فجاء آخر فأسقطه» فهما شريكان في ضمانه» إذا عُلم أنه لو سقط 
مغلوقا لايذهب مافيه» ولو بقي مفتوحا لايسقطه أحد. ولا يذهب ما فيه» وكانا 
شريكين في الضمان» لأن إتلافه لم يحصل إلابفعلهما مجتمعين» كائنين أخرجا 
خزانة ثقيلة من مكانهاء لو انفرد أحدهما لايقدر على إخراجهاء فهما ضامنان 
لها معا. 

ومثله من جلس على ثوب شخص فقام صاحب الثوب» فتقطع» فهما 


٠‏ ومن وضع جرة زيت بجنب باب رجل» ففتح الرجل بابه 
فانكسر» فالضمان عليهماء لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. 


شريكان في إتلافه 


ومن دل لصا أوغاصبا على مالء ولولا دلالته ماعرف اللص ولاالغاصب 
المال. فكلاهما ضامن» اللص والدال له» ويُقدَّم اللص» لأنه مباشر لأخذ 
المال» والمالك مخير في الرجوع على أيهما شا . 


فينالهم بسبب عمله غرامةء أوعقوبة» فهو ضامن لما غرمهم به الظالم مع 
العقوبة الموجعة. 


)( انظر منح الجليل 514/3 . 
)2( انظر حاشية الدسوقي 452/3 . 
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المتسبب لا يضمن إذا ترتب على فعله الجائز ضرر متراخ : 

من أوقد نارا في بيته لطبخ أوغيره من أمر مشروع» فاحترقت منها داره» ' 
وانتقل الحريق إلى بيوت الجيران» فلاضمان عليهء لأنه فعل مايجوز له فعله» 
والفرق بينه وبين ماتقدم أن من فتح بابه فسقطت جرة أسندها غيره على بابهء 
أنه ضامن مع أنه أيضا فعل مايجوز له فعله» من جهة أن فاتح الباب» كان فتحه 
للباب» وجنايته على الجرة في فور واحد» فهو مباشر لكسرهاء وموقد النار في 
بيته» فعل أمرا جائزا لاجناية فيه» وإنما نشأت الجناية بعد ذلك» فليس هو 
مباشرا كالأول. 

ومن أضرم نارا في أرضه ‏ للتخلص من النفايات ‏ قريباً من أرض جاره» 
فوصلت النار إلى أرض جاره. وأفسدت له زرعا أومتاعاء فهو ضامن» لأنه 
كالمباشر للضررء فإن كانت أرض الجار بعيدة يؤمن ألا تصل إليها النارء 
فتحاملت النار بريح أوغيره» فوصلت إليها فليس بضامن . 

المباشر أولى بالضمان من المتسبب: 

إذا اجتمع المباشر والمتسبب في فعل واحد أدى إلى الضررء فهما 
شريكان في المسؤولية» هذا لمباشرته» وهذا لتسببه» ويقدم المباشر في 
الضمانء لأن فعله في الضرر أقوى» فلا يتبع المتسبب إلا عند عدم وجود 
المباشر» أو عسره» ويستثنى من ذلك ما إذا كان المتسبب قاصدا بفعله قتل 
شخص بعينه» كمن يحفر بثرا قاصدا هلاك شخص معین» فيأتي من يرديه فيهاء 
فإنه يكون هو والمباشر في الضمان سواء» ويقتص منهماء إذا مات بفعلهما 
إنسان ۰ وکل من غرم منهما شيئاء فلا رجوع له على صاحبه . 


(1) انظر منح الجليل 3 . ٠‏ 

(2) وقيل يقتص من المباشر وحدهء إلا إذا كان المباشر عالما سلفا بفعل المتسبب وقصدهء 
فيقتص منهما معاء لأنهما يكونان متمالئين على القتل» كمن حكم بقتل شخص ببينة 
زور عالما بهاء فإنه يقتص منه أيضاء انظر التاج والإكليل 278/5 والشرح الكبير 
453 . 
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3 - الضمان بالترك: 
1 - ضمان المار بحيوان يموت: 
إذا مر إنسان فوجد حيواناً خاف عليه الموت وجب عليه أن يذبحه إن 
كانت له بينة تشهد على صدق قوله أن الحيوان لو ترك من غير ذكاة لمات ولا 
ضمان عليه حينئذ» فلو تركه من غير ذبح ومات مع وجود البينة وجب عليه أن 
يضمنه لتفريطه» فإن لم يجد بينة تشهد له وخاف أن يكذبه صاحب الحيوان فلا 
ديحت ولا عفان عليه إن ات ۵ 


2 - ضمان الراعى : 

ولا يضمن الراعي ما مات من الشياه إذا لم يفرط أو يخالف ما شرط 
عليه» فإن فرط أو خالف» كأن يقال له: لا ترع في المحل الفلاني» أو لا ترع 
في الوقت الفلاني» ورعى فيه » فماتت الشياه ضمن القيمة»› وتحسب القيمة يوم 
التعدي . 

وصٌدّق الراعي إذا نحر بعيراً أو ذبح شاة» وقال: خفت عليها الموت» 
وعليه أن يأتي بها مذبوحة للمالك» فإن ذبحها وأكلها لم يصدق إلا إذا أذن له 
في الذبح والأكل عند خوف الموت» فإن خاف موتها بالفعل وترك ذكاتها حتى 
ماتت ضمنها لتفريطه . 
تعدّي المظلوم في الشكوى: 


ضلمه»ء بقدر حقهء بالعقوبة أوالغرامةء عن طريق حاكم عادل» قال تعالى: 


(1) انظر الشرح الكبير 110/2 . 
)2( ومثل الراعي المار يرى شاة مشرفة على الموت فيترك ذكاتها مع قدرته عليهاء فإنه 
يضمنها. انظر حاشية الدسوقي 29/4 . 
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رار ممم وم . لور م ماس 5 0 00 2 م 006 ا 
ومن اسر بد للبو هلك ما عَم ين سَبيلٍ ي إا لسِّلُ عى لذن يِظيمَونَ 
2 م 2 7 
2 


التاق وت ف الارن ا 4 : 

وكما أن مال المظلوم وعرضه معصومء فكذلك مال الظالم وعرضه 
معصوم» لايحق للمظلوم أن ينال منه أزيد من حقهء فلا يجوز له أن يشكوه 
لمن يعلم منه أنه يظلمهء ويأخذ له منه أكثر من حقهء إذا وجد طريقا آخر 
لاستخلاص حقه» لا ظلم فيهاء قال تعالى: مسن أغتّدى عَم عدوا َيه بمثل 
ما أعَتّدَى 2452 . 


فمن كان له حق على أحد فشكاه إلى رجل ظالمء أوحاكم يعلم أنه 
يجاوز الحد في القصاص منهء ويُغرّمه مالايجب عليه عرْمهء فهو ائم» ويؤدب 
لتسببه في الظلمء ويلزمه غرم ماعُرّمه المشكي فيه» بما في ذلك مصاريف 
الخصام التي لايلزمه دفعهاء إذا أجبر عليهاء وهذا مشروط بما إذا كان الشاكي 
المظلوم وجد سبيلا آخر لا ظلم فيه يأخذ به حقه» كأن قدر على أخذ قدر حقه 
بنفسه» أووجد جهة تأخذ له قدر حقهء فلم يشكه إليهاء وشكاه إلى ظالمء 
ر 


التصرف في مال من شهد بموته فتظهر حياته: 

إذا شهدت البينة بموت أحد» فبيعت ترکته» وتزوجت امرأته» ثم قدم 
حياء فإن زوجته ترد إليهء أما ما بيع من متاعهء فيأخذه بالئمن إن وجده قائماء 
ويرجع بالئمن على بائعه إن وجده موسراء وإلا فلا شىء له وإن فات عند 
المشتري فإنه يأخذ ثمنه من البائع» هذا إن كان للشهود عذر في شهادتهم تدفع 
عنهم تهمة تعمد الكذب» كأن يكونوا رأوه وسط القتلى في المعركة» فظنوا 
موته» أو كانوا قد شهدوا بموته بناء على شهادة غيرهمء فإن لم يكن للشهود 
عذر يدفع عنهم تهمة الكذب وشهادة الزور»ء فإن من بيع متاعه مخير إذا وجده 


(1) الشورى آية 42 . 


(2) البقرة آية 194 . 
(3) انظر التاج والإكليل 3/ 288 والشرح الكبير 3/ 455 . 
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عند المشتري » بين أخذه مجانا» أو أخل الثمن الذي بيع 4 . 
ضمان ها أتلفته البهائم: 


ما أتلفته البهائم من الزرع والحوائط ليلا فعلى أربابهاء حيث لم يقفل 
عليها أربابها أو يربطوها بما يمنعها . 


ما أتلفته البهائم بالنهار إن كانت غير معروفة بالعداء» فلا ضمان على 
أربابهاء بل على رب الزرع أن يحفظ زرعهء وذلك بشرطين: إذا لم يكن معها 
راع» فإن كان معها راع فهو ضامن لما أفسدتهء وأن يكون ربها قد أرسلها بعيدا 
عن المرارع بسحت يكلم علي الظو عدم ر لها فإن كان تركها كربا من 
المزارع بحيث يغلب على الظن عدوها فيهاء فهو ضامنء ففى الموطأ «أنَّ نَاقَةٌ 
لِبرَاءِ : ِن عَازِبٍ دَحَلَثْ حاب رَجُلٍ فَأمْسَدّث فيه فَقَضَى رَسُولْ الله يله أن عَلَى 
أَهلٍ الْحَوَائِطٍ جِفْظَهَا بالئهارء وَأ مَا أَفْسَدَّث الْمَوَاشِي اليل ضام على 
مله . 

فإن كانت البهائم معروفة بالعداء والإفساد فعلى ربّها ما أتلفته ليلا أو نهارا 
لأنه بعلمه بعدوانها صار متعديا بعدم كمّهاء إلا أن يكون معها راع مكلف» قادر 
على كفهاء فإنه يكون ضامنا لما أفسدته إن كان معهاء حيث فرطء فإن ربطت 
أو قفل عليها بما يمنعها منعا كليا لم يضمن ربها ما أتلفته ليلا أو نهارا عادية أو 
غير عادية . 


فإن كانت الحيوانات مما لا يمكن التحرز منها ولا الحراسة» كالحمام 
والنحل وما يطيرء فلا يمنع أربابها من اتخاذهاء لأن الناس لابد لهم من ذلك 
ولا يمكنهم التحرزء فليس لديهم تفريط© . 


)1( انظر التاج والإكليل 3/ 2309 والشرح الكبير 472/3 . 

(2) الموطأ حديث رقم 1467 . 

)6 وقيل يمنع أربابها من اتخاذها لإمكان استغناء ربها عنهاء مع ضرورة الناس للزرع والشجرء 
وذلك ارتكابا لأخف الضررين» انظر الشرح الكبير 4/ 358 وشرح الزرقاني 119/8 . 
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الاستحقاق 


تعريف الاستحقاق: 


الاستحقاق معناه: استرجاع الحق بدون عوض. ممن وضع يده عليه 
تعدياء أو بشبهة ملكء. وهو واجب إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. 


شروط الاستحقاق: 

لا يحكم بالاستحقاق إلا بالشروط الآتية: 

1 ثبوت الملكية للمستحق» مع شهادة الشهود على عين الشيء» بأنه هو 
الذي ثبتت ملكيته لمستحقه 

2 - الإعذار إلى واضع اليد وإنظاره» إن كانت له حجة يدفع بها. 

3- يمين المستحق» وتسمى يمين الاستبراءء بأن يحلف المستحق يمينا 
يقول فيها: بالله الذي لا إله إلا هوء ما بعت هذا الشيء الذي شهد لي به 
الشهود. ولا خرج عن ملكي ء بوجه من الوجوهء حتى الآن . 
مانع الاستحقاق: 

يمنع من الحكم بالاستحقاق قيام المستحقء بما يدل على أنه ليس 
صاحب الحق› وذلك» كأن يسكت عن حقهء فلا يطالب بهء من غير مانع 
يمنعه من القيام , مدة الحيازة» عشر سئين » أو يفعل فعلا يدل على ذلك» كأن 
يشتري حقه من واضع اليد لأن دَفْع الثمن لواضع اليدء دليل على أن واضع 
اليد صاحب حقء فإذا ادعى صاحب الحق أنه إنما اشتراه من واضع اليد 
ليحوزه منه» حتى لا يغيب به» وأنه حين يستكمل ما يثبت له حقه» يرجع 
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بالثمن الذي دفعهء لا تسمع دعواهء إلا أن يُشهد قبل الشراءء أنه ما قام بالشراء 
إلا لأجل هذا الأمر» وكذلك لا يسقط حقه لو اشتراه» وهو يظن أنه لا بيّنة له 
ثم وجد بينة تثبت له حقهء فله القيام بهاء وأخذ الشمن . 

مسألة الظفر: 

من له حق بمال على شخص مماطل» أو منكر» أو غاصب» أو ارقاو 
غير ذلك» وقدر على أخذه بعينه» أو قدر قيمته من مال الشخص الذي عليه 
الحق» فله أخذه بنفسه» دون رفع دعوى وشكوىء» ويدل لذلك قول الله تعالى: 
هن أعْتّدَئ يكم ادوا عه يمل ما أعْتّدَئ ع24 ولأن النبي بل أباح 
لهند بنت عتبة عندما شكت له شح زوجها بالنفقة الواجبة عليه أن تأخذ بقدرها 
من ماله دون علمه ‏ فقال لها: «خْذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْوُوفٍِ)0 . 

والمعروف: أن تأخذ قدر ما يجب لها ولا تتعدى. 

وأخذ ا لمظلوم حقه بنفسه مشروط بشرطين : 

1 - أن يكون الحق غير عقوبة» فإن كان عقوبة فلا يستوفيها المظلوم 
بنفسه» بل لا بد أن تكون عن طريق الحاكم» فلا يجرح من جرحه» ولا 
يضرب من ضربه» ولا يؤدب من شتمه. وكذلك مسائل الطلاق فلا بد فيها من 
الرفع إلى الحاكم . 

2- أن يأمن وقوع فتنة» من قتال أو جرح أو ضرب» تنشأ عن أخل حقه. 

3- أن يأمن نسبة الرذيلة إليه كأن يقال سارق أو غاصب© . 


الزارع والباني في غير أرضه: 


الزارع والباني في غير أرضهء قد يكون غاصباء أو متعدياء لا شبهة له 


(1) انظر مواهب الجليل 296/5 . 

(2) البقرة آية 194 . 

2۱( البخاري حديث رقم 5364 . 

4۱( انظر الشرح الكبير 4/ 225ء وراجع ص 20 . 
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فى ملك» وقد يكون صاحب شبهة في الملك» كالشاري من الغاصب› 
والموهوب له» والمكتري منه» والوارث» والمستعير منه إذا كانوا غير عالمين 
بالغصب» وفيما يلي بيان حكم الغاصب» وصاحب الشبهة إذا بنى كل منهما في 
غير أرضه . 
البناء والغرس في الأرض المغصوبة: 

من غصب أرضا وبنى عليها أو غرس فيها شجراء فربها مخير عند القدرة 
على الغاصب» بين أمره بقلع شجره» وهدم بنائه» وتسوية الأرض كما كانت» 
وبين أن يأخذها ببنائها وغرسهاء ويدفع للغاصب قيمة البناء والغرس منقوضاء 


بعد طرح أجرة القلع» وذلك بأن يدفع له ثمن ماله قيمة من النُقض» كالحجارة 
والأبواب» لاما لا قيمة له إذا نقض» كالإسمنت والطلاء» وغير ذلك. 


والدليل على ذلك أن عمل الغاصب لاحرمة له لقول النبي ب : اليس 
لعرق ظالم حق»» وقول النبي كل : اعَلَى الْيَدِ مَا أَحَذّتْ حَمّى نودي 
والدليل على أن المالك إذا اختار إبقاء البناء أوالغرس ليس عليه إلاقيمة ماينتفع به 
منقوضاء أن إبقاءه ليس من حق الغاصب» بل تجب إزالة ما ليس في ملكه» ولو 
أزاله لم ينتفع إلا بالأنقاض» التي لها قيمة بعد النقض» لذا ألزم المالك بدفع قيمة 
مايأخذه لو كان أخذء أما الطلاء والنقوش وما أشبه ذلك فليس لها قيمة. 

فإن زرع الغاصب زرعا ينتهي بانتهاء الموسمء واستحقت منه الأرض بعد 
طيب الزرع» فالزرع لرب الأرض» وعليه نفقته» لما جاء في الحديث قال يإ 


«مَنْ زَرَعَ في أزض وم عير إِذْنِهِمْ كليس لَه مِنْ الرزع شَيْءٌ و لأآن 
الغاضي: لاق له فى اليل 


(1) أحمد حديث رقم 22272 . 

(2) الترمذي حديث رقم 1266 وقال حديث حسن صحيح . 

(3) الترمذي حديث رقم 1366 . 

(4) هذه إحدى الروايات عن مالك رحمه الله تعالى» رجحها غير واحد من علماء المالكية» 
والرواية الأخرى أن الزرع للغاصب» وعليه كراء الأرضء» انظر الشرح الكبير 462/3 . 


الاستحقاق 83 


البناء والغرس في أرض الغير بشبهة: 


من كانت له شبهة ملك كالشاري والوارث من الغاصب» والموهوب له. 
ومن أحيا أرضا يظنها مواتاء فهؤلاء إذا عمروا الأرض» وبنوا عليهاء وغرسوها 
غير عالمين» ثم جاءهم مستحق للأرض» أثبت حقه فيهاء فإنه يأخذ ملكه إن 
أحب» بعد دفع قيمة البناء أو الغرس قائماء لأن الباني غير متعدء ويرجع 
المشتري للأرض على بائعه بالئمن» ففي الحديث: «... وَيَنّبعُ الْبَيْعُ مَنْ 
ا 


فإن لم يختر المستحق ذلك» قيل للباني: ادفع للمالك قيمة أرضه فضاءء 
ويكون البناء لك فإن أبى هو أيضاء كانا شريكين» البانى بقيمة بنائه» والمالك 
بقيمة أرضه» والقيمة تكون يوم الحكم» لا يوم البناء ال 


فإن زرع صاحب الشبهة زرعا ينتهي بانتهاء الموسم» واستحقت منه 
الأرض قبل حصول غرضه منهاء كان عليه كراء الأرض لتلك السنة» وليس 
عليه قلع الزرع» لأنه غير متعد» فإن استحقت منه بعد حصول غرضه منهاء 
بطيب زرعه» وجنيه» فليس للمستحق على الزارع شيء» لأنه قد استوفى غلة 
ومنفعة ما كان تحت يده» وهو صاحب شبهة» والغلة لذي الشبهة فيما استغله» 


إلى حين الحكم20. 


فإن استحقت منه بعد إصلاحها وحرثهاء وقبل زرعهاء كان لرب الأرض 
أخذهاء ودفع أجرة الحرث والإصلاح» فإن أبى» قيل لصاحب الشبهة الذي 
حرث الأرض: أعط للمستحق أجرة سنةء فإن امتنع» قيل له: سلمها لربها دون 
شيء مقابل الحرث. 


(1) ضعيف سنن أبى داود 758 . 

(2) انظر المعونة ٠224/2‏ والشرح الكبير 3/ 466 . 
(3) انظر الشرح الكبير 462/3 . 

(4) انظر حاشية الدسوقي 463/3 . 
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استحقاق الأرض المحبسة: 


من اشترى أرضا فبناهاء ثم ثبت أنها حبس» فالواجب على من اشتراها 
رفع يده عنهاء ثم إن كان في بقاء البناء منفعة للوقف› أعطي صاحبه قيمة بنائه 
منقوضا إن كان للوقف ريع» أو وجد من يتبرع» وليس للمستحق منه الامتناع 
من ذلك» وإلا تكن في بقاء البناء مصلحة للوقف» أو تعذر دفع قيمة النُّقض» 
فليس لمن بنى إلا حمل أنقاضهء وإخلاء الأرض للحبس» ولا يعطى قيمة 
النفقة» ولا يكون شريكا للحبس ببنائه» لأنه من بيع الحبس وهو ممنوع(". 


طرو دائن على الوارث: 

إذا قسم الورثة التركة» ونمت التركة في أيديهم بالعمل فيهاء 
واستغلالهاء ثم جاء من أثبت أن له دينا على الميت» فإنه يأخذ من التركة 
بقدر دينهء فإن لم تف التركة بالدين» وى له الورثة من الغلة» فإن الوارث 
يرد الغلة إذا كان الدين يستوفيهاء ولو كانت ناشئة من تجر الوارث وجهده» 
فلو مات شخص وترك ألف دينار» وتجر فيه الوارث حتى صار خمسة آلاف» 
ثم جاء من يطلب دينا من الميت بمقدار خمسة الاف» فإنه يستحق من 
الوارث جميع الخمسة آلاف. 

ولو أنفق الوارث الألف دينار ولم ينميهاء ثم طرأ صاحب الدين» فإنه 
يغرم له الألف دينار» ولا يغرم له ما زاد على ذلك» إلا أن يتطوع بالدفع عن 
الميت ليخفف عنه» ولو ضاعت التركة بأمر سماوي لا سبب للوارث فيه» فلا 
يغرم الورثة للدائن الذي طرأ شيئا. 

وتنتقض القسمة بين الورثة بطرو الدائن عليهم» فإذا أخذ من أحدهم شيئا 
رجع به على باقي الورئة» وكذلك إذا هلك ما بيد أحدهم بأمر سماوي بعد 
طرو دائن عليهم» فإنه يرجع بما هلك من نصيبه على باقي الورثة» لتبين أنه لم 


(1) انظر مواهب الجليل 301/5» والشرح الكبير 467/3 . 
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تقع قسمة بينهم» حيث إن القسمة تبطل بطرو الدائن0©. 
الربح الحاصل من تجارة بعض الورثة في التركة: 
إذا اتجر بعض الورثة في التركة» فما حصل من الربح فهو تركة أيضاء 
وللذي اتجر أجرة مثله نظير عمله» إلا أن يبين قبل الاتجار أنه يتجر لنفسه» فإن 
بين للورثة من أول الأمرء كان الربح له والخسارة عليه؛ ولیس للورثة إلا رأس 
مالهم . 
الربح الناتج من عمل الابن مع أبيه : 
لو عمل الأولاد في مال أبيهم في حياته وحدهم» أو مع أبيهم , بالتجارة 
أو الزراعة, فالربح الناتج عن عملهم لأبيهم , وليس لهم إلا أجرة عملهم› وله 
أن يحاسبهم بما صرفه عليهم في الزواج والنفقة» وغير ذلك» إلا أن يبينوا من 
أول الأمر لأبيهم أن الربح لهم» أو شركة بينهم وبينه . 


طرو وارث على وارث: 

إذا طرأ وارث لا يعلم به بعد قسمة التركة» فإنه يرجع على الورثة 
بحصته» وله الحق في الغلة» يرجع بها على الوارث الذي بيده التركة» حيث 
لم ينتفع بنفسه» بأن أكراها مثلاء فإن انتفع من كانت التركة بيده بنفسه» بأن 
سكن الدار» أو عمل في المحل» فالطارئ لا يرجع عليه بقيمة استغلاله للتركة» 
بشرط أن يكون من بيده التركة غير عالم بالوارث الطارئ» وأن يكون إنما 
انتغل قدر خخضقه فقط .له أزيك؛» واا یکرت جوا بالوارث الطاري 90 


استغلال أحد الشركاء مال الشركة: 

إذا كان عقار بين اثنين» فاستغله أحدهما بالكراء» فإن شريكه يرجع عليه بما 
ينوبه من الكراء» وإن استغله بالسكن فيه بنفسه» فلا شىء عليه لشريكه إن سكن 
(1) انظر منح الجليل 568/3 . 


(2) انظر حاشية الدسوقي 465/3 . 
(3) انظر حاشية الدسوقى 466/3 . 
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في قدر حصته فقطء فإن سكن أكثر منها رجع عليه شريكه بالكراء الذي ينوب . 

وإن غرس أحد الشركاء أو بنى في الأرض المشتركة دون إذن باقي 
الشركاءء فلا يُلزم الباني أو الغارس ازال عا غرس أو بنىء» بل إما أن يقسموا 
إذا أراد بعضهم القسمة. ويجبر على القسمة من أباهاء وإما أن يكونوا معه 
شركاء فيما بنى وغرس بقدر حصصهم في الأرض. بعد أن يدفعوا له ما ينوبهم 
من قيمة عمله» منقوضا على الراجح» لتعديه. 

فإن أرادوا القسمة» ووقع الغرس والبناء في حصة الشريك الباني» فيجب 
عليه أن يدفع لباقي الشركاء من الكراءء بقدر المدة التي انتفع بهاء من نصيب 
أصحابه قبل القسمة» وإن وقع الغرس والبناء في حصة غيرهء خير الباني بين أن 
يعطي قيمته منقوضا لتعدیه» أو ينقضهء ويسلم له نقضه© . 


المتعدي يغرم القيمة للمستحق: 

من اكترى داراء فاعتدى وهدمهاء أو سرق متاعاء فأتلفه واستهلكه. ثم 
ظهر أن الدار أو المتاع المسروق مستحق لشخص آخرء غير الذي أكراه؛ أو سرق 
منهء فإن المستحق يرجع بقيمة المسروق على السارق» ولو أبرأه المسروق منه» 
لأن قيمة المسروق ترتبت في ذمة السارق بمجرد التعديء ولا يرجع المستحق 
على المسروق منهء وفي هدم الدار المكتراة يرجع المستحق على المكتري بقيمة 
الهدم مع الأنقاض المهدومةء إن وجدت. وكانت لها قيمة . 


استحقاق أرض بني عليها مسجد: 
إذا غصب أحد الأرض» وبنى عليها مسجداء فالصلاة فيه حرام 
وللمستحق مالك الأرض هدم المسجدء وله إبقاؤه وأخذ قيمة أرضهء أو تركها 
مجاناء وليس له دفع قيمة البناء للباني» ويبقى المسجد له» لما فيه من بيع 


(1) انظر المصدر السابق. 
(2) انظر مواهب الجليل 301/5 . 
(3) انظر الشرح الكبير 3/ 468 . 
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أرض الحبس» فإن كان الباني غير غاصب وإنما ملك الأرض بشراء» ثم جاء 
آخر فأثبت أن الأرض ملك لهء وأنه مستحقهاء فالحكم كذلك عند ابن 
القاسم يخيّر مالك الأرض بين الأمور الثلاثة السابقة ؛ هدم البناء أو أخذ 
قيمة الأرض» أو تركها مجانا. 


استحقاق بعض المبيع : 
المستحق» هو وجه الصفقة› فإنه يُنقض البيع ؛ فيرد الجزء المستحق إلى ربه» 
ويرد الباقي إلى البائع» ويرجع المشتري على البائع بجملة الثمن» وليس 
للمعتري التمسك بباقى الصفقة . 


استحقاق الثمن في عقد البيع : 
إذا استحق الثمن في البيع وكان نقداً لا يفسد العقدٌ ويجب على المشتري 
دفع بدله وكذلك إذا كان الثمن مثلياً لا يراد لعينه» فإن كان مثلياً معيناً أو كان 
من المقومات فسد العقدء لأن المعين يراد لعينه» ولا يقوم غيره مقامه0©. 


من ادعى على آخر شيئاء كسيارة مثلاء فأقر بها وصالحه عنها بحيوان 


)00 وقال سحنون إذا بى المسجد بشبهة واستحق» فليس للمستحق هدم المسجدء بل يقال 
للمالك: أعط للباني قيمة بنائه قائماء ويكون المسجد لك فإن أبى» قيل للباني: 
أعطه قيمة أرضهء ويكون المسجد لكء» فإن أبى هو أيضا كان المسجد بينهما نصفين» 
فلم يفرق سحنون في صاحب الشبهة بين الحبس وغيره» انظر الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 3/ 469 وإذا أخذ الباني قيمة بنائه صرفه في مسجد آخر أو حبس. 

(2) إذا كان الجزء المستحق مشاعا لا ينقسم.ء أو كان مثليا ففيه تفصيل» انظره في 
المطولات. مواهب الجليل 5/ 304 وحاشية الدسوقى 469/3 . 

(3) انظر المصدر السابق 471/3 . 
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مثلاء فاستحق الحيوان من يد المدعى» بأن ظهر له مالك آخر أثبت حقه فيه 
فإن المدعي الذي أخذ منه الحيوان» ماعن رمام الك فين هانق أقر 
له به» وهو السيارة إن كانت قائمةء لم تفت» فإن فاتت ولو بتغير الأسعارء 
فإنه يرجع بقيمتها. 

فإن كان الصلح عن إنكار فإن المدعي يرجع بقيمة ما استحق منه على من 
صالحه» كأن يدعى عليه فى المثال السابق بسيارة» فينكرها ويصالحه عنها 
بحيوان» ا مله نإل برجم بقيمة الحيوان الذي استحق منه» ولا يرجع 
بالسيارة أو قيمتهاء لأن السيارة لم تتقرر في ذمة المدعى عليه» حتى يرجع بهاء 
أو بقيمتهاء ولا يجوز لهما الرجوع إلى الخصومة» فيتعين الرجوع بقيمة 
الحيوان» لأنه رجوع إلى معلوم ينتهي معه النزاع» والرجوع إلى الخصومة 
رجوع إلى مجهول» ولا يترك المعلوم إلى المجهول . 

استحقاق ما وقع عنه الصلح: 

من ادعى على آخر بشيء كثياب وجدها عنده» فأنكر أن تكون للمدعي» 
وصالحه عنهاء بكتاب مثلاء فاستحقت الثياب من يد المدعى عليه» فإنه يرجع 
على المدعي بالكتاب الذي دفعه له إن لم يفت» فإن فات رجع بقيمته. 

فإن كان المدعى عليه مقرا بالثياب للمدعى» وصالحه عنها بالكتاب» فإن 
المدعى عليه إذا استحقت منه الثياب» لايرجع على المدعي بالكتاب» ولا 
بقيمته» لأنه مقر بأن الثياب التي أخذت منه هي للمدعي» وأنها أخذت منه ظلما. 


ما يترتب على ألفاظ الموثق من اختلاف الحكم في الاستحقاق : 
ينبغي للموثق أن يكون ملما بالأحكام الشرعية» ويدرك ما يترتب على 
ألفاظه» واختلافها في التعبير على مراده من أحكام» فقد يضر بوضع كلمة بدل 
أخرى بأحد المتعاقدين ضررا بليغاء ففي عقد البيع مثلا إذا أراد أن يثبت الموثق 
أن ما وقع عليه البيع هو من أملاك البائع» فلا يحق له أن ينسب ذلك العلم إلى 


)010( انظر التاج والإكليل 5/ 331 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/ 471» 496 . 


الاستحقاق 89 


المشتري» بحيث يجعله مقرا للبائع بالملكية» فلا يقول: وعلم المشتري صحة 
ملك البائع للمبيع » أو يقول: اشترى منه جميع داره التي يمكلها عن آبائه أو 
التي هي من أملاكه القديمة» وإنما يقول: اشترى منه جميع الدار التي ذكر 
البائع أنها له» لما يترتب على هذه التعبيرات الثلائة من فروق» ففي التعبير الثالث 
من الحيطة ما لا يوجد في سابقيه» فلا يتضرر معه المشتري فيما لو استحق من 
يد الي الما لأ برضم بان على الا اماي اير ارك الى 
يعترف فيه المشتري بصحة ملك البائع للمبيع» أو الثاني الذي فيه التصريح بأنه 
ملكه عن آبائه» أو من أملاكه القديمة» فلو استحق المبيع من يد المشتري» فهي 
مصيبة حلت بهء ولا رجوع له بالئمن على البائع على الصحيح» لاعترافه 
بصحة ملك البائع» وأن المستحق ظالم في أخذ المبيع منه. 

فإن كانت العبارة موهمة» وليست صريحة في اعتراف المشتري بأن المبيع 
من أملاك البائع» كأن يقول الموثق: اشترى منه جميع أملاكه؛ أو جميع دار 
فللمشتري الحق في الرجوع على البائع إذا استحق منه المبيع» لأنه ليس في 
إضافة ذلك إلى البائع إقرار من المبتاع بتمليك المبيع لهء وإنما المعنى: اشترى 
منه جميع داره أو عقاره» أي جميع الدار التي ذكر البائع أنها له» وهذا لا يعني 
التمليك» ومع ذلك ينبغي تجنب مثل هذه العبارة الموهمة©©. 


استحقاق أحد العوضين في معاوضة العرض بالعرض: 
من عاوض عن عرض بعرضء كأن يشتري أحد ثلاجة» ويدفع فيها 
غسالةء فالقاعدة أن من استحق من يده أحد العوضين» كالثلاجة فى المثال 
السابق» فإنه يرجع بما خرج من يده» وهو الغسالة إن كانت موجودة» أو قيمتها 
إن فاتت عند من كانت بيده» إلا فى مسائل سبعة مستثناة فإن المستحق منه لا 


يرجع بما خرج من يده بل يرجع بقيمة ما استحق منه وأخذ من يده لأن ما 


(1) والرواية الأخرى أن له الرجوع» قال ابن العطار: وبها القضاءء انظر مواهب الجليل 5/ 
8 وحاشية الدسوقي 471/3 . 


(2) انظر مواهب الجليل 307/5 . 
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خرج من يده بالمعاوضة لا يمكن الرجوع فيه بقيمته› إذ ليست له قيمة مقدرة» 
وهذه المسائل هي : 

1 النكاح» فإن الصداق إذا استحق من الزوجة» فإنها لا ترجع بما خرج 
منهاء وهو البضعء فلا يفسخ النكاحء بل ترجع بقيمة ما استحق منهاء وهو 
الصداق» لأن العوض الذي بذلته الزوجة» وهو البضع لا يمكن الرجوع فيه. 

2 - الخلعء فإن عوض الخلع إذا استحق من يد الزوج»› فإنه يرجع بقيمته 
على الروجة» ولا يرجع يما خرج من يده» وهو العصمة . 

3- الصلح عن دم العمد مطلقاء سواء كان عن إقرار أو إنكارء لأن دم 
العمد ليست له قيمة مالية مقدرة» يمكن الرجوع إليهاء ولا يمكن الرجوع به في 
ذاته» فيتعين الرجوع إلى قيمة العوض الذي أخذ في الصلح واستحق. 

4 - الصلح عن دم الخطأ أو أي خصومة عن إنكارء إذ ليس للخصام» 
ولا لدم الخطأ عن إنكار قيمة يمكن الرجوع إليهاء ولا يمكن الرجوع 

5 ما يأخذه السيد من عبده مقابل عتقه» كأن يقول له: إن أتيتني بكذا 
فأنت حر فأتاه به» فاستحق منهء فإن العتق يمضي› ويرجع السيد بعوض ما 
استحق منه. 

6 - ما يأخذه السيد من المكاتب عوضا عن أقساط الكتابة» فإنه إذا 
استحق منه يرجع بقيمة ما استحق : 

7 العمرى» فلو أعمر شخص داراء ثم صالح عنها بعقار آخرء فاستحق 
منه» فإنه يرجع بقيمته, وليس بقيمة بدله» وهو العمرى» لأنه لا قيمة لها : 

ومثل الاستحقاق فى هذه المسائل السبعةء الأخذ بالشفعة أو الرد بالعيب» 
فالرجوع فيها أيضا إلى قيمة ما رد بالعيب» أو أخذه الشفيع بالشفعة( . 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 471/3 . 
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الحوالة (0) 


تعريف الحوالة: 


الحوالة» من الإحالة» أو التحويلء لأنه يتم بها تحويل الحق من ذمة إلى 
ذمة» والمراد بها في عرف الفقهاء: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى تبرأ 
بها الأولى» كأن يكون خالد يطلب مائة؛ دينا من علي» وعلي يطلب مائة» دينا 
من عمرو» فيحيل علي خالدا» بالمائة المطلوبة منه» على عمرو» ويصير عمرو 
مدينا لخالد» بدل غ فتبرأ بذلك ذمة علي. 


حكمها: 


والمعروف والرفق ا قال تال ري َتَمَاوَُا عل لير وَاتَفوَى2©4. وقال 


56 


تعالى: وأا إن لله يب التخية). وقال تعالى: «وافكلو الْحَرَ 
لڪ نيحورت 04 . 

وصح في السنة عن النبي كل أنه قال: «مَطْلُ الْعَنِي طلم ذا اثبع 
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيّ فُْيَنبَغ»7). وأجمعت الأمة على مشروعيتهاء لما فيها من 
المعروف والرفق بالمدين. 


(1) انظر المقدمات 2/ 403» والذخيرة 8/ 241» ومواهب الجليل 90/5 والشرح الكبير 3/ 
5 . 

(2) المائدة آية 2 . 

(3) البقرة آية 195 . 

(4) الحج آية 77 . 
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وهي من بيع الدين بالدين» لأن المحيل الذي هو عليء في المثال 
السابق» باع الدين الذي لهء على المحال عليه عمروء بما عليه من الدين الذي 
يطلبه منه خالد» استثنيت الحوالة من بيع الكالي بالكالي المنهي عنهء للمعروف 
والرفق بالمدين» كما استشنيت العرية من المزابنة» والقرض من الرباء لأجل 
المعروف. 

فهي مندوب إليهاء لما فيها من الرفق بالمدين والمكارمة والإحسان. 


أركانها: 

أركان الحوالة: محيل»ء وهو من يكون مدينا من جهة دائنا من جهة 
أخرى» ومحال» وهو صاحب الدين الذي يريد اقتضاء ديله» ومحال عليه وهو 
المدين الذي تحمل بالدين للدائن الجديد» ومحال به» وهو الدين» وصيغة» 
وهي كل ما يدل على الرضاء إما بلفظها الصريح». كأحلتك على فلان» وحولت 
حقك عليه أو أنت محال» أو ما يقوم مقامه» كخذ حقك من فلان» أو أنا 
برئ منه» وتكفي الإشارة المفهمة من الأخرس . 
شروط الحوالة: 

يشترط لصحة الحوالة ما يلى: 

1 - رضا المحيل والمحال: 

أما المحيل» فإنه بدون رضاه لا تتأتى الحوالة» وأما المحال الذي هو 
صاحب الدين» فإن رضاه بانتقال دينه ليطالب المدين الجديد لا بد منهء لأنه 
في الأصل رضي بذمة مدينه» دون غيره» فلا يجبر على الانتقال إلى ذمة غيره 
دون رضاه. 
لقول النبي 2 ا 2 «قَإِذًا ع أَحَدُكُمْ e‏ > فلم e‏ 5 إلا 


)00 البخاري حديث رقم 2287 . 


الحوالة 93 


إذا قصد المحيل الكيد له والضررء لوجود عداوة سابقة بين المحال عليه 
والمحال» فلا تجوز الحؤالة بدون رضا المحال عليه لثلا يبالغ المحال في 
اذاه ويتعنت فى مطالبته. 


2 حضور المحال عليه بالبلد وإقراره بالدين : 
فلا تجوز الحوالة على ميت» ولا على غائب غير مقرء لأن المدين 
الغائب لا يعلم استمرار ثبوت الدين عليه» فقد تكون له مله براءة» أوصلح»› أو 
معاوضة عنه بشيء آخر» ولا يمكن التحقق من ذلك» وهو غائب. 


3 - لزوم الدين: 
بأن يكون الدين الذي على المحال عليه» دينا لازماء فإن كان غير لازم» 
كدين على صبي أو سفيه» فلا تصح الحوالة عليه» لأن لوليه إسقاطه» إذا رأى 
أن حون تداق فى عير مه و اا على :من ل انما أده اممكن قت 
ماله من لا تلزمه ال 


4 حلول الدين المحال به أو المحال عليه: 
يشترط لصحة الحوالة حلول الدين المحال بهء أو الدين المحال عليه؛ 
لأن الأصل في الحوالة المنع» ورخص فيها من أجل المعروف عند حلول أحد 
الدينين» والرخص لا يتعدى بها محل ورودها. 


5 اتحاد الدينين في الجنس : 
وذلك بأن يكونا معا نقوداء أو ذهباء أو فضةء أو ثياباء أو طعاما من 
قرض, لا إن اختلفا بأن كان أحدهما ذهبا والآخر فضة» لما يلزم عليه من 
الصرف المؤخرء إلا أن يقع التقابض في المجلس» فيجوز لأنه من الصرف 
الحال» ومنعت الحوالة عند اختلاف جنس الدينين» كأن يكون أحدهما نقودا 
والآخر عروضاء لخروجها عن المعروف» إلى المعاوضة والمكايسة؛ فإن 
الحوالة بذلك تصير بيعاء ويرتكب بذلك محظور بيع الدين بالدين لغير 
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المعروف. إلا أن يقع التقابض في الحال» فيجوز ولو اختلف الدينانء للسلامة 
6 - تساوي الدينين : 
فلا يكون الدين المأخوذ فى الحوالة أزيد من دين المحال» ولا أقل منه» 
لأنه إن أخذ أزيدء وكان أصل دينه قرضا كانت الزيادة رباء لأنه سلف بمنفعة» 
وإن أخذ المحال أقل من دينه» خرجت الحوالة عن المعروف». لأن 
المحيل انتفع بها حيث أخذ الأكثرء ودفع الأقل. 


7 ألا يكون أحد الدينين طعاما من بيع : 
لأن الدين إن كان طعاما من بيع لا يصح أن يقبضه إلا صاحبه» لما يلزم 
عليه من بيع الطعام قبل قبضهء وهو منهي عه . 


براءة ذمة المحيل بمجرد الرضا بالحوالة: 

شرا ذمة المحيل» بمجرد رضا المحال بتحويل دينه» واتباع المحال عليهء 
حتى لو مات المحال عليهء أو غاب أو فلس» أو جحد الحق عقب الحوالةء 
لقول النبي :إا أب أَحَدُكُمْ عَلَى ملي ينبم فليس للمحال إلا اتباع 
ذمة المحال عليهء لإطلاق الأمر في الحديث باتباعه» ولأن الحوالة عقد كسائر 
العقود تلزم بالتعاقدء ولا يحق لأحد المتعاقدين الرجوع عنهاء إلا أن يكون 
المحيل عالما بإفلاس المحال عليه وقت الحوالة» وغرّر متعمدا بالمحال» فيحق 
له الرجوع عليهء لقول النبي ييو في الحديث السابق: 50 أ أَحَدُكُمْ عَلَى 
مَلِيْ فَلْينبَع» وهذا قد أحاله على مفلس» غير مليء» ا اتباعه» بل يبقى 
دينه في ذمة الأول» ولأنه إنما أبرأه على شرط ضِمْني» وهو علمه بسلامة ذمة 


(1) انظر الذخيرة 9/ 244» ومواهب الجليل 5/ 94» وحاشية الدسوقى 327/3 . 
(2) البخاري 2287 . 
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المحال عليه» وبتغريره به» يكون قد قصد أن يتلف له ماله» فيكون ضامنا له. 


الحوالة من المعروف تغتفر فيها الجهالة بحال المحال عليه : 
تجوز الحوالة مع الجهل بحال المحال عليه ما إذا كان موسراء أو 
معسراء لأن الحوالة من المعروف» فاغتفرت فيها الجهالة» بخلاف بيع الدين» 
إن من شرطه العلمَّ بحال المدين» لأنه معارضة» والمعاوضة تفسدها الجهالةء 
فإن اتهم المحيل بأنه كان يعلم بفلس المحال عليه» بأن كان مثلّه لا يخفى عليه 
أمره» وأنه غرر بالمحال» كان من حق المحال تحليفه اليمين» بأن يحلف أنه لا 
علم له بفلسه» فإن حلف برئ وإن امتنع غرم» ولا ترد اليمين على المحالء 
لأن يمين التهمة لا ترو . 


الحوالة بثمن مبيع استحق من مشتريه : 
المشتري لسلعة بدين» إذا باع السلعة لآخر» وأحال البائع له على 
المشتري منه بثمن السلعةء فإنه إذا ردت له السلعة بعيب» أو استحقت من 
مشتريها التي بيده انفسخت الحوالة» ورجع المحال وهو البائع الأول للسلعة» 
بدينه على المشتري منه» وهو البائع الثاني الممخيل 2 . 


تنازع المحيل والمحال: 


أ المحال يدعي أنه أحيل على دين لا وجود له: 
إذا غاب المحال عليه غيبة انقطاع» أو مات» ونشأ نزاع» فقال المحال 
للمحيل: أحلتني على دين لا وجود له» فأنا أرجع عليك بديني» وقال 
المحيل: بل أحلتك على دين لى فى ذمة المحال عليهء وبرئت ذمتى بقبولك 
الحوالة» فالقول للمحيل تعيف أن كل بأن له دينا في ذمة المحال عليه 


(1) انظر المعونة 1228/2 . 
(2) انظر التاج والإكليل 95/5 وحاشية الدسوقي 329/3 . 
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وهو مصدق إذا حلف» لأنه متمسك بالأصل» إذ الأصل فى الحوالة إنما تكون 
على دين» فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الإثبات . 


ب - المحيل يدعي أنه وكل المحال ليقبض له: 

وإذا صدرت الحوالة للمحال عليه بلفظها الصريح» بأن قال المحيل: 
أحلتك على فلان» فلما قبض المحال ما أحيل به» قال له المحيل: لم أحلك 
لتقبض المال في دينك» وإنما أحلتك لتقبضه لي على سبيل الوكالة» أو لتقبضه 
سلفا مني إليك» فإن القول للمحال بيمينه» لأنه متمسك بالأصل» إذ الأصل في 
اللفظ الصريح للحوالة» إنما ينصرف إليهاء إلا لقرينة أو عرف» كأن يكون مثله 
لا يداين المحيل» فإن القول حينئذ يكون للمحيل بيمينه» لشهادة العرف 
4 


معة 


(1) انظر المصدر السابق 329/3 . 
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الكفالة 


تعريف الكفالة: 

يعبر عن هذا الباب بالكفالةء وبالضمان» وبالحمالة» وله ألفظ أخرى 
مرادفة لهذه الألفاظء ترجع جملتها إلى معنى التزام القيام بالشيء والتحمل به 
فكما يقال: كفيل» وحميل» وضامن» يقال: زعيم» وقبيل» وأذين» وصبيرء 
وقد جاء منها في القرآن والسنةء قال تعالى: وقد جَمَأْثُمُ أله يم 
کیا۰4 وقال تعالى: وین نع مق إل جیما لا مسل ينه سىء وو کان ذا 
كُرَقعُ24. وقال تعالى: ولس جا به حل بَعِيرٍ واا ہی رَعِیم 4 وقال 


ر 


تعالى: أو َأقَ لله الْمْلبِكةَ ي4 وقال تعالى: #وإذ Î‏ رشک ۾ ين 


ڪر EN‏ أى او غا تف وتكفل جال د لااك 
وبالعذاب للكافرين. 


وقال اة : «الْعِيمٌ ارم وقال ية وهو يذكر علامات الساعة: 
«... وَكَانَ زَعِيِمُ الْقَوْم أرذَلَهُه. أي يكون المقدم فيهم والمتكلم عنهم 
ك eS‏ 


e‏ أز یت٠ ٠"‏ وفي الصحيح عن الني 56: «أن رَجُلا مِنْ بي 


(1) النحل آية 91 . 

(2) فاطر آية 18 . 

(3) يوسف آية 72 . 

(4) الإسراء آية 92 . 

a إبراهيم‎ )5( 

(6) الترمذي حديث رقم 1265 . 
)7( الترمذي حديث رقم 2210 . 
)8( البخاري حديث رقم 7463 . 
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إسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضٌ بي إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِفَهُ أف ديئارِ َال انْبِبي ِالشهَدَاءٍ 
أَشْهِدُمُمْ فَقَالَ: می بالله شَهِيدَاء َال قات تَنِي بِالْكَفِيلٍ» قَالَ: كی بالله كَفيلاء 
قال : صَدَفُتَ»› ها إِليهِ إلى أجل مُسَمَى» حرج في الْبْخرٍ كُقَضَى حَاجتة» كم 
لنت مركا يكبا فم عليه أجل الذي ملك كلم چذ مزكباء كَأَخْلَ حْسَّبَةٌ 
تَقَرَهَاء انكل ات ديار وَصَحِيفَةَ مه إلى صاحبه» لم رج ج مَوْضِعَهَاء ثم 
آئی بها إلى الْبَخْرء فَقَالَ: الهم إلك تنكم أني منت تسلفك لاا ألت ديا 
ُسَأَلَنِي فيلا فَقُلْتٌ: كَفَى بالله كفِيلاء فَرَضِيَ بك» وَسَأَلَبِي شَهِيداء فَقُلْتُ: 
فى بالله شَهِيدَاء فَرَضِيَ بك وائي جَهَدْتُ ان أجدّ مَرْكْبًا أَنِعَتُ إِلَيْهِ الي لَك 
َلَمْ أفڍزء وَإِنّي أسْتَوْدِعْكَهَاء فَرَمَى بها في الْبَخْرٍ حَنَّى وَلَجَتْ فيهء م انضرف 
وَمْرَ في ذَلِكَ يتمس مركبًا يحرج إلى بء َرَج الوْجُلُ الَذِي كان فة ينظر 
لَعَلُ مَركَبًا َدْ جَاءَ بِمَالِهِء فَإِذًا بِالْحَشَبَةٍ ا فيا الال ادها عل عط 
قَلَما نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصّحِيفَةَ َم كَدِمَ الْذِي اناسل فا بالألفٍ 
ديار مال : وله ما زِلْتْ جَاهِدًا في طَلَّبٍ مَرْكَبٍ لايك بِمَالِكَء فما وَجَدْتُ 
مَرْكبَا قبل الَذِي أنَيْتُ فيوء NF‏ عل كنت بَعَنْتَ إلى شىء قال : أخبرك أي 
لْمْ جذ مَرْكَبًا قَبْلَ الذي جِنْتٌ فيه» قال : َد الله مذ أَدّى عَنْكَ الَّذِي بَعَفْتَ في 
الحْسَب اصرف بالاألبِ الدبار را 


والكفالة من كفل يكمُل فهو كفيل والصبير من الصبرء وهو الثبات 
والحبس» والقبيل من القبالة» وهي القوة» يقال قبل يقبل» فهو قبيل» وللضامن 
قوة في استيفاء الحق ممن ضمنهء والأذين من أذن يأذن فهو أذين» والاسم 
الأذانة ضفن ال 

والكفالة عند الفقهاء: شغل ذمة الضامن مع ذمة المضمون في التزام الحق 
تطوعاء إما ابتداءء وهو الضمان بالمال» أو انتهاءء وهو ضمان الوجهء أو 


(1) البخاري» كتاب الحوالة» باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها . 
(2) انظر المقدمات 2/ 373. والذخيرة 189/9 . 
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الضمان بالطلب» فإنهما يؤولان إلى الضمان بالمال» عند عدم إتيان الضامن 
بالمضمونء أو التفريط فى طلبه. 

فالضمان لا تبرى به ذمة المدين قبل أن يُقضى عنه» بل تبقى هي أيضا 
مشغولة مع ذمة الضامن في الوفاء بالحق» وللدائن أن يطالب أيهما شاء»ء قال 
يله: «نْفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلّقَة بِدَْنِهِ حَنّى يُقْضَى عن فلا براءة من الدين إلا 
بالقضاء . 


مشروعية الكفالة: 

الكفالة م بالكتاب و قال 2 جا پليه 
لنااها ل ES a‏ وہ اا سے 
رك من الْسُعيِيينَ 294 . وقال لاد : «الزعيم غارم» ول وفي خخديتةه جاين طق : 
«قَالَ گا رَسُول الله اة لا يُصَلْي عَلَى عَلَى رَجْلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْن أي بمَيْتِ 
فَقَالُ: عي ۾ دين » قَالُوا: نعم دِيئَارَاقِ قَالُ: صَنُوا عَلّی صَاحِبِكُمْ قال ا 
اده الأَنَصَارِيٌ : هُمَا عَلَىّ يَا رَسُولٌ الله» قال فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله يى( . 

وقد أجمع العلماء على جواز الكفالةء لحاجة الناس إليها. 


والضمان ثلاثة أنواع ؛ ضمان بالمال وضمان بالوجه» وضمان بالطلب. 


حكم الضمان بالكفالة: 


الأصل في الضمان أنه من المعروف» يثاب فاعله إن أعان محتاجا إلى 


)1( الترمذي حديث رقم 1079» وقال حديث حسن» والبيهقي في السنن الكبرى 76/6 . 
(2) يوسف آية 72 . 

(3) يوسف آية 78 . 

)4( الترمذي حديث رقم 1265 . 

(5) أبو داود حديث رقم 3343 . 
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دين لم يجد من يداينه بدونه» فهو من التعاون على البر والتقوى. وقد يكون 
حراما إذا أعان على الحرام» كمن يضمن من يأخذ قرضا بالرباء لأنه من 
التعاون على الإثم والعدوانء وقد قالوا: إن الكفالة أولها ملامة. ووسطها 
ندامة» وآخرها غرامة» فإن الإنسان عندما يلتزم بها يلوم نفسه. ثم بعد ذلك 
يندم أنه التزم بهاء عندما يطالب بالمال» فإذا انتهت به في الآخر إلى الدفع» 
صار غارماء وهذا فعل من لم يحتّسِبهاء ويطلب بها ثواب الله تعالى» أما من 
طلب بها ثواب الله بعمل المعروف»ء فهو مأجور. 


أركان الضمان: 
أركان الضمان خمسة» ضامن ومضمون عنه» وهو من عليه الدين» 


ومضمون له» وهو الدائن» ومضمون فيه» وهو الحق المطالب به» وصيغة» 
وفيما يلي تفصيلها: 
أولا - الضامن : 

وهو من يلتزم بالحق مع المضمون عنه» وشرطه أن يكون أهلا للتبرع› 
المجنون» ولا المحجور عليه لسفهء لأن في الضمان التزام مالء لا فائدة 
للمحاجير فيه» فيكون مردودا» لعدم المصلحة. ويجور الضمان من المريض 
مرض الموت. ومن الزوجة فيما يتحمله ثلث مالهماء لأن الحجر عليهما فيما 
زاد على الثلث». فإن ضمنا بما زاد على الثلث توقف على إذن الورثة أو الزوج. 

ضمان الضامن : 

يصح ضمان الضامن» ولو تسلسل. كأن يتطوع خالد بضمان زيدء فيقال 
لخالد: ائت لك بضامنء ويلزم الضامن الثاني ما يلزم الضامن الأول» فإن 
ضمنا معا بالمالء بدئ عند المطالبة بالحق بالغريم إن كان حاضرا! ملياء فإن لم 
يكن حاضراء أو تعذر الاستيفاء منه» فالمطالب الضامن الأول» فإن تعذر الوفاء 
منه أيضاء فمن الضامن الثاني. 
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فإن كان ضمانهما ليس بالمال» بل بالوجهء بأن ضمنا إحضار الغريم عند 
حاضراء فإن غاب كلف الضامن الأول بإحضاره فإن غاب الأول. كلف 
الضامن الثاني بإحضار الغريم» أو إحضار الضامن الأول . 


انيا - المضمون عنه. وهو المدين : 

الضمان عن الميت والمفلس : 

يجوز الضمان» سواء كان المضمون حيا أو ميتاء مليئا أو معدّماء لحديث 
أبي قتادة المتقدم» فإنه ضمن دين ميت لم يخلف وفاء» وإذا تحمل الضامن عن 
ميت معسر »2 عالما بعسره» وأدى عنه» كان متبرعا» ولا رجوع له عليه إن طرأ 
له مال» أما إن كان حين التحمل عالماء أو ظانا أن له مالا فإنه يرجع بما 
تحمله إن طرأ له مال» لأنه لم يدخل على التبرع . 

ويجوز تحمل الضمان عن الحي المفلْس» ولا رجوع لمن أدى عنه إن 
كان عالما بتفليسه» لأنه لما ضمنه عالما بفلسه. عُدَ متطوعا كما لا رجوع له 
على الورثة لما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع من تحمل أبي قتادة عن الميت 
بالدينارين» ولم يذكر أنه رجع بهما. 

فإن كان غير عالم فله الرجوع على المفلس إن طرأ له مال. 


لا يشترط إذن المضمون عنه في الضمان: 

ولا يشترط فى الضمان إذن المدين المضمون عنهء بدليل صحته عن 
الميت: كما فى كفالة أبي قتادة في الحديث السابق» ولأنه رفق بالمدين 
ومعروف» كما يجوز أن يؤدى ما عليه من الدين بغير إذنه» ويلزم رب الدين 
قبوله. هذا إذا كان على وجه الرفق والمعروف» ولا يجوز الضمان ولا أداء 
الدين عن الغريم بغير إذنه» إذا خرج عن المعروف» بأن قصد به إعناته 


(1) انظر حاشية الدسوقي 331/3 . 
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والإضرار به» بسوعء طلبه وحبسه» لعداوة بينهماء قال اد : دلا ضَوَّرَ ولا 
ران ولا يلزم المدين قبول الأداء عنى أو الضمان عنهء إن قصد بالأداء 
عنه» الضررء فلا يطالب بقضاء ما أذي عنه. 


المضمون عنه يبرأ بأداء الضامن لا بمحرد الضمان: 

لا يبرأ المضمون عنه من تبعة الدين» بمجرد وجود ضامن لهء وإنما يبرأ 
بالأداءء إما بنفسه أو بأداء الضامن» لحديث جابر في الرجل الذي امتنع النبي 
يه من الصلاة عليه» بسبب أن عليه دينارين ديناء قال أبو قتادة: الديناران 
علي» فقال النبي : «أَجِقٍّ الْغَرِيمُ وبر مِنْهُمَا الْمَيّتُ قَالَ: تحب فَصَلَّى 
عَلَيْه. ثُمْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْم: مَا فَعَلَ الذَّيئارَانِء كَقَالَ: إِنْمَا مَاتَ أفس. قَالَ: 
فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَّدِء كَقَالَ: لَقَّدْ قَضَيْتُهُمَاء فَثَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: الآنَ يَرَدتْ عَلَيْهِ 
چ ففي قوله يية: «الآن بردت عليه جلده»» دليل على أن المضمون 
عنه لا يخلص من تبعة الدين» ولا يرفع عنه العذاب إلا بالقضاء عنه» لا بمجرد 
الضمان والتعهد بالقضاءء وقال كَكلِِ: «نَفْسُ الْمُوْمِن مُعَلّقَةٌ بدَيْنِهِ حى يُقْضَى 

6) 


مول 
عنه) .٠‏ 


ثالثا - المضمون له. وهو الدائن: 
رضا الدائن : 
لا يشترط فى الضمان رضا الدائن» بدليل صحة الضمان عن الميت» 
ولأن الضمان وثيقة فلا يشترط رضا المنتفع بهاء كالشهادة» ولا تشترط كذلك 
معرفتهء لأن الضمان معروفء يجوز للمجهولء. فيجوز أن يقول الضامن 
لرجل: أنا ضامن لك ما عليك للناس من ديون» وإذا قال ذلك» فكلما جاءه 
صاحب دين لزمه وفاوه. 


(1) الموطأ حديث رقم 1461 . 
(2) أحمد حديث رقم 14127 . 
)0 الترمذي حديث رقم 1079: وقال حديث حسن» والبيهقي في السنن الكبرى 76/6 . 
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كما يجوز أن يتولى الوارث ضمان دين الميت الذي ترك مالاء ولا يعرف 
قدر ديونه» وذلك بأن يتحمل بجميع ديونه» ويُخلى بينه وبين التركة» على أنه 
إن نقصت التركة عن الديون تحمل النقصء وإن زادت رد الزائد للورئثة» لأن 
عمله من المعروف» فإن تحملها على أن يكون الزائد له منعء لأنه خرج عن 
المغووفيا إلى الخون :لقا :9 : 


رابعا - المضمون فيه وهو ما كان دينا في الذمة: 
وشرطه أن يكون دينا لازماء إما فى الحال وقت الضمانء كأنا ضامن 
لدينك على فلان» أو يكون آيلا للزوم» كأن يقول شخص لآخر: داين فلانا 
وأنا ضامن لف أو يقول له: جئني بالأمر الفلاني ولك ألف» فيقول الضامن : 
أحضره له وأنا ضامن للألف» قال تعالى: #وَلِمَّن تام :بل َل مر ونأ يهو 
FS‏ 
رعي . 


ويشترط في الدين المضمون أن يكون مما يقبل النيابة» بحيث يمكن 
استيفاؤه من الضامن› فلا يجوز لأحد أن يضمن عن آخر شيئا من الحدود 
والتعزيرات والقتل والجراح؛ لأنها عقوبات لا تقبل النيابة» والحكم أن يحبس 
صاحبها حتى يقام عليه الحدء لا أن يؤخذ عنه كفيل. 

ومن قال بالكفالة فى العقوبات البدنية كالقصاص والحدودء فإنما على 
معنى أن الضامن ملزم بإحضار المضمون» لتنفذ عليه العقوبة» فإن فرط في 
إحضاره عوقب بالاجتهاد تعزيراء لا على أن العقوبة التى كانت على المضمون 
تنتقل على الضامن» فإن هذا لم يقل ارا 
ضمان كفالة المال المعين: 

لا يجوز ضمان الأشياء المعينة» كمن يستعير سيارة» ويأتي بضامن على 
(1) انظر الذخيرة 9/ 2200 والتاج والإكليل 100/5 . 


(2) يوسف آية 72 . 
(3) انظر فتح الباري حديث رقم 2290ء والتاج والإكليل 115/5 . 
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ات 


ضمان كفالة المال المتبرع به: 
ويجوز الضمان لدين الهبة» كأن يهب أحد لآخر مالاء فيقول الموهوب 
له: ائتني بضامن» وكذلك يجوز الضمان بدين الوصية والبراءة من المجهول» 
والصلح والخلع. والصداق» والقراض» والمساقاة. والمغارسة» والصدقة» 
لأنها ديون تجوز النيابة فيها. 
ما لا يجوز ضمانه بالكفالة: 
ثمائية لا يجوز الضمان بها : الكتابة والصرف» والقصاص› والحدود» 
والتعزيرات» والمعينات» وعمل أجير بعمل نفسهء وحمولة سيارة أو دابة 
تش , 
ضمان كفالة المجهول: 
لا يشترط العلم بقدر الدين المضمون وقت الضمان» فلا تضره الجهالة, 
لأنه تطوع بإلزام الإنسان ما لم يكن يلزمه» كما جاز التطوع بالالتزام بالنذر» 
مثاله: أن يقول الضامن: أنا ضامن لك دينك على فلان» وهو لا يعلم قدره. 
وكما تجوز الحمالة بالمال المجهول. تجوز الحمالة بالدين إلى أجل 
مجهول» كأن يقول الكفيل: إن لم يوفك فلان حقكء فأنا ضامن له» أو فهو 
1 ولم 52 لذلك أجل فالحمالة 0 0 0 الأجل 
ا إلى ا الله عليه فقال لهم : «وَمَنْ a‏ يکود عَلَى حب 


(1) انظر حاشية الدسوقي 332/3 والتاج والإكليل 99/5 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي 334/3 . 


الكفالة 105 
ع للفلة إثاء a‏ علتناة ش01 


وإن قال الضامن: إن لم يوفك غريمك حتى يموت فالحق علي» فلا 
شيء على الضامن حتى يموت الغريم عديماء فإن مات الضامن قبل موت 
الغريم عديما غرم الضامن» وأخذ من تركته» وإلا فلا شيء عليه © . 


خامسا ‏ الصيغة : 

وهي كل لفظ يدل على تحمل الضمانء إما صراحة» مثل: أنا ضامن» 
أو كفيل أو زعيم» أ أذين » أو قبيل › أو حميل» وإما ضمناء كعلي دینه» أو 
عندي أو قبلى» أو هذا إلى أو أنا مسؤول عنه» أو ملزم به أو غير ذلك من 
الألفاظ الدالة على التحمل . 
اللفظ المحتمل لأنواع الكفالة بالضمان: 

يتعين من أنواع الضمان بالمال أو الوجهء أو الطلب» ما نواه بهذه الألفاظ 
إن كانت له ية قال ك رتا الأغمال اكات :فان قال نريت هماة 
الوجه» أو الطلب» دون المال» قبل قوله» فإن لم تكن له نية» ولم تكن هناك 
قرينة دالة على النوع المراد من الضمان» حمل اللفظ عند إطلاقه على ضمان 
المالء لقول النبي كيد : «الرّعِيمْ غَارِم) ولأن ضمان المال» هو المتبادر من 
الضمان. 

وإن اختلف الضامن والدائن فيما يحمل عليه اللفظ» صدق الضامن بيمينه 
في أنه ما أراد إلا كذاء لتمسكه بالأصل» لأن الدائن يدعى عمارة ذمة بضمان 


(2) انظر مواهب الجليل 101/5 . 
(3) البخاري حديث رقم 1 . 
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آئز به ا0 : 

ضمان الدين المؤجل حالا: 

يجوز للضامن أن يقول للدائن الذي يخاف مماطلة مدينه: دينك المؤجل 
على فلان أنا أضمنه» وأدفعه لك حالاء وذلك إذا رضي المدين بإسقاط حقه 
في الأجل» لأن الضامن التزم بمعروف» لكن بشرط أن يكون الدين مما يجوز 
تعجيله» وهو دين النقد مطلقاء سواء كان من بيع أو سلف»› وكذلك دين غير 
النقد من العروض والطعام» يجوز تعجيله إذا كانت من قرض»ء أما إذا كانت من 
بيع فلا يجوزء لأن تعجيله يؤدي إلى الأجرة على الضمان» وهو ممنوع ويعرف 

ب (حط الضمان وأزيدك)0© . 


ضمان الدين الحال مؤجلا: 


يجوز ضمان الدين الحال مؤجلاء مثاله: أن يقول الضامن للدائن : أجل 
مدينك شهراء وأنا أضمنه» ويدل له ما روي عن ابن عباس : 'أَنْ رجلا لَزِم 
ريما لَه بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَه فَقَالَ: ولله لا ارك حى تَْضِينِي أز تابي بحَمِيلٍ؛ 
تَحَمْلَ بها اللي ية ااه بمَذرٍ ما وَعَدَهُء كَقَالَ لَه اللي بي : REE‏ 
هَذًَا الذَّمَبَء قَالَ: مِنْ مَعْدِنِء قَالَ ٠‏ لا حاجة لا فيهَاء وَلَيْسَ فِيهًا حي 
فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسول الله کین( . 


(عامل فلانا فإنه ثقة) ليست بضمان© : 
إذا قال شخص لآخر: دائن فلاناء أو عاملهء فإنه ثقة» أو فإنه مأمونء 
أو لا تخش منه على مالك» أو نحو ذلك» فليس هذا بضمان من القائل» بل 


)1( انظر التاج والإكليل 5/ 2116 والشرح الكبير 347/3 . 
(2) انظر الشرح الكبير 331/3 . 

(3) أبو داود حديث رقم 3328 . 

)4( انظر ج3 ص 467 وص 533 . 
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هو من التغرير القولي» ولايلزم منه الضمان» إن تبين خلاف قوله» كأن هرب 
المدين» أو مات أو فلس» فإن صرح القائل بالضمان» بأن قال: عامل فلاناء 
وأنا ضامن» فيلزمه ضمان ما يُدايّن به مثله» وفاء بما التزم» بعد ثبوت الدين» 
لقوله كلةِ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُروطهغ20, وله الرجوع عن الضمان قبل 
المعاملة» بأن يقول للمضمون عنه» كنت قد ضمنت لك فلاناء» وقلت لك 
عامله» والآن رجعت عن ضماني» فشأنك معه. 


وهذا بخلاف ما لو قال الضامن لأحد المتخاصمين: احلف بأن لك على 
خصمك ما تدعيه» وأنا ضامن له» فإنه ليس للضامن الرجوع عن الضمان حتى 
قبل حلف الخصم المدعي› لن الضامن نزل نمسة منزلة الخصم المدعى عليه » 
والمدعى عليه لو قال ذلك للمدعي» فليس له رجوع»ء ثم إنه إذا حلف المدعي 
لزم الضامن الدفع له» فإن استمر المدعى عليه على إنكاره» حلُفه الضامن» فإذا 
حلف هو أيضاء فلا رجوع له بما دفعه لا على المدعي ولا على خصمه 
المدعى عليه» وإذا لم يحلف المدعى عليه» غرم للضامن الحق بمجرد امتناعه 
عن اليميء(. 


الضامن لمدين ينكر أصل الدين : 

من قال: لي على فلان الغائب دين» فقال له رجل: أنا ضامن لدينه» 
فلما قدم الغائب أنكر الدين» فلا يلزم الكفيل شيء» إلا أن يَنْبْتَ الدين ببينةء 
ولا اعتداد بإقرار المنكر للدين بعد إنكاره» إذا كان معسراء لأنه يتهم بالتواطئ 

ومن قال: لي على فلان دين وهو يتهرب مني وينكره» فقال له رجل: 
إن لم آتك بغريمك غداء فأنا ضامن لما عليه» ولم يأت به في الغد» فهو 


)1( الترمذي حديث رقم Eb‏ وقال: حسن صحيح» وانظر المعونة 2/ 1234« وحاشية 
الدسوقي 333/3 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 334/3 . 
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ضامن لما عليه إن ثبت الحق على الغريم بالبينة» فإن لم يثبت الحق على 
الغريم» فلا ضمان عليه إن لم يحضره» لأن التزامه بالضمان مشروط ضمنا 
بثبوت الحق على الغريم» وإن لم يصرح به» ولا يلزم الضمان بإقرار الغريم 
بالدين؛ إن كان معسراء إن لم يثبت الدين بالبينة» لأنه يتهم بالتواطئ مع 
المدعي على تغريم الضامن» لأن الضامن ملزم بالضمان في حالة إعسار 
الغريم» ولا يجد شيئا يرجع به على المضمون لعسره» بخلاف ما إذا كان 
المدين موسرا فيلزم الضمان بإقرار المدين» لأن تهمة التواطئ منتفية عن 


لا يثبت الحق بالشرط الحزائى : 

من قال لدائنه الذي يطالبه بالدين» وهو منكر له: أطلقنى . وإن لم آتك 
غدا» أو إن لم أوقفك حقك غداء فالذي تدعيه على حق› فلا يعد ذلك القول 
منه إقرارا يلزمه به شىء. 
القضاء: أخاف أن تكلفنى مؤونة الحضور إلى مجلس القضاء وتتخلف أنت» 
فإن تخلفت غرمتك كذا وكذاء أو إن تخلفت لزمك الحق المتخاصم عليه» فلا 


يلزم الآخر شيء إن تخلف, ولا يثبت عليه الحق» حتى لو رضي بهذا الشرطء 
لأن الحق إن لم يكن ثابتا عليه في نفس الأمرء فلا يصير ثابتا عليه بتخلفه. 


الدين المؤجل بترك بعضه لتعجيل الباقي : 
حقى كذا وكذاء فإنى أترك لك الباقى» فإنه يلزمه ترك ما وعد به إن عجل له ما 


طلبه منه» لأن المسلمين على شروطهمء فلو نقص مما طلبه بتعجيله شيء لم 
تله الوفاة شرك ماد وغد ى . 


(1) انظر مواهب الجليل 103/5 . 
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غرم الضامن عند حلول أجل الدين : 
إذا حل أجل الدين» والمدين حاضر موسرء تأخذه الأحكام غير ملد 
يشترط الدئن عند العقد الرجوع على أيهما شاء» أو يشترط على الضامن 

الدفع فى الحالات الست للمدين» العسر واليسر والحياة والموت والغيبة 
والحضورء فإن شرط الدائن ذلك كان من حقه الرجوع على الضامن ابتداء أيا 
كان حال المدين» هذا ما رجع إليه مالك وارتضاه وكان قبل ذلك يقول: إن 
الدائن مخير بادئ الأمر بين أن يطالب الكفيل أو المدين. 

وإذا غرم الضامن لغياب المدين أو عسره» رجع على المدين بمثل ما 
أدى إن كان ما أداه من جنس الدين» وكان ما أداه عله في ملکه» سواء كان 
الذي أداه مثليا أو مقوماء لأنه كالسلف يرجع فيه بمثل ما أدّى حتى في 
المقومات» فإن كان ما أداه ليس في ملكه» بل اشتراه للدائن» فإنه يرجع 
بالشمن الذي اشتر اول يبرأ الضامن ببراءة المدين» كأن پوه له الدين› أو 
يموت الدائن ملياء والمدين وارث» لأن مطالبة الكفيل فرع ثبوت الدين على 
الأصيل . 

ولا يبرأ المدين ببراءة الكفيل» كأن يكون الضمان مؤجلا بمدة فإن ذمة 
الكفيل تبرأ بانقضائه» ويبقى الطلب على المدين. 


موت الضامن أو الغريم : 
إذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين؛ أو فلّْسء فللدائن استخلاص 


(1) كل من شرط شرطا أفاده من الدائن أو الضامن يتعلق بالضمان فإنه يعمل به» فيجوز 
للدائن أن يشترط تقديم الأخذ من الضامن» وكذلك يجوز للضامن أن يشترط على 
الدائن أنه لا يطالبه إلا عند موت المدين معدماء أو إلا عند فقره» كشرط أحدهما على 
الآخر تصديقه بدون يمين» انظر المصدر السابق 337/3) 338 . 

(2) انظر حاشية الدسوقي 336/3 . 
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الدين من تركته في الموت» ومحاصة الغرماء في الفلس» ويرجع الضامن في 
الفلس وورثته في الموت» على الغريم» عند حلول أجل الدين» وللدائن أن 
يصبر إلى الأجل ويتبع المدين دون الضامن» وإذا مات الضامن ولم يترك شيئاء 
فلا يطالب الدائن المدين حتى يحل أجل الدين. 

وإذا مات المدين قبل الأجل» تعجل الدائن دينه من تركته» إن ترك شيئاء 
لأن الديون على الميت تحل بموته» لخراب ذمته بالموت» فإن مات ولم يترك 
شيئاء لم يتبع الكفيل حتى يحل الأجل» إذ لا يلزم من حلول الدين على 
المدين حلوله على الكفيل» لأن ذمة الكفيل باقية. 

تنازع الدائن والضامن في ملاء المدين: 

إذا حل أجل الدين» وتنازع الدائن والضامن» بأن يدعي الضامن أن 
المدين موسرء ويقول الدائن إنه معسرء ويطالب الضامن بالدفع» فالقول 
للدائن» ويغرم الضامنء إلا أن يقيم الضامن بينة على ملاء المدين ويسره فيبرأء 
وللضامن أن يُحلّْف الدائن أنه لا علم له بأن للمدين مالاء إن ادعى عليه 
الضامن العلم بذلك» ويغرم الضامن إن حلف الدائن» وله رد اليمين على 
الضامن» فإن ردها عليه وحلف» برئ من الضمانء واتبع المدين . 


للكفيل أن يتبرأ من الضمان عند حلول الأجل إذا كان المدين موسرا: 

للضامن أن يطالب الدائن بتحليله من الضمان» عند حلول أجل الدين» 
ولو بموت المدين» حيث كان المدين ملياء بأن يقول للدائن إما أن تطالب 
المدين بحقك. وإما أن تحللني من الضمانء لأن في ترك المطالبة بالدين عند 
حلوله ضررا بالكفيل» لاحتمال أن يعسر المدين إذا ترك بعد الأجل. فلا يقدر 
على الدفع» وللضامن كذلك أن يطالب المدين بدفع ما عليه من الدين عند 
الأجل. ولو لم يطالبه الدائن» ليسقط عن نفسه الضمان»ء لأن في مماطلة 
المدين» وهو قادر على الدفع ضررا بالكفيل. 


(1) انظر حاشية الدسوقي 338/3 . 
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دفع المدين الدين إلى الكفيل : 

لا يجوز للكفيل أن يطالب المدين بدفع الدين إليه» ليتقاضاه نيابة عن الدائن» 
ولا يجوز له أن يقبله من المدين لو عرضه عليه بهذه الصورة» وهي الاقتضاء 
نيابة عن الدائن» إذا لم يوكله الدائنء ويعد متعديا إن قبضه كذلك» ويجب 
عليه ضمانه لو ضاع منهء أو هلك» ولو من غير تفريط» ولو قامت على هلاكه 
بينة» لأنه متعد بوضع يده عليه» ولا يبرأ المدين بالدفع إليه» بل يصير للدائن 
غريمان» يطالب أيهما شاء» وَعُرّم المدين» لتفريطه وقضائه الدين لغير الدائن. 

ويجوز للمدين أن يسلم الدين إلى الكفيل في حالتين: 

1 ما إذا كان الكفيل وكيلا عن الدائن» حيث اعترف الدائن بالتوكيل. 

2 ما إذا كان المدين قد دفع الدين للكفيل على وجه الأمانةء أي أنه 
مجرد رسول» يقوم بتوصيل المال إلى الدائن» وفي هاتين الحالتين لو ضاع 
المال من الكفيل لا يضمنهء لأنه أمين» إلا إذا فرطء ويضمنه المدين إن دفعه 
للكفيل على وجه الأمانة» وكذلك إن دفعه على وجه الوكالة وضاعء لأنه يتهم 
بالتواطئ مع الكفيل على إخفائهء إلا إذا أشهد المدين على الدفع إلى الكفيل» 
فلا يضمن» ويضيع المال على موكله» وهو الدائن. 

وإذا التبس الأمرء هل كان الدفع على وجه الأمانة أو الاقتضاءء فإنه 
يترجح بالقرائن» وعلامة القبض على وجه الأمانة دون الاقتضاءء أن يدفع 
المدين الحق للكفيل طواعية دون أن يطلبه منه» ولا يقول له عند الدفع إني 
بريء م . 


اعتراض الكفيل على تأجيل الدين : 

للكفيل أن يعترض على الدائن في تأجيل مدينه أجلا ثانياء ويجاب 
لاعتراضه إذا كان التأجيل يضر بالكفيل» دون أن تكون إليه حاجة» مثل أن يكون 
المدين موسرا قادرا على الدفع» فإن تأجيله يضر بالكفيل» فقد يعسر عند حلول 


(1) انظر مواهب الجليل 106/5» والمصدر السابق 339/3 . 
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الأجل الثاني فيغرم الكفيل» وللكفيل إن لم يرض بالتأجيل أن يجبر الدائنء إما 
أ الحمالةة أن ایل واس الا ن عي 
بالتأجيل» ولم يعترض حتى مضت مدة» تدل على رضاه بالتأجيل» لزمته الحمالة 
إلى الأجل الثانى» أما إذا كان المدين معدّما وأخره الدائن رفقا به» فلا يجاب 
الكفيل لاعتراضه » لأنه لا ضرر عليه بالتأجيل» وإنظار المعسر مرغب فيهء 
ويكون تأخير المدين تأخيرا أيضا للكفيل ملزما بتحمل الضمان إليه. 

تمديد أجل الكفالة يعد تمديدا للمدين: 

الدائن إذا أخر الكفيل» ومدد له في أجل الكفالةء يعد ذلك منه تأجيلا 
للمدين أيضاء ولا يقبل قوله أنه أراد تأخير الكفيل وحده» دون الغريم» إلا أن 
يحلف على ذلك» فإن حلف فله مطالبة المدين في الأجل» لأن الدائن من حقه 
أن يسقط الحمالة ويطالب المدين» وإن لم يحلف لزمه إنظار المدين» إلى المدة 
التي مددها للكفيلء لأن الأصل أن الكفالة والدين متلازمان. 


مبطلات الكفالة: 


1 فساد العقد: 
يبطل الضمانء وتسقط مطالبة الضامن بالأداءء إذا كان الدين المضمون 
ناشئا عن معاملة فاسدة. كعقود الغرر والرباء مثل الضمان عن الصرف المؤخر» 
أو الاقتراض بفائدة» أو الضمان عن العقود والبيوع الفاسدة» كبيع الطعام قبل 
قبضه» أو بيع المحرمات. فلا يجوز الضمان عن هذه العقود» لأن في الضمان 


(1) فإن سكت وَادّعى عدم العلم لزمته الكفالة» إن حلف الدائن أنه لم يرد بالتأجيل إسقاط 
الكفالة عن الكفيل» فتنفعه اليمين» ويكون على حقه» بشرط أن تكون ذمة المدين يوم 
حلول الأجل الأول والثاني سواءء فلو اختلفت» فإن كان موسرا يوم حل الأجل 
الأول» ثم أعسرء لم يكن له على الحميل شيء» لأنه فرط في حقه حتى تلف مال 
غريمه» انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل 109/5 . 

(2) انظر التاج والإكليل 5/ 109 . 
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فاك الطبيع الفاسيد» وإتما تلم المختتري القيعة» إولا يكرت الكفيل امنا لها : 


- الأجرة على الضمان: 

تفسد الحمالة بفساد الضمان نفسه» إذا كان فاقدا لشرط من شروطه» كأن 
يكون الضمان بأجرة» والأجرة على الضمان يسميها الفقهاء ضمانا بجعل» 
والمراد به: شغل ذمة شخص آخر بتحميله مسؤولية تلف شىء أو هلاكه مقابل 
أجر على هذا الضمانء» فإذا كان الضمان بجعل صريحا فلا خلاف فى منعهء 
إن يديك القهمة بوكاة العنماة نميل سنت لذ وريه E E‏ 
سلعتين بمائة إلى أجل» ثم يشتري البائع عند الأجل أو قبله إحدى السلعتين 
بالمائة» فآل الأمر إلى أن المشتري رجعت له المائة التى دفعها فى الثوبين» 
وتحصل على أحد الثوبين ¿ مقابل TE A‏ مدق ثم 
استرجعها البائع بالمائة . 

والأجرة تفسد الضمان لأن الضمان من المعروف الذي لا يكون إلا لله 
فلا يجوز أن يدفع الدائن» أو المدين» أجرة للضامن على ضمانه» لأنه إن 
غرم» رجع بمثل ما غرم» مع زيادة ما أخذه أجرة على الضمان» فيؤول إلى 
سلف جر نفعاء دا يتم كان ما أخذه من المال أكلا بالباطل» قال تعالى: 
ایا اریت ءامنا لا تأكلوا نولم بتڪم بالبلطل» © . 

وتجوز الأجرة على الضمانء إذا كانت من الدائن للمدين» على أن يأتيه 
بضامن» لأنه كما لو أسقط عنه بعض حقه» لكن بشرط حلول الدين» ويمنع 
مع التأجيل» لما فيه من الشبه (بضع وتعجل)ء لأن الأجرة بمنزلة إسقاط بعض 
الحق» والضمان الحادث بعد أن لم يكن بمنزلة التعجيل . 

وتجوز الأجرة على الضمان من أجنبي للمدين» على أن يأتي دائنه بضامن 
مطلقاء سواء كان الدين حالاء أو مؤجلا. ْ 


(1) انظر مواهب الجليل 391/4» وحاشية البنانى 99/5 . 
(2) النساء آية 29 . 
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خطاب الضمان هو تعهد من المصرف يتم بمقتضاه ضمان الالتزام الواقع 
على العميل تجاه طرف ثالث في حدود مبلغ معين. 

وخطاب الضمان قد يكون بغطاء فعليّ يتولّى فيه المصرف الدفع عن 
المديون» وقد يكون تعهدا وكفالة بغير غطاء. 

وقد تقدم أن الضمان والكفالة هي من عقود الإرفاق والمعروف التي لا 
يجوز أخذ الأجرة عليهاء وفي حالة دفع المصرف مبلغ الضمان عن المديون» 
فإن أخذه للأجرة على الضمان يؤول إلى سلف جر نفعا »وهو ممنوع »ويجوز 
للمصرف أخذ المصاريف الفعلية التى تكلفها من جراء الضمان» وقد جاء فى 
قرار مجمع الفقه الإسلامي. أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه 
لقاء عملية الضمان التي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته» سواء كان الضمان 
بغطاء أو بدونه. 

وقد ذكر المجمع أن أخذ المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان 
بنوعيه جائز شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل» وفي حالة تقديم 
غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب 
الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . 


اشتراط المدينين أن يضمن كل منهما الآخر: 
ومن الضمان بجعل المنهي عنه أن يتداين اثنان» كل واحد ديناء 
ويشترطان أن يضمن كل منهما صاحبه» لأن كل واحد انتفع بضمان الآخر 
فيصير من الضمان بجعل . 
وی هن لك لو اشدرى اثدان ا ها باللوية جلى أن يضمن كل 
واحد منهما الآخرء بقدر ما ضمنه فيه من ثمن المبيع. فإنه جائزء لعمل 


(1) قرار رقم 12 . 
(2) ويتبع الدائن كل من وجده منهما بجميع الثمن عند عسر الآخر أو غيبته» انظر حاشية 
الدسوقى 341/3 . 


الكفالة 115 


السلف بذلك. وكذلك لو باعا سلعة واحدة بينهماء فإنه يجوز أن يضمن كل 
واحد منهما الآخر في تسليم المبيع إذا استوت شركتهما فيه» لأن الثمن بينهماء 
بخلاف ما إذا باعا سلعتين على أن يضمن أحدهما الآخرء فلا يجوز. 

ويجوز أن يقترضا معا قرضا بينهماء على أن كل واحد منهما ضامن 
لصاحبه بقدر ما ضمنه» لعمل السلف على جواز الضمان فى هذه الصور 
الفسغناة ااا على التشارى الان وص الا 


تعدد الكفيل بالضمان: 
إذا تطوع جماعة بالضمان عن مدين دفعة واحدة بأن قالوا جميعا: 
ضمانه عليناء أو قال أحدهم: ضمانه عليناء ووافقه الباقون. فإنهم يتحملون 
الضمان بالسوية ويتبع كل واحد بحصته من الدين» إلا أن يشترط عليهم الدائن 
حمالة بعضهم عن بعض. فله أن يأخذ جميع دينه» ممن وجده منهم ملياء في 
حالة عدم الباقين أو غيبتهم » أو موتهم. فإن زاد في الشرط»ء وقال لهم: أيكم 
شئت أخذته بحقي» فله أن يأخذ أي واحد منهم بجميع دينه» ولو كان غيره 
ممن ضمن حاضرا مليا. 
وكذلك لو تعدد الضمناءء وضمنوا جميعا واحدا بعد الآخر مرتبين» ولو 
في مجلس واحدء فللدائن أخذ أي واحد منهم بجميع دينه» ولو كان غيره 
حاضرا ملياء فلو كانوا ثلاثة» وأخذ الدائن حقه من أحدهم رجع المأخوذ منه 
على من وجده من الاثنين الآخرين؛ بحصته ونصف حصة الثالث فإذا وجدا 
الثالث أخذ كل منهما ما دفعه عنهء فلو كان الدين ستمائة مثلاء ودفعها الأول 
جميعا للدائن» فإنه إذا لقى الضامن الثانى أخذ منه ما ينوبه وهو المائتين» 
ونصف ما ينوب الثالث و المائةء فإذا 6 الثالث» أخذ كل واحد منهما 
منه المائة التي دفعها عنه© . 


(1) انظر الشرح الكبير 3/ 2341 والتاج والإكليل 111/5 . 
(2) انظر الشرح الكبير 342/3 . 
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ضمان الوجه0: 
الحمالة بالوجه معناها: أن يضمن الكفيل إحضار المدين إلى الدائن عند 
الأجل» والأصل فيها ما جاء في كتاب الله تعالىء في قصة بعقوب عليه الصلاة 
والسلام» :3 5 ا مڪ حن وون ون موقا م ت أله انی بده إل أن حاط 
204 وقوله تعالى: #دَحْد امد و ت ادنك هن ال04 . 


والحميل بالوجه ضامن للمال إذا لم يحضر المدين» لقول النبي كيا 
«الزعيم غارم»» إلا أن يشترط أنه لا يضمن المال» وإنما يضمن إحضار شخص 
المدين فقطء فإذا اشترطه فلا يضمن المالء قال للا: «المُسْلِمُونَ على 
شروطهة:2. إلا إذا فرط في طلب المدين؛ أو هربه وأخفاه» فيكون ضامناء 
لأنه كالقاصد إتلاف المال بعد أن التزم حفظه 

ولااتكون الحمالة بالوجه إلا في الأموال» فلا تكون في الحدود 

والقصاص والتعزيرات» بل يكون فيها حبس المتهم وسحنه› وقد حكم رسول 
الله َة بالضرب والسجن» وكان لعمر بن الخطاب سجن بالمدينة» وقد سجن 
الحطيئة على الهجو. 

وللزوج منع زوجته من ضمان الوجه» ورده إن وقع منهاء ولو كان 
ضمانها بمالا يتجاوز ثلث مالهاء لما يلحقه من المعرة في خروجها في طلب 
المدين» والتفتيش عليه. 


ويبرأ الضامن بالوجه بإحضار المدين إلى الدائن عند حلول أجل الدين» 
لا قبله» لأن إحضاره قبل الأجل لا يفيد الدائن» سواء كان المدين ملياء أو 
معدّماء لأنه إنما ضمن إحضاره للمدين» ولم يضمن تخليصه منه. ولا بد من 


(1) انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل 112/5 وما بعدها . 

(2) يوسف آية 66 . 

(3) يوسف آية 78 . 

)4( الترمذي حديث رقم 01352 وقال: حسن صحيح» وانظر المعونة 2/ ٠1234‏ وحاشية 
الدسوقي 333/3 . 
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إحضاره إليه في مكان تأخذه فيه الأحكام فإن أحضره إليه في مكان لا يمكنه 
خلاص الحق فيه» ولو من جماعة المسلمين» ويقدر فيه الغريم على الامتناع 
من الدائن» كأن أحضره إليه في مفازة» أو في فتنة وهرجء وسوء إدارة» وإبطال 
للقوانين» فلا يبرأ بذلك. 

ولا يبرأ الضامن بتسليم المدين نفسه إلى الدائن» إذا لم يكن ذلك بتأثير 
الضامن ونفوذه إلا أن يريد الدائن قبوله» فإن سلم نفسه بنفسه» وقبل الدائن 
ذلك كفىء وبرئ الضامن» كمن دفع دينارا عن غيره بدون إذن المدين» فإن 
المدين يبرأء إذا قبل الدائن الدينار. 

وإذا لم يحضر ضامن الوجه المدين في الأجلء والمدين حاضر بالبلدء 
أو قريب الغيبة» يعطى للضامن أجل بقدر الاجتهاد ويقال له إما أن تحضر 
المدين خلال هذه المدة» أو يحكم عليك بغرم الدين» فإذا لم يحضره حكم 
عليه إلا أن يثبت الضامن عُدم المدين أو موتهء فلا يحكم عليه بالغرم» لأن 
النفس المضمونة» قد ذهيت بالموت وإحضار المعدّم وعدم إحضاره سواءء لا 
يفيد الدائن شيئاء ويحكم على الضامن دون تأجيل إذا كان المدين بعيد الغيبة. 


وإذا حكم على الضامن بالغرم لعدم إحضاره المدين» ثم أحضرهء لزمه 


وإذا غرم الضامن المال لأنه لم يحضر المدين» ثم تبين أن المدين قد 
مات قبل الحكم على الضامن بالغرم» أو أنه كان عديما وقت حلول الدين» 
فالواجب على الدائن أن يرد ما أخذه من الضامن لأنه لا حق له فيه» وعليه أن 


يتبع الورثة في حال الموت» ويحاصص الغرماء في عدم المدين وإفلاسه20 . 


الضمان بالطلب هو الضمان بإحضار المدين» عند الأجل» مع اشتراط 


(1) انظر الشرح الكبير 346/3 . : 
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عدم غرم المال»ء صراحة أو ضمناء كأن يقول الضامن للدائن: أنا كفيل بطلبه» 
أو عليّ أن أطلبهء أو أي أطلبهء فإن لم أجده برئت من المالء أو لا أضمن 
إلا وجهه. أو أضمن إحضاره أو وجهه. وليس علي من المال شيء. 

ولا يغرم الضامن بالطلب المالء إذا لم يحضر المدينء مادام قد بذل 
وسعه في طلبهء ولم يفرط في الإتيان بهء أو الدلالة عليه» بخلاف ضامن 
الوجهء فإنه لا يخلص من الضمان إلا بإحضار المدين عند الأجلء إلا أن 
يشترط عدم غرم المال» فيكون ضمانه من قبيل الضمان بالطلب» وضمان 
الطلب يكون على إحضار مطلوب بدين» أو مطلوب بحد» أو قصاصء أو 
جراح» أو تعزيرات» أو غيرها من العقوبات البدنية . 

فإن كان المضمون مطلوبا بمال» وفرط الضامن في الإتيان بهء أو هربهء 
فإنه يضمن المال لتفريطه» لأنه كالقاصد إتلاف مال غيره» بعد أن التزم صيانته» 
وإن كان المضمون مطلوبا بجراح أو حدود أو قصاصء. وفرط الضامن في 
إحضاره» فإنه يعاقب بالاجتهاد تعزيرا. 

وإن ادعى ضامن الطلب أنه طلب المدين ولم يجده صدق» وحلف أنه ما 
قصر في طلبه» ولا يعلم موضعهء وبرئ» فإن امتنع عن اليمين غرم لأنه 
بالامتناع عن اليمين» كأنه مقر بالتفريط . 


الوكالة 119 


الوكالة 


تعريف الوكالة: 


الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدرء بمعنى التوكيل» من وكل بالأمر 
توكيلاء إذا أسند حفظه إلى غيره» وهي غير التوكل بمعنى العجزء والاعتماد 
على الغير» والاسم من التكلدن( . 

فالوكالة بمعنى التوكيل» معناها يدور على الحفظ والكفاية والضمان» قال 
تعالى: لوک بل ركي745. أي حافظاء أو كافياء أو ضامناء وقال لنبيه كلا : 
ل َنَت عَم وي4 فالوكيل حافظ لما وكُل عليه» ينوب في الحفظ 
والرعاية مناب من وكله. 

والوكالة في العرف: استنابة الإنسان غيرهء وإقامته مقام نفسهء فيما له 
حق التصرف فيه بما يدل عرفا . 

والوكالة مساوية للنيابة» عند ابن رشد والقاضي عياض» فيدخل فيها 
عندهما نيابة إمام الطاعة» حاكما أو قاضياء أو إماما للصلاة: فيسمى من يخلفه 
بدله وكيلا عندهماء ولا يدخل عند غيرهماء بل يسمى من يخلفه إمام الطاعة 
عند غيرهما ‏ نائباء لا وكيلاء والنياية أعم من الوكالة على هذا. 


)0( انظر الصحاح 5/ 1845 . 

(2) النساء آية 81 . 

)3( الأنعام آية 66 . 

(4) لما كان الوكيل ينزل تصرفه تصرف الأصيل» كان الحالف على فعل شىء أوتركه» 
يحنث بفعل وكيله إياهء أوعدم فعله» إلا بنية من الحالف أنه يفعله بنفسه فلا يحنث» 
انظر الشرح الكبير 386/3 . 
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مشروعية الوكالة: 


الوكالة مشروعة» دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماعء قال 
تعالى: ابم أمَدَحكْم برقم هزو إل الْمَدينَةِ فَبَظر ا دَق طَمَامًا 
َلبأَيِكُم برِزْقٍ من206»: وقال تعالى: طإِنَمَا أَلصَّدَكَتُ لقره وَالْمَسكينٍ ممل 
24 فجوز العمل عليها نيابة عن المستحقين المذكورين في الآية. 


وقد وكل النبي َة في الأمور الخاصة والعامة. 


فمن الوكالة في الأمور العامة أنه بعث معاذ بن جبل» وأبا موسى إلى 
اليمن معلْمَيْن وقال لهما: «يَسْرَا وَلا تُعَسُرًا وَبَشْرَا ولا تُتفْرَا وَتَطَاوَعَا وَلا 
كتلاه ويه ابن اللمنة على" و أشي عن 
مكة 7ء وأمر أبا بكر ضيه أن يصلي بالناس©. وقال لعامله على خيبر: «أكُل 
مر حَيْبَرَ مَكَذَا قَالَ لا وَاللّهِ يا با رول الله إا أذ لاع مِنْ هذا بالصَاعَينِ 
وَالصّاعَيْنٍ بِالئّلانَةِ فُقَالَ رَسُول الله َة لا تَفْعَل بع الْجَمْعٌ بالدرَامِم» م ابع 
بالدْرَاهِم 0 


ومن توكيله ية في الأمور الخاصة أنه أمر رجلا أن يشتري له أضحية 
بدينارء فاشترى له شاتين بدينارء وباع واحدة بدينار» وأتاه بشاة ودينار» فدعا 
له ل فهذه وكالة بالبيع » ووكل کا أا راقع مولاه ورجلا من الأنصارء 


(1) الكهف آية 19 . 

(2) التوبة آية 60 . 

(3) البخاري حديث رقم 2811 . 
)4( البخاري حديث رقم 2407 . 
(5) انظر الإصابة 429/4 . 

(6) البخاري حديث رقم 664 . 
7( البخاري حديث رقم 2050 . 
49 البخاري حديث رقم 3370 . 
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فزوجاه ميمونة بنت الحارث» قبل أن يخرج من المدينة محرما بالحجح» ووكل 
عمرو بن أمية الصَّمْري فزوجه أم حبيبة وهي بأرض الحبشة» وهذه وكالة 
بالنكاح وقال اة لجاير: - وهو خارج إلى خيبر : «ائت وكيلي فخذ منه 
جد و ی متك أن نعم يدك على ا وعدم ر ن 
الأضاء و اشن 

نوكل U OE UR‏ ادي إلى A‏ 
فإن اعترفت فارجمها»0©, و علي تيه عبد الله بن جعفر بالخصومة» 
فال “إن الم ةق : ْ 


وقد أجمع العلماء على مشروعية الوكالة في الجملةء ولأنه لا يمكن لكل 
أحد أن يباشر بنفسه فعل كل ما يحتاج إليه» فكانت الحاجة داعية إليهاء فأباحها 
الشارع» دفعا للحاجة» وتحصيلا للمصلحة» فليس كل أحد يحسن البيع 
والشراء» وقد يحسن ولا يتفرغ لهء وقد لا تليق به التجارة» لكونه امرأقء أو 
فين عو ا 


تشرع الوكالة في كل ما يقبل النيابة: 


تشرع الوكالة في كل ما يقبل النيابة من الأقوال» والأفعال» والتصرفات» 
فيجوز للإنسان أن يوكل من يقوم عنه بالبيع» والشراءء والشركة» والإجارة» 
والضمان» والوديعة» والقرض» والهبة» والوصية» والنكاح والطلاق» والخلعء 
والصلح والإبراء والسَّلمء وسائر العقودء عقدا وفسخاء وإقامة الحدودء 
والتقاضي والخصام» والإقرار والإنكارء وقضاء الحقوق» واستيفائها. 


(1) مالك فى الموطأء انظر تلخيص الحبير 58/12 . 
(2) انظر الإصابة 4/ 602ء وتلخيص الحبير 57/12 . 
)3( البخاري حديث رقم 2147 . 

)4( السئن الكبرى 281/6 والقحم: المهالك. 

)5( انظر المغني 89/5 . 
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لا تشرع الوكالة في المعاصي ولا فيما لا يقبل النيابة: 

لا تكون الوكالة إلا في أمر مباح» أو مندوبء أو واجب» فلا تجوز في 
المعاصي والمنهيات» كالسرقة والخصب» وسفك الدماء» ودفع الرشوة» وبيع 
الخمر» والعقود الفاسدة» كعقود الغررء والرباء والصرف المؤخرء وغير ذلك 
من المحرمات» لأن المطلوب في المعاصي منعهاء والتوكيل بها تقرير لها. 

ولا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة من الأقوال والأفعال؛ التي تعبّد الله 
بها الناس في خاصة أنفسهم» كالإيمان والنطق بالشهادة» والعبادات البدنية 
المحضة» كالطهارة والصلاة والصومء فلا يتوضأ أحد عن أحد» ولا يصلي أحد 
عن أحد» ولا ينطق أحد بالشهادة نيابة عن غيره» لأن المصلحة فى هذه 
اأ ر :السو و و ا ی لله معان ارا 
تتحقق إلا إذا باشرها الإنسان بنفسه» وتفوت الحكمة منها بالتوكيل» ولأنه لا 
يلزم من خضوع الوكيل لله» خضوع الموكل. - 

ويلحق بالعبادات الأيمان واللعان» والشهادة» فلا يجوز التوكيل عليهاء 
لأن المقصود من الأيمان تحليف صاحبها بالتغليظ عليه» وتقديم دليل على 
صدق دعواه» والتغليظ على الوكيل» أوحلفه؛ لايكون تغليظا على الموكل» ولا 
دليلا على صدقه» ولذلك قالوا: ليس في السنة أن يحلف أحد ويستحق غيره» 
والشهادة قبولها مبني على نقل ما رأى الشاهد وما سمعء وهو أمر شخصي لا 
يقوم فيه الوكيل مقام الموكل» فإن أناب فيهاء كان النائب شاهدا على الشهادة» 
لكونه يؤدي ما سمعه من الأصلء وليس وكيله9©. 

ولا يصح التوكيل بالنكاح بمعنى الوطأء لأن المقصود منه الإعفاف». 
ونسبة الولد إلى الواطئ» وهو لا يتحقق بالتوكيل. 

ويجوز التوكيل في العبادات المالية المحضة» كدفع الزكاة والكفارات» 


(1) انظر المقدمات 51/2 والذخيرة 6/8 والمغني 90/5 . 
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والنذر» وذبح الهدي» والأضحية»ء لأن المقصود منها تحقق وصولها إلى 
مستحقيهاء وكذلك يجوز التوكيل بالحج والعمرة» لغير القادر عليهماء إذا 
أيس» لأنها وإن كانت عبادة بدنية» فإنها تقوم على الإنفاق والمال» ويجوز 


حكم الوكالة: 

الأصل فى الوكالة الجوازء لما دلت عليه الأدلة السابقة» وقد تعرض لها 
أحكام أخرى» فالوعالة بالحرام حرام» كالوكالة بجناية أو غصب» أو خصومة 
فاجرة» والوكالة بالواجب واجبة» كأداء الديون ودفغ الحقوق» إذا تعذر أداؤها 
بدون الوكالة» والوكالة بالمندوب مندوب إليهاء كالوكالة بصدقة التطوع ممن لا 
يقدر عليها بنفسه» وهكذا. 


الوكالة بأجرة: 


تعره الوكالة تا جره نورق اروم كان الع كله رفن نهنا الال كله 
وأبا رافع بقبول النكاح عنه» ووكل عروة البارقي بشراء الشاة» ولم يذكر أجرة» 
وكان يبعث عماله لقبض الصدقات» ويجعل لهم منها حصةء ولهذا قال له أبناء 
عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات.» فنؤدي إليك ما يؤدي الناس» ونصيب ما 


أركان الوكالة: 
أركان الوكالة أربعة: موكل ووكيل» وصيغة» وموكل فيه» وفيما يلي بيانها : 


1- الموكل: 
وهو من يريد أن يقيم غيره مقام نفسه» وشرطه أن تتوفر فيه أهلية العقودء 
بأن يكون بالغا رشيداء مالكا للتصرف فيما وَكُلَ به» فلا يصح من الصبي أو 


)1( مسلم حديث رقم 1072 . 
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السفيه» أو المجنون» أن يوكل غيره» لأن تصرف الصبي والسفيه موقوف على 
إذن وليه والمجنون تصرفه لغوء فقد جعل الله أمر السفهاء ومن في حكمهم 
إلى الأولياءء قال تعالى: إن كن الى عله ألْحَنَّ سَفِِهًا أ صَعِيِنًا أو لا يسكع 
آن ييل هو ينيل َي يآلْسَدل4”": ويجوز أن يكون الموكل رجلا أو امرأة 
صحيحا أو مريضاء حاضرا أو غائباء لعموم الأدلة الدالة على جواز الوكالة . 


2 الوكيل: 
وهو من ينيبه غيره عن نفسه» وشرطه أيضا أن يكون كامل الأهلية» بالغا 
رشيداء غير ممنوع من التصرف فيما وكل بهء فلا تصح وكالة الصبي أو 
المجنونء لأنه غير مكلف ولا السفيه» لأن تصرفه موقوف على إذن وليهء 
ولأنه لا يحسن التصرف لنفسه» فكيف يتصرف عن غيره» ولا توكيل امرأة 
لتتولى عقد نكاح» لأنها ممنوعة منه بنص الحديث. 


توكيل غير المسلم: 
لحديث عبد الرحمن بن عوفء, قال: «كاتبت أمية بن خلف كتاباء بأن يحفظنى 
في صاغيتي بمكة» أحفظه في صاغيته بالمدينة» 0 . 


3 - الموكل فيه: 
وهي الأمور التي تتناولها الوكالة ويشترط فيها مايلي : 
1 أن تكون قابلة للنيابة» فلا تصح فيما لايقبلهاء كاليمين» واللعان» 
وسائر الأعمال البدنية» كالوضوء والصلاةء وكذلك الوظائف والأعمال 


(1) البقرة آية 282 . 
(2) انظر الذخيرة 6/8 . 
)3( الصاغية : المال وما يخص الرجل» البخاري حديث رقم 2301 . 
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الحكومية» التي لا تسمح السلطات فيها بالنيابة» فلا يجوز للموظف أن يوكل 
غيره ليقوم بالعمل نيابة عنه» إذا كانت الجهة التي يعمل معها لا تسمح بالنيابة» 
وإذا غاب من أسند إليه عمل دون إذن أو عذر فإنه لا يستحق المرتب. 

5 ل كوو الؤكالة ا 

3 - أن يكون ما تشمله الوكالة معلوما من حيث الجملةء إما بدخوله تحت 
عموم اللفظاء كما في وكالة التفويض العامة مثل أن يقول: أنت وكيلي وكالة 
عامة في كل شيء» أو أنت مفؤضء» وإما بالتخصيص ببعض الأمور» كوكلتك 
بالشيء الفلاني» كقبض الدين» أو بيع العقار» فتكون وكالة خاصة» مقصورة 
على ما ذكر فيها. 

ولا يجوز أن يكون الموكل فيه أمرا مبهماء مثل أنت وكيلي» أو وكلتك» 
دون بيان نوع الوكالة من الخصوص آوالعموم» لأن الوكالة عقد يقوم على 
الرضاء ينافيه الإبهام والجهالة المطلقة كسائر العقود» إذ لا يعلم محل الرضا مع 
الإبهام . 

4 الصيغة: 

وهي الإيجاب من الموكل» والقبول من الوكيل» والإيجاب معناه: إظهار 
ما يدل من الموكل على رغبته في التوكيل» والقبول معناه: رضا الوكيل 
بالتوكيل الذي أسند إليه» والأصل تقدم الإيجاب عن القبول في العقود كلهاء 

وكل من الإيجاب والقبول يحصل بما يدل على الرضا عرفاء من قول 
صريح» كوكلتك بقبض الدين» فيقول الوكيل: قبلت» أو غير صريح» كتصرّف 
عنْى ' إذا قصل به التوكيل» أ دلالة عرفية؛ كالمعاطاة والإشارة من الجانبين» 
إذا دل العرف فيهما على الإيجاب والقبول. 


(1) انظر الشرح الكبير 380/3 . 
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ومن الدلالة العرفية على الوكالة دلالة العادة كتصرف الرجل في مال 
زوجته بحضورها وعلمهاء وتصرف الأخ في العقار المشترك مع أختهء بقبض 
كرائه السنين الطويلة وإصلاحهء فهذا ونحوه محمول في العرف على الوكالة 
عن ع ی 

فإن لم يدل اللفظ على التوكيل عرفاء فلا تنعقد به الوكالة» ولو دل عليها 
من حيث اللغة» مثل التوكيل المبهم الذي لا يتبين المراد منهء كوكلتك» أوأنت 
وکيلي» فهذا لايدل عرفا على شيء٠‏ لأنه يحتمل أن يكون توكيلا عاما في كل 
شيء» ويحتمل أن يكون في أمر خاص» ولذا كان غير دال على الرضاء فلا 
تنعقد به الوكالة حتى يتبين المراد. 


تأخر القبول عن الإيجاب: 

تأخر القبول عن الإيجاب لا يفسد العقد. مادام التأخير لا يفهم منه في 
العرف الإعراض عن قبول التوكيل» فإن طال تأخير القبول» بحيث يفهم منه في 
العرف الإعراض والتنصل من القبول» فالعقد منحل. لأن العرف يعمل به فى 
تفسير ألفاظ العقودء وبيان مدلولاتهاء وهذه المرونة من محاسن الفقه. 


الرجوع عن عقد الوكالة: 


الوكالة بعوض هي نوع من الإجارة» تلزم الطرفين بمجرد العقده ولا 
يجوز لأحد الطرفين الرجوع عنهاء إلا برضا الآخرء ولابد أن يكون كل من 
العمل والزمن والأجرة فيها معلوماء لأن الإجارة بالمجهول لا تجوز. 


وقد تكون الوكالة من قبيل الجعالةء وذلك كالتوكيل بأجرة معلومة على 
إنجاز عمل» دون التحديد بمدةء فإذا لم يتم إنجاز العمل لاشيء للوكيل» وإذا 
كان عقد الوكالة جعالة على هذا النحوء فبشروع الوكيل في العمل يكون العقد 


(1) انظر حاشية الدسوقي 3/ 380 ومواهب الجليل 240/4 و236 وشرح الزرقاني 6/5 . 
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لازما للموكل» لا يجوز له الرجوع عنه» ويجوز للوكيل ترك العمل متى شاءء 
لأن عقد الجعالة غير لازم له. 

وإن كانت الوكالة بغير عوضء» فهي معروف وفضل من الوكيل» يجوز له 
تركها عقن ا مو و کل على شراء ی ا وعد شرا ال رت افر 
لنفسه» فالمشهور أن ذلك لهء إذا لمتركل ا ور كدلك المركل 
الرجوع عنهاء فهي من العقود غير اللازمة في حقه أيضاء وهذا في غير الوكالة 
بالخصومة» أما الوكالة بالخصومة» فهي لازمة للطرفين» ولو كانت بغير أجرة» 
إذا شرع فيها الوكيل» وقاعد خصمه مرتين أو ثلاث © . 


التوكيل العام (صيغة التفويض): 

التفويض في الوكالة معناه توكيل عام» وأن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه 
في كل أمورهء فالوكيل المفوّض. هو من له صلاحية في أن يباشر نيابة.عن 
موكله كل ما يقبل النيابة عنه. 

ولفظها: وكلتك وكالة مفوضة» أو وكلتك في جميع أموري» أو وكلتك 
بمالي» في القليل والكثيرء وإذا ابتدأ صيغة التوكيل بشيء معين كالبيع» ثم 
أردفه بقوله: وكالة مفوضةء وأنه أقامه مقام نفسه وأنزله منزلته» وجعل له النظر 
بما يراه» فهو توكيل خاص› والتفويض يرجع فقط إلى ما سماهء وهو البيع› لا 
يتعداه إل غ 

ويحق للوكيل في التفويض أن يباشر عن الموكل كل أمر يقبل النيابة» 
كالبيع والشراء والخصام والصلح والإقرار» وإبرام العقود وفسخهاء وله أن 
يقبل» وأن يؤر القبض» وأن يوكل غيره» وأن يهضم الشيء على وجه النظرء 
وينفذ فعله فى بذل المعروف والصدقة من مال الموكلء» إذا كان لذلك وجهء 


(1) انظر منح الجليل 392/3 . 
)2( انظر حاشية الدسوقي 397/3 . 
(3) انظر منح الجليل 361/3 . 
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وقغله كله محهول على النظ جى ين خاواف ذلك فإذا بان تعديه أو إفساده 
ضمن » وإذا أمر بشي وتخالف .ها أي به فهو ضامن› لأنه متعد. 


لا يدخل ذ في التوكيل العام الطلاق ونكاح البكر: 

ويستثنى من صلاحية تصرف الوكيل المفوض ‏ الطلاق» فلا يحق له أن 
يطلق زوجة موكلهء إلا بإذن خاص» كما يستثنى إنكاح الابنة البكرء وبيع دار 
السكنى» لدلالة العرف على أن هذه الأمور لا تندرج تحت عموم الوكالةء وإنما 
يفعلها الوكيل بإذن خاص 2" . 


التوكيل الخاص: 


التوكيل الخاص هو ما كان مقيدا بالتصرف فى بعض الأشياء دون بعض» 
كأن يوكل أحد غيره على بيع سلعة» أو قبض دين» أو صلح› أو نكاح» فليس 
للوكيل أن يتجاوز ما عَيّن لهء وإلا كان متعديا. 


ويتخصص اللفظ في التوكيل الخاص ويتقيد بالعرف» فمن قال لآخر: 
وكلتك على بيع منتجاتي الزراعية» أوسياراتي» وكان العرف يقتضي تخصيص 
بعض المنتجات» كالزيتون أو الفواكهء أو يقتضى تخصيص بعض السيارات دون 
بعض» فإنه يتخصص» ولا يدخل مالا يشمله العرف في الوكالة . 

وكذلك إذا كان اللفظ مطلقاء والعرف يقيده ببعض الأشياءء فإنه يتقيد» 
كما إذا كانت الوكالة على شراء سيارة» فإنها تتقيد بالنوع الذي يليق بالموكل» 
ولا يتحقق بأي سيارة» إن كانت لا تليق به عرفاء وإذا اشترى له ما لا يليق به 
أو خالف العرف» كان الموكل بالخيارء إن شاء قبل الصفقةء وإن شاء ردها. 


(1) عن الكافي لابن عبد البرء انظر مواهب الجليل 5/ 193 والشرح الكبير 381/3 . 
(2) التخصيص من عرارض العموم والتقييد من عوارض الإطلاق؛ والعام هو لفظ يستغرق 
كل ما يصلح له من غير حصرء والمطاق هو اللفظ الدال على الماهية من غير قيد. 


الوكالة 129 


الو كاله بالخصومة: 


يجوز لمن ابتلي بالخصومة» أن يوكل محاميا يخاصم عنه» لأن الوكالة 
بالخصومة صورة من صور الوكالة التي دل على مشروعيتها القرآن والسنة 


ومن صور التوكيل بالخصومة ما جاء في الصحيح من حديث سهل بن 
أبي حتمة» ورافع بن خدِيج أن عبد الله بن سهل حين قتله اليهود بخيبر» جاء 
أخوه عبد الرحمن بن سهلء وأبناء عمه محيّصة» وحُويّصة إلى رسول الله عة 
ليخاصموا عن صاحبهم ار ا ددم فبدأ عبد الرحمن» فتكلم وكان أقرب » 
فقال رسول الله لار : عبر ار َال لهم أ نُونَ اة عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الوا ما 
لَنَا بَبْنةٌ قَالَ مُيَسَلِفُونَ قَالُوا لا نَرْضَى بِأَنِمَانٍ الْيَهُودِ فَكَرِه رَسُولُ الله صل أن 
بطل دَمَهُ فَوَدَاهُ ائه مِنْ إبل ادق , ش 

وفي السنن أن عليا ته كان يكره الخصومة» فإذا كانت له خصومة» 
وکل بها عقيل بن أبي طالب» فلما كبر عقيل» وكل عبد الله بن جعفر. 


وجواز التوكيل بالخصومة مشروط بأن تكون الخصومة بحق» لا بباطل 
وفجورء فمن يعلم من الخصوم أنه ظالم» وأن الحق في شرع الله ليس لهء 
حرم عليه --- وحرم عليه التوكيل بتنصيب محام أو غيره» قال كال 
وک تكن بی ح۰24 ول جل عن لدت تاوت نسم إِنَّ لله 
لا میٹ من کان حر 0 ومن أعان في خصومة 00 کک 
منهاء قال تعالی: ن يَنْمَمْ سَقَعَة حَسَنَهٌ يكل َم ييب ينا ...04ء و 
حديث ابن عمر كيه Sl LL‏ 


(1) البخاري حديث رقم 6898 . 
(2) النساء آية 105 . 

(3) النساء آية 107 . 

(4) النساء آية 85 . 
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لَمْ يرل في سط الله حَنّى يرع عَنة» وفي رواية: «.. .ومن أعان على 
خصومة بظلم» فقد باء بغضب من الله. . ٠٠.‏ وفي رواية أخرى: «ومن حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله» ضاد الله تعالى فى أمره. ومن تكلم في 
خصومة لاعلم له بها لم يزل في معصية الله تعالى حتى ينزع»(. 


ويجوز توكيل شخص واحد بالخصومة» رضي الخصم بتوكيله أو كرف 
فلا يشترط رضا الخصم في الوكالة بالخصومة» لأن من حق كل أحد أن يوكل 
من يدافع عنه» إذ ليس كل الناس يحسن أن يقيم الحجة» ويبين الكلام» وليس 
للخصم أن يوكل على خصمه أكثر من واحد إلا برضاه» لأن في توكيل أكثر من 
واحد توسيع للخصومة» وتوسيع الخصومة يؤدي إلى ضياع الحقوق» وفتح باب 
الشر ومناصرة الباطل» وقد ذم القرآن من كانت الخصومة صنعتهم» وعندهم بها 
اهتمام» ولهم فيها توسع» فقال تعالى: (بل هم قوم خصمون)0©. 


ومن بدأ في الخصام بنفسه» ولم يوكل» وجالس خصمه في مجلس 
القضاء جلسات متكررة» وانعقدت بينهما المقالات» حتى قاربت الدعوى أن 
يفصل فيها)ء فلا يجوز له بعد ذلك أن يتنحى عن الخصومة» ويوكل غيره من 
غير عذر» لما في ذلك من الإعنات وإطالة الخصومة» وكثرة الشر. 


وكذلك إذا وكل وكيلا من بادئ الأمر» وقاعد الخصم جلسات متكررة 
سمعت فيها المقالات» لا يجوز له أن يعزله» ويوكل غيره من غير عذرء إلا 
برضا الخصمء وكذلك ليس للوكيل أن يعزل نفسه ويترك الدعوى» بعد أن 
جالس خصمه مرارا في مجلس القضاءء لما في عزل نفسه» وتولي غيره من 


(1) أبو داود حديث رقم 3597 . 

(2) السنن الكبرى 82/6 . 

(3) الزخرف آية 58 . 

(4) حددت المصادر المُقاربة هذه بثلاث جلسات» ولعل هذا كان في زمانهم حين كان 
الفصل في الأحكام يتم خلال أسابيع أو أشهر قليلة» وليس كما هو الحال الآن يتطلب 
عددا من السنين» وعشرات الجلسات. 
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استئناف الخصومة وإطالتهاء إلا لعذرء فإن حصل عذر لمن قاعد خصمه 
جلسات متكررة» كأن حدث له سفر» أو مرض» جاز له أن يوكل آخر بدل 
نفسه» أو بدل وكيله الذي طرأ له العذرء ويحلف أنه ما وكل إلا لوجود العذر» 
لا للإعنات وال . 

ومن العذر الذي يجوز معه عزل الوكيل بالخصومةء وإحلال غيره محله» 
تبيّن عدم كفايته وقدرته على الإدلاء بالحجج › أو فتوره ع وعدم اهتمامه» 


أو ميله إلى الخصم . 


ولا يجوز توكيل غير مسلم بخصومة مسلم» ولو رضي الخصم» وذلك 
لحق الله تعالى» لأنه قد يغلظ عليه ويتشدد في خصومته ويذله» وفي توكيله 
إعانة له» قال تعالى: ظوَآن يِجْمَلَ أله كفت عل الوم سيا4) ولأجل 
ذلك منع توكيل العدو على عدوهء ولو كان مسلماء لأنه قد يفجر في 
خصومته» ويتعنت عليه» وفي توكيله إعانة له على ذلك0©. 

رکذت له ر هو اش ادف ويستنيبه الناس في الخصومات» 
فلا يجوز للقاضي قبول وكالته على أحدء للنهي عن الضرر والضرار. 

وللرجل أن يخاصم عدوه» إلا أن يبادر إلى أذاف فيمنع من ذلك» ويقال 
له: وكل غيرك © , 


إقرار الوكيل بالخصومة عن موكله: 


الوكيل بالخصومة» ليس له الإقرار نيابة عن موكله» بدين أو حق 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 378/3 . 
(2) النساء آية 141 . 

)0( انظر منح الجليل 373/3 . 

(4) انظر حاشية الدسوقي 387/3 . 
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للخصم» إذا كانت الوكالة خاصة إلا إذا أذن له الموكل بالإقرار نيابة عنهء فإن 
كانت الوكالة عامة على وجه التفويض في كل شيءء جاز أن يقر عنه» لأن في 
الوكالة العامة إذنا بكل تصرف» والدليل على أنه ليس للوكيل حق الإقرار عن 
موكلهء أن الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيهاء فلا يملكه الوكيل» لأنه كل 
على أن يخاصم بالحق لا أن يتركه . 


فإن أذن له بالإقرارء أو كانت الوكالة عامة» وأقر عنه بشيء لزمه ما أقر 
به نيابة عنه» بشرط أن يقر بما يشبه حاله» وتشهد العادة أنه يليق بالمقرّ عنهء 
كما يشترط أن لا يكون إقراره لمن يتهم بمحاباته من قريب أو صديق» وأن 
يكون الإقرار من نوع الخصومة» كأن يوكله بالخصومة عن دين» فيقر بقبض 


بعضه» أو إبرائه من بعضه. 


فإن لم يكن للإقرار علاقة بالخصومة» فلا يلزم الموكل ما أقر به الوكيل» 
كأن يوكله على بيع عقاره. فيقر للمشتري بدين على موکله» أو يقر بأن موكله 
أتلف وديعة للمشتري. 


ولخصم الموكل أن يُلجئ الموكل. ويضطره إلى أن يجعل للوكيل حق 
الإقرار نيابة عنه» كأن يقول الخصم للموكل: لا أتعاطى الخصومة مع وكيلك 
إلا إذا جعلت له حق الإقرار. 


وقول الموكل لوكيله: أقرْ عني لفلان بألف» أو أبرئه من دينه بماثة» يُعدَ 
إقرارا وإبراء من الموكل نفسه» ولا يحتاج معه إلى أن يقول الوكيل أقررت عن 
موكلي بألف» بل يحصل الإقرار والإبراء بمجرد قول الموكل» ولا ينفعه 
الرجوع عنه» ولا عزل الوكيل حتى لو عزله» ويكون الوكيل شاهدا عليه بما 
أقر» عند التزاع , 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 379/3 . 
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ما يلزم الوكيل على البيع بالتبع: 
الوكيل على البيع يلزمه مايلي: 


1 - قبض الثمن والمثمن : 
من وکل على بيع» لزمه قبض الثمن من المشتري» ودفع المثمن إليه. 
رلو لم يُنص عليه في الوكالة» لأنه من تمام البيع» إلا لعرف أو شرط فيعمل 
به» كأن يكون العرف في بيع العقارء ألا يقبض الوكيل الثمن» بل يسلّم الشمن 
إلى الموكل» فليس للوكيل حيتئذ قبض الكمن» ولا يبرأ المشتري بدفع الشمن 
إلى الوكيل» إذا كان العرف يقضى بدفعه إلى الأصيلء» وكذلك إذا اشترط 
الوكيل ألا يتولى القبض أوالإقباض» أوشرط عليه الموكل ألأيتولاه فإنه يعمل 
بالشرط ويكون القبض والإقباض على الموكل 27 . 
منك فالمطالب بدفع الثمن هو الرسول»ء لأن الشراء أسنده إلى نفسه» فهو 
فلان لتبيعه كذاء أو ليشتري منك» فلا يطالب الرسول بالثمنء» إلا إذا أنكر 
المرسل أنه أرسلهء فالثمن على الرسول. 
2 الرد بالعيب والاستحقاق : 
الوكيل على بيع شيء إذا استحق من يد المشتري بعد البيع» أو ظهر به 
عيب» فإن مشتريه يرجع على الوكيل أو الموكل» أيهما شاء» إن كان الوكيل 
مفرّضاء فإن كانت الوكالة خاصة» يرجع المشتري على الوكيل» إن كان 


المشتري لا يعلم أنه وكيل» فإن كان حين الشراء يعلم أنه وكيل» فالمطالب 
بضمان العيب أو الاستحقاق هو الموكل. 


(1) انظر المصدر السابق 381/3 . 
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والوكيل بالبيع أو الشراء يلزمه نقد البلد التي وقع بها البيع» أو ما جرى 
به العرف» عند النزاع في نوع الثمن. 


3 - الشراء بثمن المثل واللائق بالموكل : 


الوكيل على البيع يلزمه البيع والشراء بثمن المثل» إذا لم يسم له الموكل 
الغمن الذي يبيع به» أو يشتري» فإن خالف ما سمي لهء أو اشترى في حالة 
عدم التسمية بأكثر من ثمن المثل» أو باع بأقل منه بفارق كبير» لا يتغابن الناس 
بمثله ‏ فالموكل مخير بين قبول البيع ورده» إلا أن يتمم له الوكيل النقص» كما 
يلزمه شراء ما يليق بالموكل عرفاء إذا لم يقيده بشمن معين» ويستفاد هذا 
الحكم وهو أن الوكيل مأذون له فيما تعارف عليه الناس» ولو لم ينص عليه» 
من حديث جابر في بيع جمله للنبي يي واقتضاء ثمنه بعد الرجوع إلى المدينةء 
فقد ثبت أن النبي بي قال لبلال: «يا بلال اقضه وزدهء فأعطاه أربع دنانیر» 
وزاده قيراطا»» ففيه أن الموكل يلزمه من فعل الوكيل ما تعارف عليه الناس» 
لأن النبي بيا لم يعين لبلال قدر الزيادة في قوله: «أعطه وزده»© . 


مخالفة الوكيل ما عين له: 


يخير الموكل في قبول البيع ورده» إذا خالف الوكيل ما غين له» كأن 
أمره الموكل بالبيع» أو الشراء من فلان» فاشترى له من غيره»ء أو أمره أن 
يشتري من السوق الفلاني» أو في الوقت الفلاني» فخالف واشترى من مكان 
آخرء أوفي زمن آخرء لأن الأغراض تختلف باختلاف المكان والزمان» وكذلك 
لو وكله ببيع شيء ربوي» مثل أن يبيع القمح بالنقدء فخالف وباعه بشيء ربوي 
اخر مثل الشعيرء فالخيار يثبت للموكل» والبيع جائزء إذا كان يدا بيد» بشرط 
ألا يعلم المشتري بتعدي الوكيل» لأنه إذا علم بذلك» فهو داخل على احتمال 


(1) انظر الشرح الكبير 382/3 . 


)2( البخاري حديث رقم 2309 . 
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ألا يتم البيع» فترد السلعة» وهذا الاحتمال يجعل البيع على الخيار» والخيار في 
بيع الأشياء الربوية يؤدي إلى النّساء والتأخير» وهو ا 


زلا خاو للموكل إذا أعظى: للوكيل تما مدد لري لبه شاف 
فاشترى له به شاتين» لأنه مصلحة ا ويدل عليه حديث عروة البارقي : 
أعطاه النبي َي دينارا ليشتري له به شاة» فاشترى به شاتين» وباع واحدة 
بدينار» فرجع للنبي بي بشاة ودينار» ودعا له بالبركة© . 


كما لا خيار للموكل» إن أخذ له الوكيل رهنا بدون إذنه» في شراء شيء 
له يتأخر قبضه» لأنه زيادة توثق في مصلحته» يضمن له به دينه» لکن بشرط أن 
يكون الوكيل قد أخذ الرهن بك الي إذ لا يجوز له أن يشترطه في صلب 
العقد بدون إذن موكله» لأن اشتراطه في العقد يؤدي إلى زيادة في ثمن المبيع» 
وهو ليس في مصلحة الموكل. 


وضمان الرهن إذا هلك على الوكيل؛ إلا إذا حصل العلم به للموكل» 


ورضي به . 


وإذا عَيّن للوكيل الثمن الذي يشتري بهء فادعى أنه زاد عليه من عنده 
زيادة قليلة» يتغابن الناس بمثلهاء مثل ثلاثة بالمائة» أو أربعة» وطلب الرجوع 
بهاء فإنه يصدق إذا حلف» ويدفع له ما ادعاه من الزيادة» حيث لم يطل سكوته 
عن المطالبة بها . 


(1) انظر الشرح الكبير 3/ 385 . 

(2) هذا قول أصبغ وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث» وقال ابن القاسم: عدم الخيار 
للْمُوَكل في قبول الشراء» مشروط بما إذا كان الوكيل لم يمكنه شراء الشاة التي وصفها 
له الموكل منفردةء أما إذا أمكله» وخالف. أو اشترى كل واحدة منفردة عن الأخرى› 
خير الموكل فى قبول التى اشتريت ثانيا وردّهاء إذا كانت الأولى على الصفة المطلوبة» 
انظر الشرح الكبير 386/3 . 

)3( البخاري حديث رقم 3370 . 

)4( انظر حاشية الدسوقي 383/3 . 
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وإذا أعطى الموكل الوكيل عملة ليشتري له بها سلعة» فصرفها الوكيل إلى 
عملة أخرى» واشترى له بهاء مضى فعله» إن كان الصرف في مصلحة 
الموكل» أو كان شأن الناس أن يشتروا تلك السلعة بالعملة الأخرى التي تم 
الصرف إليهاء لأن عمل الوكيل بما يتعارف عليه الناس ماض» لحديث جابر 
المتقدم؛ فإن لم يكن الصرف مصلحة ونظراء فالموكل مخير في إمضاء تصرف 
الوكيل ورده» باسترداد عين ما دفعه. 

وإمضاء فعل الوكيل إذا صرف العملة واشترى بها للموكل» مشروط يما 
إذا كان الشراء نقداء دون تأجيل» بحيث قبض الوكيل السلعة» أما إذا اشترى 
لموكله بالآجل» فيتعين على الموكل رذ الصفقة» لما يترتب على إمضائها من 
فسخ الدين في الدين» وبيع الطعام قبل قبضه إن كانت السلعة طعاماء وكلاهما 
ورد النهي عنه في الحديث. 


وبيان ذلك أنه يلزم من شراء السلعة بالآجل بعد تعدي الوكيل بتصريف 
العملة فسخ الدين في الدين» لأنه بمجرد مخالفة الوكيل حين صرف العملة» 
ترتبت العملة في ذمته دينا عليه» وقد فسخ هذا الدين في السلعة التي هي دين 
أيضا يتأخر قبضه» فإن كانت السلعة المأمور بشرائها طعاماء كانت من بيع الطعام 
قبل قبضه» لأن الطعام لزم الوكيل بمجرد شرائه بالعملة المخالفة لعملة الموكل» 
فإذا رضي الموكل به» وهو مؤجل» فكأن الوكيل باعه إياه قبل قبضه . 


مخالفة الوكيل رغبة الموكل: 
الوكيل على بيع أو شراء» إذا خالف رغبة الموكل» على وجه من الوجوه 


الموكل يخير في قبول الصفقة وردهاء ففي البيع إن اختار الردّء أخذ سلعته من 
المشتري إن كانت قائمة» وقيمتها إن فاتت عنده وتصرّف فيهاء هذا إذا لم يسم 


(1) انظر حاشية الدسوفي 383/3 . 
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الموكل للوكيل ثمن المبيع» فإن سمى له رجع بما سماه كاملا على المشتري» 
إذا كان عالما بالوكالة» وإلا كان الوكيل ملزما بالنتقص إذا نقصت القيمة على ما 
سماه» ويترتب على رد الموكل السلعة في الشراء» إلزام الوكيل بهاء لأنه 
متعدء إلا أن يكون الشراء على الخيارء فله رد الصفقة على صاحبهاء إذا كانت 
مدة الخيار لم تنقض . 


مسائل يتعين على الموكل فيها رد تصرف الوكيل: 

يتعين على الموكل رذ الصفقة بمخالفة الوكيل ما عَيّن له إذا أدت المخالفة 
إلى بيع فاسدء أو عمل محرم» لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح» قال: 
ججاء پلا مر بَرْنِيٌ كَقَالَ لَه رَسُولُ الله : من أَيْنَ هَذّاء كَقَالَ بلال: كَمْرٌ 
کان عِنْدَنا رَدِيءٌ فْبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْن بضَاعء لِمَطعَم الئبِيْ يله فَقَالَ رَسُولَ الله 
NAA EN‏ إا ا أن تَشْبَرِي الثّمْرَ فبعْهُ ببَبْع 


آخرّه دم اشر ب ومن صور تعدي الوكيل التي يجب ردها مايلي : 

1 إذا كانت الوكالة بشراء سلعة يتأخر قبضها (سلما)» بأن دفع له 
غيره» لما يترتب على إمضاء الموكل للشراء مع المخالفة من فسخ الدين في 
الدين» أو بيع الطعام قبل قبضهء إن كان المبيع طعاما كما تقدم . 


وهذا إذا دفع الموكل الثمن للوكيل» وكان الثمن مما لا يعرف بعينه 
كالنقود» أما إذا كان الثمن مما يعرف بعينه كالحيوان» ولم يفت» فللموكل 
الرضا بالسلم» لأن الثمن لم يتحول إلى ذمة الوكيل» فلا يلزم منه فسخ دين في 
دين» وكذلك له الرضا إذا كان اطلاع الموكل على المخالفة قبل دفع الثمن» 


)1( مسلم حديث رقم 1594 . 
(2) انظر الهامش السابق. 
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وبمجرد اطلاعه دفعه» أو كان اطلاع الموكل على المخالفة والرضا بها بعد 
قبض الوكيل السلعة التي خالف إليها" . 

2 - إذا كانت الوكالة على بيع سلعة بنقد» فخالف الوكيل» وباعها 
بالدين» فلا يجوز للموكل الرضا بالبيع إذا فاتت السلعة عند المشتري» وكان 
الثمن المؤجل أكثر من الثمن الذي حدده الموكل لبيع السلعةء إن كان قد سمى 
له ثمناء أو أكثر من قيمتها إن لم يسم له» لأن الرضا به يؤدي إلى فسخ ما في 
ذمة الوكيل في مؤخر بزيادة» إذ بتعدي الوكيل ومخالفته» لزمه في ذمته للموكل 
الثمن الذي سماه له أو القيمة» وقد فسخه موكله في الدين» الذي هو أكثر من 
المسمى» فإن باع الموكل بالثمن الذي سماه له الوكيل أو أقل منهء جاز الرضا 
بالدين الذي باع به الموكلء لسلامته من الزيادة» وكذلك إذا لم مُث السلعة 
التي وقعت فيها المخالفة عند المشتري» فإن الموكل له أن يرد المبيع» أو 
يمضي ما فعله الوكيل» ويرضى بالدين» لأن فعله مع وجود السلعة كإنشاء بيع 
حديك. 


وحيث منع الموكل من الرضا ببيع وكيله بالدين» فإن الدين يباع» وذلك 
بأن يُقَوّم بعرض» ثم يباع العرض الذي فوم به بالنقد الحال» فإن وفى بما سماه 
الموكل ثمنا لسلعتهء أو بقيمتها إذا لم يسم فلا كلام للموكل» لوصول حقه 
إليهء وإن لم يوف» غرم الوكيل الباقي لموكله» وإن بيع الدين بأكثر من الثمن 
المسمى» كان الزائد للموكل» لأن الوكيل متعذ ولا ربح لمتعد. 


وإن رغب الوكيل أن يدفع للموكل الثمن الذي سماه لبيع السلعة حالاء 
ولا يباع الدين» بل يتحمله الوكيل» ليقبضه عند الأجل» ويخصم منه المسمّى 
الذي عجله للموكل؛ ويعطى الباقي للموكل - يجاب الوكيل لرغبته - بشرط أن 
تكون قيمة الدين وقت أن طلب الوكيل دفع الثمن المسمى لبيع السلعة قدر 


(1) انظر حاشية الدسوقي 387/3 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 389/3 . 
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المسمّى أو أقل» لأنه ليس للوكيل في ذلك نفع» بل فيه إحسان للموكل لا 
إن كانت قيمة الدين أكثرء من المسمى المدفوع للموكل لما يلزم عليه من 
الزيادة في السلف» وهي من ربا الفضل» وذلك» لأن ما زاد من قيمة الدين 
على الفمن المسقى بى ذينا في ذمة الوكيل»: وثرة الوكيل ما زاد .من الدين 
الذي باع به عند حلوله إلى الموكل» وهو أكثر مما بقي عليه من قيمة الدين» 
وبذلك يكون قد رد أكثر مما في ذمته. 


مثاله: سمى له أن يبيع السلعة بعشرة نقداء فباعها بخمسة عشرة آجلة» 
وقيمة الخمسة عشر الآجلة الآن اثنا عشرة» أكثر من التسمية (عشرة)» فالوكيل 
يدفع عشرة من قيمة الدين حالة للموكل» ويبقى في ذمته اثنان» لأن قيمة الدين 
اثنا عشرة» هذه الاثنان» يردها إلى الموكل خمسة» عندما يقبض الخمسة عشر 
الآجلة؛ لأنه يستقطع من الخمسة عشرة العشرة التي عجلها للموكل» والخمسة 
الباقية ترد للموكل؛ فيكون قد رذ أكثر مما في ذمته9©. 


- إذا وكله على بيع سلعة» فدفعها ثمنا في طعام يتأخر قبضه (سلما)» 
فلا يجوز للموكل الرضا بفعل الوكيل» لما يترتب عليه من بيع الطعام قبل 
قبضه» بل يتعين على الوكيل أن يغرم الثمن المسمى» إن سمى له الموكل ثمنا 
يبيع بهء أو القيمة إن لم يسمّء يدفعها حالاً للموكل» ويُنتظر بالطعام إلى أجلهء 
فيبيعه الوكيل» بعد الأجل» فإن وفى بالثمن الذي غرمه الوكيل فذاك» وإن زاد 


(1) هذا قول ابن القاسمء وقال أشهب لا يجوز إن كانت قيمة الدين أقل من الثمن المسمى 
لبيع السلعة؛ لأنه إن باع بخمسة عشرة دينارا وكان المسمى عشرة وقيمة الدين ثمانية 
أقل من المسمى» فالواجب عليه أن يغرم اثنان لو لم ينتظرهء فقد انتفع بإسقاط الغرم 
عنه» وهو تعد فتلا ٠‏ لأنه دقع عشرة ثمانية منها قيمة الدين» واثنان يعد فيهما 
مسلفاء لأن من عجل ما أجل عدّ مسلّفاء فإذا استلم الخمسة عشر عند الأجل» أخذ 

منها العشرة التي دفعهاء ورجع الباقي للموكل» فانتفع بإسقاط الغرم عنه» والسلف 
بمنفعة ممنوع» انظر حاشية البناني 85/6 . 
2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 390/3 . 
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كانت الزيادة للموكل» لأن الوكيل متعدء فلا يكافأ بالزائدء وإن نقص تحمل 
الوكيل النقصر . 


شراء الوكيل سلعة بها عيب : 
إذا اشترى الوكيل سلعة لموكلهء فظهر بها عيب كبير لا يتسامح فيه 
فالموكل مخير في قبول البيع ورده» إن كان الوكيل عالما بالعيب وقت الشراء. 
أو كان العيب ظاهرا بحيث لا يخفى على أحدء لبيانه ووضوحه» وإذا رذ 
الموكل البيع في حالة علم الوكيل بالعيب» أو ظهوره» فالبيع لازم للوكيل» لأنه 
لما رضي بالعيب» كانت تبعته عليهء فإن كان العيب غير ظاهرء ولم يرض به 
الموكل» فالوكيل ملزم برد السلعة إلى البائع» إلا إذا كانت السلعة معيّنة من قبل 
الموكلء بأن قال له: اشتر لي هذه السلعة بعينهاء دون غيرهاء فلا يجب عليه 

رد المعيب» لأنه نفد رغبة الموكل. 


فإن كان العيب في السلعة قليلا يتسامح في مثلهء والصفقة مغرية. فيلزم 
الموكل قبولهاء لأنه لا غبن عليه فيهاء وذلك كقطع الذنب في دابة لغير ذي 
هة اشتراهنا الوكيل تسعر رخيض» أوسازة ا کات تفن ق 


شراء الوكيل لنفسه ما وكل على بيعه: 
لا يجوز للوكيل الذي وكل على بيع شيء أن يشتريه لنفسه» أولمحجوره» 
أولشريكه» للتهمة بمحاباة نفسه فى الثمن» لاحتمال الرغبة فيه بأكثر مما 
اشتراه» ولأن ما يشتريه لمحجوره أو شريكه في حكم ما يشتريه لنفسهء لأنه 
يتصرف نيابة عنهماء وذلك ما لم تنتف عنه التهمة بواحد من الأمرين الآتيين: 
1 أن يكون شراؤه إياه بعد تناهي الرغبات فيه» ولم يعد هناك أمل 
بالزيادة فيه من أحد. 


(1) انظر الشرح الكبير 390/3 . 
(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 381/3 و382 و384 . 
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2 - أن يأذن الموكل للوكيل بالشراء لنفسه» أويتم شراء الوكيل لنفسه 
بحضرة الموكل» وهو ساكت لأن سكوته إذن منه» والدليل على ذلك أن الوكيل 
ليس له أن يأخذ الشيء بغير ثمن إذا أذن له الموكل» فأخذه بالشراء من باب 
أولى» ففي الصحيح عن عقبة بن عامر كله أن النبي كله أعطاه غنما يقسمها 
على صحابته» فبقي عتود» فذكره للنبي یا فقال: «ضح به آنت» . 


ويجوز للوكيل أن يشتري ما وکل على بيعه لزوجته» وولده الرشيد» إذا 
لم يحابهما فى الثمن» لاستقلال ذمتهما المالية عنه» فإن حاباهما فى الثمن» 
كان عليه غرم ما حابى به . 


حق الوكيل في توكيل غيره: 


الوكيل المفوّض من حقه أن يوكل غيره بعمل ما وكُل بهء لأن الموكل 
الأصلي فَوْض له» وأعطاه صلاحية كاملة في التصرف عنه» في كل شيء يراه 
نظرا ومصلحة, أما الوكيل الكاضن ل و و ارقش 
دين» فليس له أن يوكل غيره» ليقوم بالعمل الذي وکل به» دون رضا موکله» 
لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته هو» دون غيره» وإذا وكل غيره وضاع المال» 
ضمن» لتعديه» ويستثنى من ذلك حالتين: 

1 إذا كان الوكيل لا يليق به أن يعمل بنفسه ما وکل به» كصاحب 
وجاهة وهيئة؛ وُكُل على بيع دابة في سوق» فيجوز له أن يوكل غيره على 
بيعهاء حيث علم الموكل بوجاهته أو اشتهر بهاء لأنه لما علم بوجاهته» فكأنه 
أذن له ضمنا أن يولي غيره ماؤكل به. 

2 - أن يكثر ما وکل بعمله الوكيل» بحيث لا يقدر عليه وحده» فيجوز له 
أن يوكل من يعينه عليه» وفي هاتين الحالتين اللتين يجوز فيهما التوكيل» لا 


)0 البخاري رقم 2299 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 387/3 . 
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ينعزل الوكيل الثاني بعزل الأصيل وكيله الأول» ولا بموت الوكيل الأول» 
وينعزل كل منهما بموت الأصيل» أو بعزله إياهماء وللوكيل كذلك عزل 
کل 
و 


ضمان الوكيل: 


الوكيل مؤتمن فيما كان بينه وبين موكله من معاملة» فيُقبل قوله بيمينه. 
في دعواه الرذ إلى موكله ما قَبَضه من ثمن أو مثمن أودين» ولا يحتاج إلى 
بيْنة» وليس هذا خاصا بالوكيل» بل كل أحد مصدق فى الرد إلى اليد التى 
أعطته» كالمودّع» والمرسّل» والمقارّضء لأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد بالدفع 
إلى غير اليد التي أعطتهم. وهم الأيتام» فقال: #كإدًا دتم كني اعوج كَآَمْهِدُوا 
لم74 2. ولم يأمر بالإشهاد بالدفع إلى اليد التي أعطت» بل أمر بالأداء دون 
إشهادء فقال تعالى: للود اى أؤْمُينَ أمَمََهُ24: فدل على أن مدعي الدفع 
إلى اليد التي أعطت يقبل قوله» ولا يحتاج إلى بينة وإشهاد. 


وفي الصحيح من حديث كعب بن مالك: «أنه كانت له غنم ترعى» 
فأبصرت جارية لهم بشاة ترعى الموت» فذبحتها بحجرء فسألوا النبي كلا 
فأمرهم بأكله0, ففيه دليل على تصديق المؤتمن فيما اؤتمن عليهء ما لم 
يظهر دليل الخيانة . 


ولذا ليس للوكيل أن يؤخر دفع ما عنده إلى ربه حتى يتأتى له إحضار 
البينة» لأن البينة غير مطلوبة في حقهء وإذا أخر بسببها وضاع ما بيده كان 
ضامناء إلا إذا كان قبض ببينة مقصودة للتوثق» فله الامتناع عن الدفع حتى 
تحضر بينة» تشهد له بالدفع» ولا يصدق حينئذ في دعوى الرد إلا ببينة» لأن 


(1) انظر المصدر السابق 388/3 . 
(2) النساء آية 6 . 
(3) البقرة آية 283 . 


)4( البخاري حديث رقم 2304 . 
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وإذا دفع الوكيل إلى غير اليد التي أقبضته» لم يصدق بغير بيئة» كأن وكُل 
على أن يودع لموكله مالاء أو يقضي عنه ديناء فأنكر القابض للوديعة أو الدين» 
أو مات» أو غاب» فإن الوكيل يضمن إذا لم تكن له بينة» لأن القابض لم 
يأتمنه . 

ومن باع لموكله سلعة ‏ من شأنها أن تباع بالنقود ‏ فباعها الوكيل بسلعة 
أخرى مقايضة» وادعى أن موكله أذن له فى ذلك» فلا يصدق إلاببينة»ء وللموكل 
أن يغرمه قيمتها بالنقود» وله a‏ إن فاتت السلعة عند المشتري» 
فإن لم تفت كان الموكل مخيرا بين رد سلعته» أو إمضاء البيع بالمقايضة» كما 

ومن وکل على قبض دین» فادعى ضياعه من غير تفريط. أو ادعى أنه 
أقبضه لموكله» قبل قوله بيمينه» ويسقط عنه الضمانء لأن الغريم الدافع إليه قد 
صدقه» والموكل فيما بينه وبينه ائتمنه . 


ويرجع الموكل على الغريم» ثم يرجع الغريم على الوكيل» إن علم أنه 
ضاع بتفريط منه» ولا يصدق الغريم في ادعائه الدفع إلى الوكيل إلا ببينةء فإن 
كانت له بينة تشهد على الدفع للوكيل برئ الغريم أيضاء ويضيع المال على 
لمكا 20 

لا تقبل بينة من أكذب نفسه فى غير العقارات والدماء : 

من وُكُل بقبض شيء لموكله كثمن بیع › أودين» وأنكر الوكيل القبض› 
فقامت عليه بينة بالقبيض› فأقام بينة بضياع ما وكل بقبضه أورده فإنه يخرم» 
لأنه أكذب نفسهء حيث اعترفت بيّنته بالقبض الذي أنكره أ5/إ0©. 


(1) انظر الشرح الكبير 392/3 ومواهب الجليل 210/5 . 
(2) انظر الشرح الكبير 391/3 . 
)0 هذا هو المشهور ‏ وهو رواية ابن القاسم ؛ انظر مواهب الجليل 207/5 . 
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وكذلك المنكر لشىء من الديون إذا أقيمت عليه البينة لا تنفعه بعد الإنكار 
بينة يقيمها بالسداد» وذلك بخلاف الدعوى فى العقارات والحدودء إذا أنكر من 
بيده العقار أنه لفلانء فأقيمت عليه البيئق فأقام من بيده العقار بينة بالشراءء 
فإنها تنفعه» وكذلك في الدماء والحدودء تنفع البينة بعد الإنكارء لأن الحدود 
تدرأ بالشبهات . 


تعدد الوكلاء: 


للموكل أن يوكل أكثر من وكيل على القيام بعملء كبيع سلعة أوشراء. 
أودفع مال للدائن» ولكل واحد من الوكيلين أن يستقل بتصرفه» ولا يلزمه 
مشاورة الآخرء إذا وُككل كل واحد منهما على انفراد في عقود مختلفةء واحدا 
بعد الآخرء إلا إذا شرط عليهما الموكل التشاور. 

فإن وكلهما معا في عقد واحدء فليس لأحدهما أن يستقل بالعمل قبل 
مراجعة الآخر. إلا إذا أذن لهما الموكلء» وقال لهما: لكل منكما أن يتصرف 
مستقلا عن الآخرء ولا يشاوره. 

وإذا تضارب عمل الوكيلين» بأن باع كل منهما السلعة التي وُكُلا عليهاء 
دون علم الآخرء فالأول منهما هو الذي ينعقد بيعهء» وذلك لصحة تصرفه» ففي 
حديث سمرة أن النبي يك قال: «أيما رجل باع بيعا من رجل» أو رجلين» فهر 
للأول منهماء وأيما امرأة زوّجَها وليّانء فهي للأول منهما»9", إلا إذا كان بيع 
المتأخر صجبه قبض المشتري للمبيع» دون الأولء فالبيع لمن قبضء لقوة 
وضع اليد المنضمّة إلى العقد. وذلك بشرط أن يكون المتأخر حين أقبض 
المبيع» غير عالم بالبيع للأول. 

هذا إذا وقع بيع الوكيلين متوالياء واحدا بعد الأخرء أما إذا وقع بيعهما 
في وقت واحدء فالمبيع يقسم بين المشتريين. 


(1) المستدرك 35/2 وقال: صحيح. 
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وإن جهل الزمن» بحيث لا يعلم من باع منهما أولاء فالسلعة تكون 
للمشتري الذي قبضهاء لقوة وضع اليد المنضمّة إلى العقدء فإن لم يقبضها 
واحد منهما اشتركا فيهاء وقسمت بينهماء وإلا اقترعا أيهما يأخذهاء إن كان في 
قسمتها ضرر. 


تعدد الوكلاء في الإجارة: 


والحكم كذلك في الإجارة إذا وُكُل اثنان على تأجير عقار ونحوه» فأجر 
كل واحد منهما دون علم الآخرء أنها تكون لمن أجر أولاًء إلا أن يكون 
الأخير قبض الشيء المؤجرء فالعقد له» وهذا بناء على قاعدة أن قبض الأوائل 
قبض للأواخر»ء أما على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخرء فلا اعتداد 
بالقبض في الإجارة» ويكون العقد للأول دائماء حصل قبض أم ا 
فول ابن رشد: لأن المنافع في الكراء في ضمان المالك للدار» ولا تدخل في 
ضمان القايض كما في البيع. 


تصرف الموكل والوكيل في أن واحد: 


والحكم كذلك في ورود تصرف الموكل والوكيل على أمر واحدء وذلك كأن 
يبيع الوكيل العقار الموكل على بيعهء ويبيعه الموكل أيضاء غير عالم ببيع وكيله» 
فزن العقد لمن باع منهما أوّلاء إلا إذا تقوى عقد الثاني بالقبض» على ما مر . 


قبض الموكل سلعة تعاقد عليها الوكيل: 


من حق الموكل أن يقبض من البائع سلعة» اشتراها له الوكيل ولم 
يقبضهاء إذا كانت للموكل بينة تثبت أن السلعة له» ويجبر البائع على الدفع إلى 
الموكل مع وجود البينة» لأنه صاحب الحق» فإن لم تكن للموكل بينة» فلا 


(1) وهو قول ابن رشد انظر حاشية الدسوقي 393/3 . 
(2) انظر الشرح الكبير 392/3 . 
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يجبر البائع على الدفع للموكل» ولو كان البائع عالما أن السلعة لهء ولا تقبل 
عند النزاع مع الوكيل شهادة البائع وحده: أن الوكيل اعترف له أن السلعة 
للموكلء لأن البائع يتهم إنما شهد لتخليص ذمته من عهدة المبيع وضمائنه20, 
ولأن القاعدة أن الغريم لا يلزمه أن يدفع إلا بما يبرأ به» والدفع بإقراره لا يبرأ 
به» بدليل أن الغريم الذي عليه الحق لو دفعه للوكيل» دون أن تكون له بينة أنه 
وكيل» وأنكر الموكل الوكالة» للزم الغريم أن يدفع الحق ثانيا للموكل . 


تنازع الوكيل والموكل: 

من تصرف فى ملك غيره وادعى الوكالة» وأنه مأذون لهء فلا يصدق إذا 
كذبه المالك» لن الأصل عدم الإذن» وعدم التوكيل» ومن ادعی خللاف 
الأصل فعليه البينةء فإن البينة على المدعئ» كما جاء في الحديث» وقد تقد 
ولا يلزم المالك أن يحلف أنه لم يوكله» لأنه متمسك بالأصل إلا مع عدم 
وجود شبهة مخالطة» فتلزمه النهية:: 

فإن اعترف المالك بأصل الإذن والوكالة» ونازعه بأنه لم يوكله على هذا 
الأمرء وإنما وكله على غيره» كأن يقول له: وكلتك على البيع لا على الهبةء 
أو على بيع السيارة» لا البيت» أو على أن تبيع بكذاء لابكذاء فالقول أيضا 
للمالك» لكن يلزمه اليمين» ولزمته اليمين فى هذه المسألة دون الأولىء لتقوّي 
جانب الوكيل في هذهء بتصديق المالك إياه على أصل الوكالة . 
مسألتان القول فيهما للوكيل عند التنازع: 

تقدم أن القول للموكل عند التنازع مع الوكيل» ويستثنى من ذلك 
مسألتان : 

1 الاختلاف في السلعة المطلوب شراؤها مع دفع الثمن إلى الوكيل» 
فإذا دفع الموكل الثمن للوكيل» فاشترى له سلعة» ثلاجة مثلاء فخالفه الموكل» 
وقال: بل أمرتك أن تشتري به غسالة» فالقول للوكيل بيمينه» لأن قبض الثمن 


(1) انظر المصدر السابق 3/ 393 . 
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بمنزلة فوت المبيع في البيع › يتقوى به جانب القابض» فإن امتنع عن الحلف» 
حلف الموكل على مقالته. وغرم الوكيل الثمن الذي تعدى عليهء فإن امتنع 
لموكل عن الحلف أيضا لزمته السلعة» التي اشتراها الوكيل» ولا كلام له. 

2 الاختلاف في الثمن الذي تباع به السلعة» كأن يقول الوكيل بعد أن 
باع السلعة أمرت ببيعها بألف» وقد بعتها به» ويخالفه الموكلء فيقول: بل 
أمرتك أن تبيعها بأكثر» فالقول للوكيل» إن أشبه قوله ما تباع به السلعةء بأن 
كانت السلعة تباع عادة بالألف» وحلف أنه مأمور ببيعها بألف» وفات المبيع 
عند المشتري بزوال عينه. كالموت إن كان حيواناء أواستهلاكه. بحيث لايمكن 
رذهء فإن كان المبيع قائماء فالقول للموكل بيمينه» فيكون من حقه رد السلعة» 
أو إجبار الوكيل على دفع الزائدء إذا تمسك مع المشتري بالسلعة» فإن لم 
يحلف الموكل» بأن امتنع عن اليمين» حلف الوكيل على دعواه» ومضى البيع» 
ولا يلزمه الزائد . 


ظهور عيب في الثمن الذي دفعه الوكيل: 

الوكيل إذا دفع ما قبضه من موكله ثمنا في سلعة» فوجد به البائع عيباء 
فإنه يرذ ويُلزم الموكل ببدله» وذلك كأن يدفع الموكل ذهباء أو نقودا للوكيل» 
فيدفعها الوكيل» فيجد بها من أخذها غشا أوزيفاء فإنها ترد للموكل ويُلزم 
ببدلهاء سواء قبض الموكل العوض أولم يقبضه9©» وذلك إن اعترف الوكيل أن 
هذه المردودة بسبب الغش أو التزييف هي نقود موكله. 

وإن قبض الوكيل المزيفة ممن ردّهاء ولم يتعرّف ما إذا كانت هي نقود 
موكله أم لاء حلف الموكل أنها ليست نقوده» وأنه ما دفع إلا جياداء وبرىء. 
وتحمل تبعتها الوكيل» لأنه قبضها. 

وإن لم يقبض الوكيل المزيفة» ولم يتعرف عليهاء كان لمن ردها الحقء 
(1) انظر المصدر السابق 3/ 393 . 


(2) هذا هو المعتمد كما في حاشية الدسوقي 2395/3 وهو مبني على أن الوكيل لا ينعزل 
بمجرد قبض الموكل للشيء الذي وكله به. 
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في تحليف كل من الوكيل أنه ما دفع إلا جيادا في علمهء فإن نكل حلف 
البائم» وغرم الوكيل» وللبائع أن يُحلّف الموكل أنه ما دفع إلاجياداء فإن نكل 
الموكل» حلف البائع أنه نما فضا إلا دريف ونيا الو ل 


عزل الوكيل: 
ينعزل الوكيل بما يأتي : 


1 موت الوكيل: 

ينعزل الوكيل بموت موكلهء لأن المال ينتقل بالموت إلى الورثتة» فليس 
للوكيل صلاحية التصرف بعد الموت» فتصرف الوكيل بعد العلم بموت موكله 
باطل بالاتفاق» لأنه يتصرف فيما لا صلاحية له فيه» وتصرفهء بعد الموت قبل 
يعلمء وهو المشهرر عند .غلمائناء ونقل ابن المتذر الاجناع غك يناء على 
أن النشخ 'يثيت بالنوول لا بالوصول/8. 


2 عزل الوكيل: 

ينعزل الوكيل بعزل موكله إياهء بلغه الخبر بالعزل أولم يبلغه» على نحو 
ما تقدم في الموت» ويستثنى من ذلك الوكيل بالخصومة إذا بدأهاء وجالس 
خصمه ثلاث جلساتء» فإنه لا يحق لموكله عزله واستبداله بآخرء لما في ذلك 
بق EE SN REE‏ ۰ 

3 ينعزل الزوج الوكيل عن زوجته بطلاقه إياهاء لأنه بإعراضه عنهاء 
تَكره بقاءه وكيلا عنهاء فلا يتصرف في مصلحتهاء ولا تنعزل هي بالطلاق إن 


(1) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 214/5 . 

(2) هذا أحد قولين للمالكية والقول الآخر أن الوكيل لا ينعزل بمجرد موت الموكل؛ أو 
عزله حتى يبلغه الخبر بذلك انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 215/5 . 

(3) انظر إيضاح المسالك قاعدة 62 . 
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كانت وكيلة عنهء لأن الطلاق ليس بيدهاء فلا يدل الطلاق عن إعراضها 
)( 


عله 
4 - ينعزل الوكيل بالردة المحبطة للعمل من الموكل» أو الوكيل. 
فمن وكل على بيع سلعة ينعزل بإتمام بيعهاء ومن وكل بخصومة ينعزل بانتهاء 
الخصومة . 
6 ينعزل الوكيل» سواء كان مفوضا أو خاصا بمضى المدة الطويلة©, 
على التوكيل» إلا إذا نص فى الوكالة على أنها دائمة مستمرة. 


(1) انظر حاشية الدسوقي 396/3 . 
(2) من العلماء من جعل صلاحية التوكيل تنتهي بعد ستة شهورء إذا لم ينص فيه على 
الدوام» انظر تع الجليل 3/ 392 0 
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اللقطة والضالة 


تعريف اللقطة: 

اللقطة لغة: ما يلقط ويرفع من الأرض» وهي بتسكين القاف وفتحهاء 
والقياس التسكين» والمراد بها الشيء الملقوط» فهي بمعنى المفعولء وفُغْلة في 
المفعول» قياسه التسكين» مثل قُذْوة لمن يقتدى به» وضخكة لمن يُضحك 
منه» والفتح فيما يراد به الفاعل مثل ضحَكة لمن كان كثير الضجحك. وَهْمَرْة 
لمن كان كثير الاغتياب وطن الناس ١‏ بالاستهزاء منهم . 

واللقطة في الشرع: مال محترم شرعاء معرض للضياع › فخرج (بمحترم 
شرعا) المال المباح» مثل مال الحربي والركاز» وخرج (بمعرض للضياع) ما 
كان في حرز أو يد حافظء فإن من أخذ مالا من حرزه فهو سارق» وليس 

والضالة: َعم وجد بغير حرز محترماء وقيد (محترما) لوخراج مال 
الحربي» فلا يسمّى ضالةء ولا لقطة. 


حكم الالتقاط: 

من العلماء من يرى أن الأولى لمن وجد شيئا أن يتركه ولا يلتقطه» 
ورُوي ذلك عن ابن عمر يه » فقد كان يمرٌ باللقطة فلا يأخذها. 

والصواب أن حكم الالتقاط دائر بين الوجوب والكراهة والاستحباب» 
وذلك حسب الحال» فمن وجد مالا ضائعاء وخاف عليه إن لم يلتقطه أن يقع 
فى يد من يخفيه وينكره» وجب عليه التقاطهء لأن حفظ أموال الناس من 
الضياع واجب» وإن كان الناس لابأس بحالهم» ولا يخشى الذي وجد اللقطة 
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إذا بلغ عليها من أن يُستولى عليها منهء ولايُعلم مصيرها بعد ذلك» فإنه 
يستحب له التقاطهاء لأن فى التقاطه إياها معروفا وعونا لصاحبهاء وهذا أحد 
قولي مالك» وإليه ذهب 5-7 بن المسيب» وإن كانت بين قوم مأمونين» 
وخشِي إن التقطها وبلغ عنها أن تؤخذ منهء فيُكره له التقاطها!" . 
التعريف باللقطة: 

من وجد لقطة لها بال تزيد قيمتها عن دينار ذهب» أي أكثر من 4,25 
جرامات ذهباء فيجب عليه أن يَضُبطهاء فَيَعْرف وعاءها وعددهاء وصفتّها 
وكيلها ووزنها إلخ» ثم يعرّفها سنة كاملة من يوم التقاطهاء ففي الصحيح من 
حديث زيد بن خالد قال: «جَاء اغراي الى له كَسَأَلَهُ عَما يَلْتَقِطَهُ فَقَالَ عَرْفْهَا 
ه20 

وتعريفها بأن يناديّ عليهاء ويسأل في كل مكان» يظن وصول الخبر منه 
إلى صاحبهاء مثل الأسواق والمحال التجارية» وأبواب المساجد» ووسائل 
الإعلام» بأن يقول في الاعلان عنها: من ضاع له شيء أو مال» دون ذكر 
جنسها أو نوعها. 

وتكرر الإعلان عنها يكون بالاجتهاد» حسب الحاجة» فيعلن عنها في 
الأيام الأولى كل يوم أكثر من مرة» ثم في كل يومين أو ثلاثة مرة» ثم في 
الأسبوع مرة» ثم في الشهر مرة» وهكذاء وإذا دفع الملتقط أجرة في الإعلان 
عنها خصمها منها. 


المال التافه والقليل: 


فإن كان المال تافها لاقيمة له» وهو ما كان أقل من درهمء أي قيمته أقل 
من 2,97 جرام فضة» كالعصى والسوط والدينار من النقودء والرغيف» أو شيء 


(1) انظر المقدمات 2/ 478» والتاج والإكليل 71/6 . 
)2( البخاري حديث رقم 2427 . 
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من تمر أو خضارء كلمن وجده أده وأكله أو التصدقٌ به إن لم يعلم صاحبه» 
ولا يجب عليه تعريفه» لأن النفوس تسمح بهء ولا تلتفت إليه عادة» ولايجب 
أن يضمنه لصاحبه إذا جاء» فإن عرف صاحبه قبل أكله» وجب دفعه لهء ولا 
يجوز له تملّكه إلابإذنه» ففي الصحيح أن النبي بي مر بتمرة في الطريق فقال: 
«لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»( . 


أما إذا كان الشىء الملتقط وسطاء أكثر من التافهء وأقل مما له بال» وهو 
ما كان بين قيمة دينار ذهبا (4,25 جرام) والدرهم (2,97 جرام فضة)ء فهذا 
يُعرف أياما بالاجتهاد» حتى يغلب على الظن أن صاحبه تركه». وللملتقط 
التصرف فيه بعد تلك الأيامء ثم إذا جاء صاحبه ضمنه. 


ولمن وجد شيئا يفسد لو بقي» مثل الفاكهة والخضر واللحم أن يأكله» 
إذا لم يعرف ربهء والتصدق به أولى» وذلك بعد أن ينتظر به قليلاء وليس عليه 
أن يعرفهء فإذا جاء ربه ضمنه له إذا كان له ثمنء ولم يكن تافها0©. 


الأوصاف التي تسلم بها اللقطة إلى صاحبها: 


إذا كانت اللقطة نقودا أو متاعاء وجاء من يدعى أنه صاحبهاء فيطلب منه 
اماك aE A‏ اعفن وا إن عانق 
محفوظة في وعاء» والعدد إن كان الشيء معدوداء ققد قال الي 6ه للدي أخبره 
أنه وجد صرة بها مائة ديئار: «... احمّظ وعاءها وعددّها ووكاءهاء فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فاستمتع بها )0 وفي حديث زيد بن خالد أن النبي ية سئل 
عن اللّقَطة فقال: «عرّفها سنة؛ ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء فإن جاء أحد يخبرك 


(1) البخاري حديث رقم 2431 . 

(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 120/4 . 

(3) قال في المقدمات 481/2: هو قول أشهب» وظاهر المدونة عدم الضمان» انظر الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 122/4 . 

)4( البخاري مع الفتح 6 . 
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بهاء وإلا فاستنفقها..00©: والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه» من العَفْص 
وهو اللي لأن الوعاء يثني على ما فيه» مثل المحفظة والكيسء والوكاء: الخيط 
الذي تربط به» والمراد معرفة العلامات والأمارات التي لايقدر على معرفتها إلا 
صاحب اللقطةء بذكر الوعاء والرباط» وذكر العدد فيما يُعدَّء والوزن فيما يوزن» 
والكيل فيما يكال» إلى غير ذلك من الأوصاف الدالة عليها. 

ومّن عَرّف العفاص والوكاء المذكورين في الحديث. أو عرّف معهما 
العدد أيضاء دُفعت له دون ا إن لم ينازعه فيها أحدء فإن نازعه فيها أحدء 
بأن اختلف اثنان في وصف اللقطة» كل يدعيهاء فضي بها لمن عرف العفاص 
والوكاء» على من عرف العدد والوزن بيمينء» وإذا اتفق اثنان فى وصفهما 
للقطة» قبل أن تسلم لأحدهماء أو بعد أن سلمت لأحدهماء لكنه لم ينفصل 
بها انفصالا طويلاء يمكن معه إشاعة خبرهاء وإذاعة وصفهاء حلف كل منهما 
أنها له» وقيمت بينهماء وكذلك إذا امتنعا معا عن اليمين» فإن حلف أحدهما 
فقط دون الآخرء قضي بها للحالف© . 


ومن أتى بصفة واحدة مثل العفاص أو الوكاء أو العددء وجهل باقي 
الأوصاف يُتمهّل به بالاجتهاد» فلا تدفع إليه» لعل آخر يأتي بأثبت من وصفهء 
فإن لم يأت أحد بأثبت منه دفعت إليه» بخلاف ما إذا أخطأ أحد في وصفهاء 
فذكر لون الوعاءء أو صفته على خلاف ماهو عليه» ثم ادعى أنه أخطأء فلا 
تدفع إليه» لظهور كذبه» ومن عرف العفاص والوكاءء فوصفهما على ما هما 
غه الاق فيه الد لار اعمال ايها خا مه او 


أنها لغيره» لأنه دفعها بوجه جائز شرعاء وعلى صاحبها أن يخاصم من أخذهاء 


ويستردها منه. 


(1) البخاري 2427 . 


(2) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 118/4 . 
(3) انظر المصدر السابق 119/4 . 


54 2 اللّفْطََ والضالة 


ما يفعل باللقطة بعد التعريف: 


إذا عرفت اللقطة سنة» ولم يأت أحد بوصف يستحقها به» فواجدها مخيّر 
بين ثلاثة أشياءء إما أن يحفظها عنده أمانة لصاحبهاء فإذا جاء أعطاها إياه» وإما 
أن يتصدق بها على صاحبهاء أو على نفسه» وإما أن ينوي تملكها ويتصرف 
فيهاء وفي حالة التصدق بها على نفسه» أو على صاحبهاء أو التملك لها 
والتصرف فيهاء فعليه ضمانها إذا جاء صاحبها وطالب بهاء ففي صحيح مسلم 
من رواية الثقات الأثبات» عن زيد بن خالد الجهني قال: 

سثل النبي بيا عن اللقطة» فقال: «اغرف عِمَاصَهًا وَوِكَاءَمَاء ُي عَرّفْهًا 
سا يفول ربد + الراوى عن ونين اد إ3 للم تغرف ای بها 
صَاحِبهَاء وَكَانَتْ وَدِيعَةَ عِنْدَهه0؛ وفي رواية: «. . فإن جاء صاحبهاء وإلا 
فشأنك بها » وصرحت بوجوب ضمانها لربها بعد أكلها رواية مسلم: 
«..فاعرف عفاصها ووكاءهاء ثم كُلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه»» وفي 
رواية أبى داود: . . .فإن جاء باغيها فأدها إليهء وإلا فاعرف عفاصها ووكاءهاء 
فم كلها فإن جا باغيها فادها إل , 1 


بيع اللقطة أو التصدق بها: 


إذا باع الملتقط اللقطة بعد سنة من تعريفهاء وجاء ربهاء فليس له إلا الثمن 
الذي بيعت به يأخذه من الملتقط» وليس له نقض البيع واستردادها من 
المشتري» ولو كانت قائمة عند المشتري لم تَقْتء لأن الملتقط غير معد ببيعهاء 
لقول النبي ية للذي سأله عنها: «. . فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها»9 . 


(1) البخاري حديث رقم 2428» والمعنى أن ملتقطها ينفقها على نفسهء وكانت وديعة عنده 
ضامنا لها. 

)2( البخاري حديث رقم 2372 . 

)3 مسلم حديث رقم 1722 . 

(4) أبو داود حديث رقم 1706 . 

)5( البخاري حديث رقم 2372 . 
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وإذا تصدق بها الملتقط بعد السنة عن نقسه» ووجدها ربها عند الفقير» 
أو عند من اشتراها من الفقير» فربها مخير بين أخذها بعينهاء أو تركها وأخذ 
قيمتها من الملتقطء وإذا أخذها ربها من يد من اشتراها من الفقير» رجع 
المشتري على الفقير بالثمن الذي دفعه له إن وجد عنده» وإلا فعلى الملتقط. 

أما إذا تصدق الملتقط بها عن ربهاء فإن ريها إذا جاء ووجدها بعينها فى 
يد الفقير خير بين أن يمُضىَ الصدقة» وذلك أولى» أوينقضها وقلع يعنت 
لاك ELS O SE‏ ميد EN ON‏ وها عن 
الملتقط» وللملتقط الرجوع على الفقير . 
لقطة مكة: 

لقطة مكة يجب تعريفها أبذاء ولايحل تملكها بعد المئة ت لاجسمال أن 
تكون للحاج» ولايتيسر له العود بعد سنةء ففي الصحيح أن النبي إل لما فتح 
مكة قام في الناس وحيد الله وأثنى عليه ثم قال: «... ولاتحل لقطتها إلا 
N ER‏ الأتي العطلنها "لا لمم ريك اذا ببعراقينا قط اها حن 
أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. 


رد اللقطة إلى موضعها بعد أخذها: 


ليتخلص منهاء فإن ردّها كان ضامنا لها إذا ضاعتء لأنه عرّض مالا للضياع 


(1) انظر الشرح الكبير 124/4 . 

(2) هذا هو قرل الجمهور واختاره بعض المالكية منهم الباجي وابن العربي واللخمي» 
والمشهور عند المالكية أن لقطة مكة كغيرها يجوز تملكها بعد سنة» والحديث حجة 
للجمهور»› قال ابن عرفة عن قول المالكية: هو من تقديم العمل على الحديث 
الصحيح» انظر فتح الباري 6/ 13 وحاشية الدسوقي 4/ 121 وحاشية البناني 114/7 . 

(3) البخاري حديث رقم 4313 المنشد: المعف» والطالب للقطة يسمى ناشدا. 

(4) قال ابن رشد بالضمان سواء ردها الملتقط إلى موضعها بقرب أو بعد مدةء وقال 
اللخمي: لايضمن إن ردها بالقرب» انظر حاشية البناني 115/7 . 
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بعد أن كان أمانة عنده» فإن أخذها لا للتعريف» بل ليسأل جماعة عنها ما إذا 
كانت لهم أم لاء ثم ردّها بقرب» فلا ضمان عليه إن تركها وضاعت» فإن ردّها 
عن بُعدٍ ضهن . 

مثال القرب» من مرّ بإثر رجل» فوجد شيئا فأخذه» وصاح به» أهذا 
لك؟ فقال: لاء فتركه» فهذا لاضمان عليه إن تركه وضاعء فإن أخذه وذهب به 
إلى بيته ثم أعاده ضمن» ومن التقط لقطة بنيّة تعريفها وعرّفهاء هو غير ضامن 
لها إذا ضاعت أثناء التعريف من غير تفريطء لأنه أمين عليهاء والأمين 
لايضمن. إلا إذا فرّط في حفظهاء فإن التقطها بنية الخيانة والاستيلاء عليهاء أو 
التقطها أولا بنية تعريفهاء ثم بدا له أن يستولي عليهاء فهو كالغاصب» يجب 
عليه ضمانها إذا ضاع0 . 


ضالة الحيوان: 

الحيوان غير الإبل» مثل الشاة أو البقرة» إذا وُجدت بالصحراء وعسّر 
جلا ال الاو تنس عليه ال و ر فت يجوز لعن وده أكلياء 
غنيا كان أو فقيراء ولاضمان عليه فيهاء لقول النبي ية في الشاة: «هي لك أو 


الرجوع بالنفقة على ضالة الحيوان: 

فإن حملها إلى العمران وجب عليه تعريمُهاء وأجرة حملها على ربهاء 
فإذا كانت بالصحراء بمحل آمن تركت» وإذا وجدت فى البلد بالعغمران» أو 
التحقت بالغنم في المرعى» وجب تعريفها سنة» والنفقة عليها في مدة 
التعريف»› تؤخذ من غلتها إن كان لها غلةء من لبن» أوغيره» وكذلك إن كانت 
مما يمكن كراؤها كالخيل والدواب أكريّت في مقابل علفهاء فإن لم يكن لها 

غلة ولا يمكن كراؤهاء أنفق عليها ملتقطها من عند فإذا جاء ربها حاسبه على 
النفقة» فإما أن يدفع له ما أنفق عليهاء وإما أن يأخذها الملتقط مقابل نفقتهاء 


(1) انظر الشرح الكبير 121/4 . 


)2( البخاري حديث رقم 2372 . 
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أما الغلة غير اللبن مثل النسل والصوف فلربهاء وليست للملتقط وكذلك ما 
زاد من الكراء على مقدار نفقتها . 


ضالة الإبل: 


ضالة الإبل لايتعرض لهاء سواء وجدت في الصحراء» أم في العمران» 
لأنه لايخشى عليها التلف» فقد سئل النبى ي عن ضالة الإبل فقال للسائل : 
«. . . مالك ولهاء معها سقاؤها ا 2 الماء وتأكل الشجرء حتى يلقاها 
ربها»» فإن تعدى أحد وأخذها وجب أن يعرفها سنة» ثم يتركها في محلها 
إذا لم يجد ربهاء وليس له أكلها ولا التصدق بها. 

ولايتعرض لضالة الإبل مطلقا على الصحيح من قول مالك» سواء خاف 
عليها واجدها من خائن أو لم يخف» وسواء صلح الزمان أو فسدء وقيل إنه 
لايتعرض لها عندما يخاف عليها من الجوع أو العطش» لأن معها سقاءها 
وحذاءها كما جاء في الحديث. أما إذا خيف عليها خائن لفساد الزمان» فإنه 
يجب التقاطها وتعريفهاء فإن لم تُعْرَفء بيعت واحتفظ بثمنها لصاحبهاء فإن 
أيس منه» تُصدّق به عليه» كما فعل عثمان له لما دخل الاس الفسادُ في 
زمنه» وذلك للمصلحة؛ وقد رُوي هذا القول ‏ في تعريف ضالة الإبل إذا خيف 
عليها السارق ‏ أيضا عن مالك والقول الأول أصح عنهء لإطلاق الحديث 
واختلف في ضالة الإبل إن كانت بعيدة من العمران. بحيث يخاف عليها 
السباع» فقيل هي كالغنم يجوز أكلهاء وقيل تؤخذ وتُعرّف» لأنها تقدر على 
المشي» ولامشقة في نقلها© . 


)00 البخاري حديث رقم 2372 . 
(2) انظر المقدمات 481/2 ومراهب الجليل 6/ 79 


158 اللقبط 


تعريفه وحكم التقاطه: 
اللقيط: صغير آدمي» لم يعرف أبواه» وجد في غير حرز» يُخاف عليه 
الهلاك» فيشمل من ألقى به أبوه أو أمه فى الطريق» هروبا من العار» أو خوف 
الاتهام بالزناء أو تَنصّلا من رعايته وتربيته» كما يشمل من ضل عن أهله. 
ويخرج ولد الزانية» لأنه قد علم أحد أبويه» وهي أمه» فعليها القيام 
به ويخرج كذلك من أخذ من حرزء لأن الآخذ من الحرز سارق» ولیس 
وأخذ اللقيط واجب كفائي» إن لم يخف عليه واجده الهلاك» فإن خاف 
عليه الهلاك تعين عليه أخذهء لأن اثقاذ النفس المعرضة للهلاك واجب. 


الحكم بحريته وإسلامه: 

يحكم للقيط بالحرية» لأن الأصل في الناس الحرية» وماله لعامة 
المسلمين» فإذا مات» ولم يعرف له قريب وارث» فلا يرثه ملتقطه › بل بیت 
مال المسلمين» ولا يلحق اللقيط بلاقطه. أوغيره» إلا ببينة تشهد له أنه ابنه» 
أو قرينة تصدق الأب» كأن يكون الزمن وقت مجاعة والناس يطرحون 
أولادهم . 

ويحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في بلد من بلاد المسلمين تغليبا للوسلام» 
سواء كان ملتقطه مسلما أو كافراء وإن وجد في بلاد الكفر حكم بكفره وإن 
التقطه مسلمء تغليبا للدارء وينزع اللقيط من يد الكافر الذي التقطه إذا حكم 


اللقيط 159 


بإسلامه. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» قال تعالى: ون يجْمَلَ أله لكر 
عل ونين سبي 4 . 


الكفالة والنفقة: 


نفقة اللقيط تجب فى ماله إن كان له مالء» كأن يوجد معه مال مكتوب 
عليه أنه له أو يتحصل على مال بالهبة أو الصدقةء فإن لم يكن له مالء 
فنفقته تجب في بيت مال المسلمين» لأن كل محتاج من الناس» له حق في 
بيت المال» فإن لم يحصل على نفقته من بيت المال» وجبت نفقته وحضانته 
على ملتقطه» لأنه التزم ذلك بالتقاطه» وذلك إلى أن يبلغ قادرا على الكسب» 
وإن كانت أنثى إلى الزواج» وللملتقط الرجوع بما أنفق على أب الطفل إذا غلم 
أبوى بالقيود الآتية : 

1 إذا طرحه أبوه عمداء وثبت ذلك بإقرار الأب» أو ببينة» فإن كان 
الطفل هاربا من أبيه» أو كان قد ضل الطريق» وأنفق عليه واجده. فلا رجوع 
له لأن إنفاقه حينئذ محمول على التبرع . 

2- أن يكون الأب موسرا وقت الإنفاق» فإن كان معسرا وقت الإنفاق» 
فلا رجوع عليه. 

3- أن يكون المنفق غير متبرع بإنفاقه» بأن يكون ناويا الرجوع بما أنفق 
من بادىء الأمرء أو لم ينو شيئاء ويطالب الملتقط بالبينة إذا ادعى الرجوع, 
ونازعه الأب» فان لم تكن له بيْنة صدق بيمينه في دعوى الرجوع . 

ويرجع الملتقط على الأب بالنفقة المعتادة» وهي نفقة المثل» ولا يرجع 


(1) النساء آية 141 . 


)2( فإن وجد معه مال غير مكتوب عليه» فهو لقطة ولايختص به» انظر الشرح الكبير 4/ 
5 . 


160 اللقيط 


بالزائد من السرف» من أنواع الكماليات» ولو ثبت إنفاقه على الكماليات ببينةء 
لأنها محمولة على التبرع . 

فإن اختلف الأب مع الملتقط في قدر النفقة» فعلى الملتقط أن يثبت 
دعواه ببينةء فإن لم توجد بينة» فالقول للأب بيمينه» لأنه غارم . 


الشفعة 161 


التشفعةت 


معنى الشفعة: 

الشفعة بضم الشين وسكون الفاء لغةء مأخوذة من الشفعء وهو الزوج» 
خلاف الفردء أو من الضم والزيادة» لأن الشفيع يضم حصة شريكه ويزيد بها 
خصنة . 

وقيل من الشفاعة والإعانة» فقد كان الرجل في الجاهلية إذا اشترى حائطا 
أو منزلا أتاه شريك البائع» فيشفع إليه ويتوسل بأن يعينه ويوليه إياه» حتى 
يتوصل ملكهء أو يندفع عنه الضرر» فسمي ذلك شفعة» وسمي الآخذ شفيعاء 
والمأخوذ منه مشفوعا عليه. 

والشفعة في عرف الفقهاء: استحقاق شريك أخذ ما باعه شريكه بثمنه 


الذي باعه 00 . 


مشروعية الشفعة: 

أقر الإسلام ما كان عليه الناس في الجاهلية من أخذ الشريك بالشفعة» 
لما فيه من المصلحة ودفع الضرر عن الشريك . 

وهي مشروعة بالسنة والإجماع» فقد ثبت في الصحيح عن النبي يو من 
حديث جابر كيه قال: «قَضَى رَسُولُ الله يل بالسْفْعَةٍ في كَل ما لَمْ يُفْسَم2 


)0 انظر المقدمات 261/3 وفتح الباري 4/ 436 . 
(2) البخاري حديث رقم 2257 . 


162 الشفعة 


وف الموطأ عن أن فة بو تعد اه ان ارول اله كله تمن اة 
فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشْرَكَاءِ فَإِذًا وَمَعْتِ الْحَدُودُ بَينهُمْ فلا شُفْعَةَ فيه» . 

وفي لفظ مسلم : «قَضَى رَسُولَ الله ل بالشُفْعَة في كَل شِرْكَةٍ لم تُفْسَمْ 
5 لا جل لَه أن تييع حى يو شريه إن شَاءَ اَذ وَإِنْ شَاءَ 
رك قدا باع ولم بوذن فهو احق بی . 
يخالف في ذلك إلا الأصمء وليس قوله بشيء» وللأصم شهرة في مخالفة 

هذا ويطلب من الشريك وكذلك الجار طلب ندب مؤكد وإرشادء إذا أراد 
البيع أن يعرض على شريكه وجاره ما يريد بيعه قبل أن يعرضه على غيرهماء 
فقد تكون لأحدهما فيه رغبة» وهذا من حق الشركة والجوار» وهو فى الشركة 
آكد» لأن الضرر فيها بإدخال شريك آخر أشد من ضرر طرو جار جديد. 

ويدل على ثبوت حق العرض على الشريك والجار» حديث عمرو بن 
الفزيد في البحاري» وقالخا أحق 0 


أركان الشفعة: 

أركان الشفعة أربعة ؛ الأخذء وهو الشفيع› والمأخوذمنه» وهو 
المشتري» ويسمى مشفوعا عليه» والمأخوذ بالشفعة» وهو الجزء المباع من 
العقار» ويسمى الشّقصء والصيغةء وفيما يلي بيان ما يتعلق بها من أحكام. 
الشفعة للشريك دون الجار: 

الشفعة تكون للشريك فى العقار الذي يبيعه شريكه لغيره» فلا تكون 
(1) الموطأ حديث رقم 1420 . 


)2( مسلم حديث رقم 1608 . 
)0 البخاري حديث رقم 2258ء والسقب: القرب . 
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للجار» ولا لأجنبي» لقول النبي بي : «الشّفْعَةٌ فِيمَا لَمْ يُفْسَمْاء وفي رواية: 
«قصى اللي يله بِالشْفْعَةٍ في كَل شَركَةٍ لَمْ تُقْسَمْ». فبين بل بذلك محل 
الشفعة» وهو ما لم يقسم» وهذا لا يكون إلا للشريك. أما الجار فملكه مقسوم 
عن جاره» وحدوده مفصولة عنه» وقد قال بي إا وَفَعَتِ الْحَُدُودُ بَبنَهُمْ قلا 
شْفْعَةَ فيه؛» ولأن الشفعة إنما شرعت لأجل رفع ضرر الشركة» والجار ليس 
بشريك» أو رفع ضرر القسمة» وهذا غير متحقق في الجار . 

ولا حق للجار في الشفعة في العقار المباع» ولو كان شريكا في الطريق 
الموصلة إليه» بأن كان له فيها حق بملك» أو إجارة» لأنه ليس شريكاء 
والشفعة إنما تكون للشريك . 


وأما قول النبي كلهِ: «الْجَارٌ أَحَنُ بصَقّبه» فالمراد معرفة ما للجار من 
حقوق الجوارء ومنها العرض عليه عند إرادة البيع قبل الأجنبي» وبذلك لا 
يُتعارض معناه مع حديث: «الشُفْعَةٌ فيمًا لْمْ يُقَسَمْف والجمع بين الأحاديث ما 
أمكن أولى من حملها على التعارض . 

ويدل على أن ی وال ا بصَمَّبه»» محمول على العرض 
ومراعاة حقوق الجوار» حديث عمرو بن الشريد المتقدم» ولأن ظاهر الحديث 
غير مراد قطعاء إذ لم يقل أحد أن الجار أحق بالشفعة من الشريك» ولا أنه 
أحق بالشفعة من الأجنبي» لأنه لا حق للأجنبي في الشفعة أصلاء فتعين حمله 
على ما تقدم من الندب إلى معرفة حق الجار . 


الشفعة لغير المسلم: 


د ا 0 
ا ا رو 


(1) خرجه البخاري برقم 6977 . 
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سرک فَإِنْ شَاءَ أَحَدَء وَإِنْ شاءَ ترك مدا بَاعَ وَلَمْ يُؤِنهُ فهو أَحَنُ ب 
فعم ولم يفرق بين مسلم وغير مسلم» ولأن الشفعة شرعت لرفع الضرر في 
المال» يستوي فيه المسلم والكافر» كالرد بالعيب. 

فإن لم يكن هناك طرف مسلم في الدعوى بأن كان كل من الشريكين 
والمشتري غير مسلمين» فلا نتعرض لهم. إلا إذا تحاكموا إلى قضاء 
المسلمين» فيحكم بينهم بالشفعة» طبقا لأحكام المسلمينء رفعا للضرر©. 


شفعة الشريك الذي حبس حصته: 

الشريك له حق في الشفعة مادام شريكا وحصته باقية في العقار المشترك» 
فإن لم تبق له شركة في العقارء كأن باع حصتهء أو وهبها أو حبسها فقد انتهى 
حقه في الشفعةء لقول النبي يَكلِ: «الشفْعَةٌ في كل شَرِكَةٍ. »٠..‏ وقد تقدم» 
وهذا غير شريك» إلا الشريك الذي حبس حصتهء وأراد الشفعة ليحبس الباقى» 
لا ليمتلكه؛ فله الحق في الشفعة إعانة له على البر» وا على اا 
قال تعالى : واوا ل زر وَاللفق4©. 


شروط أخذ الشفيع بالشفعة : 

يشترط لأخذ الشفيع بالشفعة ما يلي: 

1 - أن يكون الشفيع شريكا بالملك في العقار الذي باع منه شريكه 
حصته» لا بالانتفاع فقط. فلو اكترى شخص داراء للمالك فيها شريك باع 
حصتهء أو أكراهاء فليس للساكن بالكراء حق في الشفعة. 
إلا بعد الفوات» ولا شفعة في بيع غير لازم» كالبيع للمحجور عليه بغير إذن 


)0( مسلم حديث رقم 1608 . 
(2) انظر المقدمات 262/3 والمعونة 2/ ٠281‏ والشرح الكبير 473/3 . 
(3) المائدة آية 2 . 
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وليه» لأن بيع المحجور غير لازم» لوليه رد ولا شفعة في البيع على الخيار 
إلا بعد انتهاء مدة الخيار» لأن بيع الخيار غير لازم» ولا شفعة في الكراءء فلو 
أكرى أحد الشركاء حصته لأجنبي» فليس لشريكه حق الشفعة في الكراءء لأن 
الضرر في الكراء أخف من الضرر في البيع. 

3 - أن يكون المأخوذ منه بالشفعة تجدد ملكه على الشركة» فلو اشترى 
اثنان عقارا من أول الأمر معا بمعاوضة» فلا شفعة لأحدهما على الآخرء إذ 
ليس في ذلك ضرر حادث على شريك» تشرع الشفعة لرفعه. 

4 - أن يخرج البائع الشقص عن ملكه بمعاوضةء إما مالية» كالبيع وهبة 
الثواب» وكمناقلة عقار بعقار مثلهء كأن يكون لأحد حصة فى بيت وآخر حصة 
نورت اخ «بناقن كل ا و ا ا 
ويخرجان معا ؛ وإما بمعاوضة غير مالية» كأن تعطى الحصة للزوج عوضا عن 
خلع» أو تعطى للزوجة في صداقها. 

فلا شفعة للشريك فيما تصدق به شريكه» أو وهبه من غير عوض» أو 
أوقفه على وجوه الخيرء وذلك إعانة على البر» وتشجيعا على الإحسان 
والمعروف» ولا فيما آل من أحد الشريكين لغيره بالميراث» لأن الميراث يدخل 
في ملك الؤاريك جر , 

5 - أن يكون المأخوذ منه بالشفعة قد حصل له الملك بمعاوضة لازمة» 
فلا شفعة على من اشترى من محجور عليه بغير إذن وليه لأن بيع المحجور 
غير لازم» لوليه رده» ولا على من اشترى من أحد الشركاء» على وجه الخيار 
قبل انتهاء مدة الخيار» لعدم لزوم البيع . 


الشفعة فيما أوصى الميت ببيعه: 


إذا أوصى الميت أن يباع جزء من عقاره يحمله الثلث» ليتصدق بثمنه 


(1) الشرح الكبير 482/3 . 
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على المحتاجين» وباعه الوصي» فللورثة الشفعة على المشتري للعقار» لأنهم 
ركاه لري اليم سرا كان الموضن الهم معن ار عر 00 

بخلاف ما لو كانت الوصية بالبيع لشخص لقصد نفعه بالبيع له» لا 
بالتصدق عليه» فلا شفعة للوارث» لأن قصد الميت أن يملكه إياه» والشفعة رد 
لوصیته» وسواء كان الموصى بالبيع له معينا باسمه كفلان» أو بصفته كطالب 


العلم . 
الشفعة فيما يقبل القسمة من العقارات: 


الشفعة تكون فيما يقبل القسمة من العقارات» وهي الأرض وما يتصل بها 
من الأشجار والمباني» ولا تكون فيما لا يقبل القسمة» كنخلة واحدة أو 
شجرة» أو بثر إلا تبعا للأرض» ولا فيما يقبل القسمة بفسادء كالفرن والمسكن 
الصغيرء والدليل على أن الشفعة لا تكون إلا فيما يقبل القسمة من العقارات» 
قول النبي اة : «الشْفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ)ء فبين أن محلها فيما يقبل القسمة» قبل 
ديقم لا E‏ 


ولا تكون الشفعة في الطعام ولا في عرض من العروضء» كسيارة أو 
أثاث» ورفع الضرر في العروض يكون بقسمتها إن قبلت القسمة» ويجبر عليها 
من الشركاء من أباهاء وإن لم تقبل القسمة بيعت وقسم ثمنهاء ومن رغب من 
الشركاء أخذهاء أخذها بالثمن الذي بلغته في السوق» فإن رغب فيها الشريك 
الآخر أيضاء بيعت لهما بالمزايدة» فمن أعطى أكثر أخذ»ء والشريك أحق 
بالشراء من الأجنبي فيما باعه شريكه» من الأشياء التي لا شفعة فيهاء 


(1) وقال سحنون لا شفعة لهم» لأن بيع الرصي كالبيع في حال حياته» والميت إذا باع في 
حال حياته؛ ليس لورئته الأخذ من المشتري بالشفعة» انظر حاشية الدسوقي 475/3 . 

(2) هذا هو الراجح» والرواية الأخرى عن مالك في المدونة أن الشفعة تكون فيما بنقسم 
وما لا ينقسم» لأنها شرعت لدفع ضرر الشركة» وهو حاصل فيما ينقسم وما لا 
ينقسم» انظر الشرح الكبير 479/3 . 
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كالعروض» فإن وقع البيع للأجنبي مضىء ولا شفعة في حيوان إلا تبعا 
للأرض . 


بم يأخذ الشفيع الشقص: 

يأخذ الشفيع الشقص من المشتري بالئمن الذي اشتراه به» بمزاياه 
وعيوبه» من ذلك أنه يُحط عن الشفيع من الثمن ما حط عن المشتري من 
تخفيض في الثمن» متعارف عليه بين أهل السوق» سواء كان التخفيض 
للمعروف دون شيء» أو لوجود عيب في المبيع» فإذا بيع الشقص بمائة مثلاء 
ثم خفض البائع للمشتري عشرة لظهور عيب في المبيع» أو لأن الصفقة اقتضت 
ذلك فإن الشفيع يحط عنه أيضا العشرة» ويأخذ الشقص بتسعين» أما إذا حط 
البائع عن المشتري قدرا كبيرا من الثمن» بحيث لا يصلح ما أخذه منه أن يكون 
ثمنا للسلعة عادة» فيعد ذلك التخفيض هبة للمشتري» لا تحط عن الشفيع . 


ومنها أنه إذا كان الثمن مثليا كالنقود والمكيل والموزون» دفع الشفيع 
مثله» فإن كان مقوماء كأن يكون الثمن سيارة أو عقارا آخر» دفع قيمته» فإن لم 
تكن للعوض المدفوع في الشقص قيمة مقدرة» كأن يكون الشقص مدفوعا في 
مهرء أو عقد صلح في جناية عمدء فالواجب على الشفيع دفع قيمة الشقص 

والشقص المدفوع هبة ثواب» يأخذه الشفيع بمقدار الثواب» إن كان 
معيناء بمجرد التعيين» وإلا يكن الثواب معيناء فبدفعه للواهب أو الحكم به 
وإن بيع الشقص المشفوع فيه مع غيره في صفقة واحدة» كشقص وسيارة بعشرة 
آلاف مثلاء أخذه الشفيع بما يخصه من الثمن بنسبته إلى الصفقةء كأن يكون 
العقار لو بيع وحده يساوي خمسة» ولو بيع مع غيره يساوي عشرة» فيلزمه 
النصف من جملة التكاليف© . 


)600 انظر التاج والإكليل 5/ ٠317‏ وحاشية الدسوقي 481/3 . 
(2) انظر الشرح الكبير 477/3؛ 383» 495 . 
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أجرة نقل الملكية: 


ويلزم الشفيع بدفع جميع المصاريف المعتادة التي دفعها المشتري في نقل 
ملكية العقار. مثل أجرة الدلال» والموثق» والرسوم المدفوعة بحق أو بغير 
حق» وكذلك مؤوئة السقي والعلاج في الثمار والأشجارء يدفعها للمشتري› 
لأنه بذلك وصل إلى الشراء الذي وقعت عليه الشفعة فيه» فإن دفع المشتري 
أجرة زائدة غير معهودة» ولا معتادة بين الناس» تحملها هوء ولا يدفعها 
الشفيع» لأنه لما كان يقدر على دفع ما يدفعه الناس» وزاد عليه» كان متبرعا 
بالزائدء فلا يتحمله الشفيم 2 . 


للشفيع من التأجيل في الثمن ما للمشتري: 

وكما أن الشفيع يأخذ الشقص بما عليه من مصاريف وتبعات» يأخذه 
أيضا بمزاياه وتسهيلاته» إن كان للمشتري تسهيلات» كالدفع بالآجل» فمن حق 
الشفيع أن يتمسك بالأجل الذي وقع له البيع الأول في دفع الثمن» إن وقع البيع 
الأول إلى أجل» ويلزمه من الضمانات ما لزم المشتري» فإن كان المشتري دفع 
في دينه رهنا أو أعطى كفيلاء لزم الشفيع أيضا إعطاء رهن أو كفيل. 

فإن وقع البيع الأول بالآجل من غير رهن ولا ضامنء وكان المشتري 
موسراء أخذه الشفيع كذلك» إن كان مليا موسراء أو ضمنه موسرء وإلا يكن 
الشفيع موسرا لزمه دفع الثمن حالاء فإن لم يقدر سقطت الشفعة؛ أما إن وقع 
البيع الأول بالآجل لغير موسرء فمن حق الشفيع أيضا أن يتمسك بالأجل ولو 
كان غير موسرء لأنه لا ضرر على البائع بتحول دينه من مدين معسر إلى معسر 
مثلهء ولأن الشفيع لا يلزمه إلا ما يلزم المشتري. 

وإذا بيع الشقص إلى أجل» ولم يأخذ الشفيع بالشفعة إلا بعد انتهاء 
الأجلء فمن حقه أن يطلب لنفسه أجلاء مثل الأجل الذي كان قد أعطي 


(1) انظر المصدر السابق. 
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للمشتري» لأن للأجل حصة من الثمن» فلو ألزمنا الشفيع بالنقد وكان الشراء 
الأول بالنسيئة» كان ذلك زيادة في الثمن على الشفيع» فيأخل الشفيع الشقص 
حالا من المشتري» ويدفع له الثمن عند الأجل . 


إحالة البائع على الشفيع بالثمن المؤجل: 


لا تجوز الإحالة بالثمن المؤجلء بحيث يأخذ البائع دينه من الشفيع بدل 
المشتري» كأن يقول البائع للمشتري أنا أرضى أن يكون ديني على الشفيع إلى 
الأجل» فهذا لا يجوزء لأن الحوالة إنما تكون بدين حال» فهي رخصة مستثناة 
من بيع الدين بالدين يقتصر فيها على ما وردء فلو وقعت الحوالة بعد حلول 
الدين الذي على المشتري جازت. 
الأخذ بالشفعة للغير: 

الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك ذاته» بحيث يضم حصة شريكه 
إليه» فلا يتضرر بالقسمة أو بطرو شريك جديدء لذا لا تجوز الشفعة إلا إذا كان 
الشفيع يأخذ الشقص لنفسهء فإن كان يأخذه لغيره» فهي شفعة باطلة لا تجوزء 
سواء كانت بغير ربح وكسبء كأن يأخذ بالشفعة ليهب أو يتصدق بالششقص 
على غيره» أو كان أخذه للغير نظير كسب وربحء» أو للكيد والمكرء كأن يقول 
له شخص خذ بالشفعة وأنا أشتري منك وأربحك مائةء أو خذ بالشفعة» ولك 
أجرة مائة» وأنا آخذ منك بالثمن الذي يكلفك» أو يكون الشفيع غير قادر على 
الشراء» فيدفع له آخر مالا ليشفع» وليس له غرض من دفع المال سوى 
الإضرار والكيد للمشتري» فالشفعة في هذه الصور كلها لا تجوزء لمخالفتها 
لمشروعية الشفعة التي شرعت لدفع الضرر. 

ومن اشترى بالشفعة لغيره رد شراؤه» وسقط حقه في الشفعة حتى لو أراد 
بعد ذلك أن يشتري لنفسهء وإذا أخذ الشفيع لنفسه بماله» لغرض أن يبيع» رد 
شراؤه إن ثبت ذلك ببينة» وسقط حقه في الشفعة» لمخالفة غرضه للحكمة من 


الشفعة . 
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التنازل عن الشفعة بأجر قبل وجوبها: 


يجوز للشفيع أن يأخذ مالا من المشتري بعد شرائه للشقص» ليتنازل له 
عن حقه فى الشفعة» لأنه تنازل عن حق بعد وجوبه. فيجوز أخذ الأجرة عليه 
ولا يجوز له أن يأخذ مالا عن تنازله قبل أن يأخذ المشتري الشقص» لأنه تنازل 


ولا يجوز للشفيع كذلك أن يبيع الشقص لغيره قبل أن يأخذه بالشفعةء 
لأنه من بيع الشيء قبل ملكه. 


ما لا شفعة فيه: 


دل ما رواه جابر في الصحيح: «أن النبي ية جعل الشْفْعَةَ في كَل مَالٍ لَمْ 
يْسَمْء فَإذا وَفَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرّنْتِ الطْرْق قلا شُفْعَةه©: على أن الشفعة إنما 
تكون في العقارات وما يتصل بهاء فلا شفعة في الثمار إذا بيعت دون 
أصولها» ولا شفعة في الطعام» ولا في ال والسيارة» ولا في 


(1) وهذه إحدى المسائل التي لا يعتد فيها بإسقاط الحق قبل ثبوته» ومنها إسقاط الإرث 
قبل الموت» وإذن الوارث للمورّث قبل موته بالوصية أكثر من الثلث» والمرأة تسقط 
حقها فى المبيت قبل العمّد. انظر الذخيرة 379/7 . 

2( البخاري 3 . 

(3) هذه إحدى الروايتين عن مالك» والرواية الأخرى الأخذ بالشفعة فى الثمار استحساناء 
وهي إحدى مسائل أربعة قال فيها مالك بالاستحسان وهي القصاص بالشاهد واليمين» 
وفي الأنملة من الإبهام خمس من الإبل؛ ومن بنيا أو غرسا في أرض حبس قباع 
أحدهما لأجنبى فلشريكه فى البناء أو الغرس الأخذ بالشفعة. 
وتواجيه هذه الزواية فى “الشفعة فى “تمان الأعسجار كالفوافه إذا بيعت وعندها دون 
أصولهاء. أنها محلقة بأل تج فيه الشتفعة ينخاف مةه سوء 'المشاركة + فافتبهت البثرء 
وتجب كذلك في ثمار الخضروات كالفول والقرع من كل مايجنى»ء ويبقى أصله» وله 
بطون. لا ما يحصد من أصله كالزرع» فلا شفعة فيه ولو بيع مع أرضهء وتكون الشفعة 
في الأرض وحدها بما ينوبها من الثمنء ولا شفعة في بقل كفجل ولفت وجزر 
وبصل» والشفعة في الثمار مشروطة بعدم اليبس» وصلاحيتها للجذاذء فإذا يبست فلا 
شفعة فيهاء وكذلك إذا بيعت مع أصولها قبل طيبهاء ولم يطلب الشفيع الشفعة إلا بعد 
اليبس فلا شفعة له انظر الشرح الكبير 2479/3 480 . 
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الحيوان إلا تبعا للحائط أو المزرعة» ولا في الديون» كأن يكون دين لاثنين 
على آخرء فيبيع أحدهما دينه» فلا شفعة لشريكه فيما باعه من الدين. 

ولا شفعة لمن له علو دار» ولآخر أسفلها إذا باع أحدهما حصته» لأنهما 
متجاورين وليسا شريكين» ولا شفعة للجار كما تقدم» ولا شفعة في زرع ولا 
في كل ما يحصد ولا تجنى ثمرته مع بقاء أصلهء كالبرسيم ونحوهء ولا في بقل 
كالفجل والجزر والبصل واللفت». ولا فى طريق مشتركة» أو ساحة مشتركة بين 
البيوت. إذا كان ما تؤدي إليه الطريق أو تطل عليه الساحة من البيوت والأراضي 
مقسوماء لأنها تبع لمقسوم لا شفعة فيه والأتباع تعطى حكم متبوعاتهاء ولا 


لا شفعة في البيع الفاسد: 


إذا باع الشريك الشقص بيعا فاسداء فلا شفعة لشريكهء لأن البيع الفاسد 
مفسوخ» يجب رذه» وإذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري» ثم علم بفساد 
البيع الأول» فسخ بيع الشفعة والبيع الأول» ورد الشّقص لصاحبه. لأن ما بني 
على الفاسد فاسد. 

وإذا فات المبيع الفاسد عند المشتري» ثم أراد الشفيع الأخذ بالشفعة 
فإنه يأخذ الشقص بقيمته إن كان فساد البيع متفقا عليه لأن الشفيع يلزمه من 
العوض ما لزم المشتري» والمشتري في البيع الفاسد تلزمه القيمة في المتفق 
على فساده. وإن كان مختلفا في فسادهء فإن الشفيع يأخذه بالثمن. 

ومن المفوتات بيع المشتري للعقار دون علم الشفيع» وللشفيع أخذ 
الشقص من المشتري الثاني بالئمن الذي اشتراه به سواء كان البيع متفقا على 


فساده أو مختلفا فيه . 


(1) المصدر السابق 481/3 . 
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مسقطات الشة لشفعة: 


سقوط الشفعة يرجع إلى أحد أمرين: إما الترك بصريح اللفظ. وهذا 
واضح › أو بما يدل على الترك مهنا وله وجوه» منها: 


1 - شراء الشفيع الشقص من المشتري : 
تسقط الشفعة بشراء الشفيع الشقص من المشتري» أو مساومته إياه ليشتريه 
منهء أو أخذه منه مساقاة» أو على وجه الكراءء وفائدة سقوط الشفعة بالشراء 
مع أن الشفعة ذاتها شراء الشفيع للشقص. فائدتها أن الثمن الذي يلزم الشفيع 
يختلف. فإن أخذ بالشفعة لزمه الثمن الذي اشترى به المبتاع» وإن اشترى من 
المبتاع لزمه الثمن الذي اتفق معه عليهء وقد يكون أقل أو أكثر. 


2 - بيع الشفيع حصته قبل الأخذ بالشفعة: 
تسقط الشفعة ببيع الشفيع حصته في العقار قبل أخذه بالشفعة» إذا كان 
عالما وقت البيع ببيع شريكهء لأنه بالبيع لم يبق له حصته في العقار وبذلك زال 
السبب الذي يستحق به الشفعة» وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه» ويصير 
من حق المشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني . 
3 - سكوت الشفيع وعدم مطالبته بالشفعة: 
تسقط الشفعة بسكوت الشفيع وعدم مطالبته بالشفعة» وهو يرى المشتري 
يتصرف في الشقص بالهدم أو البناء أو الغرس» ولو لإصلاح الشقص . 
وتسقط كذلك بسكوته وعدم مطالبته بالشفعة بعد علمه بالبيع مدة طويلة» 
تزيد على السنة. إذا كان حاضرا في البلد عالما بالبيع» لم يمنعه من القيام 


(1) انظر المصدر السابق 3/ 483 . 

(2) سواء كان حاضرا عقد البيع أم لاء وقال ابن رشد: إن كان الشفيع حاضرا لعقد البيع 
شاهداً عليه مكتوبا اسمه فى الوثيقة» سقطت شفعته بشكوته شهرين من حين العقد» 
انظر الشرح الكبير 484/3 . 
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بالشفعة مانع من صغرء أو سفهء أو سلطان» وتحديد سقوط الشفعة بالسنة» 
لما تقرر من أن القضاء بالشفعة على الفور» فيه إضرار بالشفيع وتعجيز له» 
فكان لا بد من إمهاله مدة يمكنه فيها من إدراك حقه على وجه فيه رفق» 
والأجل القريب لا يرفع عنه الضررء فقد لا يتوفر له النقد فوراء ويريد بيع 
شيء ليوفر الثمن» وقد يكون الشفيع عمر وغرس» فيلزم الشفيع دفع القيمة» 
وذلك يتطلب النقد أيضاء فلا بد من إعطائه مهلة كافية يتأتى له فيها الأخذ بحقه 
دون أن يلحقه ضررء والعام أجل كاف» تتحول فيه الأحوال» يبيع فيه صاحب 
العقار عقاره» ويجني فيه صاحب الأرض ثماره» فيحصل الرفق» ولا يبقى 
للآخذ بالشفعة بعده إن ترك عذر. فإن كان الشفيع غائباء غير عالم بالبيع» أو 
عالماء ولكن منعه مانع من القيام بالشفعة» لم تسقط شفعته إلا بعد مضي عام 
من علمه» أو من زوال المانع إن كان لديه مانع» فلو غاب غير عالم بالبيع» 
فهو على شفعته ولو غاب سنين كثيرة» وتستأنف له سنة بعد علمه» فالغيبة لا 
تسقط حق الشفعة لقول النبي يلِِ: «الجار أَحَقُ بِشْفْعَةٍ جَارِوٍ يعر بها وَإِنْ كَانَ 
قاق0. ات يكور یی فى ع ال عن قاط ت 


4 - إنكار المشتري الشراء: 


إذا ادعى الشريك أنه باع حصتهء وأنكر الشاري الشراءء فلا شفعة 
للشريك الآخرء لأن الأخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد ثبوت الملك للمشتري»› 
وهو منكر للشراء» ولا يفيد إقرار البائع بالشراء» لأن القول عند التنازع لمنكر 
العقد إجماعاء إذ الأصل عدم العقدء إلا ببينة على الشراءء فإن لم تكن له بينة 
حلف المشتري على نفى الشراء» وسقطت الشفعة» فإن نكل عن اليمين حلف 
البائم على ثبوت البيع» وثبتت ا 


(1) انظر المعونة 2/ 1275 . 
(2) أبو دارد حديث رقم 3518 . 
)3( انظر حاشية الدسوقي 3/ 486 . 
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6 - التنازع في سبق الملك: 
كأن تكون دار لرجلء فيبيع نصفها لخالد. ونصفها لعلي» فيتنازعان» 
ويدعى كل منهما سبق ملكه على ملك الآخرء ليأخذ منه بالشفعة» فلا شفعة 
أدهت عق الا إذا حلف كل منهما على طبق دعواه» أو نكلاء فإن 
حلف أحدهما ونكل الآخرء قضي للحالف منهما بالشفعة. 


إسقاط الشفعة لأمر تبين خطؤه لا يسقطها: 

إذا أسقط الشفيع شفعته لأمر تبين خطؤه» كان من حقه بعد ذلك التمسك 
بالشفعة ولا يضره إسقاطهاء وذلك كأن يسقطها بناء على كذب المشتري» أو 
السمسار في ثمن المبيعء بأن يُحْبّر أن الثمن مائةء فيترك» ثم يتبين أنه 
خمسون» فله الأخذ بالشفعة» ويحلف أنه ما أسقطها إلا من أجل الزيادة فى 
الثمن» وكذلك إذا أسقطها بناء على كذب في الشقص المباع» بأن قيل له: 
شريكك باع بعض نصیبه» GG ys‏ 
أسقطها بناء على كذب في تعيين المشتري» بأن أخبر بأن المشتري فلان» 
فأسقط شفعته لمودته إياه» فتبين أن المشتري غيرهء أو قيل له إن المشتري فلان 
وحدهء فتبين أن معه آخرء ففى كل هذه الحالات من حقه أن يتمسك بالشفعةء 
ولا يضره إسقاطهاء EI‏ لاس عن ام رعو لطر 


الشفعة للمحجور: 

الصبي أو السفيه المهمل إذا باع شريكه ولم يجد من يأحذ له بالشفعة» كان 
من حقه أن يأخذ بها بعد الرشدء ولا تسقط شفعته بطول الزمن» وكذلك لو كان 
و ل ا له بها كذلك على 
خلاف مصلحتهء لغلاء فى الثمن مثلاء أو محاباة» فمن حقه بعد الرشد أن يرد 
انكر اين درك مود اله مر كفطل السك MEA EAE‏ 


(1) انظر التاج والإكليل 324/5 . 
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وللوصي على أيتام إذا باع حصة لبعضهم أن يأخذ المباع بالشفعة لباقيهم 
إن كان في الأخذ نظر ومصلحة لهمء وإذا كان الوصي شريكا للمحجورء وباع 
حصة المحجور لأجنبي لحاجته إلى البيع» كان من حق الولي أن يأخذ الشقص 
المباع بالشفعة لنفسه» بشرط أن يكون أخذه بإذن المحكمة» لأنه يتهم على بيعه 
برخص حتى يأخذه لنفسه برخص . 


الشفعة على قدر الأنصباء: 


عند تعدد الشركاء تكون الشفعة لكل شريك على قدر نصيبه في الشركة 
لا على عدد الرؤوس» لأن الشفعة وجبت بالشركة» لا بالرؤوس» فإذا كان 
عقار بين ثلاثة يملك أحدهم نصفه» والآخر ثلثه. والثالث سدسه» كانت شفعته 
بينهم بنسبة 1 إلى 2 إلى 3» فإذا باع صاحب النصف» أخذ صاحب الثلث 
بالشفعة ضعف صاحب السدس» وإذا باع صاحب السدس قسمت الشفعة على 
خمسة أخذ منها صاحب النصف ثلاثة» وصاحب الثلث اثنين؛ وإذا باع صاحب 
الثنلث قسمت الشفعة على أربعة» أخذ منها صاحب النصف ثلاثة» وصاحب 
السدس واحد. وإذا ترك أحد الشركاء الشفعةء فللآخر أخذ الجميع» أو ترك 
الجميع» وليس له أن يتمسك بأخذ ما ينوبه فقطء إلا بإذن المشتري. 


وإذا كان المشتري للشقص هو أحد الشركاءء شفع عليه شريكه الآخر 


بقدر حصته» وأبقى له بنسبة حصته» ولا يؤخذ منه الجميع . 


إجبار الشفيع على الأخذ أو الترك: 


من حق المشتري بعد أن يتم له الشراء مطالبة الشفيع» بأن يقول له: إما 
أن تأخذ بالشفعة» أو تسقط شفعتك» لما يلحقه من الضرر بعدم تصرفه فيما 
اشتراه» فإن أسقط الشفيع شفعته سقطت. ولا حق له في القيام بها بعد ذلك» 
وإن لم يجب بشيء., لابأخذ ولا بإسقاط» رفع أمره إلى القضاءء وأسقط 
القاضي شفعته للضرر. 
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إسقاط الحق قبل ثبوته لا يسقطه: 

ليس لمن أراد الشراء أن يطلب من الشريك إسقاط شفعتهء أو الأخذ 
بها قبل أن يتم له الشراء» ولا يعتد بالإسقاط إذا وقع قبل الشراء» حتى لو 
كان الإسقاط معلقا على الشراءء كأن يقول الشفيع لمن يريد الشراء: إن 
الشرطء إن أرادء لأنه من إسقاط الحق قبل ثبوتهء ولأن من وهب ما لا 
يملكه لم تصح هبته . 


الشفيع يبطل تصرف المشتري في العقار: 

للشفيع أن ينقض كل تصرف قام به المشتري في العقار» ليسترد العقار 
بالشفعة. فلو باع المشتري العقارء أو وهبهء أو تصدق بهء أو بنى فيه مسجداء 
كان من حق الشفيع إبطال ذلك كلهء فله هدم المسجده واسترداد الشقص من 
يد المتصدق عليه» والموهوب لهء ويدفع الشفيع الثمن للمتصدق عليه 
والموهوب له» وليس الثمن من حق المشتري» لأن المشتري لما علم أن له 
شفيعا كان كأنه وهب الثمنء فإن لم يعلم المشتري أن له شفيعا قبل التصرف 
في المبيع ‏ فالشمن ه90 


للشفيع الأخذ بالشفعة ولو بيع العقار مرارا: 


إذا باع المشتري العقار» كان من حق الشفيع أن يأخذه ممن وجده بيده 


)00( إسقاط الشيء قبل ثبوته لايسقطه» ومن ذلك إسقاط المشتري الجائحة عن البائع قبل 
حصولهاء وإسقاط الميراث قبل الموت» وإذن الوارث لمورثه في صحته بالوصية بأكثر 
من الثلث» وإسقاط المرأة حقها في المبيت لضرتها قبل الزواج بهاء والمرأة تشترط 
على الزوج ألا يتزوج عليهاء فتسقط الشرط قبل الزواج» وإسقاط اليمين في دعرى 
القضاء قبل وجوبهاء وإسقاط المطالبة بالدم قبل القتل» وإسقاط الرد بالعيب قبل 
وجوبه» وإسقاط القذف قبل وقوعه» انظر الذخيرة 2379/3 والتاج والإكليل 362/5 . 

)2( انظر التاج والإكليل 326/5 . 


الشفعة 177 


ولو تعددت بيعاته وتداولته الأملاك» والشفيع مخير في الأخذ بثمن أي بيعة 
شاء» إن كان غير عالم بالبيعات السابقة» فإن كان حاضرا عالما بها رسكت 
فسكوته يسقط حقه في الأخذ بثمن البيعات التي علمها وسكت عنهاء ويتعين 
عليه الأخذ بثمن آخر بيع» فإن كان لا يعلم بالبيعات السابقة» واختار الأخذ 
بآخر صفقة» صح ما تقدم من البيعات» وإن اختار الأخذ بالأولى» بطل ما 
بعدهاء وترادٌ الجميع الأثمان» بأن يرجع كل بثمنه على بائعه» وإن أخذ بوسط 
الصفقات صح ما قبلهاء ولا تراد فيه بينهم. وبطل ما بعدها بأن يرجع كل على 
بائعه بما دفعهء وفي جميع الأحوال يدفع الشفيع الثمن لمن أخذ الشقص من 
يده» سواء أخذ ببيعته أو ببيع غيره» لأن من حق من بيده الشقص أن يقول: لا 
أدفعه حتى أسترد ما دفعته» فإن كان الشفيع أخذ ببيع غير الأخير» سقطت كل 
البيوعات الواقعة بعد البيع الذي اختار الأخذ به» وتراجع كل مشتر بعده بالثمن 
على بائعه» وثبت ما قبل ما اختاره من البيعات» لإجازة الشفيع إياهاء لأن 
اختياره إحداهاء إقرار لما قبلهاء ثم إن كان الثمن الذي اختار الشراء به أقل من 
الثمن الذي دفعه من أخذ منه الشقص» أخذه وكمل الباقي من الذي باع له 
ويرجع هو أيضا على بائعه» وإن كان الثمن الذي اختار الشفيع الأخذ به أكثرء 
فع لمن أخذ من يده ما دفعه» وأعطي الباقي إلى الأول» ثم يرجع الثاني على 
ا ما عدي اقش يا 


إجراءات تملك الشفيع: 
يملك الشفيع الشقص بواحد من ثلاثة أمور: 
1 حكم القاضي له بالشفعة» بعد أن يثبت لديه استحقاق الطالب لها . 


2 - دفع الشفيع ثمن الشقص للمشتري» لأن قبض المشتري للثمن دليل 
على اعترافه بصحة ما قام به الشفيع . 


(1) انظر الذخيرة 352/7 . 
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3 - إشهاد الشفيع على نفسه بالأخذ بالشفعة ولو في غيبة المشتري . 


4 - قول الشفيع : أخذت بالشفعة» مع موافقة المشتري له ومعرفة الثمن»› 
لأن لفظ الماضي (أخذت) صريح في نقل الملكية» ويجبر الشفيع على دفع 
الثمن وإتمام الشفعة» ولو ببيع الشقص ذاته إذا لم يكن له مال غيرهء أما إذا لم 
يوافق المشتري على الشفعة بأن امتنع أو سكت. فلا تتم الشفعة للشفيع إلا إذا 
عجل دفع امن إلا أن يرضى المشتري بالتأجيل . 

فإن قال الشفيع: أنا آخذ بالشفعة» بلفظ المضارع أو اسم الفاعل وعجل 
الثنمن» تمت له الشفعة» ولا كلام للمشتري رضي بالشفعة أو لم يرض» وإن 
لم يعجل الثمن أجل الشفيع ثلاثة أيام إن رضي المشتري بالشفعة» فإن لم يتم 
الدفع بعد ثلاثة أيام سقطت الشفعة» وإن لم يرض المشتري بالشفعة ابتداء في 
صيغة المضارع» ولم يعجل الشفيع الثمن سقطت الشفعة» لأن لفظ المضارع 
غير صريح في نقل الملكية؛ ويحمل على الوعد» ما لم يقترن به دفع الثمن 
فيكون إيجابا يتم به العقد. 

ما يحدثه المشتري من بناء أو هدم قبل الأخذ بالشفعة : 

إذا بنى المشتري أو غرس وعمّرء ثم قام الشفيع» فله أخذ العقار بالشمن» 
زائدا عليه قيمة البناء أو التعمير قائماء يوم الأخذ بالشفعة» ولا يأخذه بقيمته 
منقوضاء لأن المشتري غرس في ملك صحيح» وليس غاصباء ولا متعديا 


ف 1 


ولا يغرم المشتري للشفيع ما حل بالعقار من نقص قبل الأخذ بالشفعة 
كهدم لمصلحةء أو هدم سماوي لم يتسبب فيه المشتري» كحرق أو غرق أو 
تقض ماء عين» أو بثر أو انخفاض سعر» فيتحمله الشفيع» فإما أخذ وإما ترك 
وللشفيع النّفْض أو قيمته» فإن هدم المشتري متعمدا لا لمصلحة» بل عبثا 


)1( انظر حاشية الدسوقي 489/3 . 
)2( انظر المعونة 2/ 1278ء وشرح الزرقاني 190/6 . 


الشفعة 1/9 


ضمن. فيَحْط عن الشفيع من الثمن ما نقصه الهدم والعبث . 
الشفعة لا تتجزأ عند تعدد المبيع في صفقة واحدة: 
إذا تعددت الحصص المباعة» كأن يكون دار وبستان ودكان شركة بين 
اثنين» فيبيع أحدهما حصته في الأمكنة الثلاثة لأجنبي في صفقة واحدة» 
فالواجب على الشفيع إذا أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع» 
وليس له أن يأخذ البعض ويترك البعض إلا إذا رضي المشتري» لأن في تجزئة 
الصفقة الواحدة هضم للمشتري» فقد يؤخذ منه وجه الصفقةء ويترك له ما لا 


وكذلك لو تعدد المشترون لحصة من عقار صفقة واحدة» كما لو باع أحد 
الشركاء نصف مزرعته لثلاثة أشخاص في صفقة واحدة» فليس من حق الشفيع 
أن يبعض الشفعة بأن يأخذ من بعض دون بعض» بل إما أن يأخذ الجميع أو 
يترك الجميع» لأن الشفعة حق لا يقبل التجزئة » فإذا ترك الشفيع بعض المشفوع 
فيهء كان ذلك مسقطا لشفعته كلها© . 


رجوع الشفيع بالعيب والاستحقاق على المشتري : 
عهدة الشفيع وضمانه على المشتري» ولیس على البائع » فالشفيع إذا ظهر 


(1) قد يقال: إن المشتري إذا بنى أو هدم» والشفيع حاضر ساكت سقطت شفعته» فإن كان 
الشفيع غائباء فالمشتري متعد ببنائه في مشاع لم يقسم» والمتعدي لا يعطى قيمة بنائه 
قائماء فكيف يتصرر إعطاء قيمة بنائه قائما . 
الجواب: إنه يتصور على وجوهء منها: عدم علم كل من الشفيع والمشتري بالآخرء 
بأن يظن المشتري أنه ليس له شفيع» وأن العقار الذي اشترى منه الشقص كله مملوك 
للبائع » وأن الشفيع لم يعلم بالهدم والبناء إلا بعد حدوثه» فلا تسقط شفعة الشفيع 
حينئذ» وليس في فعل المشتري تعد . 
ومنها أن الشفيع قد يسقط شفعته لأمر تبين خطأه» كأن يسقطها لكذب في الثمن» أو 
في الشقص المشترى» فيبني المشتري أو يهدم ثم يعلم بالتغرير به» فيكون على حقه 
في الشفعة على ما تقدم. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 494 . 

(2) انظر الشرح الكبير 489/3 . 


180 الشفعة 


له عيب في الشقص» أو استحق الشقص من يده» رجع بقيمة العيب» وبالثمن 
في الاستحقاق على المشتري» لأن العهدة والضمان يتقرران على من كان 
الشقص في ملكه» وقد كان الشقص في ملك المشتري قبل الأخذ بالشفعة» 
فالعهدة والدرك عل . 


الحق في الشفعة على التراخي: 


حق الشفعة ثابت للشريك من حين البيع إلى أن يترك» أو يظهر منه ما 
يدل على الترك؛ أو تمضي عليه مدة يعلم من حاله فيها أنه غير راغب في 
الشفعة على ما يأتي تفصيله» وليست الشفعة حقا واجبا على الفور إذا لم يأخذ 
بها الشفيع في حينه تسقط شفعته» لأنها حق ثابت للشفيع لم يأت في الشرع 
تحديده بوقت» فيكون كسائر الحقوق» والأصل في سائر الحقوق أنها لا تسقط 
إلا بإسقاط أصحابها كالديون» ولأن في إلزام الشفيع بها فورا ضررا عليهء 
وتعجيزا له» فقد لا يتوفر له الشمن فور علمه» كأن يكون له شيء يبيعه» فإذا لم 
يمهل لبيعه ضاع حقه» ولا يجوز أن يثبت له حق ويمكن من استيفائه على وجه 
يقتضي تعجيزه» إذ في ذلك مصادرة لحقه» واستلابا ل . 


انتقال الشفعة إلى الوارث: 


تورث الشفعة» فينزل الوارث منزلة المورّثء» فإذا مات من له حق فى 
الشفعة ولم يسقط حقه فيها حتى مات ولم تمض مدة الإسقاط. كان من حق 
وارثه الأخذ بهء لقول النبي ككلِِ: «مَنْ ترك مالا ورك . 


(1) الدرك أو ضمان الدرك» يراد به: رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع من يده. 
وهو من التعبيرات الشائعة فى ألفاظ الموثقين» انظر المعونة 1276/2 . 

(2) المصدر السابق 1274/2 . ٠‏ 

)3( البخاري حديث رقم 2398 . 


الشفعة 181 


مور 1 ان ال 0 


تعدد المستحقين للشفعة من أهل الميراث والمتفاوتين في الدرجة: 

الشفعة بين أهل الميراث على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء» وعند 
تعدد المستحقين للشفعة» ودرجة استحقاقهم متفاوتة» يقدم الأقوى استحقاقا 
وهو الشريك الأخص» فإذا كان بعض الشركاء شريكا للبائع بالميراث قدم على 
المشارك له بالشراء» وإذا كان بعض المشاركين له بالميراث» شريكا له في 
السهم» قدم على باقي المشاركين بالميراث» وليسوا مشاركين في السهم» فلو 
كان عقار بين رجلين مات أحدهماء وخلف زوجتين وأما وعما وموصى لهء 
فباعت إحدى الزوجتين حصتهاء فالأحق بالشفعة هي الزوجة الأخرى المشاركة 
لها في السهمء وهو الثمن» فإن تركت الزوجة كان الحق للام والعم بينهماء 
فإن تركا كان الحق في الشفعة للموصى لهء فإن ترك كان الحق للأجنبي» وهو 
شريك الميت» وهكذا» وقدم المشارك في السهم لقول النبي كلِ: «الشْفْعَةُ 
في كل شرك والسهم نوع من الشرك. 
الإقالة لا تسقط الشفعة: 

الإقالة برد الشقص لبائعه لا تسقط حق الشريك في الشفعة» لأن الإقالة 
بيع حادث بعد تقرر الملك للمشتري الموجب للشفعة؛ ولأن المشتري لو باع 
الشقص لأجنبي لم تسقط الشفعة» فكذلك لو رده بالإقالة لبائعه» والعهدة 
بضمان العيب أو الاستحقاق تكون على المشتري» وتبطل الإقالة إن اتهما أنهما 
فعلاها إبطالا لحق الشفيع» وإلا يتهما كان للشفيع أن يتبع بالعهدة أيا منهما . 


(1) انظر المعونة 2/ 1279ء والمقدمات 68/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 3/ 493 . 

(3) مسلم حديث رقم 1608 . 

(4) المصدر السابق 491/3 . 


182 الشفعة 


غلة الشقص وغرمه قبل الأخذ بالشفعة: 

غلة الشقص المبيع كالثمارء وصغار الأشجار والفسائل ونحوهاء تكون 
للمشتري إلى وقت الأخذ بالشفعة لأن ضمانه منه» والغلة بالضمان» فمن 
اشترى أرضا بها فسائل صغاراء فقام الشفيع» وقد صارت بواسق كانت له 
الغلة» وليس له من الشفيع إلا الثمن» فلا يأخذ المشتري شيئا مما أنفقهء لأنه 
إنما أنفق على ملك نفسهء وكذلك لو أكرى المشتري العقار وقبض كراءه كان 
الكراء له إلى المدة التي انعقد فيها الكراء» وليس للشفيع نقض الكراء وإخراج 
ار 


نقض الشفيع للكراء الذي عقده المشتري: 

فإن أكرى المشتري العقار ولم يقبض الكراءء فهل يحق للشفيع نقض 
الكراءء قبل ذلك بناء على أن الأخذ بالشفعة استحقاقء فإن من استحق دارا 
e‏ کان له أخذها ونقض الكراءء إبقاء 0 وتكون 0 
N‏ وذلك بناء غ أن ا بيع ٠‏ لأن من a‏ دارا ا 
لا ينفسخ كراؤهاء والأجرة لبائعهاء ولايقبض المشتري الدار إلا بعد مضي مدة 
الكراء . 


ظهور عيب أو استحقاق في الثمن الذي تم به البيع في الشفعة: 


إذا باع شريك حصته وقبض الثمن من المشتري. وأخذ الشفيع بالشفعة 
من المشتري» ثم استحق الثمن من البائع الأول» أو ظهر به عيب رجع البائع 
الشفعة . 


(1) انظر الذخيرة 7/ 363» وحاشية الدسوقى 493/3 . 


الشفعة 183 


هذا إذا كان الثمن الذي استحق أو ظهر به العيب غير معين» فإن كان 
معينا بذاته» كهذه السيارة مثلاء وظهر بها عيب» أو استحقت من يد البائع» فإن 
البائع يرجع على المشتري بقيمة الشقص» لا بقيمة الثمن المستحق. ولا تنقض 
الشفعة . 

أما إذا وقع استحقاق الثمن» أو ظهور عيب فيه قبل الأخذ بالشفعة» 
بطلت الشفعة» إلا إذا صح البيع . 


تنازع الشفيع والمشتري في الثمن الذي تم به البيع: 


إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن الذي وقع به البيع الأول» بأن قال 
الشفيع خمسة مثلاء وقال المشتري عشرة» فالقول قول المشتري بيمينه» إن كان 
ما ادعاه يشبه أن يكون ثمناء لأنه مدعى عليه» والشفيع مدع أنه تق 
الشقضن بأقل مما دكرة المخترئ +“ فإن:ااعئ المشترئ ثمنا غالبا لابيشيه: أن 
يكون ثمنا للشقص» فالقول للشفيع بيمينه» لأن العرف يصدقهء ويكذب 
المشتري» إلا إذا وجد ما يؤيد ما ادعاه المشتري من الثمن العالي» كأن يكون 
رئيسا لا يبالي بما دفع؛ أو يكون الشقص في موقع يحرص الناس عليه لأن 
جيرانه من علية القوم» فيدفع فيه أكثر من قيمته. 

وإن ادعى كل من الشفيع والمشتري ما لا يشبه أن يكون ثمنا للعقار» 
حلف كل منهما على دعواه» وردًا إلى قيمة وسطء ويقضى للحالف منهما على 
الناكل . 


تنازع البائع والمشتري في الثمن: 


قد يتنازع البائع مع المشتري في الغمن الذي وقع به البيع » فيدعي البائع 
ان البيع وقع بعشرين» ويدعي المشتري أنه بعشرة» والمشتري في هذه الحالة 


(1) انظر الشرح الكبير 3/ 495 . 


184 الشفعة 


يعد غارماء فالقول قوله» لأن القول للغارم بيمينه» فإن امتنع المشتري عن 
اليمين حلف البائع» وأخذ العشرين . 


ولعلمائنا قولان في الثمن الذي تكون به الشفعة لو طلبها الشفيع» قول: 
بأنها تكون بالعشرة» لأنه القدر الذي اعترف به المشتري ثمنا للسلعةء وأما 
العشرة الأخرى فإنما ظلمه بها البائع حسب دعواه» والقول الآخر: أن الشفعة 
تكون بالعشرين» لأن المشتري يقول: إنما ملكت العقار بالعشرين» ولو لم 
أدفعها لانفسخ البيع ٠»‏ وسقطة الشفعة0©. 


الشفعة في بيع أرض مزروعة استحق نصفها: 


من باع أرضا مزروعة فاستحق نصفهاء بطل البيع في الجزء المستحقء 
وعلى البائع أن يرد ما ينوب هذا النصف من الثمن إلى المشتري» وللمستحق 
أن يأخذ بالشفعة في النصف الثاني» لأنه باستحقاقه تبين أنه شريك للبائع» 
فتصير الأرض كلها لهء أما الزرع فما كان منه في النصف المستحق فهو للبائع» 
لأنه زرع بوجه شبهة› وعليه أجرة الأرض للمستحق» وما كان منه في النصف 
المأخوذ بالشفعة» فهو للمشتري بالجزء الذي يخصه من الثمن» لأن الضمان 
عليه» فالغلة له. 


هذا إذا اختار المستحق أخذ النصف الثاني بالشفعة» فإن اختار تركه 
لمشتريه كان المشتري مخيرا بين رده بزرعه واسترداد ما ينوبه من الثمن من 
البائع ٠»‏ لذهاب ماله بال من الصفقةء وبين التمسك به فلا يرد له البائع سئا؛ 
وبذلك يتبين أن الزرع ليس شيء منه للشفيعء وإنما هو بين البائع 
ا 


(1) هذا قول أصبغ وابن عبد الحكم» وهو الأوجه عندي» والأول قول ابن الموازء انظر 
الشرح الكبير 3/ 496 ومنح الجليل 617/3 . 


(2) انظر الذخيرة 7/ 363» وحاشية الدسوقى 497/3 . 


الشفعة 185 


بطلان شراء أرض استحقت الطريق الموصلة لها: 

من اشترى أرضا ليس لها طريق» وإئما أخذها لأنها مجاورة لأرضه. 
ويمكنه الانتفاع بها من خلال أرضهء ثم استحقت أرضهء بطل شراؤه» وكان له 
الحق في فسخ البيع واسترداد ثمنه» وذلك لعدم القدرة على الانتفاع بما اشتراهء 
لأن من شروط المبيع أن يكون مقدورا على الانتفاع ب . 


)1( انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل 333/5 . 


186 القسمة 


القسہة 


معنى القسمة: 

القسمة في اللغة: تمييز النصيب وفرزه» والتعريف الجامع لأنواع القسمة 
عند علمائنا هو: تعيين نصيب كل شريك في مشاع» ولو كان التعيين باختصاص 
تصرف فيما بين له» مع بقاء الشركة في الذات» وبذلك يشمل التعريف أنواع 
القسمة الثلاثة» قسمة القرعة. والمراضاة» والمهايأة وهي قسمة المنافع . 


مشروعيتها: 
الفسيمنة مكتووغة- قال :تحال > اوا كي اة الوا لرن وان 
سج رهم نه فووا لخر کوک مَرُون74", ا َل مه 
و گر تی مَمْرُوضًا229. وقال تعالى: طوَاظَيوَا أا عتم يّن سى 3 , 
سه ولرل ولف الفرف: والتت والمكن > رلا عدر خم الله ا 
عن غيره إلا بالقسمة› وقال تعالى : (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم کل شرب 
محتض )290 وفي الآية الأخيرة دليل على قسمة المهايأةء وهي قسمة المنافع . 
وفي الصحيح من حديث جابر وابن مسعود رضي الله عنهما: «أن النبي 
ي كان يقسم الغنائم بين المسلمين»» وصح عنه أنه بي : «قَضى بالشُفْعَة 


(1) النساء آية 8 . 
(2) النساء آية 7 . 
(3) الأنفال آية 41 , ٠‏ 
(4) القمر آية 28 . 


(5) متفق عليه» تلخيص الحبير 2633 . 


القسمة 187 


فا ف وقال کل يما ار أو أَْض قُسِمَتْ في الْجَامِلِة هي عَلَى 
قَسْم الجَاهلية واا دار 0 أزض أَذذَكينا السام وَلَمْ 0 هي عَلَى قُسْم 
الإشلام» 2 


وقد سأل الناس النبي بل في غزوة حنين أن يقسم بينهم: وألحوا عليه 
فقال : ان أن لا ا ك ما أَقَاءَ الله ع َالِ تفي ِيَدِه ولأا 
الله عَلَيْكمْ مِثْلَ سَمْرِ يَهَامَةَ تَعَمَا ا ET‏ 
وَلا كرا . 


ونقل ابن المنذر الإجماع على مشروعية القسمة. 


حكمها: 

القسمة جائزة» للنصوص المتقدمة الدالة على مشروعيتهاء ولأنه لا يجبر 
أحد على مشاركة غيره إذا لم يردهاء وقد تكون القسمة واجبةء وذلك إذا دعى 
إليها بعض الشركاء» وكان الشىء المشترك مما لا يقسمء فإنه يباع » ويقسم ثمنه 
بینهم» لا خلاف بين أ هل العلم على ذلك©©. 

وقد تكون القسمة ممنوعة لحق الله تعالى» ولو تراضى عليها أصحابهاء 
وذلك إذا كانت تؤدي إلى حرام» كقسمة أشياء مختلفة بالقرعة» مثل عروض 
وعقارات» لما في ذلك من الغرر الشديد» وعظيم الضررء وكقسمة الثمار على 
رؤوس الأشجار بشرط التأخير إلى الطيب» لما فيها من بيع طعام بطعام» غير 
معلوم التمائل» وهو من الرباء وقد تمنع القسمة لحق الآدمي» كقسمة ما تفسده 
القسمة» لما فيه من تضيع المال» كالقرطين والسوارين» واللؤلؤة والدار الصغيرة 
والحمام» فالواجب فيها أن تباع ويقسم ثمنهاء قال تله: «إنَّ الله كر لك 


(1) الموطأ حديث رقم 1420 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1465 . 
(3) الموطأ حديث رقم 994 . 
(4) انظر المقدمات 91/3 . 
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لاتا قبل وَقَال؛ وَإِضَاعَة لمال وَكَثْرَةٌ الثؤال»2'7 + وتجوز قسمة هذه الأشياء 
بالتراضي من غير قرعة» لأن المنع فيها لحق الآدمي» فإذاأسقط حقه جاز© . 
القسمة من العقود اللازمة: 

القسمة من العقود اللازمة» إذا وقعت صحيحةء فلا يجوز لأحد الشركاء 
نقضهاء ولا الرجوع عنها» سواء وقعت على القرعة» أو المراضاة» ولا تنتقضص 


إلا بطرو صاحب حق لم يعلم به قبل القسمة» كطرو غريم» أو وارث على 
التركة بعد قسمتهاء أو طرو مستحق » أو ظهور عيب فى أحد الأنصاء . 


حق التظلم بعد وقوع القسمة: 

فإن ادعى أحد المتقاسمين أنه ظلم في قسمة وقعت بالقرعة» وطلب 
نقضها أجيب» إذا كان ما ادعاه من الظلم أو الخطأ في القسمة» فاحشاء 
ظاهراء لا يخفى على أحد. أو ثبت هضم حقه بالبينةء وذلك ما لم تمض مدة 
طويلة على القسمة» تدل على الرضاء كالعام ونحوه» فإن كان ما ادعاه أحدهما 
من الظلم أو الخطأ في القسمة غير بين» بأن أشكل الأمرء حلف المنكر بأن ما 
بيده ليس أكثر مما بيد صاحبه» وسقطت الدعوى» فإن نكل عن اليمين» أعيد 
قسم القدر الزاتد. الذي ادعى الشريك أنه وقع به الظلم أو الخطأ. 

وقسمة المراضاة أيضا تسمع فيها دعوى التظلّم والخطأء إذا أدخل فيها 
مقوّم ومعدّل» لأنها حينئذ تشبه القرعة» بخلاف ما لو وقعت قسمة المراضاة من 
غير مقوم» فلا تنتقض › ولو کان الظلم المدعى فاحشا بينا» لدخول المتقاسمين 
على الرضاء لأنها حينئذ محض بيع» والبيع لا يرد فيه بالغبن» إذ في قسمة 
المراضاة يعد كل طرف باع نصيبه فيما عند الآخر بحصة الآخر فيما عنده. 


69 البخاري حديث رقم 1477 . 
(2) انظر الذخيرة 191/7 . 

(3) انظر المقدمات 104/3 . 
)4( انظر الشرح الكبير 512/3 . 
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أركان القسمة: 


أركان القسمة ثلاثة» قاسم وهم الشركاء» والشيء المقسوم» وهو المتاع 
أو اار6 فة الق : 


أنواع القسمة: 


القسمة ثلاثة ثة أنواع ؟ قسمة قرعة» وهي الأصل في باب القسمة» 
مهايأة, وهي تكون في قسمة المنافع لا الذوات» E‏ وقسمة 
مراضاة» وهي كالبيع» وللبيع والإجارة أبواب خاصة» لذا فغالب الكلام في 
باب القسمة إنما هو في قسمة القرعة . 


النوع الأول - قسمة القرعة: 
وهي تمييز حصة الشريك» في حق مشاع. عن طريق القرعة» فقسمة 
القرعة تمييز حق» وليست بيعاء ولذا يرد فيها بالغبن» ويجبر عليها من أباهاء 


لأن البيع لا يرد فيه بالغبن» ولا يجبر عليه من أباه» إذ لا بد فيه من رضى 
المتبايع.. (2) 


0 ان ين لمعيه © وفي قصة مريم: وما كنت لَدَيْهِمْ د 

کے اق اد يکل ميم وا حكنت لبهم إذ ش94 وفي 
ات قال عه : «لَوْ يَعْلَمُ ا فِي النْذَاءِ وَالَعنفٌ الأول ل يَجِدُوا 
إلا أن يَسْتَهِمُوا | عله لاسْتَهُمواء ول لمو م في التممجير لاسْتَبَقُوا ِلَنْه ولو 
َعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالصّبْح لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْرّا٠»‏ وفي الصحيح: أن رَجُلا 


(1) المصدر السابق 196/7 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 500/3 . 
(3) الصافات آية 141 ٠.‏ 

(4) آل عمران آية 44 . 

(5) البخاري حديث رقم 615 . 
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ل ل َدَعَا بِهمْ رَسول الله 
يكل رُم أثلاثاء نم أَفْرَعَ ب بيهم كَأَعْتَق انْتيْن وَأَرَقَ ايها فهذا أصل 
مج و اقيم لا نا كنا دان ولك ها ر 

ما يمكن قسمته من الممتلكات قسمة قرعة: 

قسمة القرعة تكون فى العروض» كالأثاث» والسيارات» وفى العقارات» 
كالدُورٍ والأراضي» EE‏ الحيوانات» ولا تكون في eS‏ اك 
والموزون والمعدود. كالحبوب والثمار والنقودء لإمكان قسمتها بغير غرر 
القرعة» وهو المكيال والميزان والعددء ولا تكون القرعة فيما تفسده القسمةء 
ولا تنقسم أعيانه» كالثوب الو انيد والبعير الواحد» وكذلك كل ما كان زوجا لا 
يستغني به صاحبه عن نظيره» مثل النعلين والخفين» والكتاب من جزئين أو أجزاءء 
وكالسوارين» والقرطين» وكل ما في قسمته إتلاف عينهء أو إتلاف النفع به. 


لا يجمع في القرعة بين صنفين مختلفين : 

قسمة القرعة تكون بعد التعديل والتقويم» فيما يتجانس من الأصول» 
والعروض والحيوانات» لا فيما تباين وتخالف» فلا يجمع بين الدور والأراضي 
في قسمة القرعة. ولا بہ : بين أراض وعروض» ولا بين حيوانات وعروض» ولا 
حيوانات من أنواع مختلفةء کإبل وبقر وغنم» ولا نقود في ناحية وما مائل 
قيمتها من العروض في ناحية أخرى. 

ويجوز جمع ما تمائل من الأصناف» كغنم ومعز» وبقر وجاموس» وقمح 
وشعير» وفول مع ذرة إلخ» فإذا كانت الأشياء التي يراد قسمتها تجمع مباني 
وأراضي وسيارات وإبل» وبقر» فلا يجوز قسمتها مجتمعة قسمة قرعة» لما في 
ذلك من عظيم الغرر والمخاطرة؛ بل يعدل ويقوم كل صنف على حدة» ثم 
يقوم الصنف الآخرء فتقوم السيارات وحدهاء والمباني وحدهاء والأراضي 
وحدهاء ويقرع بين كل صنف على حدة» ولا يجوز الجمع بين صنفين في 


)01( مسلم حديث رقم 1668 . 
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قسمة القرعة إلا فى الشيء القليل كنخلة واحدة» وزيتونة. لخفة الغرر في 
ال اليل : 


لا يجمع في القرعة بين اثنين في حصة واحدة: 

لا يجمع في قسمة القرعة حظ اثنين معا في قرعة واحدةء إلا إذا كانوا 
أصحاب سهم واحدء لأن أهل السهم الواحد حكمهم حكم المالك الواحد 
وذلك كما في قسمة مال التركة بين عصبة وأصحاب فروض» فيجوز أن تجعل 
قرعة واحدة لأصحاب الفروض مجتمعين» وقرعة أخرى للعصبة مجتمعين» ثم 
يقسم كل فريق فيما بينهم قسمة أخرى إن شاؤواء وكذلك القسمة بين ورثة 
الميت وشريكه» كأن تكون أملاك مشتركة بين اثنين» مات أحدهم» فإن الأملاك 
تقسم نصفين» قرعة للشريك» وأخرى للورثة مجتمعين» ثم يقسمون فيما بينهم 
OE‏ 
إن شاؤوا . 

ويجوز القيام في قسمة القرعة بالغبن إذا ثبت» لأن كل واحد دخل على 
قيمة مقدرة» فإذا وجد نقصا كان من حقه الرجوع. 

ضم العقارات في قسمة القرعة: 

يجوز ضم العقارات التي هي من نوع واحدء كقطع أراضي متعددة» أو 
مباني متعددة» يجوز ضمها إلى بعضهاء وقسمتها جميعا قسمة قرعة» ويجب 
واحد» ويجبر على الضم من أباه حينئذ» لما فيه من الرفق والإصلاح . 

ويشترط لضم العقارات في قسمة القرعة ثلاثة شروط : 

1 اتحاد الصنف . 

2 أن تتساوى قيمتها والرغبة فيها. 
(1) انظر الشرح الكبير 3/ 501» 516 . 


(2) انظر الشرح الكبير 510/3 . 
(3) انظر المقدمات 92/3 . 
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3- أن تتقارب أمكنتهاء فإن تباعدت لم يجز الضمء بل تفرد كل جهة 
على حدة. 

ويجوز جمع أرض بعلية مع أرض تُسقى بالعيون والأنهارء لأن زكاتهما 
واحدة» وهی العشر» ولا يجمع بين بعلية ومروية بآلة» لاختلاف زكاتهماء ولا 
تقسم إلا قسمة مراضاة» لأن ذلك اختلاف يؤدي إلى الغبن والغرر. 


ما يجمع بينه من الأنواع في قسمة القرعة: 

ويجمع بين بناء جديد وآخر قدیم» وبين علو وسفل» لتعديله بالقيم» 
والشجر إن كان متعدد الأنواع مفرقا في الأرض» كخوخ هنا وهناك» وتفاح 
ونخل كذلك» فإن الأرض تقسم مع شجرها بالقيمة» ولا يلتفت إلى ما يصير 
في حظ أحد الشركاء من أنواع الخرس» فإن كان الشجر غير مفرق» بأن كان 
كل نوع في مكانء النخل مجموعا في مكان» والرمان مجموعا في مكان» 
وهكذاء فالواجب أن يقرع على كل نوع على حدة؛ إن كان كل نوع يحتمل 
القسمة منفرداء ويكون الشجر هو الأصل والأرض تبع له» بخلاف ما إذا كان 
الشجر مفرقاء فإنه ينظر إلى الأرض في القسمة والشجر يكون تبعاء إذ لو 
قسمت الأشجار على حدة» ربما صار لصاحب الحصة شجر في غير أرضه© . 


قسمة الثياب بالقرعة : 

يجوز في قسمة القرعة ضم الملابس والمنسوجات إلى بعضهاء وتقسم 
تسادة والحذقه وان O‏ ا دقان كط رعاو قو لحيل برقي EE‏ 
فيجمع بعضه إلى بعض بعد أن يقوّم كل على حدةء ويقسم بالقرعة» لأن 
. الغرض من جميعها واحد» ويجوز إفراد كل صنف بالقرعة على حدة؛ إن اتفق 
الشركاء على الإفراد . 


338 


(2) انظر الشرح الكبير 503/3 . 
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قسمة الثمار على رؤوس الأشجار: 


تجوز قسمة الثمار وحدها على رؤوس الأشجار وكذلك الزروع قبل بدو 
صلاحها بالخرص والتحري» بشرط الدخول فيها على الجذاذ والقطع في 
الحين» بشرط أن تكون مما ينتفع بها لذلك» ولم يتمالاً الناس عليهاء وذلك 
للسلامة من الغرر» ولا يجوز قسمتها إذا دخل أصحابها على تبقيتها على 
أصولها إلى الطيب» أو سكتوا عن ذلك . 


ولا تجوز قسمة الثمار والزروع بعد بُدُوَ صلاحها على أصولها بالخرص» 
لعدم تحقق التماثل في الطعام الربوي» فلا تقسم إلا كيلا بعد قطعهاء أو تباع 
ليقسم ثمنهاء واستثنى علماؤنا ثمر النخل والعنب» فيجوز قسمته بعد بدو 
صلاحه على رؤوس الأشجارء لإمكان حرزهما بالخرص» دون غيرهماء وذلك 
بشروط ستة» ولا يقسم كذلك بقل» كبصل وجزر ولفت نابتا في حقله 
بالخرص» إلا أن يدخل أصحابه على جَذّه في الحين» وكذلك البرسيم» وما 
في حكمه من النبات الذي يحصدء ويخرج له خلف» وسبيل القسمة فيه أن 
يل الع لمن 

وإذا قسمت ثمار النخل والعنب بعد بدو الصلاح كما تقدم» ثم قسمت 
الأصول» فوقع ثمر أحدهما في شجر لغيره» وتشاحوا السقي» كان السقي على 
صاب الجر وان كان العمز شر 


ولا يجوز كذلك قسم الزرع بعد حصده حزماء أو منفوشاء قبل تصفيته» 


)1( وهي: إذا قل المقسوم. واحتاج الناس إليه لاختلاف حاجتهم» وحل بيعه ببدو 
الصلاح» ولم يجمع في القسم بين بسر ورطب» بل يقسم كل على حدة» ولم ييبس» 
فإن يبس وصار تمراء لا تجوز قسمته إلا كيلاء وأن تكون القسمة قسمة قرعة» لا 
مراضاة» لأن قسمة المراضاة بيع محض» فلا تجوز في المطعوم إلا بالقبض» وأن 
يقسما كيلا بالتحري» لأن الكيل هو المعيار الذي حدده الشارع للثمار» انظر الشرح 
الكبير 3/ 508 . 

(2) انظر الشرح الكبير 509/3 . 
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للشك في التمائل المؤدي إلى المزابنة» وجاز بيعه كذلك» لأن الخطر والجهالة 
في القسمة من الجانبين فعظم الخطرء بخلاف البيع» فالجهالة فيه من جانب 
وار( . 

قسمة الثمار والزروع مع أصولها: 

تجوز قسمة الثمار مع أصولهاء والزروع مع الأرض» إذا جيسن 
صلاحهاء بشرط أن يدخل أصحابها على الجذاذ والقطع في الحين» ولا تجوز 
إن دخلوا على التبقية» للغررء إذ لا يعلم ما يسلم لكل واحد من حصته» ولا 
تجوز قسمتها مع أصولهاء وهي الشجر وأرض الزرعء بعد بدو الصلاح ء سواء 
وعرض» وهو لا يجوز. لانه يؤدي إلى التفاضل في الطعام الربوي» حيث إن 


الخيار فى القسمة: 


يجوز للشركاء أن يقتسمواء ويجعلوا لأحدهم أو لكل واحد منهم الخيار 
في الحصة التي وقعت في نصيبه قياسا على جواز الخيار في البيع؛ وحكم 
الخيار في القسمة كالخيار في البيع» فيما يتعلق بمدة الخيار المختلفة باختلاف 
السلع. وفيما يدل على الرضا أو الردء وغير ذلك . 


ما تفسده القسمة يجبر الشريك فيه على البيع : 

لا تجوز قسمة مالا ينقسم إلا بإتلاف عينه» كالسيارة» والسيف» 
واللۇلۇة› والدابة» والصطل› والحبل» ولو تراضيا على ذلك لحق الله تعالى» 
لأن فى قسمته كذلك فساداء وتضييعا للمالء والله لا يحب الفساد. 


60 انظر حاشية الدسوقي 3/ 507 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي 504/3 . 
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فإن كان ما يراد قسمته زوجاء لا ينتفع بأحد زوجيه إلا مع الآخرء 
كالباب» والكتاب المكون من جزئين أو أكثرء والسوار» والقرط» والنعلء فلا 
يصح قسمة عينه قسمة قرعة» لأن قسمته قسمة قرعة تُفِيئُه» وتجعل الانتفاع منه 
معدوماء والقسمة إنما شرعت لتمييز الحقوق» لينفرد كل شريك بحصته فينتفع 
بهاء وتجوز قسمته قسمة مراضاة» لأن الشريك ما رضي إلا ويعلم أنه يتوصل 
إلى الانتفاع بحصته انتفاعا كاملا. 

وإذا ساح الشريكان فيما تفسده القسمة على النحو السابق» ولم يتراضيا 
على الانتفاع به مشاعاء أو على قسمته قسمة مراضاة» فيما تجوز قسمته 
مراضاةء وأراد أحدهما البيع» أجبر عليه الآخرء فتباع العين» ويقسم ثمنهاء 
أن الشركة لا يُلزم بالبقاء عليها من لا يريدهاء ولا سبيل إلى التخلص منها إلا 
ببيع الجميع» لأن في بيع الواحد حصته بمفردها ضررا عليه» لنقص قيمتهاء 
حيث إنه لا ينتفع بها وحدهاء في الغرض المعدة لهء الانتفاع المطلوب»› 
فيهضم حقه» إلا أن يلتزم من لا يريد البيع ما تنقصه حصة شريكه لو بيعت 
مفردة» فلا يجبر حينئذ على البيع» كما لا يجبر على البيع من أباه فيما لا 
ينقسم» إذا كان ما لا ينقسم متخذا لغلة أو تجارة» لأن ما كان متخذا للإيجار 
لا تنقص قيمة الحصة المباعة منه بمفردهاء للرغبة فيه. 

ولا يجبر كذلك على البيع من أباه إذا كان الذي طلب البيع قد ملك 
حصته مفردة بميراث أو هبة» أو شراء مستقل» ولم يكن ملكها مع شريكه في 
عقد واحد. 

هذا كله عند النزاع» فإن رضي الشريك أن يبيع حصته وحدها مشاعةء 
كان له ذلك» ولا يُلزم الآخر بالبيع» ولهما أن يتبايعا فيما بينهما الذات 
المشتركة» فإن رغب أحدهما فيها أخذها بثمنها التي تقوّم به» وإن رغبا فيها 
معاء كانت لمن زاد على صاحبه في ثمنها . 


69 انظر المعونة 2/ 1286 والشرح الكبير 507/3» 513 . 
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ما تنقسم أعيانه يجبر الشريك فيه على القسمة عند طلبها : 

تجوز قسمة ما تنقسم أعيانه» كالعقارات» والحيوان والعروض» فإذا دعا 
أحد الشركاء فيه إلى القسمة عن طريق القرعة» وأمكنت قسمته من غير ضررء 
وجبت القسمة» وأجبر عليها من أباهاء لأنه لا يجبر أحد على مشاركة غيره 
دون رضاه» فإن كان في القسمة ضرر على الشركاء لقلة الحصة» بحيث يصير 
الكل الفا لبتم جاه بوداي N‏ > لأن في ذلك 
إضرار بنفسه» وإضرارا بشريكه» قال : «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ(2: ولا سبيل 
عند النزاع إلى فض الشركة إلا بالبيع وقسمة الثمن» وللشركاء أن يتبايعوا فيما 
بينهم الحصص» فإن تشاحوا كانت لمن زاد على صاحبه في ثمنها©. 


الشريك يطلب أن تكون له حصة في كل بقعة 

إذا كانت القسمة تجمع عقارات متعددة» وطلب الشريك أن تكون له 
حصة في كل عقار» وطلب شركاؤه القسمة على العدد»ء بحيث يستقل كل 
شريك بعقار» لا يشاركه فيه غيره» فإن شركاءه يجابون إلى ذلك» وتقسم 
العقارات على العددء إذا كانت منافع العقارات» ومواقعهاء والرغبة فيها 
متساوية» أو متقاربة» لأن الشريك لا يجبر على البقاء في الشركة مع إمكان 
الاستقلال عنها من غير ضررء ولأن القسمة على العدد أنفع لجميع الأطراف» 
وأبعد عن النزاع» فإن من حصل له عقار كامل لا يبقى بينه وبين غيره شركة 
ولا نزاع» ويكون نفعه له أعظم» مما لو حصلت له أجزاء في عقارات متعددة. 

فإن كانت منافع العقارات غير متساوية» والرغبات فيها غير متقاربة» 
فالواجب أن يقسم كل عقار على حدة» ويأخذ كل شريك حصته في كل عقار» 
لأن في قسمتها على العدد مع اختلاف منافعها غررا وضرراء إلا أن يكون في 
قسمتها كذلك إفساد لهاء فإنها تباع» ويقسم ثمنها . 
(1) الموطأ حديث رقم 1461 . 


)2( انظر الشرح الكبير 513/3 . 
(3) انظر المعونة 2/ 1289 . 
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التراجع بالنقود في قسمة القرعة: 

لا يجوز في قسمة القرعة تعديل السهام بزيادة نقود» أو شيء مخالف 
للحصة المقسومة على أحد الأسهمء كسيارتين إحداهما بثلاثة آلاف» والأخرى 
بألف» يقرع بينهما على أن من صارت له بالقرعة سيارة الألف» يرجع على 
صاحبه بألف» فالقسمة بالقرعة على هذا النحو لا تجوزء لأنه لا يدري المقاسم 
فيها هل يرجع أو يُرجع عليه» إلا إذا كان الرجوع بشيء قليل» كأن تكون قيمة 
إحداهما ألفا والأخرى ألف ومائةء فيدفع أحدهما للآخر خمسين» لأن هذا مما 


لا بد منه. 


وتجوز قسمة المراضاة مع التراجع بالنقود على النحو المتقدم. لعدم 
وجود الغرر والتردد. 


قسمة اللبن في ضرع الحيوان: 


ومن قسمة الغرر الممنوعة» قسمة اللبن في ضرع الحيوان» والبيض الذي 
يبيضه الدجاج بأن يأخذه أحد الشركاء يوماء ويأخذه الآخر في اليوم الثاني» أو 
يأخذ هذا لبن بقرة» ويأخذ الآخر لبن الأخرى» أو يأخذ هذا نتاج حيوان لعام» 
ويأخذه الآخر عاما آخرء فلا يجوز لأنه من المخاطرة والقمارء فقد جاء في 
الصحيح أن النبي بيا : «نْهَى عَنْ بَنِع حَبَلٍ الْحَبَله(©, إلى أن تنتج الناقة» ونهى 
عن بيع الغرر» كل ذلك لما فيه من القمار والمخاطرة» فلا تجوز قسمة اللبن 
في الضرعء لا قسمة قرعة» ولا مراضاة» إلا لفضل بيّن بين النصيبين» كأن 
يكون معلوما أن هذه تحلب عشرين في اليوم» والأخرى تحلب عشرة» فيجوز 
أن يأخذ أحدهما حليب واحدة» والآخر حليب الأخرىء لأنه محض معروف» 
رترك للحق. 


)1( البخاري حديث رقم 2143 . 
(2) مسلم حديث رقم 1513 . 
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الاشتراط على أحد الشريكين أن يأخذ حصته بلا منافع : 

لا يجوز أن يقتسم شريكان أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخرء 
إذا لم يكن لمن اشترط عليه هذا الشرط فضاء يمكن أن يجعل له منه طريق» 
لما في ذلك من الضررء قال مالك : ليس هذا من قسمة المسلمين» وإذا وقعت 
تكون قسمة فاسدة» ويجب نقضهاء وكذلك الحكم في منع أحد الشركاء من 
سائر المرافق الضرورية» كأن يقتسم اثنان مبنى من طابقين على أن من أخذ 
الأعلى لا يستعمل مدخل الأسفل» وليس للأعلى موضع يمكنه الدخول منهء أو 
يقتسمان عقاراء ويُشترط على أحدهما أنه لا مرحاض ولا مطبخ له» ولیس له 
موضع في نصيبه يصلح لذلك» فكل ذلك من الضرر الذي تفسد به القسمة إن 
دخلا عليه واشترطاه» فإن وقع من غير شرطء كان لمن حرم المرافق أن يرتفق 
بمرافق جاره» وبين له عي 


قسمة محرى الماء : 


من القسمة التي لا تجوز للضررء قسمة مجرى الماءء فإذا كانت أرض 
تسقى من عين أو نهرء وفسمت الأرض» فأراد أحدهم أن يقسم مجرى الماء 
أيضا فيجعله قناتين» فلا يقسم المجرى إلى برضا الشريك الآخرء لأنه قد يقوى 
الماء في جهة بسبب انخفاض» ويقل في أخرى لعلوهاء فيتضرر صاحب العلوء 
فلا يجبر على القسمة من أبى» وإذا تشاحوا في الماء» ولم يتراضوا على 
القسمء قسم الماء بينهم بالزمن» بأن توجه القناة لأحدهما نصف يوم مثلاء 
وتوجه للآخر نصف ايوم © . 
شراء ما يخرجه السهم في القرعة: 
لا يجوز أن تقول لمن يقاسم غيره: أشتري منك حصتك التي تخرجها 


(1) انظر الشرح الكبير 3/ 509 . 
(2) انظر الشرح الكبير 509/3 . 
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لك القرعة بكذا وكذاء لأن هذا من بيوع الغرر» وشراء المجهول» وجازت 
القسمة بالقرعة» ولم يجز بيع ما تخرجه القرعة» لأن قسمة القرعة تمييز حق» 


القاسم والمقوم لا تشترط فيهما العدالة© : 

القاسم هو الذي يقوم المقسوم ويعدله قبل إجراء القرعة عليه» ويكفي أن 
يكون القاسم واحداء وإن كان اثنين فهو أفضل» والقاسم في عمله مخبرء 
وليس شاهداء فلا تشترط فيه العدالة» ولا التعدّدء فيجوز أن يكون غير مسلم» 
كالخبير والمترجم والطبيب والقائف» وكل أصحاب الخبرات الذين يدلون 
بخبراتهم يكفي فيهم الواحد» ولا تشترط فيهم العدالة» إلا إذا كانوا مكلفين من 
جهة القاضي» فلا بد أن يكونوا عدولاء لأن ما يدلون به عند القاضي هو من 
باب الشهادة» وليس من باب الخبر والشهادة لا بد فيها من العدالة. 


أجرة القاسم : 

أجرة القاسم تقسم على عدد الرؤوس» من طلب القسمة ومن لم يطلبهاء 
كأجرة الوثيقة» لا على قدر الأنصباءء لأن تعب القاسم وكاتب الوثيقة في تمييز 
النصيب الكبير» أو كتابته» كتعبه في النصيب اليسير. 


حينئذ أخذ أجرة من المقسوم لهمء لأن ذلك أسلم لدينه» وأقرب لنزاهته» وإذا 
لم يكن له ارتزاق ولا مرتب » فيكره له أخل الأجرة ولا يحرم لأن أخذ الأجرة 
من المقسوم عليهم» لموظف يقوم بعمل مكلف به من القاضي» ليس من مكارم 
الأخلاق» ولا من المروءةء أما إذا لم يكن القسام مكلفا من القاضي» بل 
الشركاء تراضوا على من يقسم لهم بأجرة معلومة» فذلك جائز بلا خلاف © . 
(1) انظر مواهب الجليل 5/ 345 . 


(2) انظر الشرح الكبير 3/ 500» 504 . 
(3) انظر الشرح الكبير 500/3 . 
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وله أن يخبر عند القاضي الذي كلفه بالعمل أن كل واحد وصله حقه من 
القسمة» وخبره يكون من قبيل الإعلام» للقاضي أن يحكم بمقتضاه» ولا تقبل 
شهادته عند قاض آخر غير الذي کلفه» لأن إخباره لدی قاض آخر يصير من 
باب الشهادة على فعل النفس» وليس من باب الإعلام» والشهادة على فعل 
النفس غير مقبولة . 


من له شجر في أرض غيره: 

إذا آلت القسمة إلى أن يكون لأحد المتقاسمين شجر في أرض غيره» 
فلصاحب الشجرة موضعها من الأرض» وليس له حد معلوم» بل يقدر ما 
تحتاج إليه الشجرة في عرف الناس» وعليه سقيها والقيام بهاء فإن قام به عنه 
صاحب الأرض» وجبت له الأجرة» وإذا سقطت الشجرة كان لصاحبها غرس 
أخرى بدلها مساوية لها فيما تحتاج إليه من الأرض أو أقل منهاء لا أكثر. 


من له ممر ماء في أرض غيره: 

يجوز لصاحب أرض بها ممر ماء لغيره أن يغرس ويزرع على حافتي الماء 
من أرض وليس لصاحب الماء منعه» لأنه يغرس فى أرضهء ولصاحب الماء إذا 
أراد تنظيف ممر الماء أن يرمى ا ال عو فسن اانه إن جرى 
عرف اليلد بذلك» ويجنبها مواقع شجر صاحب الأرض ما ا فإن لم يجد 
سعة طرحها على الشجر إن كان عرف البلد يجري بطرحها على جانبي الماءء 
فإن كان العرف طرحها بعيداء وجب نقلها . 


النوع الثاني - قسمة المراضاة وما تجوز فيه : 
وهي أن يتفق الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم شيئا من العقار أو 


قسمة القرعة في الرد بالغبن» وإن وفعت دون تعديل وتقويم › فهي كالبيع اتفاقا 


(1) انظر منح الجليل 633/3 . 
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ليس لمن غبن فيها الرد بالغبن» ولا يجبر عليها من أباهاء لأنه لا يجبر أحد 

وقسمة المراضاة تأخذ أحكام البيع في الجملة» فتجوز فيما تماثل من 
الأشياء وما اختلف» ويجمع فيها بين الأشياء المختلفة» كأراضي وآلات 
ومباني» وحيوانات وعروض تجارة» فيأخذ هذا أرضاء ويأخذ ذاك الآلات 
والحيوانات» أو عروض التجارة. 


وتجوز في المكيل من المطعومات من صنف واحدء كقمح يقتسمانه على 
الكيل أو من صنفين كقمح وذرة» يأخذ أحدهما قمحا والآخر ذرة بالكيل» 
يجوز متماثلا ومتفاضلاء بشرط أن يكون يدا بيد ولا تجوز مع التأجيل» لما 
فيه من بيع طعام بطعام إلى أجل» ويجوز أن يكون مع الطعام نقود» كأن يكون 
لرجلين عشرون قنطارا من القمح وألف دينار» فيأخذ أحدهما خمسة عشر 
قنطارا ومائة دينار» والاخر خمسة قناطير وتسعمائة دينار» حسبما يتراضيان 
عليه» إن كان القمح متساويا في الجودة» وجاز هذا في القسمة» ولا يجوز في 
البيع» لأن قسمة المراضاة» وإن كانت كالبيع» فإنها في الأصل تمييز حق» ولذا 
جاز فيها التفاضل في الربويات من جنس واحد لأجل المعروف» بخلاف البيع» 
لكن جوازه في القسمة بشرطين: 

1 إذا لم يدر التفاضل من الجانبين» لأنه حينئذ يكون محض معروف» 
وذلك كقمح بين اثنين مناصفة» يتراضيان على أن يأخذ أحدهما ثلثه» والآخر 
ثلثيه. فإن دار التفاضل بين الجانبين» كأن يكون الذي أخذ الأقل قمحه أجودء 
فيمنع لتحوله من المعروف إلى المكايسة. 

2 - أن يكون التفاضل في أحد الحصتين بيناء فإن كان محتملا منع 
للمزابنة والجهالة؛ ولذلك فلا تجوز قسمة الطعام المكيل جزافاء أو بالتحري 
من غير كيل أو وزن . 


)1( انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 5/ 341 والشرح الكبير 3/ 505 . 
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قسمة الصوف على ظهر الغتم : 

يجوز في قسمة المراضاة أن يقسم الصوف على ظهر الغنم» بأن تقسم 
الصوف ذاتها على ظهر الغنم» أو يأخذ أحد المتقاسمين نقدا أو عرضاء ويأخذ 
الآخر صوفاء بشرط أن يتم جز الصوف قبل نصف شهرء لأن قسمة المراضاة 
لها حكم البيع» وبيع ما يتأخر قبضه من المعينات ممنوع» لأنه لا يؤمن عليه 
التغير. 

قسمة الدين: 

وتجوز كذلك قسمة الدين قسمة مراضاة» فمن مات وله دين يطلبه من 
الناس› وترك مع الدين عروضا وحيواناء يجوز للورثة أن يقتسموها مرضاة» 
فيأخذ بعضهم العروض وبعضهم الحيوان» وبعضهم الدين الذي على الناس» 
بشرط أن يكون من عليه الدين حاضرا مليا مقرا بالدين» وهي الشروط التي 
يجب توافرها في بيع الدين» فإن كان الدين على أشخاص» فلا يجوز للورثة أن 
يتقاسموا الرجال» بأن يأخذ هذا دين فلانء وذاك دين فلانء لأن الذمة بالذمة» 


من الدين بالدين» وهو ممنوع» بل الواجب أن يقتسموا دين كل رجل بين( . 
الحب المغلوث لا تجب غربلته فى القسمة: 


من الأشياء التي تخالف فيها القسمة البيع» أن الحب» كالقمح والشعير 
والزيتون والتمرء والبلح المخلوط بالحشف» لا تجب غربلته وتصفيته» قبل 
القسمة بالكيل أو الوزن» سواء كان الغلث قليلا أقل من الثلث أو أكثر من 
الثلث» لأن التفاضل في القسمة جائز عند التراضي إذا كان التفاضل معلوماء 
ولا يجوز بيع الحب قبل غربلته» إذا كان ما به من غلث يزيد على قدر الثلث» 
لأن بيعه كذلك من غير غربلة» فيه غرر كثير©. 


(1) انظر التاج والإكليل 339/5 . 
)2( انظر حاشية الدسوقي 505/3 . 
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النوع الثالث - قسمة المهايأة( : 
وهي قسمة منافع الذات المشتركةء مع بقاء الاشتراك في الذاتء» كالدار 
المشتركة تقسم منفعتهاء يسكنها هذا شهراء والآخر شهراء مع بقاء الشركة في 
ذاتهاء وسميت مهايأة» لأن كل واحد من الشركاء هيأ لصاحبه ما ينتفع به 
ومنهم من يسميها مهانأةء من التهنئة» كأن كل واحد هنأ صاحبه بما تحصل 
عليه من الغلة والانتفاع . 


وحكمها حكم الإجارة» لأنها متعلقة بالمنافع» فلا تكون إلا بالتراضي› 
ولا يجبر عليها من أباهاء لأن الإجارة كالبيع» ولا يجبر أحد على بيع أو تأجير 
بدون رضاه. 


فإن كان المراد قسمة منفعته شيئا واحداء كدار أو عقار» قسمت منفعته 
بينهما باليوم» أو الشهرء أو السنة» على ما يتراضيان من الزمن المحددء كأن 
يسكنه أو يعمّره هذا سنةء ويعمره الآخر سنة» ولا يشترط تساوي المدتين» بل 
على ما يتراضيان عليه» فإن لم يحدد الزمن لكل منهما فسدت للجهالة. 


وتكون قسمة المنافع في السيارة والحيوان» وما يسرع إليه التغيير والفساد 
باليوم» أو الشهرء ولا تجوز بالمدة الطويلة كالسنةء لأنه لا تؤمن سلامته إلى 
تلك المدةء هذا إذا كان الشريك ينتفع بنفسهء فإن كانت الدار مؤجرةء 
فالواجب اقتسام الأجرة» ولا يجوز في السيارة والدابة المشتركة أن تقسم 
منافعهاء على أن لكل شريك ما كسبت شهرا أو أسبوعاء لتفاوت الكسب بين 
يوم وآخرء فيؤدي إلى الغرر وأكل المال بالباطل» بل يجمع كسب كل شهر 
ويقسم» أما إذا كان المراد قسمة منفعته متعدداء كسيارتين» أو دارين بين اثنين 
فلأحدهما أن يستغل إحدى السيارتين» أو الدارين» ويستخدم الثاني الأخرى» 
ولا يشترط ذكر مدة الاستخدام لكل منهماء بل يصح العقد من دون ذكر 


(1) انظر التاج والإكليل 334/5 . 
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المدة/'؟؛ لكن لا يكون العقد ملزما لهما إلا بتعيينهاء فلكل واحد منهما الرجوع 
عنه إذا لم تحدد المدة» فإذا حددت فقد لزمهما. 


ولا يشترط كذلك تساوي مدة الاستخدام في قسمة منافع الشيء المتعددء 
كأن يكونا سيارتين» يستخدم أحدهما واحدة شهراء ويستخدم الآخر الأخرى 
شهرين حسبما يتراضيان. 


ما تنقض به القسمة من الأمور الطارئة عليها: 


تنقض القسمة بعد وقوعها بطرو واحد من الأمور الآتية: 


1 - ظهور عيب كبير بإحدى الحصص : 
ظهور عيب كبير بإحدى الحصص يزيد على النصف» أو لا يزيد عليه 
ولكنه وجه الصفقة» يعطي الحق لمن وجده في نقض القسمة كلهاء وتكون 
الشركة كما كانت قبل القسمة» ولمن وجد العيب أن يختار إمضاء القسمة 
والرضا بالعيب» دون تعويض» وخيرته تنفي ضررره» فإن اختار الرد» وكان قد 
فات ما بيده من المعيب» دكات انهه سرك لالجل ب أو هدم أو 
غرس وقلع»ء أو حبس وصدقة» ردت قيمة الفائت من أيهما يوم القبض»› 
فيقتسمانها مع الحاضر الذي لم يفت بأيديهماء وهو في حقيقته نقض 
ا 


فإن كان العيب لا يزيد على النصف وليس هو وجه الصفقة» فلا تنقض 
القسمة كلها من أجله» وإنما ينقض مقدار ما به العيب فقطء فيرجع صاحب 
العيب على شريكه بنصف قيمة الصحيح المقابل للجزء المعيب» ويصير الشريك 
الذي لم يصبه العيب مشاركا لصاحب العيب بنسبة ما أخذ منه من الصحيح»› 


(1) هذا قول ابن الحاجب» وأقره ابن عبد السلام خلافا لابن عرفة» القائل بالفساد إذا لم 
تحدد المدة» انظر حاشية الدسوقى 498/3 . 
)2( التاج والإكليل ومواهب الجليل 348/5 . 
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فلو كان ما به العيب الربع مثلاء فإن صاحب العيب» يرجع على شريكه بقيمة 


نصف ربع ما بيده من السليم» ويرجع صاحب السليم على واجد العيب بنصف 
ربع I‏ 


2 - استحقاق الحصة: 

الاستحقاق مثل العيب تنقض به القسمة» ويرجع الشركاء كما كانوا قبل 
القسمةء إذا كان المستحق من يد أحدهم يزيد على نصف حصته» فإن كان 
المستّحق مقدار الثلث أو النصف» خير المستحق من يده بين أن ينقض القسمة 
في الجزء المستحق فقطء فيرجع على شريكه بنصف الحصة التي استحقت منهء 
فيكون معه شريكا فيهاء إن كانت باقية» وبقيمتها إن فاتت» أو يرضى بالقسمة» 
فيتمسك بما بقي له» دون تعويض عن المستحق منه» وخيرته تنفي ضرره» أما 
إن كان المستحق من يد الشريك قليلا أقل من الثلث» فليس له نقض القسمة لا 
في الجزء المستحق» ولا في غيره» وليس له إلا الرجوع بنصف قيمة ما استحق 
منهء ولا يكون شريكا مع صاحبه بنسبة ما استحق منه» كما في الصورة 
الأولى 20 , 


3 - طرو غريم على الورثة: 

طروٌ غريم على الورئة؛ أو موصى له بقدر من المال معين كسيارة بعينهاء 
يفسخ القسمة الحاصلة بين الورثة» سواء كان المال المقسوم عيناء أو مثلياء أو 
مقوماء كالعقارات والعروض» وذلك إن لم يدفع الورثة أو بعضهم للطارئ 
حقه» لأنه لا قسمة للتركة إلا بعد استيفاء الديون» فإن دفعوا له حقه لم تنقض 
القسمة. 

وإذا وجد الغريم الطارئ» أو الموصى له» بعض الورثة قد استهلك ما 
أخذه بالقسمة» أو باعه» وبعضهم لم يستهلكه» فإنه يستوفي حقه ممن وجد 


)010( انظر حاشية الدسوقي 060 . 
(2) انظر المصدر السابق 349/5 . 
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بيده شيئا من التركة قائماء ثم يرجع من أجذ منه على باقي الورثة بما ينوبهم. 
ولا يضمنون له ما هلك بأمر سماوي» وإنما تكون مصيبته على الجميع' . 
طرق غريم على غريم بعد قسمة التركة: 

إذا طرأ غريم على غريم مثله بعد القسمة» بأن تقاسم الدائنون المال ثم 
طرأ عليهم دائن آخرء نُقضت القسمةء إن كان المقسوم مقوماء كالعقار 
والعروض» لما يدخل على الطارئ من الضرر بتبعيض حقه» إلا أن يرضى 
بمشاركة كل واحد بما ينوبه» وإن كان عينا أو مثليا لا تنقض القسمة» ويرجع 
الطارئ عليهم بحصته من العين أو المثلي» ولا يأخذ مليا عن معدم بل يأخذ 
من كل واحد ما ینوبه» لا ما ينوب غيره. ش 


طرق وارث على وارث بعد قسمة التركة: 


ومثل طرو غريم على غريم مثله» طرو وارث على مثله بعد قسمة التركة» 
وكذلك طرو موصى له على مثلهء أو على وارث» فتنقض القسمة في الجميع› 
إن كان المقسوم مقوماء ولا تنقض إن كان عينا أو مثلياء بل يرجع الطارئ على 
الشركاء بحصته كما تقد( . 


تأخير قسمة التركة للحمل : 

تسأل المرأة إذا مات زوجها إن كانت حاملا أو لاء فإن كانت حاملاء 
فلا تقسم تركته حتى تضع المرأة حملهاء أو يظهر عدم حملها بانقضاء عدة 
الوفاة» وإن قالت: لا أدريء أخرت التركة حتى يتبين عدم الحمل بالحيض» 
أو بظهور الحمل» ولا تقسم التركة قبل وضع الحمل» حتى لو قال الورثة : 
نحن نجعل الحمل ذكراء ونعزل له میرائه› ولو فعلوا ذلك لم يكن لهم رجوع 
على ما عزلوه إن هلك الحمل»ء أو خرج أنثى» وإن تلف ما عزلوه للحملء 


)1( انظر الشرح الكبير والدسوقي 3/ 515» ومنح الجليل 657/3 . 
(2) انظر المصدر السابق. 
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رَجع الحمل عليهم به إن سلم» ورجع عليهم أيضا بنمائه إن حازوه لأنفسهم 
لأن قسمهم لا يمضي عليه ولا هو بلازم له 


دين الميت لا يؤخر قضاؤه من أجل الحمل : 

توقف تركة الميت إن كانت زوجته حاملا إلى وضع الحمل» أما ما عليه 
من الديون» فيجب قضاؤه عاجلاء ولا ينتظر به الحمل» لحلوله بالموت» وإذا 
أوصى قبل موته بوصية يحتملها ثلثه» فهي كالميراث» لا تنفذ حتى تلد المرأةء 
لأن التركة قد تتغير بزيادة أو نقص في مدة الحمل» > فلا يعلم ثلثها حقيقة إلا 
عند قسمتها بعد الولادة» فإذا استوفى الموصى له وصيته قبل ذلك». يكون قد 
امتوفاها قبل معرفة العووولة من ال ك ةة 


من له حق تولي القسمة على الغير: 

إذا كان للصغير مال مشترك مع أجنبي» فأبوه يقسم عنه» وكذلك الوصي 
عن صغارء أو أيتام» ET‏ 
الوصي مسلماء أما الكافر فلا يتولى عنهمء لأنه لا ولاية للكافر على المسلمء 
ولا يجوز لهم في القسمة عن الصغار تنازل عن حقء» ولا محاباةء ولا هبة؛ 
ولا صدقة. 

وتمضي قسمتهم عنهم إن كانت صواباء ولا تتوقف على إذن القاضيء 
فإن كان الشريك للصغير هو أبوه» أو الشريك للوصي هو وصيهء فلا يقسم عنه 
إلا بإذن القاضي ومعرفته» لئلا يحابي نفسه في القسمة» ولا يقسم الأب عن 
ابنه الكبير» ولو كان غائباء وإنما يقسم له وكيله أو القاضي . 

ولا تقسم الأم عن ابنها الصغير إذا كان شريكا لغيره» إلا إذا كانت وصية 
عنه» وإثما يقسم عنه وصيه. أو القاضي عند عدم الوصي ؛ خم الملتقط عن 
اللقيط» ويقسم القاضي عن الغائب الذي بعدت غيبته» ولا يقسم الكفيل 


(1) هذه رواية ابن القاسم عن مالك» وقال أشهب: تنفذ الوصيةء ولا ينتظر بها الولادة 
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تطوعاء كالأخ والعم عن مكفوله» وإنما يقسم عنه القاضي إن وجدء وإلا 
فجماعة المسلمين» والكافل واحد منه 0 . 


(1) انظر مواهب الجليل 354/5 والشرح الكبير 516/3 . 
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الوقفے 


تعريف الوقف: 


يقال: وَقَفْت الدار للمساكين وقفاء أي حبستهاء وجعلتها صدقة لهم»› 

ويستعمل الفعل قاصرا ومتعدياء فيقال: وَقَمَتْ السيارة ووََفْتّها. 
وأوقفتها بالألف لغة رديئة كما في الصحاح» فقد جاء القرآن بالأول قال 

تعالى : اوور م تئي0 . 

م لا غر والوقك والكشن» براه الق الجر قرف الس زيقال 

له أيضا الحُبْس بالضم» يرجع معناه إلى المنع من التصرف في الشيء 

الموقوف» فلايباع ولايوهب» ولايتصرف فيه . 
وفي الشرع الوقف : هو التصدق بالانتفاع بشيء مذة و 

فالوقف من تمليك الانتفاع» لا المنفعة» لايجوز لمن وُقف عليه أن 
باخ عوضا عنه ببيع أو إجارة» ويجوز له أن يتنازل عنه لمن توفرت فيه الصفة 

التي يستحقه بها . 

(1) الصافات 24 . 

(2) انظر الصحاح للجوهري 4/ 1440 والذخيرة 6/ 301 . 

)3( وعرفه ابن عرفة: إعطا منفعة شيء مدة وجوده» لازما بقاؤه في ملك معطيهء ولو 
تقديرا» وقد صرح الباجي ببقاء الحبس على ملك محبّسه» ويلزم من ذلك أن زكاة 
الحبس على المحبس» انظر منح الجليل 4/ 34 وانظر فيما يأتي ص 238 . 

)4( انظر ص 39 . 
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SSS‏ 2 ك 
صَدَقَةَ جارية: ا يتمع ر به» 0 وَلَدِ عع يدعو 6 


ولم يكن الحبس في الجاهلية قبل الإسلام. قال الشافعي رحمه الله» لم 
يحبس أهل الجاهلية فيما علمت دارا ولا أرضا تبَرُرا بحبسهاء وإنما حبس أهل 
الإسلام؛ وما كان من بناء الكعبة وزمزم في الجاهلية» فإنما على وجه التفاخرء 
لا التبرّر. 
مشروعية الوقف: 
الوقف مندوب إليه» من أعظم القربات وأبواب البر» وهو فعل خير 
وإحسان؛ والله يحب المحسنين» قال تعالى: وفكلا الْكَْرٌ مأك 
لخو 2204 والأحباس سنة قائمة من عهد النبي بياةء وأصحابه إلى يومنا 
هذا. ٠‏ 
في الصحيح من حديث اغ :اذ ج القطاية امات اا 
بير تك لبي يك تمر ره فيهَاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل ني أصَبْتُ أزضًا بِخَيْبَر 
م أصِبٍ تالا قط نق علي من كما مر ب قال : إن شِنْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهَا 
وَتَصَدَّفْتَ بها قال : َتَصَدّقَ بها عُمَرُ أنه لا يُبَامُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَتُء وَنَصَدقَ 
بهَا في الْمُثَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الراب وَفِي سَبِيلٍ الله وان ن السّبِيلٍ وَالضَّيْفِء لا 
جاح عَلَى مَنْ وَلِيََا أن يكل مِنْهَا بِالْمَغْرُوفٍ وَيْطَمِمَ عَْرَ مَُمَوَله90 . 


وقال ا : 3 احتبس فسا في سَبِيلٍ الله إِيمَانًا الله وََصديقًا وعو 
َا شْبَّعَهُ وَرِيْهُ ورو ه وَيَوْلَهُ في ميرّانه يوم م نامةه , 


)1( مسلم حديث رقم 1631 . 
(2) الحج آية 77 . 


(3) البخاري حديث رقم 2737 . 
(4) البخاري حديث رقم 2853 . 
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وقال ب : «إِذًا مات الإنْسَانُ افطع ل إلا مث كلاق 106 


ومعنى انقطع عمله: انقطع ثواب عمله» وأثيب الميت على هذه الأمور 
الثلاثة» لأنه المتسبب فيها فهي من كسبه. 

وقوله: أو ولد صالح يدعو له» ليس معناه أن دعاء غير الولد لاينتفع به 
الميت» بل ينتفع الميت بالدعاءء سواء كان من الولدء أو من غيره» وإنما 
خص الولد الصالح بالذكرء لأنه مظنة كثرة الدعاء لوالده» فهو أحرص الناس 
على بره» وعمل ماينفعه0. 


ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله يك له مقدرة على الحبس إلا 
وحبّس. حبّس عثمان تت واشترى بئر رومة» وجعلها للمسلمين» يوم كانوا 
أشد ما يكونون حاجة إليها20؛ وقال: دلوي فيها بين سائر الدلاء» وحبّس علي 
وق وا و ا هدو يري بن الغا © کيا 
دورا وحوائطء وجعل عمر ته صدقة للسائل والمحروم. 


الحبس بعضه أفضل من بعض: 

يتفاوت الوقف في الفضل بقدر عِظْم انتفاع الناس به» وحاجتهم إليهء 
فكلما اشتدت حاجة الناس إلى شيء كانت الصدقة به أفضل من غيره» فإذا لم 
يكن فى البلد مساجد كان بناؤها أفضل من غيرهاء وإذا كانت فى المساجد 
روا ا 
الشقق للأسر والمقبلين على الزواج» وتوفير الماء کک أفضل من بناء 
المساجد» وقد كانت أوقاف أصحاب رسول الله اة في الدوو ولا رطعي 
وعلى السلاح والعتادء والخيل للغزوء وعلى السائل والمحروم مع حرصهم 
على اختيار أفضل الوجوه لأوقافهم وصدقاتهمء فالاقتداء بهم متعين في وقتنا 


)00 مسلم حديث رقم 1631 . 
(2) انظر الذخيرة 314/6 . 
(3) سنن الترمذي حديث رقم 3699 . 
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الحاضر لمن أراد أن يتصدق ويحبس . 

عزوف كبير عن الزواج» نشأ عنه وجود أعداد هائلة من العوانس في 
البيوت؛ فاتهم سن الزواج» وانحراف فاش في الأخلاق» سببه عدم قدرة 
الشباب على توفير المساكن وتكاليف الزواج› وكل الحبس اليوم صار قاصرا 
على بناء المساجد. فكثرث المساجد. وقل غمارهاء خصوصا خارج المدن. 
ونسي الناس سائر وجوه البر الأخرىء ومنها في بعض الأوقات ما الناس أحوج 
الصدقة في الصحة أفضل: 

التصدق في الحياة وقت الصحة أفضل من التصدق عند المرض» وأفضل 
من الوصية بالصدقة بعد الموتء. وذلك لأن الإنسان فى حالة الصحة يشتد 
حر صه على المال» ويصعب عليه إخراجه من يده لأن الشيطان يخوفه الفمّرء 
ويزين له الحاجة إلى المالء كما قال تعالى: «الشَيطن بيذم الْمَيْر 94 
فيعظم الأجر بقهر النفس على ترك مايشتد حرصها عليهء ابتغاء ثواب الله 
تعالى» ففي الصحيح أن رجلا قال للنبي كَكلِِ: «يَارَسُولَ اللَّهِ أي الصَّدَفَةِ أَمضَلُ؟ 
قَالَ: أن تَصَدَّقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ حَريص تَأْمْلُ الْغتى وَتَحْشَى الْقَفْرَ وَلا نهل 
حى إِذَا بَلَعْتِ الْحَلْقُوم قُلْتَ: لمُلان كَذَاء وَلِقُلانِ كَذَاء وَقَدْ كَانَ لِمُلانَ»© . 
في حَيَاَهِ بِزهم» حر لَه ِن أن يَتَصَدْقَ بمائةِ وزهم عند مؤت . 

والصدقة تنفع الميت ويصله ثوابهاء سواء أوصى بها الميت بنفسهء أو 
تَصِدّق عليه غيره بها بعد موته» للأحاديث الدالة على ذلك» وهى مخصصة 
لعموم قوله تعالى: ون ليس لضن إلا ما سّ74 ففي الصحيح أن سعد بن 


(1) البقرة آية 268 . 
)2( البخاري حديث رقم 2748 . 
(3) أبو داود حديث رقم 2866 . 


(4) النجم آية 39 . 
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عبادة ته توفيت أمه» وهو غائب عنهاء فقال: «يا رسول اللهء إن أمي 
توفيتء, وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم» قال: 
فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها»» وسأل رجل النبي اف 
فقال: «إن أمي افتُلِتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت. أفأتصدق عنهاء 
قال: نعم تصدق عنها»( . 


أركان الوقف: 


أركان الوقف أربعة» الواقف» والموقوف عليه» والشيء الموقوف» 

والصيغة» وفيما يلى تفصيلها: 
1 الواقف: 

وشرطه أن يكون مسلماء مالكا للذات أو المنفعة المحبّسة» له أهلية 
التبرع بأن يكون رشيداء غير مكره» فلا يجوز الوقف من غير المالك» 
كالفضولي» لأنه مُتعدء بتفويت مال عن صاحبه من غير عوض . 

ولايجوز الوقف من غير المسلم. على مسجد أو كنيسة ونحوها من 
القرب الدينية» كالحج والجهادء لأن القرب الدينية لاتجوز من الكافر» وقد رد 
مالك دينار نصرانية عليهاء حين بعثت به إلى الكعبة» وأما القرب الدنيوية» 
كبناء مستشفيات وطرق وجسورء فيصح من غير المسله© . 

ولايصح الوقف ممن أكره عليه» وله رده بعد زوال الإكراه. 

ولايصح الوقف ممن ليس أهلا للتبرع» فلا يصح من الصبي والمجنون» 
والسكران» والمحجور عليه لسفه. لأن هؤلاء محجور عليهم في جميع 
أموالهم» والتبرع من أموالهم من غير عوض ضرر عليهم» وكذلك الزوجة 


)1( البخاري رقم 2756» والمخراف: المثمر. 
(2) البخاري رقم 2760 وافتلتت: ماتت فجأة. 


(3) انظر الشرح الكبير 77/4 وحاشية الدسوقي 79/4 . 
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والمريض» لاحق لهما في الصدقة بالوقف فيما زاد على الثلث» لأن تصرف 
المريض فيما زاد على الثلث فيه إضرار بالورثة» والزوجة لاتتصرف فيما زاد 
على ثلث مالهاء من غير عوض» دون إذن الزوج» قال كل: «لايجوز لامرأة 
أمر في مالها إذا ملك زوج عصمتها»» وقال كلِ: «لايجوز لامرأة عطية إلا 
بإذن زوجها»( . 


تحبيس المؤجر المنفعة : 

يجوز لمن ملك المنفعة بإيجار تحبيسهاء كأن يستأجر أحد مستشفى أو 
مدرسة» فيحبسها على علاج المرضى» أو تعليم المسلمين» وينقضي التحبيس 
بانقضاء مدة الإيجارء لأن الوقف لايشترط فيه التأبيد عند علمائناء فهو من 
أعمال البر» يفعل منها ما يقدر عليه . 

2 الموقوف عليه: 

وهو كل ما جاز صرف منفعة الوقف إليه» كأن يكون شخصا أو أشخاصا 
معينين» فيهم أهلية القبول في الحال» كزيد الموجود» أو في المآل» كمن 
سيولد لزيد» أو صَرْفْها فى مصالحهء كالمساجد والمستشفيات» وسائر الجهات 
الخيرية . ۰ 


قبول الموقوف عليه : 

يشترط قبول الموقوف عليه بنفسه» إن كان أهلا يتأتى منه القبول» وهو 
البالغ الرشيدء والصغير والسفيه يقبل عنه وليه» فإن رد من يتأتى منه القبول 
الحبس» رجع ملكه للواقف. إن كان المحبّس عليه الذي رد الحبس مقصودا 
من الواقف لذاته وشخصهء لأن إرادة الواقف لم تتحقق» فإن كان قصد الواقف 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 3030 . 

(2) صحيح أبي داود حديث رقم 3031 . 

(3) وقيل لايكون الوقف إلا فيما ملك الواقف رقبته» لا فيما استأجره ورقبته للغيرء انظر 
مواهب الجليل 20/6 والشرح الكبير 76/4 . 
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مجرد البر والصدقة» رجع الوقف حبسا على غيره من الفقراء» لأن مقصوده 
البر» وهو يتحقق في أي جهة كانت والفقراء أولى من غيرهم . 

ومن لايتأتى منه القبول» كالفقراء والمساجد والآبار» يكفي في صحة 
الوقف صرف الوقف فى مصالحهء أو تخليته للناس يصلون ون 
منه» أو ينتفعون به فل الع الذي وضع له. 

وإذا كان المحبس عليه لم يوجد بعد» كمن سيولد لفلان» فإن الغلة 
تجمع وتصرف له بعد وجودهء فإن أيس من وجوده رجعت الغلة للمالك» أو 


وارثة.: 


الوتف على غير المسلم وعلى الغني : 

ل ا ولا أن يكون فقيراء فيجوز 

سمي E‏ ککونه قريبا» 1 1 0 تعالى : 050 000 

0 کا ريما وير 2004 والأسير لايكون إلا کافرا» وقد روي ا 
زوج النبي كل وقفت على أخ لها يهودي© . 

ويجوز الحبس على الأغنياء من المسلمين» لأن الوقف. وإن كان من 
باب الصدقاتء». فله شبه أيضا بالعطايا والهبات» فيشرع متى وجد أصل 
القربة . 

الوقف على الكنيسة والمعاصى : 

لايجوز الوقف على الكنيسة» ولو من كافرء» لأنها مكان وضع للكفرء 
ولايجوز الوقف على المعاصى» والصرف فى السفهء كصرفه على الفساق أو 
في شرب الخمر والدخان» لأن أصل الطاعة والقربة منتف في هذه الوجوه» 


(1) الإنسان آية 8 . 
(2) مصنف عبد الرزاق 10/ 349والسنن الكبرى 281/6 . 
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كمن أوصى أن يقام له ملهى في عرس أو مناحة في موت» فلا تنفذ وصيته» 
ولايعمل ا 


3 الشيء الموقوف: 


الوقف بالمحهول : 

ويشترط فيه أن يكون معيئاء فلا يصح وقف المجهول الذي لاتعلم 
حدوده» فمن قال: وقفت جميع أملاكي في البلد الفلاني» وهي لا تعرف 
حدودها لايوجب قوله حكماء لعدم تعيين الأملاك المحبّسة» ويكون جميع ما 
جلف هي ا 6 :تجوز الف ا ي الجر إ8 كاتف الجيالة هة 
بمقداره» لابتحديده وتمييزه» فإذا كان ا متميزاء بحيث لايلتبس بغيره جاز 
وقفهء فإن الجهالة بالمقدار لا تفسد الوقف لأنه من التبرعات والمعروف» 
والتبرعات لا تضر فيها الجهالة» بخلاف المعاوضات المبنية على المكايسة 
والمغابنة . 

ويدل على صحة وقف ما كان مجهول المقدارء قول النبى َة لخطيب 
هوازن: «أما الذي لبني هاشم فهو لكم»ء فتبرع لهم بما لايُعلم قدره» وقال 
يكِ: «ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤونة عاملي» فهو صدقة»9؛ دون أن يبين 
مقداره» وهو ما تركه في فدك وخيبر وبني النضير» ولايعلم مقدار ماتنقصه نفقة 
نسائه ومؤنة عامله مما تركه كو قال ابن رشد: (وقد أجمع أهل العلم على أن 
من أوصى بجزء من ماله الثلث» فدونهء وهو لايعرف قدره أنه جائز ماض)9 . 


ما يجوز وقفه: 
يجوز وقف الأراضى والبيوت والحوانيت والمساجد. والطرق» والجسور 


)0 انظر مواهب الجليل 6/ 23 والشرح الكبير 4/ 78 وشرح الزرقاني 76/7 . 
(2) انظر المعيار 80/7 . 

)3( فتح الباري 94/9 . 

)4( البخاري حديث رقم 2776 . 

(5) انظر المقدمات 412/2 . 
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والمستشفيات والمدارس والآبار والمقابر» والسيارات والبواخر والدواب» 
والنخيل والأشجارء وسائر العروض من كل ماينتفع به مع بقاء عينه» وقد وقف 
أصحاب رسول الله يا الدور والأراضي» والحوائط والسلاحء والعتاد والخيل 
للغزوء قال ية «أما خالد فقد حَبّس أدراعه وأعتاده في سبيل ال ووقف 
عمر مائة سهم من أرض خيبر» واشترى عثمان يه بئر رومة من يهوديء 
ووقفها للمسلمين» ووقفت حفصة رضي الله عنها حليها على نساء آل الخطاب. 

وما لاينتفع به إلا باستهلاكه وذهاب عينهء كالطعامء فلا يوقف. إلا 
للسلف» إذا كان مما لايسرع إليه الفسادء كالقمح والشعير يتسلفه من يحتاج 
إليه» ويردهء فيصير حكمه كالنقودء يجوز وقفها للسلف. بحيث يتسلفها من 
احتاج إليها ويردهاء ويُنرّل رذ البدل منزلة بقاء العين. 

4 - الصيغة : 

وهي كل ما يدل على التحبيس ولو تعليقاء كإن حصلت على المال 
الفلاني فهو حبس» فإنه يكون حبسا بمجرد حصوله. 

وتكون الصيغة باللفظ الصريحء وهو: وقَّفْت وسَبّلت وَحَبّستء فإنها 
أصرح الألفاظ في الوقفية» تفيد التأبيد عند الاطلاق وعدم التقيدء فإن قيد هذا 
اللفظ الصريح بشخصء كحَبّست على فلان حياته» فهي صدقة من الصدقات 
يتملكها من حبست عليه» وإن قيد بزمان» كحَبّست على الفقراء عشر سئين» 
رجع الحبس بعد العشر سنين إلى المحبّس» أو ورثته. 

وتكون الصيغة بغير اللفظ الصريح» كتصدقتء إذا اقترن بها ما يدل على 
التأبيد» كقوله: صدقة لاتباع ولاتوهبء أو تكون الجهة المتصدق عليها 
لاتنقطع» والغرض السكنى والاستغلال» مثل تصدقت على الفقراء والمساكين» 
أو على طلبة العلم» يسكنونها ويستغلونهاء أو تكون الصدقة على غير معينين» 
سواء كانوا محصورين» كتصدقت على فلان وعقبه» أو غير محصورين كطلبة 


(1) البخاري في الوصايا تعليقا 406/5 . 
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المدرسة الفلانية» فإن لفظ تصدقت بهذه القرائن» يكون حبسا مؤبداء» لايباع 
ولايوهب. 

وقد جعل الزبير دوره صدقة على بنيه» لاتباع ولاتورث» فكان ذلك 
وقفا دائما ٠.‏ 


فإن تجرد لفظ الصدقة غير الصريح في التحبيس عما يدل على التأبيد» 
فهو مجرد صدقةء كأن يقول المتصدق: داري صدقة على الفقراءء دون قوله 
يسكنونهاء فإنها تباع» ويصرف ثمنها على الفقراء بالاجتهاد» إلا لعرف أو قرينة 
تدل على التحبيس› كما هو الحال اليوم» ولايلزم من قوله هذا تعميم جميع 
الفقراءء إذ لايقدر عليهء ولا هو مقصد المحبس»› وإن قال الواقف: صدقة 
على قلان» فهي صدقة لهء يتملكهاء له أن يبيعها ويهبهاء وتورث عنه وإن 
قال : صدقة على فلان وعقيه » فإنها بعد انقراض العقب» ترجع مرجع الأحباس 
على أقرب فقراء عصبة المحبس © . 


ويمع التحبيس في المسجد ونحوه» کالبئر أو المستشفى أو المدرسة أو 
المقبرة » بالتخلية بينه وبين الناس كافة» دون تمييز» ولاتقييد. 


الوقف على المجهول: 

من وقف شيئاء ولم يعن الموقوف عليه» وهو ما يعرف بالوقف المبهم» 
كأن يقول داري حبس» ولم يعين جهة تصرف فيها غلة الحبس» وتعذّر سؤال 
المحبّس» فإن الحبس صحيح» ولا يرجع ملكا إلي صاحبه» وتصرف غلته إلى 
الفقراء واتيساقيق» إلا إذا كان ها فى تلك المحيض عزف يعي المزاد 
لحان ا أن !كود ی کیا عا ا أن 
غير ذلك . 


)( البخاري في الوصايا تعليقا 406/5 . 
(2) وقال أشهب: تكون ملكا لآخر العقب» انظر مواهب الجليل 28/6 . 
(3) انظر الشرح الكبير 87/4 . 
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الوقف المعلق على أجل : 

الوقف الخالي عن التعليق بأجل ‏ كأن يقول الواقف: العقار الفلاني وقف 
التنجيز» ويكون العقار وقفا بمجرد قوله» فإن كان الوقف معلقا بأجل» فلا يقع 
الوقف إلا بعد الأجل» اتباعا للفظ الواقف وشرطه»ء وذلك كأن يقول: إذا حضر 
فلان» أو إذا جاء العام الفلاني فداري وقف» فإن الوقف لايقع إلا بعد الأجل 
الذي دوي فإن مات الواقف قبل ذلك الأجل» أو أفلس» أو مرض » ولم 
يُحَرْ عنه الوقف» بطل لأن الحوز شرط لإتمام الوقف» فإن حيز عنه» كأن 
يكون الوقف مستغلا من قبل شخص آخر بكراء أو غيره) ولايئصرف ريعه 
للواقف» وحصل المانع» صح الوقف» لصحة حيازته عن الواقف» ويقوم 
المستأجر في حيازة الوقف مقام الموقوف عليه. 


الوقف المنتهي إلى أجل : 

الوقف عند الاطلاق محمول على التأبيد» ولايجوز الرجوع فيه» ولا 
إبطاله عند كبر السنّ» لأن هذه سنة السلف» من لدن الصحابة رضوان الله 
عليهم في أوقافهم وصدقاتهم الجارية» ولايجوز ابتداءة توقيت الوقف بوقت» 
كأن يقول الواقف: إن احتاج الموقوف عليهم» فلهم بيع الوقف» أو يقول: هذا 
العقار وقف» فإذا جد فيه ثمن مرتفع مرغب في البيع يباع» ويُشترى به غيره» 
أو يقول هذا العقار وقف على الفقراء فإن احتجت إليه بعته» أو هو وقف لمدة 
عام» ثم يرجع ملكا إلى هذا التوقيت في مدة الوقف» لايجوز الإقدام على هذا 
الاشتراط والتوقيت ابتداءء لأنه مخالف لسنة الوقف المعمول بها عند 
المسلمين» لكن إن وقع هذا الشرط واشترطه الواقف عند العقد» صح العمل 
به" لأن من عقد واشترط كان له شرطه أصله الاشتراط في الإحرام» فقد قال 
له لضباعة بنت الزبير: حي رَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللّهُمْ مَجلي حَيْتُ 


4 انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 82/4 و87 و98 . 
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يثبت الوقف بالبينة» وبالاشاعة بين الناس» وبالكتابة على أبواب 
المدارس والمستشفيات» وعلى كتب العلم المنسوبة إلى مدارس بها كتب 
مشهورة بالوقفية» لامجرد وجود لفظ: هذا الكتاب وقف لله تعالى على طلبة 
العلم» حيث لم تبين المدرسة والجهة» ولابد مع بيان المدرسة أو الجهة» أن 
تكون تلك المدرسة مشهورة بالكتب» وإلا فلا تثبت الوقفية بمجرد كتابة اسمها 
على الكتاب. 


الحوز شرط لإتمام الوقف : 

الحوز معناه: تسلم الوقف والتصرف فيه من قبل الموقوف عليه» كأن 
يستلم مفاتيح العقار» ويستغله لصالحه» أو مفاتيح السيارة ويركيهاء أو يستلم 
الأرض ويحرثها ويحوطها. 
الواقف على تسليمه لمستحقه» لكن إذا حصل مانع للواقف من موت أو إفلاس 

ولابد في إثباث الحوز عند التنازع من معاينة البينة للحوز» بحيث تشهد 
أنها رأت المحبّس عليه قبض الحبس بالفعل» ولاتكفي مجرد شهادتها على 
إقرار الواقف أن المحيّس عليه قد قبض الحبس . 

والدليل على أن الحيازة شرط لتمام الوقف وغيره من سائر التبرعات 
والمئئح أنه لو أمكن تتميمه دون حيازة» لأدى ذلك إلى أن الإنسان يستطيع أن 


(1) البخاري حديث رقم 5089 . 
(2) انظر الشرح الكبير 83/4 . 
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ينتفع بماله طول حياته» ثم يخرجه عن ورثته بعد موته» فيمنعهم من جمیع 
ماله» بتحبيسه والتبرع به لغيرهم» وذلك ممنوع» لأن الله تعالى حدد المواريث 
0 وتوعٌد من تعدى عليهاء فقال بعد أن بينها9", يلت حُدُودُ آله 
متف بطع أله شوق E‏ عقف تفرع ينه متيو الأنوكر 
07 فیا ویلک لْعَوْرُ لْمْظِيمٌ 2 وَس يحص لَه وَرَسُولُةٌ و وعد 
حدودم يذل کارا کیلد فیا ولو عَدَارك هيت 469 ويأتي قول أ 
بكر که ا ا 
كان لك:©, وقد قال عمر ييه : «مَا بال جال يَنْحَلُونَ أنَِاءَهُمْ خلا ثُمْ 


نكوي إن نات ناویم قل الى ين لغ أو عتا ا ك فر 


يَكُونَ إِنْ لِورَئته َه اط9 . 

حوزه بتسلم الحبس والتصرف فيه) وإخراجه عن يد الواقف» وإذا كان الحبس 
مسبّلا كالمسجد والعين والبئر» والمستشفى والمدرسة» يكون حوزه بالتخلية بيله 
وبين الناس في الدخول إليه والانتفاع به» وعدم منعهم منه. 


حوز الأب لمحجوره: 

وإذا كان الواقف أبا أو وصيا حبّس على محجوره الصغير أو السفيهء 
فيصح أن يبقى الحبس تحت يده» ويتولى الأب أو الوصي حوزه لمحجورهء 
بشروط ثلاثة 

1 - أن يشهد الواقف على التحبيس على محجوره. 

- أن يصرف الواقف غلة الوقف في مصالح المحجور. 


(1) انظر المقدمات 410/2 . 
(2) الساء الآيتان 13ء 14 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1474 . 
(4) الموطاً حديث رقم 1475 . 
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3 - ألا يكون الوقف بيتا يسكنه الواقف. فإن كان الوقف هو بيت سكناه 
وحصل المانع قبل أن يخليه من شواغله. بطل الوقف» ولاتفيد نية حيازته 
لمحجوره» إلا أن يسكن الواقف أقلها ويكري لمحجوره أكثرها فيصح في 
الجميع على قاعدة الأتباع تعطى حكم متبوعاتهاء فإن سكن النصف وأخلى 
النصف» بطل النصف الذي سكنهء إذا حصل المانع وصح النصف الأخرء وإن 
سكن الأكثر بطل الجميع» لأن الأقل يتبع الأكثر . فإن حاز الصغير أو السفيه 
لنفسهء وتسلم الوقف» صح حوزه على الصحي © . 

وقف المشاع : 

يجوز وقف جزء مشترك» من عقار مشاع مع الغير لم يقسم» ويجبر 
الواقف على القسمة إن أرادها الشريك» وكان العقار يقبل القسمةء رفعا للضرر 
عن الشريك» حتى يتميز حقه من حق الوقف» فإن كان العقار لايقبل القسمة 
فإنه يباع» ويجعل لمن ما ينوب الوقف في وقف مله( . 

ويدل على جواز وقف المشاع» ما جاء في الصحيح أن النبي ييه عندما 
أمر ببناء المسجدء قال : «يا بَِي النْجَارٍ تَامِنُونِي بِحَائْطِكُمْ هَذًا قَانُوا لآ وَاللّهِ لا 
نَطْلْبُ تَمَتَهُ إلا إلى النّهه© . 

فإنه يدل على أنهم تصدقوا بالأرض التي بينهم مشاعة» ولم يأخذوا لها 
ثمناء ويدل له أيضا قول النبى يل لكعب بن مالك: «أْمْسِكُ عَلَيِكَ مَالَكَ فَهُوَ 
aE‏ الت سباك مسي من قر تفيل 
بين أن يكون مقسوما أو غير مقسوم» وقد وقف عمر تيه مائة سهم مشاعة 


(1) نظر الشرح الكبير 82/4 0107 وما يأتي في الهبة (هبة الوالي لمحجوره) . 

(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي82/4 و107 . 

(3) هذا أحد قولينء والقول الآخر عند علمائنا أن المشاع الذي لايقبل القسمة لايصح وقفه 
أصلاء انظر الشرح الكبير 76/4 . 

)4( البخاري حديث رقم 2771 . 

(5) البخاري حديث رقم 2757 . 
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قسمة الوقف المشاع : 

إذا رأى المحبّس عليهم المعيّنون قسمة الوقف المشاعء فإنه يقسم قسمة 
اغتلال وانتفاع» لما في بقائه على الإشاعة من التعطيل والتضييع» الذي قد 
يؤدي إلى إتلافه» ومن أبى القسمة من الشركاء أجبر عليهاء فتقسم أصول 
الأراضي والبيوت» بحيث ينتفع كل واحد من الموقوف عليه بجهة, أما 
الأشجارء فلا تقسم أصولهاء بل يقسمون غلتها عند جنيهاء ولو في رؤوس 
الأشجار بالحرز والتخريص 22 . 


مبطلات الوقف: 


1 عدم الحوز: 

يبطل الوقف» وما فى معناه من سائر التبرعات» كالهبة والصدقةء إذا 
حصل مانع للواقف أو ا بأن مات أو أفلس» أو مرض» قبل أن 
يخرجه عن يده» ويحوزه الموقوف عليه» حتى لو كان الواقف يتصرف فيه 
لصالح الموقوف عليهم, بأن كان يشرف عليه» ويوزع غلته على المستحقين» 
فلا يعد ذلك حوزا عنه» مادامت يده جائلة فيهء لأن المال بموت الواقف أو 
مرضه قبل أن يُحاز عنه» ينتقل إلى الورثة» وبتفليسه ينتقل إلى الخرماءء ففي 
الموطأء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إنَّ أَبَا بكر الصَّديقَ كان نحَلَهَا 
جَادٌ عِشْرِينَ وَسْمّا مِنْ مَالِهِ بالْعَابَة اش ارق قال وَالله يا َيه ما من 
ا ا اا کی کے ات رَلا عر عَلَيْ ففرا بدي مِنكِ» واي 
كُنتٌ َلك جَادٌ عِشْرِينَ وَسْقَاء لو كنت جَدَدتي وَاحْتَرْتِيهِ كَانَ لَك ا 
اليَوْمَ مَل وَارِثْء وَإِنّمَا هُمَا أَخَوَّاك وَأختاكء اموه عَلَى تاب الل , 


ولا يكفي الجد في الحوزء فلا يقوم الجدّ مقام الحوز بالفعل في باب 


(1) انظر البهجة على التحفة 2/ 239 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1474 . 
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الوقف» بخلاف الهبة» لأن الهبة خرجت عن ملك الواقف بالمرة» أما الوقف» 
فإن ملكه للواقف» وغلته للموقوف عليه . 

فإن حاز الموقوف عليه بعض الوقف قبل المانع» ولم يحز البعض» صح 
وقفف ما حيز» وبطل وقف ما لم یتم حوزه. 


التحبيس في المرض: 

هذا حكم ماحبّسه الواقف في صححته» أما ما حبسه في مرضه المتصل 
بالموت» فهو وصية من الوصاياء تنفذ من الثلث» فلا يشترط فيها حوزء لأن 
ل ا ا ل وهو 
مريض : «الثلث والثلث كثير»2؛ ولايشترط في الوصية حوزء وإنما يشترط فيها 
أن تكون لغير وارث» كما جاء في الحديث: «لاوصية لوارث:©, فإن لم 
يتصل المرض» بأن صح المريض بعد الحوز صح الوقف0© 


2 - انقطاع الحوز: 

إذا حاز الموقوفٌ عليه الوقف مدة قصيرة (أقل من سنة)» ثم عاد إلى 
حَوَْة الواقف بإعارة أو كراء» فحدث له مانع الموت أو التفليس» وهو عنده 
فإن الوقف يبطل» ولايعتد بالحيازة السابقة» لِقِصَر مدتهاء إلا في وق لاغلة 
وات وصيارة رات وای يضر رع إلى الو ت ا 
ولو حصل المانع للواقف» وهو تحت يده فإن استمر حوز الموقوف عليه 
مدة طويلة (أكثر من سنة)» ثم رجع الوقف إلى الواقف بالإعارة أو الكراءء 
وحصل له المانع» وهو عنده» فإن الوقف لايبطل» ويُعتدٌ بحيازة الموقوف عليه 
السابقة» ولايضره انقطاع الحيازة لطول مدتها. 


)1( البخاري حديث رقم 1296 . 

)2( الترمذي حديث رقم 2120ء وقال: حسن صحيح . 
(3) انظر حاشية الدسوقى 81/4 . 

(4) انظر الشرح الكبير 78/4 و79 . 
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هذا في غير الوقف على المحجورء أما من وقف شيئا على محجوره» دارا 
يسكنهاء أوسيارة يركبهاء وحازها له» متجنبا سكناها واستعمالها لنفسه» صارفا 
غلتها لمحجوره. ثم عاد للانتفاع بسكناها مجاناء أو استعمالها لنفسهء دون 
مقابل» ولو بعد سنة» من حوزها لمحجوره» فإن الحوز يبطل اتفاقا عند علمائناء 
لضعف الحوز في هذه الحال» لأن الوقف لم يخرج من تحت يد الواقف» فإن 
عاد وليّ المحجور للانتفاع بها بكراء لم يبطل حوزه لمحجوره على الراجح 


وبطلان الحوز معناه بطلان الوقف لو حصل المانع للواقف» ويده على 
الوقف» يتصرف فيه لنفسهد( . 


- الوقف على البنين دون البنات: 

تخصيص بعض الأولاد بحبس أو عطية دون بعض» وَرَدٌ النهي عنه من 
الشارع نصاء بطرق صحيحة متعدّدة صريحة» ففي الصحيح عن النعمان بن 
بشيرء أن أباه بشيرا أتى النبي ف فقال: ني نَحَلْتُ اني هَذَا عُلامَا كَانَ لِيء 
فَقَال سول الله س أكل ولوك تخلتة منز هدا فقال + لا قال رشول :الله 
2 وفي رواية : «فلاتشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. 


فَارْجِعْهُ) 


فانظر إلى قوله ب : «إني لا أشهد على جؤر؛» فإنه بين الدلالة» في 
أن الميل وتخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجَوْرء والجور حرام» وفي 
رواية: «إني لا أشهد إلا على حق:. فإنه أيضا بين في أن هذا التفضيل على 
خلاف الحق» وما كان خلاف الحق فهو باطل» وفى رواية أخرى: «أيسرّك أن 
يكونوا لك في E A O E‏ 0 


(1) انظر الشرح الكبير 79/4 ومنح الجليل 49/4 . 
)2( مسلم حديث رقم 1623 

)3( مسلم حديث رقم 1623 . 

4( مسلم حديث رقم 1624 . 

)5( مسلم حديث رقم 1623 . 
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في منع التفضيل» أنه يؤدي إلى العقوق والتقصير في البرء والعقوق والتقصير 


والحبس بإخراج البنات باطل عند مالك رحمه الله تعالى» في إحدى 
الروايات عنه مطلقا من غير تفصيل» وهو عنده أشد في الكراهية من هبة الرجل 
لولده دون ولده» لما في الأول من الشبه بعمل الجاهلية» قال تعالى: #وَقَالُوا 
ا ف بون ڍو لمر حَاِصَةٌ ڪر وم عل وجا ود يكن ميه 
َه فيه شڪ سيره وَصْنَهْم24. وقال تعالى: وتآ ڪل الات 
أمقي [0043 هقد كايو الابووكرة القيات د ی حا واک 
ميرائهم ظلما وعدواناء وهذه الرواية ببطلان الحبس في الفقه المالكي مع حرمة 
القدوم عليه» هي التي ينبغي أن يعول عليها: لما في العمل بها من البر 
والعدل والتقوى التى أمر بها رسول الله بي ومخالفة عمل الجاهلية» ففي 
المعيار: (وقد شهر غير واحد من المحققين إبطال حبس أخرجت منه البنات» 
وهو صريح رأي الشيخ خليل في مختصره وقال صاحب الشامل فيه: إنه 
لايصح)79 . 


وعليه فإن من حبس أملاكه على بنيه دون بناته» بأن أخرجهن من الحبس 
ابتداء من أول الأمرء أو جعل لهن الحق ابتداء» لكن شرط أن من تزوجت 
نهن خرجت» ولا حق لها في الوقف› بطل الحبس كله» ولايجوز للذكور 


(1) انظر المعيار 284/7 . 

(2) الأنعام آية 139 . 

(3) الفجر آية 19 . 

(4) وقد رويت أقوال أخرى فى التحبيس على الذكور دون الإناث» أحدها أن على المحبّس 
أن يرده ويدخل فيه الإنات» ولو حيز عنه الحبس» والثاني: أن يفسخه ويدخل فيه 
الإناث» ما لم يحز عنه» فإن حيز عنه فلا يفسخه إلا برضا المحبّس عليهم؛ والثالث 
أنه لايفسخه إلا برضى المحبس عليهم حتى لو لم يحز عنه والرابع صحته مع 
الكراهة» انظر البيان والتحصيل 12/ 206 والدسوقي مع الشرح الكبير 79/4 . 

(5) المعيار 7/ 283 . 
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الاختصاص بهء لأن حرمان البنات من فعل الجاهلية» ولا يقال إن في قول 
النبي َة للنعمان بن بشير: «أشهد على هذا غيري» دليل على إقراره عليه وإلا 
لم يقل له: «أشهد عليه غيري» لأن هذا اللفظ وإن كان ظاهره الأمرء فهو 
للتحذير من الفعل والتنفير منه على حد قوله تعالى: مَل ما ش4 وليس 
للإذن» بدليل أن النعمان بن بشير لم يفهم منه إلا هذاء فإنه رد الصدقة» ولو 
فهم الإذن لأشهد على عطيته غير رسول الله ية وأمضاها. 


4 - تقدم الدين المحيط على الحبس: 

من حبس حبساء وكان عليه دين محيط بماله» فإن الحبس» وكذلك غيره 
من سائر التبرعات لا تصح» ويصرف المال في خلاص دينه» تقديما للواجب 
على التطوع» هذا إن علم تحقق سبق الدين» وإحاطته بمال الواقف قبل التبرع 
بالوقف» فإن عُلم تحقق سبق الوقف عن الدين» وقد حازه الموقوف عليه صح 
الوقف» لأن الحق للسابق. 

فإن جهل الأمرء بأن مات شخص وعليه دين محيط بالتركة» وقد حبس 
حبسا قبل موته» لايدري هل كان الحبس بعد إحاطة الدين بماله أو قبله» صح 
الوقف» إن لم يكن الواقف وليا أوقف على محجوره» بأن كان على أجنبي أو 
كان من أب على ابن كبير رشيدء لأن الأجنبي أو الإبن الرشيد يحوز لنفسهء 
وحوزه معتد به» لفوت الوقف عن الواقف حيث إن يد الواقف لاتصل إليه» 
E E‏ قايس اك أرب لى قن تمسو + رازه لانن لى اللي 
للمحجور» وجهل سبق الدين على الوقف» فإن الوقف يبطل» ولايعتد بحوز الولي 
للمحجور» لضعفه» حيث إن الوقف لم يخرج من تحت يده في الجملة© . 


من جعل شيئا من أملاكه وقفا على نفسهء لايباع ولايوهب» فوقفه باطل» 
لأنه لافائدة من ولاقربى ترتجى به» وليس فيه سوى التحجير على نفسه. 


(1) فصلت آية 40 . 
(2) التاج والإكليل 6/ 25 وحاشية الدسوقي 80/4 . 
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وعلى وارثه من بعده» فهو مجرد تضييق» دون أي نفع » وإذا اشر غيره معه 
في الوقف» صح ما كان للغير إذا تم حوزه» وبطل ما كان للواقف20. 


6 - تولي الواقف نظارة الوقف إلى حصول المانع : 
من مبطلات الوقف» أن يشترط الواقف أن يكون هو الناظر» الذي يتولى 
رعاية الوقف» وتوزيمٌ غلته لصالح الموقوف عليهم» فإذا تولى ذلك بالفعل حتى 
حصل له المانع بالموت» أو الإفلاس بطل الوقف» لاستلائه على الشيء 
الموقوف» وعدم صحة حوزه عنه» فإن أمكن جبر الواقف على رفع يده عنه 
قبل حصول المانع > صح الوقف» وبطل الشرط©. 


7 الوقف على المعصية والمكروه: 
الوقف على المعصية» هو من وضع الشيء في غير موضعهء فإن الوقف 
قربة وطاعة والقربة والمعصية متضادان» فمن وقف شيئا على ما يظنه خيرا 
لجهله بحكمه؛ فإذا هو معصيةء أو مُعِين على معصية» فإن وقفه باطل» مردود 
إلى الواقف» أو ورثثهء إلا إذا أرادوا تحويله إلى جهة أخرى» فيها طاعة 
وقربة. 
فثال الوقف على المعصنية الوقفت على الفسقة: وغلى: إقاعة على ف 
عرس» أو مناحة في موت» أو على الإعلانات الكاذبة والكتب المضلّلة التي 
تنشر الفجورء أو تروج الخرافات والبدع» أو تحرف تعاليم الإسلام أو تسىء 
إليه» لاشتمالها على الأخبار المكذوبة» أو تحرض على الفتنة والفرقة بين 
المسلمين» أو تدعو إلى عصبية أو إلى طريقة تعمل أعمالا مخالفة للشرع» أو 
تتستر باسم الدينء لأن كل ما يعين على الباطل فهو باطل» قال تعالى: 
واوا عل أي لوی ولا كماو عل لوتر وَالْمرو 94 . 


)0( انظر المصدر السابق في الموضع نفسه. 
)2( انظر المصدر السابق في الموضع نفسه. 
(3) المائدة آية 2 . 
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أما الوقف على المكروه وعلى ما تخلط فيه الطاعة بالمعصية» كالوقف 
على تعليق الصور والكتابات في المساجد» وزخرفتها بما يشغل المصلين» 
وكالوقف على من يقيم ذكراء يَلزْم منه رفع الصوت في المسجدء أو يخلطه 
باللهو» كالرقص والدف» أو على من يؤذنون جماعة بصوت واحد» أو يلحنون 
في الأذان» أو يزيدون فيه» فلا يصرف الوقف على هذه الجهات» بل إما أن 
يرد الوقف ويبطل» أو يصرف إلى جهة أخرى فيها قربة وطاعة» قال الحطاب 
نقلا عن صاحب المدخل: (لأنه لايخلو إما أن يكون ‏ أي هذا العمل لأجل 
الثواب» فالثواب لايكون إلا بالاتباع» أو لأجل المرتب من الوقف» ومرتب 
الوقف لايصرف في بدعة)20 . 


8 - الوقف في مرض الموت على الوارث: 

من مبطلات الوقف» الوقف على وارث في مرض الموت» لأن الوقف 
في مرض الموت من قبيل الوصية» والوصية للوارث لاتصح»› لحديث النبي 
لِ: «لاوصية لوارث» فإن كان الوقف في مرض الموت على وارث وغير 
ثلث التركةء لقول النبي ية لسعد: «الثلث والثلث كثير»0©, وبطل مازاد على 
الثلث إلا أن يجيزه الورثة» فيكون ابتداء عطية منهم . 

ويسئتنى من بطلان الوقف على الوارث في المرض» الوقف المعمقّب» 
والنسل» فإنه صحيح فيما لايتجاوز الثلث» لأنه ليس فيه حرمان وارث» 

والقاعدة في هذا الحبس المعقّب أن يقسم الوقف على الموقوف عليهم 
)00 انظر مواهب الجليل 6/ 23 وحاشية الدسوقي 78/4 وفيما تقدم ص 214 . 


(2) الترمذي حديث رقم 2120 . 
6G)‏ البخاري حديث رقم 1296 . 
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على رؤوسهم بالتساوي» ذكورا وإناثا الوارثين وغير الوارثين» ثم يؤخذ ما ناب 
الوارثين من الأسهم في هذه القسمةء ويقسم حسب الفريضة الشرعية» على 
جميع الورثةء الموقوف عليهم وغيرهم» ويكون حكمه في أيديهم حكم 
الوقف. لا الملك» فلا يباع ولايوهب» ولايورث عنهم» بل يرجع بعد موتهم 
مرجع الأحباس . 


الوقف المعقّب: 


يمثل علماؤنا للوقف المعقب بما يعرف بمسألة (أولاد الأعيان)» وهي أن 
يقول المريض: ثلثي حبس على أولادي وأولاد أولادي وعقبهمء فإذا كان 
للواقف ثلاثة أولادء وأربعة أولاد أولادء فإن الوقف يقسم على سبعة عدد 
رؤوسهم» سواء كانوا كلهم ذكوراء أو مشتركين» ذكورا وإناثاء للأولاد ثلاثة» 
ولأولاد الأولاد أربعةء فإذا كان مع الأولاد ورثة أخرون كالزوجة والأم مثلاء 
فإن حصة الأولادء وهي الثلاثة تقسم على جميع الورثة حسب الفريضة 
الشرعية» للذكر مثل حظ الأنشي. . 


والأربعة أسهم الباقية لأولاد الأولاد وقفا تقسم على عدد رؤوسهم 
بالتساويء إلا أن ينص الواقف على تفضيل بعضهم على بعض» وصح وقف 
المريض على الوارث في هذه المسألة» مع أنه من قبيل الوصية» والوصية 
للوارث لاتصح - لكونه وقفا معمّباء حصة الوارث فيهء وهم الأولادء تعلق بها 
حق غير الوارث» وهم أولاد الأولادء لأنه إذا مات الأولاد رجع الوقف على 
الفقراء من أولاد الأولادء لأنهم أقرب عصبة المحبّس» ولم يترتب عليه حرمان 


0( للام في هذا المثال السدس» وللزوجة الثمن» الفريضة من أربعة وعشرينء للام 
السدس أربعة» وللزوجة الثمن ثلائة» وتبقى سبعة عشرء لاتنقسم على ثلاثة عدد 
الأولاد فيضرب عدد رؤوسهم ثلاثة في أصل المسألة أربعة وعشرين» الناتج اثنان 
وسبعون للام سدسها اثنا عشرء وللزوجة ثمنها تسعة» ولكل واحد من الأولاد سبعة 
عشرء انظر الشرح الكبير 83/4 . 
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وارث» وذلك بتقسيم حصة الأولاد على جميع الورثة حسب الفريضة› وذكر 
العقب شرط في هذه المسألة» وإلا لصح الوقف على أولاد الأولادء وبطل 
على الأولاد لكرنهم ورثته . 


وإذا ذَكَر الواقفٌ في الحبس المعقّبٍ جميع الورئة» ونص عليهم» كأن 
يقول: هذا حبس على أمي وزوجتي» وأولادي وأولاد أولادي» وعقبهم» فإن 
الحبس فيما يحمله ثلثه يقسم على عدد رؤوس من سماهم بالتساوي» ثم يؤخذ 
ما ناب الورثة من الأسهمء ويعاد تقسيمه عليهم حسبما يستحقونه بالفريضة 
الشرعية0© , 


تفسير المراد بألفاظ الواقفين: 


ألفاظ الواقفين تحمل على أعراف الناس في كل زمنء فإن لم يكن 
للفظ غرف من حملت على .مذلوله اللعوى» فقرل الرات حيس على 
ذريتي» أو على أولادي وأولاد أولادي» أو أولاد فلان وأولادهم» ذكورٌ مَنْ 
ذكر وإنائهم. قوله هذا يتناول أولاد البنات وأولاد الأولاد أيضاء مهما نزلوا 
إلى الحد الذي قصده الواقف» وإن قال: على أولادي وأولادهم» ولم يقل 
الذكور والإناثء شمل الذكور والإناث من أولاده» ولايدخل فيه أولاد 
البنات» لأنهم أجانب. 


وقوله: على بَنِيّ وبني بَنِيَء يدخل فيه الذكور من أولاده دون الإناث» 
وبنات الأبناء دون بنات الات وفي قوله: على إخوتي» تدخل الأخوات 
جميعاء ولو من أم» وإذا قال رجال إخوتي ونساؤهم» دخل فيهم الأخوة 
جميعاء الصغير والكبير من الذكور والإناث» وإذا قال على بني أبي» دخل 
الذكور من إخوتهء أشقاء أو لأب» وأولادُهم الذكورء ولاتدخل الإناث» لأن 
لفظ الابن يقع على الذكر خاصة. 


)0 انظر حاشية الدسوقي 83/4 . 
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ولفظ آلي» أو أهلي» يتناول العصبة من الذكور» ويتناول كل أنثى من 
أهله. لو قدرت رجلا لكانت عاصباء كالأخت والعمة. 


ولفظ الأقارب» يشمل أقارب الواقف من جهة الأب» ومن جهة الأم» 
ذكورا أو إناثاء ولو غير مسلمين» كالعمَ والعمة» وابن الخال» وابن العم 
ولايتعداه إلى أقارب أبويه» كعم أبيه» أو خال أمه . 


ولفظ على قومي» يتناول العصبة» فلا يدخل فيهم النّساء.ء وإن قال وقف 
على أطفاليء أو أطفال فلان» أو صغارهمء أو صبيانهم» فالمراد بهم من لم 
يبلغ» ومن بلغ لايعطى» ما لم يدل العرف على خلاف ذلك» كما هو في 
عرف طرابلس» حين يقول الواحد منهم : جعلت هذا (للصغار) فإنه يريد بهم 
الأرلادء ذكورا أو إناثاء في جميع الأعمارء ولفظ الشاب والحدث» من البلوغ 
إلى تمام الأربعين» والكهل من الأربعين إلى الستين» والشيخ ما فوق الستين» 
والطفل والأرمل» يشمل الذكر والأنثى من الأطفال والأرامل 00 . 


المستحق للوقف لصفة فيه: 


من وقف على قوم لصفة فيهم كالفقراء» أو طلبة العلم» أو القرآن» فإنهم 
يستحقون الوقف ما دامت فيهم تلك الصفة» ومن زالت عنه تلك الصفة يُخرّج 
من الوقف» وإذا كان الوقف لايسع جميع المستحقين؛ قُدّم الأسبق» ولايُخوّج 
واحد توفر فيه شرط الاستحقاق لوضع غيره موضعه» ولو كان أشد حاجة» 
ولايسقط حق المستحق إن سافر ليعود» وله حبس المفتاح عنده» وقال الباجي 
له كراؤه مدة غيابه 2 , 


(1) انظر الشرح الكبير 92/4 . 

(2) وقال غيره: لايجوز له كراؤه» لأنه مالك انتفاع» لا مالك منفعة وينبغي أن يقيد قول 
الباجي هذا بأن يكون الكراء لمن يتوفر فيه وصف استحقاق الوقف لا لأي أحد» كما 
مر في الفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة عند الكلام على العاريةء انظر الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 297 وانظر ص 39 . 
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نظارة الوقف: 


ناظر الوقف هو الذي يتولى رعايته وإصلاحه» وصرف غلته على 
مستحقهاء ويشترط فيه : 

1 - الرشد فلا يكون صغيرا ولاسفيهاء لأن غير الرشيد لايتولى مال 
نفسه» فكيف بمال غيره» قال تعالى : ولا توا اسما آمو( . 

2 العدالة» وهي عدم الفسق» والعدل هو من يتقي الكبائر» ويجتنب في 
الغالب الصغائرء ويتطلب الأمانة» فغير الأمين لايكون عدلاء وذلك لأن نظارة 


الوقف ولاية» ولا ولاية لفاسق وخائن. 


3 الكقايةء وهي الخبرة والمهارة في رعاية مال الوقف» وتصريفه على 
أفضل الوجوه. لأن الناظر مسؤول على حفظ الوقف» وتنميته والمخاصمة 
عليه» واستثماره وإصلاحه» وعمارته» وتحصيل غلّته» وصرفها على مستحقيهاء 
وكل ذلك يتطلب معرفة وخبرة وكفاية» وإلا تعرض الوقف للضياع . 


تعيين ناظر الوقف: 

لايجوز أن يكون الواقف هو الناظر» لما فيه من التحجير» وعدم خروج 
الصدقة عن يد المتصدّق» لكن يجوز للواقف أن يعين ناظرا يتولى إدارة وقفه» 
وقد جعل عمر يه في وقفه النظر إلى ابنته حفصةء ثم إلى الأكابر من آل 
عدر" اولض« اط أن بوط لر بالنظارة لذ إذاء عسل له الوا قف الف 
في ذلك» فإذا مات الناظر ولاف حي عين الواقف غيره» وإن مات الواقف» 
فلوصيّه ‏ إن كان له وصي ‏ الحق في تعيين الناظر» وإن لم يوجد وصيء 
فالحق للقاضي يعين من يراه أهلا للنظارة» وإذا كان للناظر مرتب من بيت 
المال على نظارته فليس له الحق في أخذ شيء من غلة الوقف» فإن لم يكن له 


(1) النساء آية 5 . 


(2) السنن الكبرى 161/6 . 


234 1 الوتف 


شيء من بيت المال» جعل له القاضي جزءا من غلة الوقف بالاجتهادء فقد قال 
عمر في صدقته: د أن يأكل منها بالمعروف غير 
ا هذا إذا كان ق الاقف عن نكن افر أل الا ان 
كان المستحق معيّناء كمحمد وخالد» فإنه يتولى النظارة بنفسه© . 


ما ينفذ من شروط الواقف وما لاينفذ: 


يجب تنفيذ الشروط التي يشترطها الواقف» فشرط الواقف كنص الشارع 
عند الفقهاء. لقول الله تعالى: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه إن الله سميع عليم0©» وقد شرط أصحاب رسول الله يا الشروط في 
أوقافهم» فجعل عمر ضيه صدقة للسائل والمحروم» والضيف» ولذي القربى 
وابن السبيل» وفي سبيل الله» وجعل علي ية صدقته في سبيل الله وذي 
الرحم» والقريب والبعيد» لايباع ولايورث. 


الشرط المؤدي إلى معصية: 


فإن اشترط الواقف أمرا يؤدي إلى حرام يُلغي شرطه» ولايعتد به» لقول 
النبي وكئه: إلا شَرْطًا حَرّمَ خلالا أؤ أَحَلّ حَرَامَاة»: أما إن اشترط أمرا 
مكروهاء كأن اشترط أذانا على صفة مكروهة» أو شرط أن ينفق على من يرفع 
صوته بالذكر فى المسجد فلا يلتفت إلى شرطه» بل يؤتى بمؤذن على الوجه 
الواقفين بما يوافق الشرع ما أمكن. 

ولا يجوز الوقف على كل ما ليس بقربة» كوقف الستورء والخرق على 
(1) البخاري حديث رقم 2737ء والمتأثل: جامع المال فوق حاجته. 
)2( انظر الشرح الكبير 88/4 . 


(3) البقرة آية 181 . 
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الأضرحة» ولا على التنوير على قبر أو تبخيره» لأنه من السرف وترسيخ البدع 
ولا الوقف على من يقوم عنذهة أو يیخدمه› لأنه مدعاة لادعاء البركة وأكل مال 
الناس بالباطل» ولا يجوز الوقف على بناء مسجد على قبر لقول ابن عباس 
ته : الَمَنَ رَسُولَ الله يل رَائِرَاتٍ الْقُبُورِ وَالْمنَحِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَه0©. 


الشرط المؤدي إلى تعطيل الوقف: 

2 - لا ينفذ شرط الواقف إذا كان يؤدي إلى تعطيل الوقف» بحيث لاينتفع 
من خزائنهاء فلا ينفذ هذا الشرط» وينقل المعهد إلى العمران» وتخرج الكتب 
بحيث ينتفع بهاء عملا بقصد الواقف عند تعذر تنفيذ مدلول لفظه© . 

وكأن يشترط ألا يُنَقَّقَ على الوقف. إن كان يحتاج إلى نفقة كالحيوان» أو 
ألا يبدأ بإصلاح المتهدم منه إن كان بناءء لأن تنفيذ شرطه يؤدي إلى إبطال 
الوقف بالكلية . 


مثال الشروط الجائزة التى يجب تنفيذها: 


كأن يشترط الواقف إنفاق الوقف على المدرسة الفلانية أو على أهل 
الحديث» أو الفقه المالكى» أو أن نظارة الوقف وإدارته لفلانء أو شرط في 
وفنا ألا E‏ ملعا للواقيت إكا كان سياه أو 
لورثته بعد موته. فإنه يعمل بشرطه في كل هذه الأمور. 


اشتراط الإصلاح على الموقوف عليه: 
من الشروط الممنوعة فى الوقف. أن يشترط الواقف أن على الموقوف 
عليه ترميمَ بيت الوقف وإصلاحهء أو دفع الضرائب المستحقة عليه» فيلغى 


(1) الترمذي حديث رقم 320 . 
(2) انظر شرح الزرقاني 85/7 . 
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الشرط والوقف صحيح» لأنه شرط يؤول إلى كراء مجهول»ء فكأن السكنى 
جعلت مقابل الإصلاح » ومقدار الإصلاح كل سنة مجهول» لايدرى كم هو 
فالواجب أن يكون الإصلاح من غلة الوقف» وكذلك ما عليه من التزمات 
وغرامات مالية» فإن لم يكن للوقف غلة ولاربح› واحتیج ج الوقف إلى إصلاح » 
وخيف عليه الخلل» يخير الساكن وهو الموقوف 5 بين أن يُصلحء > أو 
يَخرِج» ليُكرّى الوقف بما يُصلّح بهء فإن كان الوقف مما لايكرى كمسجدء أو 
مما وضع في سبيل الله» فينفق على إصلاحه من بيت المال20. 
بيع الوقف: 

يختلف حكم بيع الوقف بين أن يكون عقارا أو غيره. 

1 - بيع العقار: 

لايجوز بيع الحبس إذا كان عقاراء أرضاء أو داراء أو حانوتاء ولو 
خرب » قال مالك رحمه الله : «ولايباع العقار الحبس ولو خرب» وبقاء أحباس 
السلف دائرة» دليل على منع ذلك». 
المارة» وتضرروا من ضيقهاء والمقبرة إذا ضاقت عن الدفن» فإن هذه الثلاثة 
يجوز توسعة بعضها من بعض» أو من أرض أخرى محبسة بجوارهاء تشترى 
ويوسع بها المسجد» أو الطريق» أو المقبرة» للضرورة» لأن ما كان لله » لابأس 
أن يستعان ببعضه في بعض» وقد أدخل في مسجد رسول الله ية حين حين وسع 
دورا كانت محيسة . 

وإذا ر بيع الحبس في حالة من هذه الحالات» ب شد يشترى يثمنه عقارا آخر 
يجعل حبسا مكان الأول» حفاظا على بقاء الحبس ودوام نفعه ما أمكن © . 


(1) انظر الشرح الكبير 89/4 و90 . 
)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 90/4 والمعيار 1/ 245 . 
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ولا يؤخذ شيء من الحبس إذا كان على ناس معينين لإدخاله في 
المسجد. أو الطريقء إلا بالثمنء لأن ما كان حقا لمعين» لايجوز أخذه منه 
بدون عوض» وإذا امتنع عن بيعه أجبر عليه» لأن ذلك مما لابد للمسلمين منه 
فقد كانت للعباس دار أراد عمر أن يشتريها ويزيدها في مسجد رسول الله اڈ 
تابن العباش أن يها وتعاعما معه إلى أن بن كسب»:.فقضى :على الماش 
ببيعهاء فوهبها العباس ولم يأخذ عوضا. 

والإذن في أخذ أرض الحبس للمسجد» مقصور على أخذها للمسجد 
ذاته» لا لمحل الوضوءء فلا يجوز بيع الحبس لتوسعة محل الوضوءء لأن 
المسجد لإقامة الجماعة إِمّا سنة يقاتل على تركهاء أو واجبة عند البعض»ء أما 
الوضوء في الميضأة» فلا فضل فيه» ويتأتى في كل مكانء فإذا كان الحبس 
على غير ناس معينين» بأن كان على المسجدء أو على الفقراء» فيجوز أخذه 
لتوسعة المسجدء أو الطريق من غير عوضء لأنه لم يتعلق به حق لمعين» وما 
يحصل لمحبسه من الأجر بإدخاله في المسجدء أو الطريق التي ينتفع بها 
السلموك: أعظم من تيه الأول : 

ولا يجوز بيع عقار الحبس» في غير هذه الحالات الثلاث» ولو خرب» 
وتهدم» على ما روي عن مالك في المدوئة» لأنه قد يوجد من يصلحه بإجارته 
سنين» فيعود كما كان» وكذلك نقضه وحجارته لايجوز لأحد أن يشتريّهاء 
وروي عن مالك أيضا جواز بيعه إن خرب ولم تمكن عمارتهء إذا رأى الإمام 
في ذلك مصلحة» ويجعل ثمنه في وقف مثله» وأفتى بهذه الرواية المتأخرون 
من علمائناء فجوزوا المعاوضة على الحبس ومناقلته وبيعه إذا أصبح عديم 
الجدوى» لاترجى له فائدة مثلهء وذلك بالشروط الآتية: 


1 ألا تكون له غلة يصلح منها. 
2 ألا ترجی عودته إلى حالته بإصلاح ء أو غيره . 


)1( انظر حاشية البناني 88/7 . 
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3 - ألا يوجد من يتطوع بإصلاحه(2. 

وهذا كله فى غير المساجدء أما المسجد فلا يجوز بيعه بحال» ومن 
تعدى وباع حبسا من غير عذرء لم يجعل له الواقف الإذن بالبيع في أصل 
التحبيس» فهو عاص آثمء يؤدب ويُسجن. والمشتري كذلك مثله إن كان عالما 
بالحبس» والبيع باطل يجب فسخه ورده» سواء فات بهدم أو ناء أو لم يفت» 
خرج من يد مشتريه أم لاء ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن وُجد عنده» 
فإن كان البائع معدّماء أخذ المشتري حقه من غلة الوقف شيئأ فشيئاء إلى أن 
يستكمل جميع الثمن الذي دفعهء إلا أن يموت البائع» فإن مات البائع» وانتقل 
الوقف لمن بعده» فلا شيء بعد ذلك للمشتري» وهي مصيبة نزلت به» لأن 
الس قن العمل الج ار عر انان 20: ١‏ 

ومن هدم وقفا تعذياء فقد أساء وظلم» وعليه قيمته كسائر المتلفات . 


2 - بيع غير العقار من الأحباس: 
يجوز بيع كل ما أصبح عديم النفع فيما حبس فيه» من غير العقارات» 
من الحيوان والعروض» فيجوز بيع ما ضعف من الدواب الموقوفة» أو قَدِم 
واستهلك من المنقولات» كالكتب والأثاث والسيارات» يباع» ويوضع ثمنه في 
جديد مثله» ثياب أو حيوان» أو سيارة» أو كتب» حسب الوقف المباع» فإن 
لم يف ثمن القديم بالجديد» يُعن به إن وجد من يعين ‏ في شراء وقف مثلهء 
وإلا تُصدّق بالثمن. 


الوقف باق على ملك الواقف: 


غلة الوقف هي التي تنفق في مصالح الموقوف عليه» أما الوقف ذاته» 


(1) انظر التسولي شرح التحفة 2/ 238: قال ابن رشد» عن أرض الحبس إذا انقطعت 
منفعتها جملة» ولم ترج عمارتها: لابأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانهاء 
ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوث ذلك السبب» وثبوث الغبطة في العرض» 
انظر مسائل ابن رشد 2/ 949 والمعيار 138/7 . 

(2) انظر التسولي شرح التحفة 2/ 236 . 
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فهو باق على ملك الواقف» أو وارثه» عدا المساجدء فإن ملكية الواقف ترتفع 
عنهاء فلا ملك فيها لمخلوق» لقول الله تعالى: لوَأنَّ آلْسَسيِدَ بنّهب208. والدليل 
على أن ذات الوقف على ملك الواقف قول النبى ييا لعمر تك : 
«. . .اخس اللو e‏ ۰ 

ويترتب على بقاء الوقف على ملكية الواقف أنه لايحق لأحد إصلاحه 
وصيانته» أو التغيير فيه دون إذنه» إذا كان الواقف متوليا الصيانة والإصلاح» 
فإن أهملهء جاز للغير إصلاحهء لأنه من فعل الخيرء ولا حق للواقف فى 
المنع . : 

كما يترتب على بقاء ملكية الوقف للواقف» أنه مسؤول عن زكاته من مال 
الوقف فيما تجب فيه الزكاة» فقد أوجب مالك رحمه الله تعالى الزكاة في ثمر 
الحائط الموقوف على غير معينين» كالفقراءء إذا كان خمسة أوسق» وهي 
نصاب الزكاة» ثم يفرق الباقي على الموقوف عليهم بالاجتهادء أما الوقف على 
معینین » فتفرق غلته على أصحابه» فمن تحصل منهم على نصاب زكى. ومن 
لم يتحصل على نصاب» فلا زكاة عليه. 


تقسيم غلة الوقف: 

إذا كان الوقف على قوم غير محصورين كالفقراء» أو طلبة العلم» أو على 
قوم وأعقابهم» أو على ولد فلان أو ولد ولدهء أو إخوانهء ولم يعينهم» بقوله: 
فلان وفلان ‏ فإنه يُفضّل في قسمة غلة الوقف الفقراء منهم» والأشد حاجة على 
غيره. بالاجتهاد. لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق» والمحتاج أولى» وإن 
كان الوقف على معينين» كفلان وفلان وفلان» فإنه يسوي بينهم» الغني 
والفقير» والصغير والكبيرء والحاضر والغائب. 


(1) الجن آية 18 . 
)2( سنن النسائي حديث رقم 3604 . 


)3( انظر الشرح الكبير 4/ 95 ومنح الجليل 77/4 . 
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ومن حبس على ولده الذكور والإناث» فإنهم يقسمونه بالسوية» وليس 
للذكر مثل حظ الأنثيين» إلا أن ينص على التفضيل» فيعمل بنصهء بدليل أن الله 
عز وجل لما شرك بين الأخوة للأم في الثلث› ولم يفضل الذكر فيه على 
القن وكاتوا ةعلق ال ا2 : 


رجوع الحبس عند انقطاع الجهة المحبس عليها: 

الحبس عند الاطلاق عن التقييد بمدة» يكون مؤبّداء وهذا هو الأصل في 
الأحباس» أنها دائمة النفع» مستمرة الأجر لاتنقطع» فإن انقرضت الحو 
المحبس عليها فمرجعه يختلف باختلاف الجهة المحبس عليها على التفصيل 


الاتي : 


1 الحبس على فلان وعقبه : 
إذا كان الحبس على فلان وعقبه» وانقرض العقب» فلم يبق له ولد فإن 
الحبس يرجع إلى أقرب فقراء عصبة المحبّس» حبسا ينتفعون به» لا ملكا( 
ولايرجع إلى الواقف» ولو فقيراء ولا إلى الأغنياء من عصبته» استدامة لنفعه ما 
أمكن» والدليل على رجوع الوقف إلى فقراء أقرباء المُحبّس قول النبي بي لأبي 
طلحة: «اجعله لفقراء أقاربك». فإن كان العصبة كلهم أغنياء» أو لم يوجد 
عصبة» وزع على فقراء المسلمين. 
ويسوّى بين الذكر والأنثى فيمن رجع إليهم الوقف» ولو كان الواقف نص 
في أصل الحبس على التفضيل» لأن مرجع الحبس ليس إنشاء من الواقف» 
وإنما هو بحكم الشرع» والشرع رغب في العدل والتسوية بين الأولادء فإن 
شرط الواقف تفضيل الذكر على الأنثى في مرجعية الحبس عمل بشرطه» لأن 
شرطه يصير كإنشاء منه لوقف 0000 


)1( انظر البيان والتحصيل 260/12 والشرح الكبير 87/4 . 
(2) وقال أشهب: يكون ملكا لآخر ولد بقي من العقب انظر مواهب الجليل 28/6 . 
)3( البخاري حديث رقم 2752 . 


الوتف 241 


والعصبة الذين يرجع إليهم الحبس هم الذكور» وكل أنثى لو فرض أنها 
ذكر كانت عاصباء كالبنت فإنها لو كانت ذكرا كانت ابناء وهكذا الأخت والعمة 
وبنت العمء بخلاف الخالة وبنت البنت. 

ويرتب العصبة ومعهم الإناث المستحقات الأول فالأرل» حسب قربهم 
من الواقف» وتحجب الطبقة الأولى منهم التى بعدهاء فالمتساوون» إذا كانوا 
جميعا فقراء يقسم بينهم بالسوية الذكر كالأنثى» ومن كان منهم غنيا لايعطى» 
فإذا كان المستحقون متساوين في القرب من الواقف» كابن وبنت» قسم بينهماء 
وإن كانوا غير متساويين في القرب من الواقف كابن وبنت مع أخ وأخت» قدم 
الأقرب» وهما الابن والبنت» فيعطيان حاجتهماء فإن زاد الوقف على حاجتهما 
أعطي للطبقة التي بعدهماء وهي الأخ والأخت» فإن لم يزد اختص الابن 
والبنت بالوقف» وحجبا من بعدهما. 


فالأب فالأخ فابنه فالجد» فالعم فابنه» وهكذا أرلادهم» وأولاد أولادهم» 
وأصولهمء والمرأة التي لو قدرت رجلا لكان عاصباء تقدم عن الطبقة التي 
بعدهاء ولو كانوا عصبة ذكوراء كالأخت» فإنها تقدم على ابن الأخ» وهكذا. 
وكل أصل إنما يحجب فرعه فقط» لافرع غيره» فإذا مات واحد من 
الطبقة العلياء كالإبن يكون حظه لولده. لا لإخوته» لأن الترتيب فى الوقف 
مُرَاعَي فيه كل واحد وحده0©. 
2 - الحبس على المعينين وبعدهم على الفقراء : 
ومن حبس على أشخاص معينين من الناس» كعلي وخالد» ثم بعدهم 
(1) هذا ما أفتى به ابن رشد» وقال غيره: يكون حظ من مات لبقية من كان في طبقة 
الميت» ولاينتقل الحظ إلى فرع الميت إلا عند عدم وجود أحد في طبقته؛ بناء على 


أن الترتيب مراعي فيه مجموع الطبقات» انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 85/4 
و86 . 
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الآخرين» لأنه لما كان الحبس مستمرا احتيط فيه للفقراءء بخلاف من حبس 
على معینین حياتهم» ولم يرجعه بعدهم على الفقراءء فإن من مات منهم ينتقل 
نصيبه إلى الآخرين» استدامة لبقاء الحبس ما أمكن» وذلك أولى من التعجيل 
بعوده ملكا إلى الواقف» فإذا انقرضوا جميعاء رجع الحبس ملكا للواقف أو 
وارثه» فإن حبس على أشخاص معينين» ولم يقل حياتهم» كأن قال: حبس 
على بني فلان» ولم يسمهم ۰ فإنه بعل موتهم› يرجع مرجع الأحباس» على 
أقرب فقراء عصبة المحبّسء وإن قال الواقف: هذا صدقة على فلانء فإنه 
لايكون حيساء بل صدقة يتملكها من أ عطيت ل . 
3 - الحبس المحدد بأجل : 
ومن حبس حبسا مؤقتا بأجل كعشر سنين» فإنه بعد انتهاء المدة يرجع 
ملكا للواقف أو وارثه» وإذا مات بعض من وقف عليهم قبل انتهاء المدة» رجع 
4 - الحبس على المساجد ونحوها: 
وإن كان الحبس على منفعة» كمدرسة أو مستشفى 2١‏ أو مسجد» وخريت 
مثلها إن أمكن» فما كان على مسجد ينقل إلى مسجد آخرء وما كان على 
مدرسة ينقل إلى مدرسة أخرى»ء حفاظا على تنفيذ إرادة الواقف ماأمكن» فإن لم 
يمكن صرفه على مثله» صرف في قُربة أخرى»ء فإن رجي إصلاح الجهة الأولى 
وجب صرف الوقف في إصلاحها. 


إعطاء الوقف لمن يعمره مشاركة (الخلو): 


إذا خرب الوقف» ولم يمكن تعميره من ريعه وغلته» ولا أمكنت إجارته 


(1) انظر المصدر السابق 86/4 و87 . 
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بما يعمّر به» يجوز أن يعطى لمن يعمره» فيبني فيه» دكانا أو بيتاء أو يغرسه إن 
كان أرضاء ويكون البناء أو الغرس للباني أو الغارس ملكاء له أن يبيعه أو 
يهبه» ويورث عنه إذا مات» وتقسم الغلة بين الباني ومستحق الوقف بنسبة ما 
لكلء وفي ذلك استمرار للوقف» وهو أولى من إبطالهء وبقائه رابا 
ويسمى هذا (الخلو)ء فالخلو يراد به المنفعة التى يملكها البانى» مقابل ما دفعه 
للوقف من أجرةء وما أنفقه على التعمير. ۰ ٠‏ 


كراء أرض الوقف للبناء عليها: 

إذا بنى أجنبي من غير المحبّس عليهم في أرض الوقف بإذن الناظر مقابل 
كراء يدفعه أو غيره» فما بناه يُعدٌ ملكا لهء وعند انتهاء مدة الكراء إن كان 
للوقف حاجة بالبناء» يعطى البانى ما صرفه فى البناء من غلة الوقف» إن كان 
للوقف غلة» E‏ لوقف E‏ للثناء أو لم تكن لد قلة دقع متها 
فالباني مخير» إما أن يهدم البناء» ويأخذ نقضه» أو يُعطى قيمته منقوضا. 

فإن كان الباني هو المحبّس عليه» أو المستغل للوقف» كإمام أو مدرس»› 
فما بناه يكون وقفا تبعا للأرض إن لم يتضح الأمرء أو بيّن الباني أنه وقف› 
فإن بين أنه ملك فهو ملك له يورث عنهء وله الحق في هدمهء أو أخذ قيمته 
منقوضا. 


(1) انظر الشرح الصغير 298/2 وحاشية الدسوقي 3/ 433 . 
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العدة 


مدح الوفاء بالوعد: 


العدّة من الوعد. والوفاء بالوعد من الدّين» ومن أخلاق المؤمنين» مدحه 
الباري عز وجل» وأمر به» في آيات كثيرة» فقال 00 واوا بالمهد 9 
الد کات نر4 وقال: با الت عَامَنوَا ردا بالمقور24. وقال 
في الأبرار ولوت مَهْدِهِم إا عدوا( K‏ وذم ا للوعد الناكثين 
للعهد. فقال: كير مَنَنًا عند أله أن تقولا مَا لا نموت 4 وجعل 
رسول الله ية الخلف في المسلم من آيات النفاق» فقال بل : «آيَهُ الْمُنَافِقٍ 


ذلا إذا كوي كذ وإذا وغل E N‏ 


وهذا المدح على الوفاءء والذم على الإخلافء شامل لجميع أنواع 
الوعود والعهود» سواء كانت وعودا بدفع مال» أو دفع ضررء أو غياب عن 
حضورء أو مجيء» أو كانت وعدا بإبرام عقدء أو رد دين» أو ترك أمرء أو 
تنفيذه» ما دام الوعد من الأمور الجائزة أو المندوب إليهاء هذا ما تقتضيه 
عمومات النصوص» الآمرة بالوفاء بالعهد. 


أهمية الوفاء بالوعد وارتباطه يرقي الأمة: 


والوفاء بالوعد الذي مدحه القرآن هذا المدح» وحض عليه» صار في 


(1) الإسراء آية 34 . 

(2) المائدة آية 1 . 

(3) البقرة آية 177 . 

(4) الصف آية 3 . 

(5) البخاري حديث رقم 33 . 
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العرف الحديث شعار الأمم المتقدمة» وسر حضارتهاء حيث صار يضرب 
المثل بانضباط شعوبهاء ودقتهم في مواعيدهم وعهودهمء وقطاراتهم 
وحافلاتهم . 

وما عجلة الحياة في مختلف الحياة اليومية أينما حلت إلا سلسلة من 
المواعيد والعهود» وغد العامل والموظف والصائعء» وده في حضوره 
وانصرافه» في أداء عمله على الوجه الذي طلب منه» حين رضي بالعمل وقبله» 
وغد من يصلح الآلة والسيارة والجهازء وعد العامل الذي يفتح الأبواب» 
وينظف المكان» والمعلم الذي يربي الأجيال؛ والمهندس الذي يشعُل الجهازء 
ويشيّد البناء» والسائق الذي يحضر الموادء والطبيب الذي يعالج المريض» 
والمريض الذي لايضيّع وقت الطبيب» فهي سلسلة مربوطة الحلقات إذا 
انخرمت في موقع من مواقعهاء شلت حركة باقي الحلقات. فدبت الفوضى إلى 
الأمة بأسرها. 


ين الصيانة لآلة في مصنعء أو مهندس الكهرباء في مستشفى» 
معدل مطل ول ميتي النسع ار المستفنى: وربما يؤدي بحياة ناس إلى 
الموت» هذه حقيقة أدركتها شعوب الأمم المتحضرة» فاختفى من بينها هذا 
المرض الخطير» أما الأمم E‏ الذين حذرهم الله من 
هذا الخُلُقء وقال لهم: «كرٌ مما عند اه أن تقول ما لا فمو 204 
فلم يدركوا بعد هذه الحقيقة» > فما حلت قدمك ببلد متخلف. إلا وجدت 
الخلف بين أهله أمرا معهوداء يستجلونه ويرضَوْن به» ويعانون منه كل يوم 
الأزمات 5206 ولاينتهون ولايتعظون» فلا تعجب إذا زرت بلدا من هذه 
البلاد بعد غيبة طويلة» ووجدت حالها هي الحالء أو دون ما رأيت قبل» فإن 
الله ذو الحكمة البالغة» لايغير ما بقوم فل بور ناا شيا 


(1) الصف آية 3 . 
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ما يجب الوفاء به من الوعد وجوب الفرائض وما يجب وجوب السنن : 

قد قسم علماؤنا الوفاء بالوعد إلى قسمين: 

1 منه ما يكون الوفاء به واجبا وجوب السنن» في آداب الناس» ومكارم 
الأخلاق» وليس بواجب فرضاء وهو الوعد بفعل شيء» أو تركه» كأن يُسأل 
الشخص أن يفعل شيئاء أو يقضى عن آخر ديناء فيقول: أفعل» ولم يجب هذا 
النوع من الوعد .لإجماع العلماء على أن من وعد بشيء» ليس من حقه أن 
يتمسك بهذا الوعدء ويقاسم الغرماء» فيما لو أفلس صاحب الوعد أو مات. 
تركه ضرر لمن وعد به» كأن يسأل شخص آخر تأخير الدين الذي عليه 
فيؤخره عنه إلى أجل» أو يسأله أن يتركه لهء فيقول: تركتهء أو يقول له: اهدم 
دارك. وأنا أسلّفك» أو اشتر الشيء الفلاني» وأنا أدفع عنك» فهذا لايجوز 
الإخلال به والوفاء به واج . 


(1) انظر التمهيد 3/ 206 والبيان والتحصيل 464/13 . 
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تعريف الهبة: 

الهبة: تمليك ذات من غير عوض» مقصودٌ به وجه من أعطيت إليه» 
فيخرج ب(تمليك الذات) تمليك المنفعة» فلا يسمى هبة» مثل العارية والوقف 
والنكاح والعْمْرَى» وقيد (من غير عوض) يخرج به البيع» وهبة الثواب» وقيد 
(مقصودٌ به وجه من أعطيت إليه) يخرج به الصدقةء فإعطاء الذات بعوض» هبة 
الثواب» وإعطاؤها من غير عوض لوجه من أعطيت إليه» هبة غير الثواب» 
وإعطاؤها لوجه الله هو الصدقةء وإذا قصد بالإعطاء الأمران معاء وجه الله 
ووجه من أعطيت إليه» فهو صدقة أيضا عند أكثر علمائنا. 

وهبة غير الثواب» هي والهدية شيء واحد» قد يتميزان بالقرائن والمرتبة» 
فإذا كانت العطية ا تودّدا إلى حملت إليه» فهي هدية» وإن كانت 
لإعانته فهي هبة . 


فضل الهبة: 

الهبة بأنواعها من المعروف» الذي ندب إليه 0 قال تعالى: #أفَإن 
طن لک ڪن سيو يه شا وه َي يع 10 وقال كةِ: «...وَنَهَوَوًا 
ابوا وقال اة : يا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لا تَحْقِرَن جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلْوْ فسن 
سا٤۰‏ وكان أصحاب رسول الله ية يتحرٌون بهداياهم إلى رسول الله بك يوم 


(1) النساء آية 4 . 


2( الموطأ رقم 1685 مرسلاء قال ابن عبد البر: يتصل من وجوه شتی > حسان كلها. 
)3( البخاري حديث رقم 2566 . 
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عائشة» يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ييو وقد وهب النبي يلخ وأصحابه 
لهوازن ما عَيِْموه منهم» كما جاء في الصحيح» وفي البخاري عن عبد الله بن 
عمرو تائيه قال» قال رسول الله لا : «أَرْبَعُونَ خَضْلَةَ أغلاهُن مَنِيحَةٌ الْعَئْزِ مَا 
مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِحَضْلَةِ مِنْهَا رَجَاءَ نَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَرْعُودِمَاء إلا أَدْخَلَهُ الله بها 
الح( . 


أركان الهبة: 


أركان الهبة أربعة : المعطى » والمعطى له» والشىء الموهوب» والصيغة» 
وفيما يلي تفصيل هذه الأركان وشروطها: 


الركن الأول - المعطي أو الواهب: 

وشرطه أن يكون أهلا للتبرع» وهو من كان رشيدا طائعاء فمن أكره على 
الهبة» فلا تصح هبته» وله ردها بعد زوال الإكراه» ولاتصح الهبة ممن ليس 
أهلا للتبرع» وهو الصبي والمجنون» والسكران» والمحجور عليه لسفه» وسوء 
تصرف» فهبة هؤلاء باطلة» ولايعتد بهاء ولو أجازها الولي» لأنه محجور 
عليهم في جميع أموالهم» لحق أنفسهم» ووكِيلُهُم ولايته قاصرة على ما فيه 
منفعة لهم» والتبرع من أموالهم من غير عوض ضرر عليهم» فليس من حقه. 

وكذلك المرتد لاتصح منه الهبة» لأن ماله فيء» فهو غير مالك أما 
المحجور عليه لأنه مريض على فراش الموت» فله الحق في الهبة بثلث ماله 
وما زاد على الثلث» لايصح إلا إذا أجازه الورثة» فإذا أجازوه صحء وصار 
عطية مستأنفة منهم» والمدين الذي أحاط الدين بماله محجور عليه لحق 
الغرماءء فلا يجوز له التبرع إلا بإذن الغرماء» فإذا أذنوا له صحت منه الهبة» 
لأنهم أصحاب الحق. 


)0( البخاري مع الفتح 132/6 . 
)2( البخاري حديث رقم 2631 . 
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الركن الثاني - الشىء الموهوب : 
وشرطه أن يكون مملوكا للواهب» منتفعا به شرعاء فلا تجوز هبة 
الغاصب ماغصبه» ولاهبة الفضولي لأن الغاصب والفضولي غير مالكين» 
ولاتجوز هبة الخمر» ولا الميتة والدم» ولا الصور المحرمةء والمناظر العارية» 
والأشرطة المحرّضّة على الفجورء لأنه لايجوز تملكهاء ولا الانتفاع بها شرعاء 
وتجوز هبة الكلب للحراسة» لأنه مأذون في اتخاذه. 


الهبة بالمجهول: 

لا يشترط في الشىء الموهوب أن يكون معلوما لأحد الطرفين» لأنه تبرع 
من غير عوض» فلا يضره الجهل» سواء كان الجهل في ذات الموهوب» مثل 
أهبك الجائزة التي أتحصل عليهاء ولايُدرى ما هي» أو العو في مقداره» مثل 
أهبك حصتي من الميراث» أو غلة هذه الشجرة:» التي لم يبد صلاحهاء أو ما 
في هذا الزيتون من زيت. أو الحمل الذي في بطن هذه الشاةء كل ذلك جائزء 
لأن التبرع لايضره الجهل بمقداره. ْ 


هبة الدّيْن والرهن : 

يجوز لمن يطلب دينا من أحد أن يهبه له أو لخيره فن وهبه له فهو 
إبراءء لابد فيه من موافقة المدين ورضاهء لأن الإبراء نقل للملكية يحتاج إلى 
الرضاء وإن وهبه إلى غير المدين» فلابد فيه من إحضار الموهوب له إلى 
المدين؛ والإشهاد على الهبة؛ مخافة أن يموت الواهب أو يحصل له مانع» فلا 
تتم الهبة . 

ويجوز كذلك لمن تداين دينا وأعطى فيه رهناء أن يهب الرهن لأجنبى 
غير المرتهن» بشرط موافقة المرتهن على الهبة» سواء قبض المرتهن الرهن أو 


(1) وقيل هبة الفضولي مثل بيعه» متوقفة على إذن المالك» فإن أذن صحتء انظر حاشية 
الدسوقى 98/4 . 
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لم يقبضه» وسواء كان الراهن الذي عليه الدَبْن موسرا أو معسراء وسواء كان 
الدّيْن مما يجب تعجيله» أو لايجب» فإن لم يوافق المرتهن على الهبة» بطلت 
الهبة إن كان الراهن معسراء لما يترتب على ذلك من ضياع حق المرتهن» وإن 
كان الراهن موسرا صحت الهبة إن وقعت قبل أن يقبض المرتهن الرهن» فإن 
وقعت بعد قبض الرهن» فعلى الواهب (الراهن) أن يسدد الدين» ويفك الرهن 
ليسلمه إلى الموهوب لهء فإن لم يسدد دينه» كان الرهن من حق الدائن» 
وبطلت الهبة . 


الركن الثالث - الموهوب له: 


وهو من كان أهلا للتملك» سواء كان موجوداء كفلان» أو طلبة المدرسة 
الفلانية» أو سيوجد» كمن سيولد من أبناء فلان» أو كان جهة اعتبارية» كالمساجد 


2 


لوَيْظِمُونَ العام عل حب سیا وما ورا 20. والأسير لايكون إلا مشركاً. 


الركن الرابع - الصيغة: 


والمراد بها الإيجاب والقبول» الدال على التمليك بغير عوض» سواء كان 
صريحاء مثل: وهبت وملكت» أو غير صريح مثل: أعطيت» وخذء أو كان 
فعلا احتفّت به قرائن تدل على التمليك» كمناولة الأب ابنه مفتاح السيارة عند 
نجاحهء أو إعطائه الكتب المدرسية» أو إلباسه ثياباء أو ساعة» أو إلباس ابنته 
خاتماء أو عقداء فإذا مات الأب اختص الولد بما حازه من هذه الأشياءء 
ولايشاركه فيها الورثة» لأن القرائن دلت على التمليك» إلا أن يبين الأب أن 
الذي أعطاه لولده» إنما هو عارية ينتفع بهاء ثم ترجع إلى الأب» فإذا بين 
ذلك» ومات الأب» اشترك فيه الورثة جميعا. 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 99/4 . 
(2) الإنسان آية 8 . 
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ما يشتريه الرجل لزوجته من الحلي باق على ملكه: 

ما يشتريه الرجل لزوجته من الحلى» بعد الدخول بهاء زائداً على مهرهاء 
هو باق على ملك الزوج» وليس لها منه إلا التزيْن به للزوج» فإذا طلبه كان من 
حقه» وإذا مات الزوج كان ميراثا للورثة جميعاء إلا أن يبين الزوج أنه أعطاه 
لها ملكاء لا عارية وإمتاعاء وهذا بخلاف الهدايا التي يرسلها الزوج إلى المرأة 
قبل الدخول بهاء فإنه محمول على التمليك» تختص به دون الورثة» وليس له 
الرجوع فيهء إلا إذا بين وقت الإهداء أنه عارية» وليس ملكا. 


بناء الابن في ملك أبيه وهو ساكت: 

وبناء الإبن في ملك أبيه بإذنه» مع قول الأب: هذا بيت ابني» لايفيد وحده 
ملكية الابن للبيت» بل لابد أن يُشهد الأب على تمليك البيت للابن» وهذا ما لم 
يدل العرف على أن قول الأب هذا يراد به التمليك» فإن دل العرف على ذلك 
اختص الابن بالعقار» دون سائر الورثة» فإن كان العرف لايدل على التمليك» 
فليس للإبن إلا قيمة بنائه منقوضاء لأنه عارية وانقضت بموت الأب . 


الحيازة شرط لتمام الهبة : 


الهبة تُملّك بالعقد» وهو الإيجاب والقبول» فإذا قبل الموهوب له الهبةء 
فقد صحّت له وملكهاء ولو لم يقبضها بالفعل» فالقبول في عقد الهبة لابد منه 
لاتصح بدونه» أما حيازتهاء وقبضها قبل حصول المانع» فهو شرط لتتميمهاء 
لاتتم إلا به» بمعنى أن الحيازة لابد أن تحصل والواهب صحيح عاقل» فلو 
تأخر قبض الهبة وحيازتها حتى مات الواهب» أومرض» أو أفلس وأحاط الدين 
بماله بطلت الهبة» وصارت من حق الورثة والغرماء©»: ففى الموطأء عن عائشة 
أنها قالت: (إِنَّ ّا كر الصّديقَ كَانَ نُحَلَهَا جَادُ عِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ مَالِهِ بِالْعَابَةَ 


(1) انظر الشرح الكبير 101/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 103/4 . 
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لما حَضَرَنْهُ الوَقَاةٌ قَالَ: الله يا بتَيّةُ ما مِنَ الئاس أَحَدٌ أَحَبُ إِلَىْ عى بَعْدِي 
منك ولا أَعَرُ عَلَىّ فَفْرَا بَعْدِي مئك وَإِنّي كنت نُحَلْئُكِ جا عِشْرِينَ وَسْقَاء 
َلَوْ كُنْتِ جَدَذتِيهِ واحتَزتيه كَانَ لك ا مَل وارث» ونما هما 
اخراك وَأُخْتَاك َاقَْسِمُوهُ عَلَى كِتَابٍ الله» قَالَتْ عَائَِةُ : فَقُلْتُ يَا أَبَتِ: وَاللَّه 
لو كان كذا ركذا ر تناه أشماف فمن الأحذى» فال او نكن در 
MEE‏ 1 


وفي الموطأء عن عمر بن الخطاب قال: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أبَاءَهُمْ 
خلا ثم يُمْسِكُوئَهَاء فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: ما لِي بِيَدِي لَمْ أغطِه أَحَداء 
وَإِنْ مَاتَ هو كَالَ: هُْوَ لانني» فذ كُنْتُ أغطيغة إِيَاهُء مَنْ تَحَلَ نِخْلَةٌ كَلَمْ يَحْرْمَا 
الذي نُجِلَهَا حى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَئيِه فَهِيَ بطل . 

وللموهوب له أن يطالب بالحيازة» وله أن يجبر الواهب على أن يمكنه 
من قبض الهبة» لأنه ملكها بالعقد كما يملك المبيع . 


ولايشترط في حيازة الهبة إذن الواهب» فلو حازها الموهوب له من غير 
الإنسان إلى إذن فى ملكه. 


تصرف الواهب فى الهبة قبل الحيازة: 


إذا تصرف الواهب في الهبة قبل الحوزء بأن وهبها لشخص آخرء وحازها 
الثاني فهي للثاني» وبطل حق الأول فيهاء لتقصيره في حيازتهاء ولو جد في 
طلب الحيازة» وإذا تصرف الواهب في الهبة بالبيع فباعها قبل حوز الموهوب 
له فللموهوب له الخيار فى رد البيع وأخذ الهبة» أو إمضاء البيع وأخذ الثمن» 


6 حديث رقم 1474 . 

)2( حديث رقم 1475 . 

)3( قال في الشرح الكبير 101/4: هذا هو المشهور؛ قال الدسوقي: ومقابله ما في المدونة 
أي أن الأول إذا جد فى طلب الحيازة لايسقط حقه» وتكون هبتها ثانيا للآخر باطلة. 
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فإذا علم بالهبة وفرط في حيازتها مضى البيع؛ ولا حق له في رده» لتفريطه» 
وإثما له الع : 


ما يعد من التصرفات في حكم الحوز: 

هناك وجوه من التصرفات إذا صدرت من الموهب له» يكون لها حكم 
اا ور ت مها" اهامر له با هيد سول نالرات 
وهذه الوجوه ھی : 


1 - قبض الهبة للتروي في قبولها: 
من قبض هبة ليتروى» ولينظر في أمره» هل يقبلها أم لاء فمات الواهب 
وهي في يدهء ثم بدا له قبولهاء فإنه يختص بهاء ويعد قبضه لها حوزا. 
2 - الجد في طلب الحيازة : 
إذا جد الموهوب له فى قبض الهبة» والواهب يسوفه ويماطله حتى مات» 
أو جد الموهوب له في إقامة البينات والحجج» لإثبات حقه في الهبة» والواهب 
ينكره حتى مات» ثم استطاع الموهوب له إقامة البينة على إثبات حقه بعد موت 
الواهب» فتصح الهبة» لتنزيل الجد في الطلب منزلة الحوز. 


3 - بيع الهبة أو هبتها قبل حوزها: 
إذا باع الموهوب له الهبة» أو وهبها لآخر قبل الحوز ثم مات الواهب 
الأرل» صحت الهبة» ولولم يقبضها المشتري» أو الموهوب له الثاني» لتنزيل 
التصرف فيها بالبيع والهبة من الموهوب له الأول» منزلة الحيازة» وذلك بشرط 
الإشهاد على حصول البيع أو الهبة وإعلانهء مخافة أن يذّعيّه الموهوب له عند 
عدم الحيازة بعد حصول المانع » ليصحح لنفسه الهبة. 


(1) وقال أشهب: الثمن للواهب» وليس للموهوب له. انظر المصدر السابق 103/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 4/ 103 . 
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4 - حوز الوارث: 

إذا كانت الهبة مقصودا بها عين الموهوب لهء لفضله أو علمه مثلاء فإنها 
تبطل بموته قبل الحوزء ولايكفي حوز وارثه بعد موتهء أما إذا كانت الهبة 
لايقصد بها عين الموهوب لهء وإنما يقصد بها إعانته هو وأهلهء فلا تبطل 
بموته» ويقوم وارثه مقامه في قبولها وحيازتهاء بشرط ألا يُعلم أن الموهوب له 
رفضها قبل موتهء فإن علم رضاه بهاء أو أنه لم يعلم بالهبة أصلا ومات» فإن 
وارثه يقوم مقامه في قبولهاء لأن الوارث مقصود أيضا بالهبةء لذا صح قبوله 
وحوزهء فإن جهل الأمرء هل المقصود عين الموهوب لهء أو التعميم» حمل 
على الم : 


5 - حوز المستعير والمودع الهبة لغيره: 

من وهب أحدا شيئا؛ سيارة» أو بيتاء أو متاعاء وأعاره الواهب لشخص 
آخرء ليستعمله» أو أودعه عند أمين ليحفظه له» قبل أن يقبضه الموهوب له 
فمات الواهب» أو حصل له مانع» والسيارة أو البيت في يد المستعير» أو 
الأمين» فإن الهبة تصحء ويّعد وجودها في يد المستعير أو الأمين بمنزلة الحوز 
من الموهوب لهء لأن المقصود من الحيازة خروج الشيء الموهوب عن حوزة 
الواهب» قبل حصول المانع» ووجوده بيد المستعير أو الأمين خروج عن 
حوزته» لكن بشرط أن يكون الواهب قد أشهد على الهبةء وإلا فلا يعتد بحوز 
المستعير» ولا الأمين . 


ولا يشترط في صحة حوز المستعير أو الأمين الذي عنده الوديعة. 
علمهما بأن ما في يدهما هبة لفلان» بل يصح حوزهما ولو لم يعلما بالهبة© . 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 104/4 . 

(2) علم المستعير بالهبة غير شرط في صحة حوزه للموهوب له بالاتفاق» أما الأمين فلا 
يشترط علمه بالهبة عند غير ابن القاسم» وشرط ابن القاسم علمه بالهبة ليصح حوزه» 
لأنه قبل علمه حافظ للواهب» وبعد علمه حافظ للموهوب له؛ لكن قولهم إنه يكفي- 
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ما لا يعد حوزا من التصرفات: 


1 حوز المستعير والمودع لنفسه : 
إذا أعطى أحد لآخر عقاراء أو حيواناء أو متاعاء وديعة عنده» أو أعاره 
إياه ليستعمله ويردهء ثم وهبه له» ولم يحصل من المودّع عنده أو المستعيرء 
قبول للهبة» فلم يقل قبلتها هبة» حتى مات الواهب فإن الهبة تبطل» وترجع 
للوارث» ولايعتد بحوز المودّع لنفسه قبل قبوله الهبةء لأنه كان فيه أميناء يده 
فيه كيد صاحب المال» فكأن الهبة باقية عند ربهاء فإذا قال المودّع عنده: قبلت 
المال هبة» تحولت يده من يد أمين إلى يد حائز للهبة20. 


2 - حوز الغاصب والمستأجر والمرتهن لغيره: 

الشيء المغصوب الذي لايزال عند الغاصبء إذا وهبه مالكه لغير 
الغاصب» وبقي عند الغاصب حتى مات الواهب بطلت الهبةء ورجع المال 
للورثة» ولايعتد بحوز الغاصبء لأنه لم يقبضه للموهوب لهء ولم يخرج من 
يد الواهب برضاه» حتى يُعدَ خروجه عن يده حوزاً للموهوب له. 

والمستأجر لعقار إذا وهبه مالكه إلى غير المستأجرء ومات الواهب قبل 
أن يحوز الموهوب له العقارء بطلت الهبة» ولايعتد بحيازة المستأجر للعقارء 
لأن لمالكه سلطانا عليه» من جهة أنه قابض لأجرتهء فلم ترتفع يده عنهء ولذا 
لو وهب الأجرة قبل قبضها مع العقار لصح حوز المستأجر للموهوب له. 

والرهن إذا وهبه راهنه لغير المرتهن» ومات الواهب قبل أن يحوزه 
الموهوب لهء بطلت الهبة أيضاء ولايعتد بحيازة المرتهن للموهوب له» لتسلطه 
غلبيف وقدزثة عل انقفاء قد مح الهو لأ انها هة ل ف : 


= في الحوز خروج الموهوب عن يد الواهب» يقتضي صحة حوز الأمين ولو لم يعلم 
بالهبة . انظر الشرح الكبير 4/ 105 والتاج والإكليل 58/6 . 

(1) انظر الشرح الكبير 103/4 . 

(2) انظر الشرح الكبير 105/4 . 
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ما يبطل الحوز وما لاييطله: 

إذا حاز الموهوب له الهبة زمنا قصيراء يقل عن السنة» ثم رجع الشىء 
الموهوب إلى حوزة الواهب» على وجه من الوجوه» مثل الإعارة أو الإجارة» 
وبقي عنده حتى حصل المانع» بطلت الهبة» ورجعت ميرائاء وذلك لقصر مدة 
الحوز»ء فإن رجعت الهبة مرة ثانية إلى حوزة الموهوب له قبل المانع» 
صحت » وتمت له الهبة» وله جبر الواهب على تسليمها إليه ثانيا. 

فإن رجعت الهبة إلى الواهب بإعارة» أو إجارة» بعد مدة طويلة من 
للواهب» من موت أو غيره» وهی تحت يذه» وذلك لطول مده الحيازة . 

ولايْطِل الحورٌ رجوعٌ الواهب إلى العقار الموهوب» مختفياء على غفلة 
ين الموفؤب لبعد خوزة» لأنه تعد ولاتبطله ذلك وسو إلى العقاز 
الموهوب» ضيفاء أو زائرا فمات فيه. لأن العقار لايزال فى حيازة الموهوب 


متى يقوم الإشهاد على الهبة مقام الحيازة: 


يقوم الإشهاد على الهبة مقام الحيازة في الأحوال الآتية: 


1 - موت الواهب أو الموهوب له قبل وصول الهبة إليه : 
إذا اصطحب أحد هدية إلى أحد» أو أرسلها إليه» فمات الواهب قبل أن 
تصل الهدية إلى من أهديت إليه» فلا حق للمُهدَّي إليه فيهاء بل هي من حق 
الورئة لعدم الحيازة» إلا إذا أشهد الواهب على أن هذه الهدية أو الهبة هي 
لفلان» فإن أشهد عليها كانت من حق الموهوب له لأن الإشهاد هنا يقوم 5 
الحيازة» فكأنها حيزت من الواهب في حال حياته» وكذلك الحكم لو مات 
الموهوب له المقصودٌ لعينه ‏ لعلمه أوفضله مثلا - قبل وصول الهبة» فإن الهبة 
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تبطل» وترجع إلى صاحبهاء إلا إذا كان قد أشهد عليها حين خروجها من 
يده أنها لفلان» فإن أشهد عليها استحقها ورثة الموهوب له» ولاترجع إلى 
الواهب» لأن الإشهاد يقوم مقام الحيازة كما تقدم. 


2 موت المتصدق بعد دفع الصدقة للأمين : 
من دفع مالا لأمين» ليتصدق به عنه» فمات المتصدق قبل أن يصرف 
الأمين المال» كله أو بعضه للفقراء» فإن الصدقة تېطل › ويرجع المال جميعه أو 
ما بقي منه إلى الورثثةء فإن دفع الأمين منه شيئا بعد العلم بالموت ضمنه 
للورثة» إلا إذا أشهد صاحب المال حين دفعه للأمين أن المال صدقةء فإن 
أشهد» فلا تبطل الصدقة» وتنفذ بعد موت المتصدق» لأن الإشهاد كالحيازة© . 
3 هبة أحد الزوجين للآخر شيئاً من متاع البيت: 
هبة أحد الزوجين للآخرء منها ما يكفي فيه الإشهاد»ء ولايحتاج إلى 
حيازة» ومنها ما لابد فيه من الحيازة بالفعل» وهي على التفصيل الآتى : 
إذا كان الموهوب شيئا من متاع البيت» كالآنية والثياب والأثاث» فلا 
يحتاج إلى حيازة» فمتى أشهد الواهب منهما للآخر على الهبة صحت» ولو 
بقيت في حوزة الواهب إلى أن مات لأن متاع البيت تدعو الحاجة إلى جولان 
يد الواهب فيه» وفي منعه عنه من المشقة ما لايخفى. 
فإن كان الموهوب شيئا آخر غير متاع البيت» كالسيارة» والنقود. 
والعقارات غير دار السكنى» فلا يكفي فيه الإشهاد عن الحوزء بل لابد أن يتم 
الواهب في مثل هذه الأشياء» فإن حصل مانع للواهب قبل الحوز بطلت الهبة. 


(1) انظر فيما تقدم (حوز الوارث). 
(2) انظر الشرح الكبير 102/4 . 
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هبة أحد الزوجين دار سكناه: 

تصح هبة المرأة دار السكنى للزوج» أو لبنيه» ولو بقيت ساكنة معهم إذا 
أشهدت على الهبة» ويُعدُ سكنى الزوج معها في الدار حوزا لهاء لأن السكنى 
واجبة على الزوج» فهو صاحب البيت» وهي تبع له وإذا اشترطت عليه في 
الهبة أنه لايخرجها من الدار التي وهبتها إياهء أو لايبيعهاء بطلت الهبة» ولا 
تعد سكناه معها حينئذ حوزا لهاء لتحجيرها عليه في الحوز. 

وهبة الزوج دار سكناه لزوجته لاتصح ما دام ساكنا معها في الدار» لأنه 
لاتتأتى لها حيازتهاء حيث إن سكناها فيها تبع لهء فلا تعد حائزة» إلا إذا انتقل 
منها وسلمها مفاتيحهاء فتتم لها الهبة. 


4 هبة الأب أو الأم لابنهما الصغير: 
هبة أحد الوالدين لولدهما الصغير لاتحتاج إلى حيازة» فمتى أشهد الأب 
أو الأم على الهبة صحت الهبة» حتى لو حصل لهما المانع والهبة في 
حوزتهماء لأنهما يحوزان له" إلا دار السكنى كما تقدم في الوقف أما الهبة 
للولد الكبير إذا كان رشيداء فلا بد فيها من حيازة الولدء وإلا بطلت. 


5 - حوز الولي لمحجوره: 

الولي يجوز له أن يحوز للمحجور حتى يبلغ رشيداء بشرط الإشهاد على 
الهبة» فإذا بلغ رشيدا حاز لنفسهء فإن حصل مانع للولي قبل رشد المحجور 
صخت الهبة» وكفى حوز الولي مع الإشهاد» وإن حصل مانع للولي بعد رشد 
المحجور ولم يحز لنفسه. بطلت الهبة. 

وهذا فيما إذا كان الشيء الموهوب معيّناء يعرف بعينه» كالسيارة والشجرة 
الفلانية» أو الحيوان الفلاني > أو العقار الفلاني المعيّن» فإن كان الشيء 
الموهوب مما لايعرف بعينه» كالنقود والجواهر والمعدودء والموزون من 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 106/4 . 
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الأشياءء كالحبوب والكتب» وكحيوان موصوف» أو عقار موصوف»› غير 
معين» فلا يتم حوزه من الولي لمحجوره ما دام باقيا في حيازة الوليء واضعا 
يده عليه» فإما أن يعيّنه» أويخرجه عن يده إلى أجنبي» يحوزه للمحجور قبل 
حصول المانع» لكي تتم الهبة. 


وإذا وهب الولي دار سكناه لمحجوره» فلا بد أن يخرج منها ويخليها أو 
يخلي أكثرها من شواغله» لكي تصح حيازته إياها لمحجوره فإن الأقل يتبع 
الأكثر والأتباع لها حكم متبوعاتها على القاعدة فإن بقي فيها شاغلاً لها أو 
لأكثرها حتى مات بطلت الهبة» وكانت ميرانا0©. 


الاشتراط في الهبة (الرقبى): 


الاشتراط في الهبة يخرجها من المعروف والإحسان إلى المخاطرة 
والغررء فتكون باطلة» ومن أمثلة ذلك ما يعرف عند علمائنا بالرقبى» وهي أن 
يكون بين شخصين عقارء فيقول كل منهما للآخر: من مات منا أوّلاً كانت 
حصته للآخرء فهذا عقد فاسد» يجب رده لما فيه من الغررء فكأن كل واحد 


ومن الشروط غير الجائزة أن يهب شخص أرضا ذات نخل وأشجار على 
أن تكون ثمرتها له سنين معينة» ويشترط أن يكون سقيها وعلاجها على 
الموهوب له» فتبطل الهبة» ويكون عقدها فاسداء وذلك أيضا للغرر 
والمخاطرة» لخروج العقد مخرج المعارضة فكأنْ السقي والعلاج جعل ثمنا 
للنخل والشجرءه الذي لايدري ما يصير إليه حاله بعد السنين المستثناة» وقد 
نهى النبي بي عن الغرر في العقودء وإذا وقع هذا العقد وجب ردّهء بأن يأخذ 
الواهب نخله وأرضه» ويرجع الموهوب له على الواهب بالأجرة والنفقة» التي 
أنفقها على علاج النخل؛ ما لم يطل الزمن» وتتغير حالة الشجرء فإن تخيرء 


(1) انظر حاشية البناني 102/7 والشرح الكبير 107/4 . 
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مَلّكه الموهوب له بالقيمة بيعا» ولزمته قيمته يوم وضع يده عليه» ورجع على 
الواهب بمثل ما أكل من الثمر إن عرف» وإلا فقيمته. 


ادل عتصار 


الاغتضان معنا اسعوداد 'الراهب ف من المراهوب ل تخي امن عبن 
عوض» وهو خاص بهبة الأب أو الأم للأبناء أو البنات» أنّا سائر الناس غير 
الآباء والأمهات» ولو كانوا أقارب كالأجداد والأخوة» فلا رجوع لهم فيما 
وهبوه» لقول النبي ككْهْ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة» فيرجع 
فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية» ثم يرجع فيهاء 
كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء» ثم عاد في قيئه:20 . 

ورجوع الأب والأم فيما وهباه للأولاد مقيد بقيود» وهي : 


1 - أن تكون الهبة مرادا بها ذات الولدء فإن كان مرادا بها الصدقة وثواب 
الآخرة» أو الصلة والحنان» لكونه محتاجاء أو كثير العيالء أو خاملا بين 
الناس» فلا يجوز الرجوع فيهاء إلا إذا اشترطه الواهب منهما لنفسه حين الهبة. 

2 - ألا يشترط الواهب منهما على نفسه عدم الرجوع في الهبة» فإن شرط 
ذلك على نفسه» فليس له الرجوع عملا بشرطه. 

3 - عدم فوات الشيء الموهوب عند الواهب» كأن يتصرف فيه ببيع أو 
هبة أوصنعة» فإن فات فليس من حق الأب أو الأم ترجيعه واعتصاره. 

4 - ألا يلتزم الابن لغيره التزمات مالية من أجل الهبة» كأن يتزوج أو 
يداينه الناس لأجلهاء فإن كان متداينا قبلهاء أو متزوجا قبلهاء فلا يمنع 
ارتجاعها منهء لأنه لم يداينه الناس أو يزوجوه من أجلها. 


5 خلو الواهب والموهوب له من المرضء. فإن كان الواهب هو 


(1) أبو داود رقم 3539 قال الحافظ في الفتح 6/ 138: رجاله ثقات. 
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المريض» فلا يحق له ارتجاع الهبة حال المرض» لأنه يُتهم بترجيعها للوارث» 
لا لنفسه. وإن كان الموهوب له هو المريض فلا يجوز أخذها منهء لتعلق حق 
ورثته بهاء إلا إذا كانت الهبة نفسها وقعت حالة مرض الواهب أو الموهوب لهء 
فإنه يصح ارتجاعها حال المرض» لأن صاحب المال وقت الهبة هو صاحبه 
وقت الترجيعء فلم يتغير المالك الحقيقي للمال الموهوب» عن حاله الأول» 
وكذلك إذا قُدر وزال المرض صح الارتجاع» إذ لا محذور حينئذ من أخذ مال 
وارث» أو أخذه إلى وارث لا يستحقه. 

فزوال المرض يبيح ارتجاع الهبة» بخلاف زوال النكاح أو الدّين» فإنه 
لايبيح ارتجاع الهبة من الموهوب لهء فمن تداين أو نكح من أجل الهبة» ثم 
زال الدين أو النكاح» فلا يحق ارتجاع الهبة منهء لأن الدّين والنكاح عامله 
الناس عليه» وترتب في ذمته» فزواله لايعطي الحق للواهب في ارتجاع الهبة» 
بخلاف زوال المرض» فإن الناس لم يعاملوا الموهوب له على المرض. 

هذه القيود مشروطة في ارتجاع الهبة واعتصارهاء سواء كان الواهب أبا أو 
أماء ويزاد قيد آخر في إباحة اعتصار الأم خاصةء وهو ألا يكون ولدها يتيماء 
فإنها إذا وهبت لابنها اليتيم قبل البلوغ» وقد فقد أباه» فهبتها له في حكم 
الصدقة» والصدقة لا يجوز ارتجاعها0 . 


رجوع الصدقة إلى المتصدق: 


لايجوز لمن تصدق بصدقة أن يتملكها مرة أخرى اختياراء بوجه من 
وجوه التملك» كالشراء أو الهبة» أو الهديةء لامن المتصدق عليه» ولا من 
غيره» سواء كانت الصدقة زكاة واجبة» أو صدقة تطوع . 


فقد أراد عمر شراء فرس تصدق بهاء فنهاه النبي ييا وقال له: «لا تشتره 


(1) انظر الشرح الكبير 110/4 . 


262 


ولو أُعطِيتّه بدرهم» فن مَك العائد في صدقته» كمثل الكلب يعود في قيئه»20: 
ويجوز رجوع الصدقة إلى المتصدق بالإرث؛ لأن الإرث يدخل في ملك 
الوارث جبراء وليس باختياره» كذلك لا يجوز له أن يسكن البيت الذي تصدق 
به أو يركب السيارة التي تصدق بهاء ومن تصدق بشاة» لا يجوز له أن يشرب 
لبنهاء ويستثنى من ذلك ما يلي: 


المواضع التى يجوز فيها انتفاع المتصدق بصدقته: 

يجوز للمتصدق أن ينتفع بصدقته في الحالات الآتية: 

1 العرية» وهي النخل يتصدق به على الفقير» فيجوز لصاحب النخل أن 
يشتري الثمار على رؤوس النخل بخرصها تمراء رفقا بالفقير» ومصلحة 

2 - التصدق بغلة شيء مدة معينة دون رقبته. فللمتصدق أن يشتري تلك 
الغلة» فمن تصدق بسكنى دار سنة على شخص» فله أن يؤجرها منه فى تلك 
السنة» وذلك رفقا بالمالك». لتكون الذات المتصدق بها تحت نظره ورعايته . 

3 - التصدق بالماء على مسجد أوغيره» فيجوز للمتصدق أن يشرب منه» 
لأنه لم يقصد به الفقراءء بل عامة الناس. 

4- من خرج بصدقة لفقير فلم يجده» أو امتنع من أخذهاء جاز له أكلها© . 

5 الأب إذا تصدق بصدقة على ابنه» ثم افتقرء فإنه يجوز للإبن أن ينفق 
على الأب من صدقته. لأن النفقة عليه واجبةء وكذلك الزوجة إذا تصدقت على 
زوجهاء جاز له أن ينفق عليها من الصدقة. 


)1( مسلم رقم 21620 وقد حمل بعض المالكية النهي على كراهة التنزيه» وحمله الباجي 
وجماعة على التحريم» وهو الظاهر والأقوى› لتشبيه العائد في الصدقة بأقبح صورة» 
وهي الكلب يعود في قيئه» انظر حاشية الدسوقي 112/4 . 

(2) وقيل لايجوزء بل يجب أن يعطيها لغيره» انظر حاشية الدسوقي 113/4 . 
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رجوع الهبة إلى الواهب: 

يجوز رجوع الهبة إلى الواهب بالتملّك» فمن وهب دارا أو عقاراء جاز 
له شراءه من الموهوب له. 

ولا يجوز له الرجوع فيها من غير عوض لقول النبي َي العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"» باستثناء الأب إذا وهب لإبنه» فإنه يجوز له 
أن يرجع . 

التسوية بين الأولاد في العطية: 

المطلوب من الوالدين التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطاياء بل 
المطلوب التسوية بينهم في المعاملة والملاطفة أيضاء عن فاعض امل العلم : 
بُسوّى بين الولد حتى في القُبلة» وذلك من العدل الذي أمر به الله فى قوله: #إِنَّ 
لَه يَأْمُرُ مدل والجمسسن 24 ولما في التسوية من المحافظة ل ام المودة 
بين الإخوة» والعون على بر الأبناء بآبائهم» فليس كالتفرقة في المعاملة داع إلى 
الفرقة والتباغض» والعقوق وقطع الرحم»ء وقد سماها النبي ييو جؤراء ففي 
حديث النعمان بن بشير» قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عَمْرة بنت 
رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يل فانطلق أبى إلى النبى ية ليشهده 
على صدقتي» فقال له رسول الله يي «أفعلت هذا بولدك كلهم؟»؛ قال: ل 
قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم»» فرجع أبي » فرد تلك الصدقة» وفي رواية 
فقال له النبي اة : فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور . 

وحمل جمهور العلماء الأمر بالعدل في الحديث على الندب» فإن وقع 
تفضيل بين الأولاد صح مع الكراهة» وتستحب المبادرة بالرجوع إلى التسوية» 
قالوا: ولو كان عدم التسوية حراما ما فعله الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله 


)1( مسلم 3 1241 . 
(2) النحل آية 90 . 
G)‏ مسلم 1242/3 . 
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أبنه عامراء دون سائر ولده. 


ولا يكون يسر حال بعض الأبناء دون بعض عذراء يبرر التفرقة بينهم في 
المنح والعطاياء لأن الله تعالى أمر بالعدل دون تفرقة بين الفقير والغني» قال 
EE‏ یا الدب “امثوا كُرنوا لط شهدا و ولو عل أشي آم 


لود امون o‏ َقِيرا اله أو يما كلا فلا يعوا أطوى آن بترلا 
ون تلوأ أو أو تُمْرضُوأ 9 لہ کان بسا : کک برا © . 


والتسوية المطلوبة بين الأولاد هي القسمة التي رضيها الله تعالى في 
الميراث» للذكر مثل حظ الأنثيين لأن هذه القسمة هي التي توبهم من الأب لو 
بقي المال في يد الأب إلى أن مات أو من غيره“ . 


هبة الثواب9© : 


هبة الثواب: هدية يطلب بها عوض مالي من المَهدّى إليه» تلزم بالعقدء 
كالبيع » لا يجوز الرجوع فيها إذا عين الواهب العوض» الذي يريده على هبته» 
ورضي به الموهوب له» فإن لم يعين الواهب العوض (الثواب) فلا يلزم العقدء 
إلا بعد أن يقبض الموهوب له الهبة» فإن قبضها لزم العقدء ويدل على هبة 
الثواب ما جاء ذ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ١كَانَ‏ رَسُول الله 
كل يَقْبَلُ الْهَدِيْهَ وَيُثِيبُ عَلَيْيَاوكل وروى الحاكم عن ابن عمر وصححه» عن 


(1) رواه مالك في الموطأء وقال الإمام أحمد وبعض علمائنا إن التسوية بين الأولاد 
واجبةء وأن المفاضلة بينهم تقع باطلة» ويجب ردهاء انظر فتح الباري 141/6 و143 . 

(2) النساء آية 135 . 

(3) ومن العلماء من يرى وجوب التسوية بين الذكر والأنثى لظاهر الأمر بالتسوية في 
الحديث. 

)4( انظر مواهب الجليل 65/6 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 112/4 . 

0 انظر الشرح الكبير 4/ 114 وحاشية البناني. 


)6( البخاري حديث رقم 2585 . 
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النبي َة أنه قال: «من وهب هبة فهو أحق بهاء ما لم يكب منها»"» وفي 
الموطأ عن عمر كه أنه قال: «مَنْ وَهَبّ هبه لِصِلَةِ رَجِم أؤ عَلَى وجه صَدَفَة 
إنّهُ لا يَرْجِمْ فِيهًاء وَمَنْ وَهَبَ هِبَّة يَرَى َه إِنْمَا أَرَادَ بها النْوَابَء فَهُوَ عَلَى 
هبيه يَرْجِعْ فيا إا لَمْ برص ينها . 

وهذا أصل في مشروعية الهبة للثواب» وقبض الهبة رضا بالثواب والتزام 
به» ومن النّزِم له بالثواب عن رضا فقد أثيب» لأن العقود مبناها الرضا 
والالتزام . 


تنازع الواهب والموهوب له في دعوى الثواب: 


إذا قال الواهب وهبت بقصد الثواب» ونازعه الموهوب له» فقبل قبض 
الهبة يصدّق الواهب» مطلقاء ولو شهد العرف والقرائن ضدهء كأن يكون مثله 
لايطلب في هبته ثوابا لغناه وفقر الموهوب لهء وذلك لأن الهبة قبل القبض 
لاتلزم الموهوب لهء فله ردها إن لم يقبل بدعوى الواهب الثواب» فإن قبضت 
الهبة» يصدق الواهب في دعوى طلب الثواب» إذا لم يشهد العرف ضده» فإن 
شهد العرف ضذه ‏ كأن يكون مثله لايطلب المعاوضة على هبته» ككونه غنيا 
وهب لفقيرء أو لصلة رحم ‏ صدق الموهوب له في قوله إن الهبة ليست 
للثواب» فإن أشكل الأمرء بأن لم يشهد العرف لأحد» لزمت الواهب اليمين» 


وصدق في دعواه 5 

ولايصدق الواهب فى دعوى الثواب إذا كانت الهبة نقداء إلا إذا اشترط 
الثواب وقت الهبة» أو كان العرف يقضي أنها للثواب» وفي حكم النقد. 
الذهب غير المصنعء كالسبائك والمكسورء وكذلك هبة أحد الزوجين للآخرء 


(1) المستدرك 252/2 وصححه» وكذا صححه ابن حزم وفال البيهقي : هو موقوف عن 
عمر» ورفعه وَهْمء وقال الحافظ في التلخيص 73/3: الموقوف هو المحفرظ» وقال 
البخاري : هو أصح. 

(2) الموطأ حديث رقم 1477 . 
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لاتحمل على إرادة الثواب» بل على المعروف والإحسان. 

وهبة الأقارب فيما بينهم محمولة على صلة الرحم والمودةء إلا أن يُظهِر 
ابتغاء الثواب» لقرينة أو عرف» والهبة لقادم من سفرء كأن يحمل له جاره 
الطعام والذبائح محمولة أيضا على صلة الرحمء وإن كانت من فقير لغني» فلا 
يصدق الواهمب في دعوى الثواب إلا لشرط أو عرف( . 


العوض في هبة الثواب© : 

العوض في هبة الثواب يكون بالقيمة التي تساويها الهبة يوم قبضهاء فمن 
أهدي إليه مثلا ثياب تساوي مائة دينارء فإنه يترتب عليه دين مائة دينار» يجب 
أن يردها إلى الوامب» ولا يجب عليه أن يرد أكثر من ذلك» حتى لو كانت 


سلامة هبة الثواب من الربا: 


ويشترط فى هدية الثواب على القول المشهور عند المالكية» ما يشترط فى 
البيع والشراء من السلامة من الرباء فمن أهدي إليه نقود لايرد نقوداء لامساوية 
بنقد متفاضلاء بل الواجب فيمن أهدي إليه نقود أن يرد مايساويها من اللباس» 
أو الأثات والفرش والأوانى» أو الطعام؛ كاللحم والزيت والأرز. .إلخ. 

ومن أهدى إليه طعام لايرد طعاماء لأنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلى 
أجل» بل يرد قيمة ذلك الطعام نقودا أو عُروضاء مثل أكواب أو ثياب» أو 
صحون أوغسالة أو ما أشبه ذلك أو طعام» كالسكر والحلويات إلخ» هذا هو 


(1) انظر الشرح الكبير 115/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 116/4 . 
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القول المشهور عند علمائا . 
ومن وهب لعرس» له أن يأخذ قيمة هبته معجلاء ولايجب عليه الانتظار 
لحدوث عرس عندهء إلا إذا جرى العرف بالتأخير. 


ليس على الفقيه مكافأة على الهدية: 
روى سعد المعافري عن مالك. قال: ليس على الفقيه مكافأة على هديةء 
ولا ضيافة أحدء ولا شهادة بين اثنين إلا أن تتعين» لأنه مشغول بالمطالعة 


والفتوى والعك © . 


العثرىكت 


العُمرى: هى إعطاء منفعة عقارء أو غيره» بغير عوض»› ملة حياة 
المعطى لهء فإذا مات رجعت ملكا للواهب» وتكون بصيغة العمرى أو غيرهاء 
إذا دلت قرينة على المرادء مثل: أعمرتك هذه الدارء أو أعطيتها لك مدة 


(1) وقيل إن هدية الثواب لايشترط فيها مايشترط في البيع من السلامة من الرباء لأن 
المقصود بها المكارمة والمودة والمعروف» لا المماكسة والمشاحة كالبيع والشراء» 
فيجوز على هذا القول لمن أهدى إليه طعام أن يرد طعاماء ولمن أهدى إليه نقود أن 
يرد نقوداء قال ابن العربى: (. . . وكذلك يجوز الربا في هدية الثواب)» وقد قال عمر 
ابن الخطاب كه : (أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهر على هبته حتى يرضى 
منها)» فهو مستتنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم» وقال الأبى في شرح 
مسلم: (وهل تعتبر السلامة من الربا بين الهبة وعوضهاء اعتبر ذلك في المدونة» فمئع 
أن يعوض عن الحلى دراهم وعن الطعام طعاما مخالقاء وعن الثياب ثيابا أكثر منهاء 
وأجاز فى المدونة كثيرا من هذا المعنى). 
والذى أميل إليه أن الهدايا إن كانت غالية الثمن يجب أن يتقيد فيها بالقول المشهور من 
السلامة من الرباء لأن صاحبها ينتظر ردهاء ومعنى المعاوضة فيها متحقق كالبيع 
والشراءء أما الهدايا اليسيرة كعلبة الحلوى والخمس دينارات ونحوهاء فالغالب فيها 
المكارمة والمعروف» فلا تطبق عليها أحكام الربا» وتكون مستثناة من التحريم كما قال 
ابن العربى» والله أعلم. 

(2) انظر مواهب الجليل 68/6 . 
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حياتك» أو وهبتها لك مدة حياتك» وسميت عمرى لتقييد مدتها بعمر من 
أعطيت إليه» وهي المدة التي تنصرف إليها عند الاطلاق» ويجوز تقييدها بعمر 
المعطي» أو عمر أحد غيره من الناس» كأعطيتها لك إلى عمر زيد» أو إلى 
قدوم فلانء أو إلى أن تقدر على امتلاك بيت أو غير ذلك من الآجالء 
وليست العمرى خاصة بالعقار» بل تجوز في غيره» كالحلي والأثاث» مثل 
أعطيتك أو أعمرتك هذا الحليء أو الكتاب» أوالسيارة أو الحيوان لتنتفع به مدة 
حياتك . 


وحكمها الندب» فهى من المعروف والاحسان» مثل الهبة والصدقة» إلا 
أنها مؤقتة بأجل محددء ففي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي كَل : 
(العمرى جائزة)» ومن حديث جابر: «قضى الب ية بِالْعُمْرَى أَنْهَا لِمَنْ وُهِبَتْ 
ر , 


وإذا جعلت العمرى لمن هى له مدة حیانه» رجعت بموته إلى مالكها 
الأول» ففي الصحيح من حديث جابر: (إِنّمَا الْعُمْرَى التي أَجَارَ رَسُولُ الله لا 
أن يَقُولَ هِيّ لَك وَلِعَقِبِكَ فأمًا إِذّا قال هِيَ لَك ما عشت فَإِنْهًا تَرْجِعُ إلى 
صَاجبها» . 


وهو يبين ما رواه جابر في الحديث الآخر أن النبي كَل قال : يما رَجْلٍ 
أغيرٌ عُنْرَى لَه وَلِعقِبه فَإنْها لِلْذِي عْطِيّهًا لا نَرْجِمُ إلى الي أَعْطَاهًَا لِأنّهُ أغطى 
عَطَاءٌ وََعَتْ فيه ماري . 


فقد بين حديث جابر الأخير العمرى التي لا ترجع» بأنها التي تكون لمن 
اا فهي في معنى الحبس» أما التي تكون لمن أعطيت له مدة 
حياته فقطء فإنها ترجع إلى صاحبها كما بينها حديث جابر الأول» ولفظ «لأنه 


(1) البخاري حديث رقم 2625 . 
(2) مسلم حديث رقم 1625 . 
(3) مسلم حديث رقم 1625 . 
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أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»» الوارد في بعض طرق حديث جابر» مدرج 
من قول أبي سلمة» وليس من حديث النبي ييا وفي الموطأ: «أَنْ عَبْدَ الله 
بن عُمَرَ ورت مِنْ حَفْصَةً بنتِ عُمَرَ دَارَهَا قَالَ وَكَانَتْ حَفْصَةٌ قَذْ أسكتث بِنْتَ 
ريد بن الْخَطاب ما عَاشَتْ فَلمًا وفيت بنك ربد قيض عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْمسْكَنَ 
واي كه لم90 

ل ل دما أَدْرَكْتُ الئاس إلا وَهُمْ عَلَى 
مُرُوظِهْ في أنوالهخ وفيا أغطو © وقال مالك: «رأيت محمد وعبد الله ابني 
ا وعبد الله يعاتب محمدا ‏ وهو يومئذ قاض - يقول 
له: ما لك لا تقضي بحديث ابن شهاب في العمرى؟ فقال: يا أخي لم أجد 
الناس عليه وأباه الناس» قال مالك :ليس عليه العمل »ولوددت أنه محي». 

وإذا قال المعطي أعمرتك ووارئّك. فإن الوارث لايستحق المنفعة إلا بعد 
موت المورّث. 

وترجع العمرى بعد موت المعمّر أو وارثهء إلى صاحبها إن كان حياء أو 
إلى وارثه يوم موته إن مات» لاوارثه يوم رجوع العمرى. 


والعمرى مثل الهبة يشترط الحوز لتمامها قبل حصول المائع» فإن لم 
يحزها المعطي له قبل موت المعطي» بطلت» ورجعت ميراثا . 


(1) انظر فتح الباري 167/6 . 

(2) الموطأ حديث رقم 1481 . 

(3) الموطأ 7566/2 . 

(4) انظر المفهم 594/4 . 

(5) انظر الشرح الكبير والدسوقي 108/4 . 
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الوصية 

الوصية من وَصَيْت الشيء أوصيه إذا وصلتُه؛ وسمّيت الوصية بهذا لأن 
الميت يصل بها ما كان في حياته بعد موته. 

وفى عرف الشرع الوصية : عقد يوجب على عاقده حقا في ثلث ماله 
يلزمه بموته أو نيابة عنه بعده. 

والمراد بقولهم: (أو نيابة عنه بعده) الوصاية: وهي أن يعهد الموصي إلى 
أحد للقيام له بأمرء كأن ينظر في مالهء أو في مصالح ولده» بما يعود عليهم 
من النفع في دينهم ودنياهم . 
الوصية من العقود الجائزة: 

والوصية من العقود الجائزة التى يقصد بها التنفيذ بعد الموت لا فى الحياة 
فللموصي إعادة النظر فيها أو إلغاؤها بالكلية ما دام حياء وذلك لأن النبي كك 
فوض 0 إلى 0 ا يريد أن يُوصِيَ 


e‏ والحض عليها: 
ET‏ في اران راي 0 TS‏ 


69 مسلم حديث رقم 3074 . 


الوصية 271 


الوت إن َك ڪيا الْوَصِيَةُ لول وَالْأَؤْيينَ امروف حَقًا عل الْمَئَتِسَ 204 
وقال تعالى : ##وَإِدًا حَصَرَ الْقَِسْمَةَ أولوا الْمْرِىَ وليك لَب 6 َأَررْفُوَهُم ينه وقول 
م ول لا وى 204 وقال تعالى فى قسمة المواريث: #مز بَعَدِ وَصِِيَّةٌ وی 

پا أو ْ4 وقال تعالى عن الذي يباغته الهلاك مع التفريط : ١لا‏ مهوي 


0 


ت ا انیم جر 4 وي المح من حديث إن مرك عن 
وو صيئه ا 4 رق مخ ا 2 وقاص صل قال : جاتني 
ل ل ل الله 
د بَلّخّ بي مِنْ الْوَجَعِ م ماري ونا ذو مال وَل يَرِثْنِي إلا اند لي » أَكَأْتَصَدَْقُ 
ئي مَالِي» قال رَسُوَلُ الله كله: لاء َقُلْتُ فَالشْطنُ قَالَ ل ثُمّ قَالَ 
رَسول الله بلا الك وَالثُلُْ كير إِنْكْ م 1 اد 
َذَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمْفُونَ الئاس . 

وفي حديث إن عبر ليده يا بي N‏ للموت والاحتياط 
لشن قن اقرا لآن لحرت ياي به ولا يدري الخد مت يناس فم مق 
عْمْر من الأعمار إلا وقد مات فيه آلاف وآلاف» فعلى العاقل أن يكون متأهبا 
متحوطاء ومن التأهب أن يكتب وصيته ويبين فيها ما لَه وما عليه من حقوق الله 
تعالى وحقوق عباده» كالديون والأمانات والزكوات» وما يريد به القربى من 
الصدقات والتطوعات». فلذلك كله شرعت الوصية. 


الصدقة بالمال في الحياة أفضل من الوصية: 
والصدقة بالمال في الحياة أفضل من الوصاية به بعد الموت .لحديث أبي 


(1) البقرة آية 180 . 

(2) النساء آية 8 . 

(3) النساء آية 11 . 

(4) يسن آية 50 . 

)5( مسلم حديث رقم 3074 . 
(6) الموطأ حديث رقم 1495 . 


272 الوصية 


هريره ت قال : «قَالَ رَجُل لي ا : يا رَسول الله أَىُ الصدقة أَفْضلٌ؟› قال 


اَن تَصَدَّقّ أت صَحِيحٌ حَرِيصُ 0 الْغِنَى وَنََحْشَى الْمَقْرَ وَلاً تُمْهِلُ حَنّى إِذَا 
بَلْعَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لمان كذًا وَلِمُلآنِ كَذَا وقد كان ن0 . 


النفقة على الأهل من أفضل الأعمال: 

يدل قول النبي بي في حديث سعد: َك أن تَذْرَ ورك أَغْيِيَاة خَيْرٌ مِنْ 
ن تَدَوَهُمْ غالة E E o‏ الأ لاد رالروجات 

من أفضل الأعمال | الصالحة الزاكية» وأن ترك المال للورثة أفضل من الصدقة 

به» لا سيما إذا كانوا ضعافا لقوله كلا : ك أن تدر ورك فياه ت ين أن 
َذْرَهُمْ عَالَةٌ قفون الاس فإنه إن 5 كيت على ترك ورثته أغنياء من حيث 
إنه وصل رحمهمء وأعانهم بماله على طاعة الله عز وجل» وقوله ية في 
الحديث: ١رَإِنْكَ‏ لَنْ تُنْفِق نمه بي بها وَجْهَ الله إلا أَحِرْتَ بها يفيد أن 
الأجر a‏ أشي على Ne RSA O‏ 
ومن لم يقصد القربة لم يؤجر على شيء منها. 
حكمها: 

الوصية بالقربات والتطوعات عند مالك وجمهور العلماء مندوب إليهاء 
مرغب فيها في كثير المال وقليله »وليست واجبة» وتكون للأباعد وللقرابة غير 
الوارثين» وهي للقرابة آكد وأكثر أجراء فينبغي للموصي أن يبدأ بهم لأن الله 
ال بدأ بهم» قال الى حم ال أل التق بالل 0 
ازوم نه فووا كدر وله و و وتال اتا ران الا ر 
وی اشرق والس وال04 . 


)0( البخاري حديث رقم 2748 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1495 . 
)2( البخاري حديث رقم 1296 . 
)4( انظر المفهم 4 . 

(5) النساء آية 8 . 

(6) البقرة آية 177 . 
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وفي الصحيح عن أنس كله أنه قال: اكَانَ أَبُو طَلْحَةٌ أكرٌ الأنَصَارِ 
ِالْمَدِيئَةٍ ة مالا مِنْ ل CEE‏ أا إِلَيْهِ ه بَيْوْحَاءَء وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَة 
ا وَكَان رَسُولُ الله كك هلها و ن ماو قاط فال نس : 
قَلْما لت هَذْهِ الآيَهٌ اق لْمَالَ َل عد وى الشزْق وای وَالسَكِنَ» قَامَ 
أَبُو طلْحَةَ إلى رَسُولٍ الله بل فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنْ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ 
لوان الال ع ی ری الْشرْق داتس وَالسسَكِنَ» وَإِنْ أحبٌ أَمْرَالِي إِلَىّ 
يرخا وَإِنْهَا صَدَفَةٌ لِلّهِ رجو برها وَدُخْرّهَا عِنْدَ اللو فَضَعْهًا يا رَسُولَ الله 
حنك اراك الله قال فال سول الله كيا : : بخ ذَلِكَ مَالُ رَابِحٌء ذَلِكَ مال 
رَابح؛ وُذ سَمِعْتُ ما كُلْتَّء وَإِنّي أَرَى أن تَجْعَلَهَا في الْأقرَبِينَء َال أَبُو طلْحَهَ 
عل يَا رَسُولَ اللو كَقَسَمَهَا بُو طَلْحَةَ في أقاربه وبني عَمّه . 


وتكون الوصية واجبة عند جمهور العلماء لمن عليه دين أو لديه حق لغيره 
فيوصي به . 


ع علي مك عير نفس رَسُولٍ الله كاف ١‏ ليا قالش اشم 
بأَحَوَاتِكَ خَيْرَاء َأصْبَسْا فَكَانَ اول كيل وَدُفِنَ مَعَهُ آحَرُ في فر لم نطب 


فيي أن اترگ مع لخر فَاسْتَخْرَجْمهُ بعد سِنْةِ أَشهْرٍ إا هُوَ كيم وَضَعَْهُ هله 


3 


غَيْرَ أذنه»( 6 


الوصية الواجبة: 

وقال آهل الظاهر إن الوصية واجبةء وهي فرض على كل مسلم ترك مالا 
كثيراء ولم يحدد القائلون بالوجوب مقدار ما يجب أن يوصي به »بل تجوز 
عندهم بالقليل والكثير مستدلين على الوجوب بقول الله تعالى: كيب كيك 


69 البخاري حديث رقم 1461 . 
2( البخاري حديث رقم 21264 والسنن الكبرى 286/6 . 


274 الوصية 


ا حر اتک الث إن 4 ما اليه للولتنن وَالْآذيينَ لري عَنًا عد 
اَ4 وقوله با «مَا حَق امْرئ منم لَه شَيْ يريد ان يُوصِيّ فيه يبيب 
ا رَوَصِيْقُُ مكْيُوبَةٌ عند قال ابن حزم: فرض على كل مسلم أن 
يوصي لقرابته الذين لا يرثون» إما لرق» وإما لكفرء وإما لأن هنالك من 
يحجبهم عن الميراث فيوصي لهم بما طابت به نفسه» فإن لم يفعل أعطوا ولا 
بد ما رآه الورثة أو الموصي0©. 


واستندت القوانين في البلاد العربية إلى هذا الرأي ووضعت ما سمته 
الوصية الواجبة» فجعلت للأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم حقا في 
الميراث عن طريق الوصية› فأوجبت على الجد أن يوصي لأحفاده بنصيب أبيهم 
الميت بشرط ألا يزيد على الثلث» يقسمونه قسمة الميراث للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وبذلك جعل القانون لهذا المال شبها بالميراث من حيث قسمته قسمة 
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» وشبها بالوصية من حيث إنه يلغى ما زاد منه 
على الثلث» وإذا لم يوص الجد بهذا المقدار نفذت الوصية فی ماله على نحو 
ما سبق بحكم القانون» سواء أراد المورث أولم و0 


وقال الجمهور في الرد على من قال بالوصية الواجبة: إن العمل بعموم الآية 
السابقة: « کیب عَلَيِكْمْ إا حَصَرَ أحدك لْمَوْتٌ إن رك حيرا الْوْصِيَةٌ الول 
وَالْأَؤَيينَ بالمعروف حَقًا عل الْمَيتِينَ74) متعذرء لأن الوصية لا تجوز للأبوين ولا 
للقرابة الوارثين» فهي منسوخة في حقهم قطعا بآية المواريث التي قسم الله فيها 
الفرائض في سورة النساءء فإنها نزلت بعد آية البقرة» ويدل لذلك ما جاء في 
البخاري عن ابن عباس ت قال: «كَانَ الْمَالٌ لِلْوَلَدِء وَكَانَتْ الْوَصِيْةُ لِلْوَالِدَيْنَ» 


(1) البقرة آية 181 . 

2( مسلم حديث رقم 3074 . 

(3) انظر المحلى 314/9 . 

(4) انظر أحكام التركات والمواريث ص305 . 
(5) البقرة آية 181 . 
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سح الله من َلك ما حب عل لِلذَكرٍ مكل حَظ الاين وَجَعلَ لبون لكل 
واج مِنْهُمَا السُذس» وَجَعَلَ لِلمَرأة امن وَالُبُع» وَلِلزّوْج السُطر ولوب" . 

أما غير الوارثين من القرابة فالوصية في حقهم مشروعة مرغب فيها 
وليست واجبة» فإن لفظ كتب وإن كانت دلالته تغلب في الوجوب كما في قوله 
تعالى : « کب عم الييَاْ04. وقوله تعالى : یا الین “موا كيب علي 
لْيِصَاسٌُ704. فإنه يكون أيضا بمعنى الوحي والإنزالء الذي يدل على مجرد 
المشروعية» والمشروعية يدخل تحتها لزاب والمندوب والمباح» فلا يتعين 
الوجوب» ويكون الصارف عن الوجوب في آية الوصية قوله تعالى: 
ٍْبِلمَمرُونٍِ»4 وهو لفظ فيه من التخفيف والإرشاد ما ينافي الوجوب» وكذلك 
جعلها الله تعالى في الاية حقا على المتقين» ولو كانت واجبة لا استوى فيها 
المتقون وغيرهم من أهل الدين . 

وأما قوله كك : «ما حق امرئ. . .»2 فإن الحق يطلق على الحكم الثابت» 
والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوباء فإن اقترن به لفظ (على) كان 
ظاهرا في الوجوب وإن لم يقترن به كما في الحديث المذكور» كان محتملاء 
وقد اقترن في الحديث بما يصرفه عن الوجوب» وهو أن الوصية تركت إلى 
إرادة الموصي ورغبته» حيث قال كل «له شيء يريد أن يوصي فيه٤»‏ فلو 
كانت واجبة لما تركت لرغبة الموصي وإرادته. 


وأما من روى الحديث بلفظ (لا يحل) فلعله رواه بالمعنى» فجعل ما لا 
يحق تركه مساويا في المعنى بما لا يحل تركه» ونفي الحل قد يراد به ترك 
المندوب ت 


(1) البخاري حديث رقم 2542 . 

(2) البقرة آية 183 . 

(3) البقرة آية 178 . 

(4) انظر المفردات فى غريب القرآن ص 423 . 
(5) انظر الاستذكار 7/23 : 

)6( المفهم 4/ 538 وفتح الباري 7/6 . 
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ويدل على عدم الوجوب» ما روي عن علي وعائشة وابن عباس #4 
فقد روى البيهقي بسنده إلى علي كيه أنه دخل على رجل من بني هاشم وهو 
مريض يعوده» فأراد أن يوصي فنهاه» وقال إن الله تبارك وتعالى يقول: #إن 
ترك حًا أي مالاء فدع مالك لورئتك؛ وخرّج عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أن رجلا قال لها: إني أريد أن أوصيء قالت: كم مالك؟ قال ثلاثة آلاف»ء 
قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة» فقالت: قال الله سبحانه وتعالى: #إن ررك 
حًا وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك» وخرّج عن ابن عباس» قال: إذا ترك 
الميت سبعمائة درهم فلا يوصيء ويدل على عدم الوجوب أيضا أن أكثر 
الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أوصوا . 
أركان الوصية 

أركان الوصية أربعة: الموصي» والموصى له والموصي بهء والصيغة. 


وفيما يلي تفصيلها : 


الركن الأول الموصي 


وشرطه أن يكون حرا مميزاء مالكا لما يوصي به» فلا تصح وصية العبد 
لأن ماله لسيده» ولأن المجنون والصبى الذي لا يميز مسلوب العبارة» وفاقد 
لأهلية التصرف لعدم التكليف. 


وصية الصبى المميز والسفيه: 
تجوز وصية السفيه المحجور عليه والصبى المميز الذي يعقل التصرف 
ويعقل القربة ولا يخلط» وذلك إذا أصاب وجه الوصية كابن عشر سنين» فقد 
e‏ : «إِن ماهتا لاما eS‏ وار لخر وَهْرَ 


(1) السنن الكبرى 270/6 . 
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َأُوْصَى لَهَا بِمَالٍِ يُقَالُ لَه بِْرُ جم ال عَمْرُو بن سلَيْم يع دَلِكَ الْمَالُ بَلاثينَ 
لت زک . : ر 

قال مالك: هو الأمر المجتمع عليه عندنا. ولأن الحجر على السفيه 
والصبي لحق أنفسهما بحيث لا يتصرفان بخلاف مصلحتهماء ولو منعناهما من 
الوصية لكان الحجر عليهما لمصلحة الوارث لا لمصلحتهما. 

وصية الكافر: 

تنفذ وصية الكافر بالقرب الدنيوية »كالإحسان إلى الآخرين» والوصية 
بأعمال البر النافعة للعباد وكسقي الماءء والعلاج» وبناء الطرق» والملاجئ وما 
إلى ذلك» وليس الكافر أهلا للقرب الدينية كالوصية للمساجد والكنائس والحج 
والجهادء وقد رد مالك دينار نصرانية عليها حين بعثت به إلى الكعبة . 


ولا تجوز وصية الكافر لمسلم بما يحرم على المسلمء كالخمر والخنزير» 
لعدم قبول ذلك للملك . 


الركن الثاني الموصى له: 
وشرطه أن يكون ممن يصح تملكه لما أوصي له به. 


الوصية للميت ولمن سيوجد: 
تصح الوصية لكل من يتأتى منه التملك في الحال أو المآل. ففي الحال 
كالمسجد الفلانى» أو فلان الموجود من قرابته» وفى المآل كمن سيولد لفلانء 
فإن ولد له كيل المولود بأن تحققت حياته حك انان الموصى بهء وإن لم 
يولد له انتظر بالمال إلى اليأس من الولادة ثم يرد إلى ورثة الموصي» وغلة 


(1) الموطأ حديث رقم 1493ء وانظر الذخيرة 11/6 . 
(2) الموطأ حديث رقم 762/2 . 
)03 انظر الشرح الكبير 4/ 77و422» وحاشية الدسوقي 79/4 . 
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الموصى به كأجرة العقار وثمار الأشجار تكون للموصي أو ورثته زمن الانتظار» 
إذ الموصى له لا يملك إلا بعد ولادته. 

وإذا تعدد المولود وزعت الوصية على الرؤوس بالسوية الذكر والأنثى 
سواء» إلا أن ينص على التفضيل» ويصح الإيصاء لكل ما يتأتى منه التملك ولو 
كان شخصاً معنوياً» كالقناطير وسقى الماء والمستشفيات وتعليم العلوم والقرآن 
الكريم والمساجد وغير ذلك» وتُصرف في مصالح ما ذكر. 

وصحت الوصية لميت علم الموصي بموته وقت الوصية» وتصرف 
الوصية في ديون الميت إن كان عليه دين» وإلا فلورثته» فإن لم يكن له ورثة 
بطلت الوصية لعدم المستحق ورجعت لورثة الما“ 

الوصية لغير المسلم: 

لا تصح الوصية لحربي » لأنه ليس أهلا للإحسان إليه وتصح للذمى»› إن 
النبي بي لأخ لها يهودي. فإن لم يكن سبب فالوصية لغير المسلم محظورة 
إذ لا يوصي للكافر من غير سبب ويترك المسلمٌ إلا مريض الإيمان© . 
الركن الثالث ‏ الصيغة: 

وتكون بلفظ يدل على الإيصاء صراحة» كأوصيت أو بأي لفظ تفهم منه 
إرادة الوصية» كأعطوا الشيء الفلاني لفلان بعد موتي» ويكون الإيجاب أيضا 
بالكتابة أو الإشارة المفهمة ولو لقادر على النطق. 

والقبول أن يقبل الموصى له الوصية باللفظء كأن يقول قبلت» أو يتملك 
(1) انظر الشرح الكبير 426/4 . 


(2) انظر السنن الكبرى 281/6 . 
)6 انظر حاشية الدسوقي 4/ 426 . 
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القبول شرط فى تنفيذ الوصية: 
القبول شرط فى تنفيذ الوصية بعد الموت إن كان الموصى له معيناء 
ويدل على ذلك أن النبي ييه حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور» 
فقالوا: توفى » وأوصى بثلثه لك قال: قد رددت ثلثه على ولد . 


أما الموصى له غير المعين كالفقراء. فلا يشترط قبوله لتعذر ذلك. 


ويّقبل للصغير والسفيه وليه» ولو مات الموصى له المعين فوارثه يقوم 
مقامه في القبول» وإنما احتيج إلى قبول الموصى له بعد الموت ٠لأن‏ عقد 
الوصية عقد جائز غير لازم» للموصي في حياته رده متى شاءء فقد روي عن 
عمر كك أنه قال: يغير الرجل ما شاء من الوصية› فلا يتم العقد إلا 
بشيئين : استمرار الميت على ما عقده من الوصية إلى الموت» وقبول الموصى له. 


ويترتب على جواز تغيير الوصية وعدم لزومهاء أن الموصى له لو رد 
الوصية في حياة الموصي» ثم بدا له قبولها بعد موته صح قبوله» ولا تسقط 
بردها فى حياته» لأنها لا تجب له إلا بعد الموت. 


غلة الموصى به قبل التنفيذ : 
ويراعى في تنفيذ الوصية وقت القبول ووقت الموت معاء بحيث لو تأخر 
وقت القبول عن وقت الموت» ونمت العين الموصى بها فيما بينهماء فإن 
الموصى له يأخذ أصل المال وثلث غلتهء وثلثا الغلة الباقية تكون من حق 
رنه . 


(1) السئن الكبرى 276/6 . 

(2) السنن الكبرى 281/6 . 

(3) هذا قول سحنون» قالوا وهو أعدل الأقوال» والقول الآخر أن الغلة كلها للموصى لهء 
ولو تأخر منه القبول» لأنه بقبوله تبين أنه ملك الوصية من حين الموت» وقيل إن 
المعتد به في تنفيذ الوصية هو وقت القبول» فما حدث من الغلة قبل القبول هو من 
حق ورثة الموصي . انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 424/4 . 
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الركن الرابع - الموصى به: 


الوصية بالمجهول وغير المعين: 
تصح الوصية بالموجودء وبالذي سيوجدء كمنفعة الدار» وثمرة الشجرة» 
وولد الناقة» ولا تضرها الجهالة ولا الغرر» ولا عدم التعيين كأحد بيتين أو 
حائطين» لأن الوصية من عقود التبرعات تجوز بالمجهول وبالغرر» إذ لا غبن 
على آخذها لعدم المعاوضة عليهاء وأقل الأحوال ألا يحصل له شيء فلا ضرر 

عليه» ولا تجوز الوصية بما لا يصح تملكه» كالخمر وآلات اللهو والغناء9 . 


مبطلات الوصية 
تبطل الوصية بما يأتي : 


1 الردة: 
رده السوضى أو امرض لدعا ان الردة تبطل الأعمال» قال تعالى : لين 
َرَت لطن مك04 . 


2 الوصية بما ليس قربة: 
لا يجوز تنفيذ الوصية بما ليس قربة» فلا تنفذ الوصية بالمحرم 
والمكروه» لأن الوصية من القربات» ولا يتقرب إلى الله تعالى بالمكروه فضلا 
عن الحرام» ومنه الوصية بالنياحة وباللهو المحرم في العرس» وبإطعام الطعام 
في المآتم ودعوة الناس إليه؛ أو بناء قبة على قبرء أو الوصية بكتب جواب 
سؤال القبر وجعله في الكفن» أو يوصي أحد بإقامة مولد لهء أو أن يبنى على 


(1) انظر الذخيرة 29/6 . 
(2) الزمر آية 65 . 
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قبره مسجد» أو يوصي بمن يصلي أو يصوم عنه» أو يوصي بمال لمن يقتل 
نفساء أو باتخاذ قنديل من فضة أو ذهب» أو غير ذلك على قبر نبي أو 
مشتهر بالصلاح» فإنه من ضياع الأموال فيما نهى عنه الشارع» فعن ابن عباس 
أنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله كله رَائِرَاتٍ الْقُبُورٍ وَالْمَنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ 
وَالشُرْجَ»27» فتبطل الوصية بذلك كلهء ولا تنفذ ويرجع المال ميراثاً. 


3 - استغراق الدين للتركة: 
تبطل الوصية إذا كان على الميت ديون تستغرق جميع التركة» لأن الوصية لا 
وتقديم الوصية في آية التركة على الديون في قوله تعالى: لين بَمْدِ وَسِيَّةَ بوص 
بها أو دين 2 ليس لتقديم الوصية على الدين في الصرف» وإنما للنبيه على 
الاهتمام بتنفيذ الوصية» ومطالبة الورثة بتنفيذهاء حتى لا يتساهلوا فيها. 


4 الوصية للوارث : 


لا تجوز الوصية للوارث. لقول النبي ككلِ: دن الله قد أَعطى لِك ذِي حى 
حَنّهُ قلا وَصِيْةَ لِوّارث». ولثلا يأخذ الوارث مال الميت من وجهين مختلفين. 


وإذا وقعت الوصية للوارث فالأمر فيها إلى الورثة» موقوفة على إجازتهم» 
فإن أجازوها بعد الموت جازت» وإن ردوها فهي مردودة» وإن أجازوها فهي 
عطيّة منهم» وليس تنفيذا لوصية الميت» لأن وصية الميت للوارث باطلة للنهي 
عنهاء وتنفيذها تصحيح لما أبطله الشرع» لا يجوزهء لذا فإنه يشترط في إجازتها 
قبول الموصى له وحوزه للوصية قبل حصول المانع» وكون من أجازها من 
الورثة أهلا للتبرع © . 


)1( الترمذي حديث رقم 320 وقال: حديث حسن. 
(2) النساء آية 11 . 

)3( الترمذي حديث رقم 2120 . 

(4) انظر الاستذكار 220/2 والشرح الكبير 427/4 . 
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والاعتداد بكون الشخص وارثا أو غير وارث هو وقت الموت» وليس 
وقت حياة الموصي» فقد يصير الوارث غير وارث» فتصح له الوصيةء كأن 
يوصي أحد وقت صحته لأخيه وليس له ولدء ثم يولد له ولدء فإن الوصية 
تصحء لأن الوارث صار غير وارث» فالمعتد به في الوصية ما يؤول إليه الأمرء 
وهو يوم الموت لا قبله» لذا لو أوصى أحد لامرأة أجنبية» ثم تزوجها ومات 
عنها بطلت الوصية» لأنها صارت وارئة0©. 


- الوصية بما زاد على الثلث: 

لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث» لحديث سعد بن أبي وقاص قال: 
اجَاءنِي رول الله يلي يَعُودنِي عَامَ ححجةٍ الواح مِن وَجَع اشد بي, قَقْلْتُ يا 
ا ل ا ا ل 
قَأتَصدق بين مالي قال ر سول الله كله : لاء َمُلْتُ فَالسْطْرُء قال لاء م قال 
رَسُوَلُ الله يكل الئل للت كبز إلك أن كر لتك أفييه حير بن أذ 
تَدَرَهُمْ عَالَةَ يتكَمَُونَ الئّاسَّ:©© 


ويدل على رد ما زاد على الثلث خديق ران ا سصين :أذ وق ا 
يك ترون لش عاد مويو عر ه00 مرت ندع ريع لوول للد كه 

فَجَرَّأْهُمْ دنا 2 ۾ أفْرَعَ ينهم فاع انين تأرف أزيقةم وقال ل الا ˆ شَدِیدًا»» 
2 له من ماله ثلثه» ورد الباقي ميراثا. 


ويُرد ما زاد عن الثلث سواء كان للموصي وارث أوْ لآء لعموم 
الأدلة على منع الوصية بما زاد عن الثلث والدليل على أن الوصية بأكثر 
من الثلث ماضية إن أجازها الورثة» أن المريض إنما مُنع من الوصية 
بالزائد على الثلث لحق الوارثء. بدليل قوله ية لسعد: إِنَكَ أن تَذْرَ 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 438 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1495 . 
)0( مسلم حديث رقم 1668 . 
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وَرَتَنَكَ أَغْبَا خَْرٌ مِنْ أن تَذَرَهُمْ عَالَهَ يتَكَمْفُونَ الاس»ء فإذا أسقط الورثة 
حقهم كان ذلك جائزا. 


الأفضل ألا يبلغ بالوصية الثلث : 

واستحب أهل العلم ألا يبلغ ا قدر الثلث وإن كان الثلث جائزا 
لقول النبي يا : إِنْكَْ أن تَذَْرَ وَرَنَتَكَ أَغْنِياءَ خير من أَنْ تَذَوَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمُفُونَ 
التّاس»» قال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث لكان أحب إلىء لأن 
رسول الله كلك قال: للت وات كى . , 


ورضي أبو بكر يه بالخمس» وقال: أرضى في وصيتي بما رضي الله 
عز وجل» بالخمس › > يعني خمس الفيء قوله تعالى : فن لله ح4 وأوصى 


عمر بالربع). 


إجازة الوارث ما زاد على الثلث في حياة الموصي : 

إذا أوصى الميت لوارث» أو بما يزيد عن ثلث ماله» واطلع الورثة على 
وصيته في حياته وأجازوهاء فإن إجازتهم ماضية تلزمهم» وليس لهم الرجوع 
عنها بعد موت الموصي» وذلك إذا توفرت الشروط الآتية: 

1 - أن يجيزوا الوصية في المرض الذي مات فيه الموصي» وليس في 
صحته» لأن المال في مرض الموت يصير للوارث» فإجازتهم لها أثناء المرض 
إجازة للشيء بعد وجوبهء بخلاف إجازتهم في حال صحتهء فلا تلزمهم» لأنها 
من إجازة الشيء قبل وجوبه. 

ألا يكون الوارث مكرها فى إجازته» كأن يكون فى نفقة الموصى 
ويخشى إن لم يوافق نيك عه اين أو يكون مدينا لهء فيخاف أن الا 


(1) الموطأ حديث رقم 1495 . 

)2( انظر المفهم 4/ 544 . 

(3) الموطأ حديث رقم 1495 . 

(4) انظر الاستذكار 37/23 . والشرح الكبير 724/4 . 
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بالدين ویسجنه» أو كان يخاف من سلطانه وسطوته إن كان ذا سلطان» فلا يعتد 
بإجازة الوارث للوصية إن كانت تحت مثل هذا الظرف من الإكراه. 

3 - أن يكون الوارث يعلم أن من حقه رد الوصية الزائدة على الثلث» أو 
الوصية للوارث» فإنه إذا أجازها عالما كانت إجازته تعبّر عن إرادته الحقيقية في 
تبرعه وتطوعهء أما إن ادعى أنه كان يجهل هذا الحق» فإنه يصدق ولا تلزمه 
إجازته» ويحلف أنه كان جاهلاء ويكون له الحق في الرد. 


4 - أن يكون الوارث مكلفا بلا حجرء وممن يصح منه التبرع7". 


6 - الرجوع في الوصية: 
تبطل الوصية إذا رجع عنها الموصي في حياته» ولو في مرضه الذي مات 
فيه2؛ فهي من العقود الجائزةء لصاحبها أن يرجع عنها متى شاء كما تقدم لأن 
النبي يي جعلها مفوضة إلى إرادة الموصي فقال: ما حى امرئ مُسْلِم لَه شَيْءٌ 
يُرِيدُ أن يُوصِيَ فيه يَبيث لَيلْتيْنِ إلا وَوَصِيْنهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ:0©: ولو اشترط الموصي 
على نفسه عدم الرجوع عنها ورجع أساء» وصح رجوعه» لمخالفته لقول النبي 
اة : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُروطهمْ»). وكان فعله مذموما كالراجع في هبته. 


والرجوع عن الوصية يكون بالقول الصريح» كأبطلتها أو جعت عنهاء 
ويكون بتصرف الموصي في الشيء الموصى به كبيعه»› أو هبته» أو ذبح 
الحيوان» أو صياغة الذهب والفضة حلياء أو حصد الزرع وتصفيته» ونحو ذلك 


من كل ما يعلم منه إبطال الوصية والرجوع عنها. 


(1) انظر الاستذكار 57/23 . انظر الشرح الكبير 4/ 438 . 

)2( وهذا بخلاف الهبة والصدقة والحبس فإنها إذا وقعت في المرض فلا يجوز للمريض 
الرجوع عنهاء وإن كان حكمها حكم الوصية في خروجها من الثلث. انظر الشرح 
الكبير 4/ 428 . 

)3( مسلم حديث رقم 3074 . 

(4) أبو داود حديث رقم 3594 . 


(5) انظر الشرح الكبير 428/4 . 
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ولا تبطل الوصية ببناء الموصي بناء على قطعة الأرض التي أوصى بهاء 
بل يكون شريكا للموصى له بقيمة بنائه قائماء لأن له شبهة في البناء» ولا تبطل 
بترميم الدار وتجصيصهاء أو صبغ الثوب» بل يكون الترميم والصبغ زيادة في 
الوصية» والزيادة لا تعد إبطالا ولا رجوعا. 


ولا يعد هدم البناء إبطالا للوصية» وتكون الأرض ونقض البناء للموصى 
له» ولا تبطل الوصية بإيصائه بشيء معين لفلان» وقد كان أوصى به من قبل 
لفلان» بل يكونان شريكين في الموصى به إلا أن تقوم قريئة أو يصرح 
الموصي بإبطال الوصية الأولى» ولا تبطل برهن الموصي ما وصى بهء لأن 
الملك لا ينتقل بالرهن» وعلى الورثة تخليص المال من المرتهن لتنفيذ الوصية» 
ومن أوصى بشيء غير معين من أشيائه الخاصة كسيارة أو ثياب »ثم باعه 
واشترى غيره» كان الذي اشتراه وصية بدل الذي باعهء فإن كان الذي وصى به 
معينا وباعه بطلت الوصية بهء إلا إذا رجع إليه بشراء أو ميراث أو غير ذلك فإنه 
يعود وصية كما كان» ومن أوصى بثلث ماله ثم باع جميع أملاكه؛ فإن الموصى 
له يعطى ثلث أملاك الموصي عند الموت0©. 


7 - تعليق الوصية على شيء لم يتحقق: 

تبطل الوصية إذا علقها الموصي على حدوث أمر فلم يتحققء لأن التعليق 
كالشرط» ولا يحصل المشروط إذا لم يتحقق الشرطء وذلك كأن يقول: إن 
مت في مرضي هذا أو في سفري هذا فقد أوصيت لفلان بكذاء فتبطل الوصية 
إذا لم يمت في ذلك السفر أو المرض» إلا أن يكون قد كتب بذلك وثيقة 
سلمها للموصى له ولم يستردها منه »فإن الوصية تصحء لأن عدم استردادها منه 
دليل على إرادة إمضائهاء وتبطل الوصية باسترداد الوثيقة من الموصى لهء ولو 
كانت الوصية مطلقة غير مقيدة بمرض أو سفرء لأن استرداد الوثيقة دليل على 


الرجوع عن الوصية© . 


(1) انظر الشرح الكبير 429/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 4/ 428 . وحاشية العدوي على الخرشي 473/18 . 
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من أوصي له بشيء بعد شيء: 

من وصى لشخص واحد بوصية بعد وصية» فالوصيتان من حق الموصى 
له إن كانتا متساويتين في القدرء كأن أوصى له بألف دينار» ثم أوصى له بألف 
دينار» وكذلك إن كانت الوصيتان مختلفتين» كأن أوصى له بسيارة ثم أوصى له 
بعقارء فإن كانت الوصيتان من جنس واحد وإحداها أكثر من الأخرى في 
القدر» كأن أوصى لشخص بألف دينار» ثم أوصى له بخمسة آلاف» فيعطى 
الموصى له أكثرهما فقط وهي الخمسة آلاف» سواء كان الأكثر هو المتقدم في 
الوصية أو المتأخرء وروي عن مالك أن المتقدم إن كان هو الأكثر فتلرم 
الوصيتان وإن تقدم الأقل فله أكثرهما. 

وإنما لم تلزم الوصيتان معا احتياطا لجانب الموصيء ولأن الأقل 
كالمشكوك فيهء ولا تلزم الوصية بالشك. 

وإن أوصى له وصية بعدد كألف مترء ثم وصى له بجزء كربع المساحة أو 


الوصية للفقراء أو المساكين: 

من أوصى للفقراء دخل معهم المساكين» وكذلك العكس» لأنه متى قيل 
مسكين أو فقير في عرف الناس دخل الآخرء ولا يلاحظون التفريق بينهما بما 
فرق به الفقهاء من أن أحدهما لا يملك قوت عامه والآخر لا يملك شيئاء لأن 
الألفاظ في العقود تحمل على الأعراف لا على الاصطلاحات الخاصة التي لا 
يعرفها إلا الخاصة . 

الوصية للأقارب : 

ومن أوصى للأقارب أو للأرحام أو للأهلء كأهل فلان أو أقارب فلانء 
فالوصية تكون لأقارب الموصى له من جهة الأب» وذلك لشبه الوصية بالميراث 


(1) انظر الشرح الكبير 430/4 . 
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من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام» فإن لم يكن له أقارب من جهة 
الأب شملت الوصية الأقارب من جهة الأم» ويدخل فيهم وفي أقارب الأب 
الوارث وغير الوارث» وهذا إن أوصى الموصي لأقارب غيره» فإن أوصى 
لأقاربه هو فلا يدخل فيهم الوارث» لبطلان الوصية للوارث كما تقدم. 


وتقسم الوصية على الأقارب بالسوية بين الذكر والأنثى والقريب والأقرب 
منه إن استويا في الحاجةء فإن كان منهم محتاج أو أحوج من غيره فضل على 
غيره بزيادة تناسب حاجتهء إلا أن يرتب الموصي القرابة في العطاء كأن يقول: 
أعطوا الأقرب فالأقرب. أو أعطوا فلانا ثم فلاناء فإنه يعمل بقوله ويقدم من 
قدّمهء ولو كان غيره أحوج منه» وإذا قدم الأقرب فإنه يزاد له شيء من الوصية 
عن غيره» ولا يختص بجميعهاء لئلا يؤدي إلى إبطال الوصية التي جعلها 
الموصي للأقارب» ولم يجعلها لواحد منهم. 

وإذا أمر الموصي بتقديم الأقرب» فيقدم الأخ الشقيق أو لأبء وكذلك 
ابنه عن الجد لإدلائهما بالبنوة» بخلاف الجدء فإنه يدلي للموصّى له بالأبوة» 
والبنوة أقوى من الأبوة» ويقدم الشقيق على غيره0©. 


الوصية للجيران: 

ومن أوصى لجيرانه دخل معهم الزوج والزوجة من الجيران الملاصقين 
لداره من جميع الجهات» وكذلك المقابل له على الجهة الأخرى من الطريق» 
ولا تدخل فيهم زوجة الموصي الممنوعة من الإرث لسبب من الأسباب» لأنها 
لا تسمى جارة عرفاء وألفاظ العقود تحمل على الأعراف. 

ويدخل الابن الكبير من الذكور والثيب من البنات مع أبيهم في الوصية 
للجارة» فيأخذ كل منهم حصة لنفسهء أما الابن غير البالغ» والبكر من البنات 
فيقسم لهما عند سحنون» وقال ابن الماجشون لا يدخلانء لأن نفقتهما على 


(1) انظر الشرح الكبير4/ 432 , 
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أبيهما فحصتهما معه» والاعتداد بالجوار هو يوم قسمة الوصية لا قبلهاء فمن 
انتقل قبل القسمة لا حق له . 


الوصية لغير المحصورين: 

من أوصى بثلث ماله لناس غير محصورين» كالمجاهدين أو الفقراء» أو 
القبيلة الفلانية» فلا يلزمه تعميم جميع الفقراء ولا المجاهدين» ولا جميع أهل 
القبيلة» لتعذر ذلك» بل يلزم من يقوم بتنفيذ الوصية الاجتهاد في إعطاء من 
حضر القسمة» ولا شيء لمن مات قبل قسمة الوصية. 


ولو أدخل الموصي مع غير المحصورين واحدا غيرهم .كأن يقول 
أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي» فإنه يجتهد في قدر ما يعطى منه لزيد بحسب 
ما دلت عليه القرائن» ولا يجعل زيد شريكا بالنصف للفقراءء لأن القرائن دلت 
هنا على أن الموصي أعطى للمعلوم وهو زيد حكم المجهول؛ فيكون كواحد 
منهم» ولا شيء لوارث زيد إن مات قبل الق( . 


الوصية لمعينين أو لمحصورين: 


من وصى لمعينين كفلان وفلان» أو أولاد فلان ويسميهم » فإنه يقسم 
بينهم بالسوية» ومن مات منهم قبل القسمة فنصيبه لوارثه» ومن ولد بعد موت 
الموصي لا يدخل معهم . 


ومن أواصئى لمحصورين لم يسمهم› كأولاد فلان» أو أولاد أخوالي أو 
أعمامي» فإن المال يقسم بينهم بالسوية» ومن مات قبل القسمة لا شيء له ولا 


تح واه )2 
يستحق. وازرنة: لصسة + 


)1( انظر الشرح الكبير4/ 433 . وشرح الخرشي 176/8 . وشرح الزرقاني 185/8 . 
(2) انظر الشرح الكبير 434/4 . 
)3( انظر حاشية الخرشي 8/ 177 . والشرح الكبير 434/4 . وحاشية البناني 186/8 . 
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الوصية لمجهول على الدوام ولمعينين : 

إذا كان في الوصية معلوم كألف لمحمد وألف لعليء ومجهول ينفق عليه 
على الدوام كماء للسبيل مستمر كل يوم بمائة» وتفريق خبز على الفقراء كل يوم 
بمائة» فإنه يجعل للمجهول سهم ثلث المال» ثم يضم له ما للمعلوم» ليعطى 
من الثلث بنسبته إلى الثلث» وتجعل السهام كأنها فريضة عالت» فمثلا إذا كان 
ثلث المال ثلاثة آلاف» قيل هذه هي أصل الفريضة» وهي تبين نسبة ما 
للمجهول في الوصية من السهام؛ ثم يضاف إليها ما للمعلوم» وهو الألفان ففي 
المثال السابق تكون الفريضة قد عالت بثلثيهاء إلى خمسة» فينفق منها على 
المجهول ثلاثة أسهم من الخمسة» وهو ألف وثمانمائة» ويعطى لمحمد وعلي 
مها سهمان من خمسة.. وهو أل ومالكان تا 


الوصية بعدد معين أو قدر معين من حيوان: 

من وصى بعدد معين من شیاهه» كعشر شياهء فإن الموصى له يكون 
شريكا لورثة الميت في الشياه الموجودة بنسبة العدد الذي سماه وهو العشرة» 
وتبقى تلك النسبة ثابتة يأخذ بقدرها ما وجده من الشياه يوم التنفيذ» سواء 
زادت الشياه أو نقصت عما كانت عليه يوم الوصية» إلا إذا لم يبق منها يوم 
التنفيذ إلا العشرة التى سماهاء فتكون جميعها للموصى له إن حملها الثلث ولا 
يشاركه فيها غيره» لأن الموصي خصه بهذا العددء والشركة تنافي الاختصاص . 

فإن ماتت الشياه جميعا أو استحقت بطلت الوصية» فإن لم توجد إلا شاة 
واحدة أخذها الموصى لهء إن كانت في حيز الثلث». فمن وصّي له بعشر شياه 
من شياه الموصي» وكانت الشياه يوم التنفيذ مائة» كان له عشرها عشر أجزاء 
من مائةء فإن زادت» بأن وجدت يوم التنفيذ مائتين كان الموصى له شريكا 
بنصف العشرء وإن نقصت بأن وجدت يوم التنفيذ خمسين كان شريكا 
بالخمس» لأن الذاهب كالعدم وإن بقي منها ثلاثون كان شريكا بالثلث يأخذه 
الموصّى له بالقرعة بأن تجعل الثلاثون مثلا ثلاثة أكوام بالقيمة» ولا يلتفت إلى 


00 انظر شرح الخرشي 178/8 . وشرح الزرقاني 186/8 . والشرح الكبير 435/4 . 
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اعدد نقد يقابل الخطة بعشرة إن اقتضت القيمة ذلك »وده :فائدة ويل 
العدد الذي ذكره الموصي إلى نسبة0© . 

ومن وصى بجزء من كل» كثلث شياهه لفلان» فليس للموصى له إلا 
الثلث حسب الوصية» فلو لم يوجد للموصي إلا شاة واحدة يوم التنفيذ كان 
للموصى له ثلثهاء وإن لم يوجد شيء على الإطلاق» فلا شيء لف لأن 
الموصي لم يذكر عددا يمكن التمسك به» وإنما ذكر جزءا من كل» وإذا عدم 
الكل عدم الجزء . 

ومن أوصى بشاة أو عدد من الشياه» ولم يقل من شياهي بل أطلق أو قال 
من مالي» وليس للموصي غنم أعطي للموصى له قيمة ما سماه الموصي من 
الشياه وسطاء ولو قال أعطوه شاة من غنمي» ولا غنم له» وقت الوصية 
بطلت» لأنه متلاعب» وصار كلامه كالهذيان© . 


تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث : 
إذا تعددت وصايا الميت. وكان الثلث لا يحملها كلهاء قدم فك أسير 
مسلم عند الكفار وصّي به» ثم صداق امرأة تزوجها في المرض ومات منهء 
ولم يوص بهء وللمنكوحة في المرض الأقل من المسمى وصداق المثل فيما لا 
يتجاوز ثلث التركة» ثم زكاة فرّط في إخراجها في سنة أو سنتين ماضية ووصى 
بها فإنها تكون من الثلث0©. 


)00 انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 440/4 . والخرشي 183/8 . 

(2) انظر المصدر السابق. 440/4 , 

(3) بخلاف زكاة حاضرة وجبت عليه عام موته اعترف بها ووصى بإخراجها فإنها تؤخذ من 
رأس ماله لا من الثلث ٠فإن‏ لم يوص بها فلا يجبر الورثة على إخراجهاء وإنما يأمرون 
من غير جبر إلا أن يتحقق الورثة أنه لم يخرجهاء فتخرج من رأس المال جبراء وهذا 
في غير زكاة الحرث والماشية» أما هما فإنهما يخرجان من رأس المال جبرا وإن لم 
يوص بهماء لأنهما من الاموال الظاهرة؛ فإن من ورث حبا قد طاب» أو ماشية لم 
تخرج زكاتها فزكاتها على الميت من رأس المال وإن لم يوص بها الميت» انظر ج2 
ص 57» والشرح الكبير 442/4 . 
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ثم يلي الزكاة الماضية التي وصى بها زكاة الفطر الماضية التي ترتبت دينا 
عليه ووصى بهاء ثم كفارة الظهار وقتل الخطأء ثم كفارات اليمين» وأخرت 
على كفارات الظهار والقتل» لأنها على التخيير وهما على الترتيب» ثم كفارة 
الفطر في رمضان» ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان. 

وهذا الترتيب في إخراج الكفارات بأنواعها من الثلث محله إذا أوصى بها 
ولم يعلم هل أخرجها أم لاء فإن علم أنه لم يخرجهاء أو أشهد في صحته أنها 
في ذمته» فإنها تخرج من رأس المال كسائر الديون. 

ثم يلي الكفارات» النذور التي لزمته في صحته ووصى بهاء أما ما نذره 
في المرض فيخرج من الثلث ولو لم يوص بهء لأن التبرعات في المرض تخرج 
من الثلث ولو لم يوص بها . 


الوصية بمنفعة معين لا يحملها الثلث: 

من أوصى لغيره بمنفعة شيء معين كسكنى داره أو غلة أرضهء قُوٌم 
المعين الذي وصى بهء فإن حمله الثلث نفذء وإن لم يحمله حير الورثة بين 
إجازته» فيكون الزائد عطية منهم» وبين أن يعطوا للموصى له الثلث من كل 
شيء تركه الميت عوضا عن الوصية. 

فإن كانت منفعة المعين مُوصَى بها لغير معين كالفقراء» فالحكم كذلك 
في تخيير الورثة إذا كانت الوصية لا يحملها الثلث إلا أنهم إذا اختاروا إعطاءهم 
الثلث فإنه يجعل في ذلك الشيء بعينه» وهي الدار التي وصى الميت بمنفعتهاء 
والفرق أنه إذا كانت الوصية للفقراء» فلا يرجى مرجعها للورئة» بخلاف الوصية 
للمعين» فإنه يرجى مرجعها إذا هلك المعين. 


الوصية بمعين من التركة : 
وإن أوصى بمعين من التركة كهذه الدار» أو هذا الحائط» قوّم أيضاء فإن 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 442/4 . 
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حمله الثلث مضىء» وإن زاد عن الثلث خير الورثة بين إمضائهء أو إعطاء الموصى 
له قدر ثلث التركة محصورا في ذلك الشيء بعينه» لا من غيره» فقد روى 
البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينةء أنهم 
كانوا يقولون: «من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط» ثم سبل ذلك الحائط حيث 
أراده فقال ورثته: لا نجيز إنما له ثلث حائطهء فذلك جائز عليهم» الموصي 
يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل» إنما الحائط كالرحل أو السيف أو 
الثوب» يوصي به» ليس للورثة أن يقولوا: إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه؛©. 


الوصية بشراء ما ليس في التركة: 

إذا أوصى الميت لأحد بشراء شىء ليس فى التركة» بأن قال الميت: 
اشتروا لفلان سيارة أو بيتأء فإن حمل الثلث ما أوصى به فلا إشكال» وإن لم 
يحمله خير الورثة بين إمضاء الوصيةء ويكون الزائد عطية منهم» أو يعطوا 
للموصى له الثلث من كل شىء تركه الميت . 


وك لاله بشراء شيء بعینه» كدار فلان أو سيارة فلان» وامتنع فلان 
عن بيعها بُخلاً بهاء لأنه لا يريد بيعها بطلت الوصية ورجع الثمن ميراثا0©. 


وإن طلب زيادة في قيمتها اشتريت منه إلا أن يزيد في ثمنها أكثر من 
الثلث. فإن الموصى له يُعطى بدلها قيمتها مع الزيادة في قيمتها التي لم تتجاوز 
الثلث . 


والسبب فى أنه إذا امتنع البائع بُخلا بها تبطل الوصية» وإذا طلب الزيادة 
لا تبطل ويُعطى الموصى له القيمة» لأنه في البخل امتنع رأساء فلم يسم قيمة 
تعطى للموصى لهء بخلاف امتناعه لأجل الزيادةء فإن الورثة قادرون عليه . 


)1( انظر مواهب الجليل 384/6 . وحاشية البناني 8/ 195 . والشرح الكبير 446/4 . 
(2) السنن الكبرى 273/6 . 
)0 انظر شرح الزرقاني وحاشية البناني 188/8 و195 . 


(4) انظر الشرح الكبير 436/4 . 
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الوصية بتنزيل الموصى له منزلة الابن: 

إذا قال الموصي : أعطوا فلانا نصيب ابني» أو مثل نصيب ابني» فإن كان 
الابن واحدا وأجاز الوصية أعطيّ الموصى له جميع التركة» وإن لم يجز أعطي 
الثلث فقطء وإن كان له ابنان أعطى الموصى له نصف التركة إن أجيزت 
الوصيةء وإن كانوا ثلاثة أخذ ال له الثلث أجازوا أو لم يجيزواء لأن 
الميت له الحق في ثلث ماله» وقد أوصى أنس بن مالك لثابت بمثل نصيب 


أحد أو لاد 5 


وإن قال الموصي: اجعلوا فلانا وارثا مع أولاديء أو ألحقوه بهم» أو 
اجعلوه من أولادي أو نزُلوه منزلة ولدي» وأجاز الابن الوصية» فإن الموصى له 
يقدر ابنا للموصى» فإن كان معه ابن آخر فقط قسمت التركة نصفين» وإن كان 
بعداتكاة كيت التركة على ثلاثة ولو كان معهم بنات» وإن كانت الوصية 
لأنثى كانت كإحدى البنات. 


وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وترك بئين» أو بنين وبنات» فإن 
الموصى له يعطى نصيب واحد منهم بحيث يقسم المال على عدد رؤوس 
الأولاد الذكور والإناث سواءء فإن كانوا خمسة ذكور وخمسة إناث فإنه يعطى 
عشر المال» والباقي يقسم بين الورثة على الفريضة› وإن كانوا ثلاثة أعطى 
المترّل ثلث المال والثلثان تقسمان على الفريضة وهكذا. 


وإذا أوصى له بسهم منهم» فقال أعطوه سهما من مالي أو جزءا من 
مالي» أعطي سهما من الأصل الذي صحت منه فريضته ولو بعد العول» إن 
كانت عائلة» فإن صحت من ستة أعطي سهما من ستة» وقسم الباقي فريضة 
على الوارئين» وإن صحت من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين أعطى 
سهما من سبعة وعشرين لأن العول من جمله التأصيل» وقسم الباقي على أهل 
الميراث على فرائض الله تعالى. 


(1) السنن الكبرى 272/6 . 
(2) انظر شرح الزرقاني 196/8 . 
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الوصية لا تدخل إلا في مال علمه الموصي في حياته : 

لا تدخل الوصية إلا في مال علم به الموصي قبل موته» لا في مال لا 
يعلمه تجدد عليه بعد الموت» كأن يكون قد أقر بمال في صحته أو مرضه لأحد 
من الناس أو أوصى بمال لبعض ورثته» وبعد موته رد الورئة وصية الوارث 
وأبطلوها أو أبطلوا المال الذي أقر به» بسبب عدم صحة الإقرار» فإن المال 
يرجع ميراثاء ولا تدخل فيه الوصاياء لأنه مال مجهول لا يعلمه الموصيء 
وإنما لم تدخل الوصية في المجهول لأنها عقد غير لازم» ويستثنى من ذلك 
الحبس الذي حبسه قبل موته» وعمرى الدار التي عمرها لأحد يسكنها قبل 
موته» ثم رجع إليه الحبس أو العمرى بعد الموت» فإن الوصية تدخل فيه . 

وفي دخول المال الذي اشتهر في حياته أنه هلك بغرق أو حرق» ثم 
ظهرت سلامته ورجع إليه بعد موته» قولان لمالك رواهما عنه أشهبء» والأظهر 
دخول الوصية فيه» فمثلا لو أوصى رجل بمائة» وماله مائتان وما رجع إليه بعد 
الموت مما كان قد ظن ضياعه مائة» فعلى القول بأن ما ظن ضياعه تدخل فيه 
الوصية» يكون جملة ماله ثلاثمائة» وقد أوصى منه بمائة» وهي الثلث فتنفذ 
الوصية بتمامهاء وعلى أن الوصية لا تدخل فيما ظن ضياعه من المال» يكون 
ماله مائتين فقطء فينفذ من الوصية قدر ثلث المائتين ويرد الباقي00. 


كتابة الوصية والإشهاد عليها : 
أمر النبي ييل بكتابة الوصية» فقال: «مَا حَقُ امرئ مُسْلِم لَهُ شَيْء يُرِيدُ أَنْ 
أن يبدأ بالشهادة» فيثني على الله عز وجل بما هو أهله ويصلي ويسلم على 


رسوله مَل فعن أنس ضيه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما 
أوصى به فلان بن فلانء أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 448 . وشرح الزرقاني 198/8 . ومواهب الجليل6/ 386 . 
)2( مسلم حديث رقم 3074 . 
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وأن محمدا عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات 
بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم 
بنيه ويعقوب: 9يَبَقَ إنَّ آله اعطق کم أل هلا َم إلا شر يوك4 
ثم يوصي بما يريد. 

ويشهد كاتب الوصية عليها شاهدان من العدول» ثم إنه إن كتبها بخطه أو 
أملاها بنفسه على الكاتب وقال للشهود: اشهدوا على أن ما في هذه الوثيقة 
وصيتي» أو أني أوصيت بما فيهاء فيجوز لهم أن يشهدوا على أنه أوصى بما 
انطوت عليه هذه الوثيقة وإن لم يقرأها عليهم» وتكون الوصية بذلك صحيحة ولو 
بقيت الوثيقة عند الموصي إلى أن مات» بشرط ألا يوجد في الوثيقة محو ولا 
تغيير» وكذلك تنفذ الوصية التي كتبها بنفسه أو أملاها إذا وجد في آخرها إذا مت 
فأنفذوا ما في وصيتي هذه أو اشهدوا بما فيه ولو لم يُشهد عليها حال حياته. 

وإذا ثبت أنها مكتوبة بخطه» ولم يشهد عليهاء ولم يقل للشهود بعد أن 
قرأها عليهم: إذا مت فنفذوهاء لم تنمّذء لاحتمال رجوعه عنهاء ولو وجد فيها 
بخطه: أنفذوها فلا يفيدء إذا لم تقرأ على الشهود©. 

وإن قال الموصي: كتبت وصيتي ووضعتها عند فلان» فإن فلاتا هذا 
يصدق بأن ما في الوثيقة هو وصية الميت» فإنه يقبل ما فيها إن كانت مكتوبة 
بخط الميت» ولو كان فيها أن المال لأحد أولاد من كانت الوصية عنده» فإن 
كانت بغير خط الميت فلا تقبل إن وجد أن أكثر من ثلث ما فيها لأحد أولاد 
من كانت الوصية عنده» لاتهامه فيها. 

محاباة الموصي قرابته بتفريق المال عليهم : 


وإن قال الميت للورثة» وصيت فلانا بتفرقة ثلث مالى على من يراه فإن 


(1) السئن الكبرى 287/6 . 
(2) انظر الشرح الصغير 601/4 . 


256 الوصية 


من فوض له تفرقة المال يصدق فيما فعله إن لم يقل إن الميت أوصاني بإعطاء 
الثلث كله أو أكثره لابنى» أو لمن يتهم عليه فإنه إن قال ذلك لا يصدق› 
للتهمة بأنه غير في الوصية» ولو ادعى بالقليل لابنه فإنه يصدق. 


الوصي تفوض إليه الوصاية مبهمة: 

وإن قال الموصي لجماعة: اشهدوا أن فلانا وصيي فقطء ولم يبين ما 
تكون فيه الوصية» فإن فلانا هذا يكون وصيا له في كل شيء فيزوج الصغار من 
أولاده» وليس له جبر البكر على النكاح إلا أن يُنص له عليه وله النظر في 
أمواله بما فيه المصلحةء وإن كان الموصي وصيا على أيتام فيكون هو أيضا 
وصيا عليهم» ولو قيّد فقال: هو وصبي في الأمر الفلاني» فإنه يكون وصيا عنه 
فيه دون غيره ولا يتعداه» ولو حدد له أمرا في الوصية فتنهى وصيته بانتهائه» 
كأن يقول: إن زوجته وصية على أولاده إلى أن تتزوج» فإن وصيتها تنتهي إذا 


و 3 


الوصي على المال ليس من حقه التزويج: 

ومن وصى أحدا على تصفية تركته وقبض ديونهء فليس له أن يزوج له 
بناته» بل تزويج البنات إلى عصبة الميت» فإن زوجهن صح النكاح في غير 
المجبّرة» وفسخ إن زوج مجبرة من بنات الميت حيث لم يجعل له النكاح في 
الوصية© , 


أوصى عبد الله بن مسعود فكتب: «إن وصيتى إلى الله» وإلى الزبير بن 
العوام» وإلى ابنه عبد الله وأنهما في جل وبّل فيما وليا ومضيا في تركتي» وأنه 
لا تزوج امرأة من بناتي إلا بإذنهما»7. 


(1) انظر الشرح الكبير 450/4 . 
(2) انظر المصدر السابق 451/4 . 


(3) السنن الكبرى 6/ 283 . 
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أولًا ‏ الدعاوى 


الدعاوى جمع دعوى» وهى إخبار بأمرء كالشهادة والإقرار» والفرق بين 
الثلاثة : 

أن الإخبار إن كان حكمه قاصرا على قائلهء فهو إقرار» وإن كان متعديا 
لخيره» فهو شهادة إن لم يكن فيه للمخبر نفع» وإن كان للمخبر فيه نفع فهو 
الدعوى . 

ل © الأساة إلنائع دق غ .رودل بعلن أن 
الإقرار يخالف الشهادة قول الله تعالى: م أقردَمٌ وار نيدوت وسياتي 
تعريف الإقرار والشهادة في موضعه. 


رفع الدعوى شرط لصحة الحكم: 

شرط صحة الحكم إذا كان على حاضر أو قريب الغيبة رفع دعوى 
000 لأن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمهء وذلك بعد إقامة بينة عادلة 
عليهاء أو إقرار ممن يعتد بإقراره» لقول ا «بينتك أو 
يمينه»» ولقول النبي يله لأنيس: «رَاغْدُ يا أَنئِسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اغْتَرَمْتْ 
َارْجَمْهَا0© , 


(1) انظر مواهب الجليل 5/ 216ء والتعريفات للجرجانى ص 2116 
(2) البقرة آية 84 . 1 

)3( البخاري حديث رقم 6676» انظر الشرح الكبير 157/4 . 

)4( البخاري حديث رقم 2315 . 
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من له الحق في رفع الدعوى: 

الحقوق في الدعاوى منها ما هو خالص للآدمي» كالقضاء بأداء الديون 
والحقوق المالية كحق الشفعة وثمن البيع» وغير ذلك» وهذا النوع رفع الدعوى 
فيه يكون لصاحب الحق» لأنه هو المحكوم له. ومنها ما هو خالص للهء 
كالحكم بإقامة الحدود» ومنها ما هو مشترك وحق الله تعالى فيه أرجح»› 
كالحكم بالقصاص . 

والمحكوم له في حقوق الله تعالى وفي الحق المشترك الذي يغلب فيه 
حق الله هو الشرع» وهذا النوع من الحق يحق لكل شخص فيه رفع الدعوى 
أمام القضاء» وتسمى الدعوى فيه دعوى جسبة» وبعضه يدخل فيما يسمى الحق 
العام الذي تقوم به النيابة العامة في ظل القوانين السائدة هذه الأياه20 . 


تصحيح الدعوى: 

تصحيح الدعوى معناه اشتمال الدعوى على البيانات والإجراءات التي 
تكون بها الدعوى واضحة» مسموعة لدى القاضى» فإذا نقص المدعى من 
شوافا به بان ع اناا راضحا ا لاضن اتا وان الى ئی عر 
بأمر مشكل أمره ببيانه» ولا يسأل القاضي المدعى عليه الجواب عن الدعوى إلا 
بعد أن تصح الدعوى المرفوعة من المذعي . 

وتختلف البيانات المطلوبة في الدعوى باختلاف أنواع المدعى به فإن 
كانت الدعوى بشيء من الذوات والأعيان كالكتاب والسيارة» فعلى المدعي أن 
يبين وصفهء وأنه فى يد المدعى عليه عن طريق الغصب أو الوديعة أو الاعارة 
أو الإجارة ا وإذا كانت الدعوى على غائب» فيجب أن يذكر في 
الدعوى الحق ومقداره وجنسه» وكون البينة تشهد به. 


وإن كانت الدعوى بشىء فى الذمة فيْبين قدره» وأنه ترتب فى الذمة من 


(1) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ص 5924 . 
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بيع أو قرض أو غيره» وإن كانت الدعوى في عقارء فيجب بيان موضعه 
وحدوده» ويقول المدعي في ذلك إن جميع العقار الموصوف بحدوده هو ملك 
لي» بجميع حقوقهء من بيع أو إرث أو نحو ذلك وإن كانت الدعوى في 
جرح» ذكر موضعه وقدره» وسماه إن عرفت له تسمية» وإن كانت في قذف 
ذكر اللفظ الذي رُمي بهء لأنه ليس كل سب وشتم تجري عليه أحكام القذف» 
وإن كانت الدعوى في سرقة بسن المذعي الشيء المسروق ومقداره» والحرز 
الذي أخذ منهء وصفته» فليس كل ما يظن أنه حرز هو في واقع الأمر حرز 
شرعي» يقطع الآخذ منهء وهكذا الأمر في سائر الدعاوى20. 
دعوى الحسبة: 

إذا اعتدى شخص على مال غائب» بأن أخذ داره أو أرضه»ء أو عمل 
عملا أحدث به ضررا عليهء أو اعتدى شخص على حق من حقوق الله تعالى» 
أو على مقدسات الأمة وشعائرهاء بحيث يقع الضرر من عدوانه على الأمة 
كلهاء دون أن يمس شخصا بعينه - فإنه يجوز لأي مسلم أن يقوم بالدعوى لرفع 
الضررء احتسابا لله» ولو لم يكن وكيلا للغائب» ولا مكلفا من قبل السلطة 
برفع دعوى الاحتساب (النيابة العامة) هذا هو الصحيح الذي يتعين العمل به› 
لأنه من التعاون على البر والتقوى ودفع الضرر عن المسلمين» والنصح لهم» إذ 
هو الوسيلة لإيصال الحق إلى مستحقيه» ودفع المفاسد» بل لا يبعد أن يكون 
رفع الدعوى ضد من يعتدي على حقوق الله تعالى ومقدسات الأمة من فروض 
الكفاية التي تأثم الأمة جميعا بتركها والتغافل عنهاء قال تعالى: « كيم خَيْرَ أَمَِ 
أرجت الاس تَأْمُونَّ بالْمَْرُونٍ وَتَنْهَوَب عن المبكر 4 . 

هذا إذا كان من يريد إقامة الدعوى لاحق له في مال الغائب بوجه من 
الوجوهء ولاضمان عليه فيه إن فقد أو ضاعء أما من له فيه حق كزوجة الغائب 
وقريبه الذي تلزمه نفقته» أو كان من يريد رفع الدعوى ضامنا للمال» كالمرتهن 
(1) انظر تبصرة الحكام 130/1 . 


(2) وهو قول ابن القاسم وفي المسألة أقوال أخرى» انظر منح الجليل 212/4 . 
(3) آل عمران آية 110 . 
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والمستعيرء والضامن لمدين أراد الفرارء فهؤلاء يمكنون من إقامة الدعوى 
اتفاقاء ولو لم تكن لهم وكالة من صاحب الحق ©. 


مكان الاختصاص في رفع الدعوى: 


ليس للقاضي سماع دعوى على غائب عن بلد الحكمء إلا إذا كان 
للغائب ببلد الحكم مال» أو وكيل أو حميل» وإلا لم يكن له سماع الدعوى 
عليه» ولا يكون سماعها عند عدم وجود واحد من هذه الأمور في دائرة القاضي 
من اختصاص ذلك القاضى . 

وإذا کان المتداعيان من محل واحد» تعددت فيه القضاة والدوائر» فالقول 
للطالب وهو المدذّعى فى تحديد محل الاختصاص» سواء كان المدعى به في 
نطاق اختصاص القاضي أم لا. 

فإن كان المتداعيان من مكانين مختلفين كليهما من اختصاص قاض 
واحد» فالدعوى تكون عند ذلك القاضي» سواء كانت بلد القاضي هي بلد 
المدعي» أو المدعى عليه أو المدعى به أو لم يكن واحد من هذه الثلاثة 
ببلده» وعلى من طلب الخصومة أن يأمره القاضي بالحضور ما دام على مسافة 
لا يشق منها الحضور عادة» كما يأتى فى إحضار الشاهد© . 


وإذا كان المدعى عليه ببلد يتبع قاضياً والمدعى به في بلد يتبع قاضياً 
آخرء فالخصومة تكون حيث المدعى عليه هذا فى الأصول كالعقارات 
والمعينات» وأما ما يتعلق بالذمم كالديون» فمحل امغر حيث لقي الطالب 
المطلوب» وليس للقاضي أن يتولى تزويج امرأة لا ولي لها وليست في ولايتهء 
لأنه لا ولاية له عليهاء فإن زوجها فالنكاح صحيح ولا يرد . 


(1) المصدر السابق وحاشية الدسوقى 4/ 164 . 

(2) انظر التبصرة 1/ 208» وما يأتي في (الشهادات) فقرة: حكم أداء الشهادة . 

)3( وقال ابن الماجشون: محل الدعوى حيث الشىء المدعى به» وهو العقار ونحوه 
موضوع الخصومة» انظر مواهب الجليل 6/ 146 وحاشية الدسوقي 162/4 و1 64 . 

(4) انظر الشرح الكبير 164/4 . 
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تعريف القضاء: 


الأقضية جمع قضاءء والقضاء في اللغة مشترك بين معان مرجعها جميعا 
اك 0 الشيء وتمامه فيكون بمعنى فصل الشيء وإنهائه» ومنه قوله تعالى: 
«وَلزلا كم سَبَقَتْ ين رَيْكَ إل لعل شى لى ب4 أي فصل بينهم 
وقوله : 5 فی موی الل 2204 أنهاه وأحكمه» وقضى القاضي: حكم 
وفصل في الحكم وألزم الحق أهله» وقضى الصلاة والدين أداه» ويكون القضاء 
بمعنى الإرادة» وف قضاء الله وقدره ويكون بمعنى الأمر كما في قوله تعالى: 
#وقضَى E‏ ألا عبد إل 4ء ويكون بمعنى الفعل» كما في قوله تعالى: 
و أت وَان74©. وبمعنى الخلقء كما في قوله تعالى: لمَتَصَلْهنَّ سح 

سموتو4» وبمعنى الموت: لق ع ّ04 . 


وفي عرف الشرع القضاء: الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام» لا في 
مصالح المسلمين العامة فيخرج الإفتاء» لأنه إخبار عن الحكم الشرعي من غير 
إلزام» وتخرج الولاية العظمى لتعلقها بمصالح المسلمين العامة. 


)1( الشورى آية 14 . 
(2) القصص آية 29 . 
(3) الإسراء آية 23 . 
(4) طه آية 72 . 

(5) فصلت آية 12 . 
(6) الزخرف آية 77 . 
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حكم تولية القضاء: 

القضاء من فروض الكفاية» وذلك لحاجة الناس إليه» ولأن أمرهم لا 
يستقيم بدونه» إذ لا أحد يقدر أن يستقل بأمر دنياه» فحاجة الناس إلى بعضهم 
في التعامل اليومي ملحة» وهذه الحاجة ينشأ عنها النزاع والخصام والتزاحم على 
الحقوق والواجبات» فلا بد لهم من جهة يلجئون إليها تلزمهم بحدودهم 
الشرعية فلا يتعدونها فتنصر المظلوم» وتردع الظالم» وتصلح بين الناس» 
وترعى اليتيم والأرملة والضعيف» وتأمر بالمعروف. 

وإذا لم يوجد إلا واحد يصلح للقضاء تعين عليه ويصير في حقه فرض 
عين» فيجب عليه قبوله» ويجبر على ذلك» وكما يتعين على من انفرد 
بالصلاحية له وتوفر شروطه» يتعين كذلك على الخائف فتنة على نفسه أو ولده 
أو ماله إذا لم يتول» ولو مع وجود من يصلح له غيره» وكذلك يتعين على من 
يخاف ضياع حق له أو لغيره بعدم توليه» ومن كان على وجه من الوجوه 
السابقة» التى يتعين على صاحبها القضاءء لزمه قبوله إن طلبه منه الإمام» بل 
يلزمه طلب التولية إن لم تطلب منه» لما يترتب على عدم توليه من الفساد 
والفتنة وضياع الحقوق» ولكن لا يجوز له أن يبذل في سبيل توليه مالاء لأن 
بذل المال في القضاء من الباطل الذي يتعين تركه. 


طلب تولي القضاء: 


يكره التقدم للقضاء وطلبه لمن لم يتعين عليه» ومن طلبه لنفسه ولم يتعين 
عليه منع منه» حتى لو توفرت فيه شروطه» لأنه إذا حرص عليه لا يؤمن أن 
تحمله شهوته في الحكم والولاية على الظلم والميل» وقد قال الله تعالى: 
رن ل يتكلم يمآ أل اله كأؤتيك هُمْ ألگووة4» رفي الصحيح قال يكلغ: 


(1) انظر الشرح الكبير 130/4 . 


(2) المائدة آية 44 . 
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دلا مل عَلَى عَمَلِنَا م مَنْ اراد( © وقال كلة: دلا تشأل الإِمَارَة فنك إِنْ 
اوا تال وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ أوتِبتهًا ر ا نت َب . 


ومن لم تتوفر فيه شروطه حرم عليه طلبه» كما يحرم طلبه لجاهل» ولمن 
يريد به طلب جاه في الدنياء أو طلب مال يأخذه من الخصوم . 


ولمن لم يتعين عليه الهروب منهء وإن عينه الإمام» لشدة خطره في 
الدين» دون غيره من فروض الكفاية» لأن فروض الكفاية كلها كالجهاد وغيره 
تتعين بتعيين الإمام» إلا القضاء فلا يتعين بتعين الإمام» بل تجوز مخالفته لشدة 
خطره إن لم تؤد مخالفته إلى فتنة كما تقدم» وندب طلبه لمن يريد أن يشهر 
علمه بقصد إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي لا للشهرة و التباهي . 

ومن طلب القضاء وحرّص عليه وُكُل إليه وخيف عليه الهلاك» ومن 
وليه وهو له كاره أعانه الله عليه» وكذلك سائر المناصب العامة والولايات التي 
يتسابق الناس عليها تكون على صاحبها حسرة وندامة يوم القيامة» كان عمر 
كله يقول: «لو عثرت بغلة بالعراق لخفت أن يسألني عنها ربي لم لم تسو لها 
الطريق»» وقال يَكِ: (إِنْكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَق وَسَتَكُونُ نَدَامَة َم 
الْقيَامَةء فَبِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتْ الْمَاطِمَةُ9). وقال يَله: «كُلْكمْ اع وَكُلْكُمْ 
مَسْعُول عَنْ رَعِينه الإمَام دع ومول عن راي : 

والناس في القضاء على ثلاثة أحوال» كما جاء في الحديث: منهم من لا 
يحسنه ولا يقدر عليهء ولا تتوفر فيه شروطه» وهذا لا يجوز له الدخول فيه» 
وإذا دخل فيه» وقضى بجهل وهوى» فهو من قضة النارء ومنهم من يتوفر فيه 
العلم بأحكامه ويحسن صنعته» ولكن يغلبه هواه فيترك الحق بعد أن يتبين له 


)00( البخاري حديث رقم 2261 . 

)2( البخاري حديث رقم 6622 . 

(3) انظر حاشية الدسوقى 4 /131 

(4) البخاري حديث رقم 7148 . 

)5( البخاري حديث رقم 893 وانظر المقدمات 257/2 . 
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ويجور في الحكمء فهو أيضا من قضاة النارء ومنهم من يحسنه ويقدر عليه 
وتتوفر فيه شروطه» فيعرف الحق ويقضي به فهو من قضاة الجنة . 


الأصل في مشروعية القضاء قول الله تعالى: وَأ أحكم بيهم يما أَنرَلَ 
ا ور اي وإ را يك آلب الكتب الكت ب الكتب بالْحَي 
EE‏ الناين :6" بيك )م ©, وقوله تعالى: باود نَا جلك حَلِيِمَةَ ف 
الاش 2 ا كلح 604 وما جاء في الصحيح عن النبي و: ذا حَكمَ 
الْحَاكِمْ فَاجِتَهَدَ كَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإذَا حَكُمَ فأخطا كله أ واد وقال 
كه : يكله: كم تَحْتَصِمُونَ إِلَي» کک َلْحَنُ بحُي مِنْ بَغض» فُمَنْ قَضَيْتُ 
لَهُ بِحَقٌ أَجِيهِ شَيْئًا بقَولِهِ فَإنمَا أقْطَمْ لَه ِطَعَةٌ مِنْ الثَار قلا يَأْحَذْهَاه0©, 055 
النبي يا عليا ومعاذا إلى اليمن للقضاء a‏ وقد استقضى علي 
ته شريحا بالكوفة» ويقال هو أول قاض في الإسلام - أي متفرغ للقضاء . 
وقال مالك: لم يكن في زمنه َي ولا في زمن الخلفاء قاض» کانوا 
يقضون بين الناس» وأول من استقضى معاوية» وأنكر أن يكون علي استقضى 
شريحاء قال الزهري: ما اتخذ رسول اف a‏ ولا أبو بكر 
ولا عمرء إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته اكفني بعض أمور الناسء وأجمع 
المسلمون على رف ا رين و 


وكان القضاء في زمن النبى یاز من اختصاصه ڪل وحده» لأنه هو الذي 


EES 
aN 
¥ 


(1) المائدة آية 49 , 

(2) النساء آية 105 . 

(3) ص آية 26 . 

(4) الترمذي حديث رقم 1326» وقال: حديث حسن غريب. 
)5( البخاري حديث رقم 2780 . 

(6) مصنف عبد الرزاق 300/8 . 

(7) انظر الذخيرة 10 / 216 وشرح التاودي على التحفة 14/1 . 
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ينزل عليه الوحي» لا يوليه أحدا غيره فيما حضره منهء ولا يتقدم عليه أحدء 
والرضا بحكمه والخضوع له من أركان الإيمان» قال تعالى: فلا وَرَيْكَ لا 
E‏ :1 عد تور كه AEE‏ 
بت4 وقول أبي بكر کب في قصة الرجل الذي أراد أن يأخذ السلب 
من أبي قتادةء قال: «لا ها اللّوِء إِذًا لآ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسْدٍ الله بُقَاتِلُ عَنْ 
الله رول على الله عل ول ينيك ع ليس هو من الفقدم بين 
يدي رسول الله ب وإنما هو جار مجرى ما يمضيه الوزير بين يدي الأميرء 
لعلينة رؤفةا رر يله كله ضرم ذلك 


تصرف رسول الله كَل بالفتوى والقضاء: 


وكان له َة تصرف فيما يعرض عليه من نوازل بالفتوى» وتصرف 
بالحكم والقضاءء فتصرفه بالفتوى تبليغ وتشريع للناس كافة إلى يوم الدين» 
يجب على جميع الأمة اتباعه والعمل به» كبيان الصلوات والحج والزكوات» 
وثبوت الأملاك بالعقودء كالهبة والبيع وغير ذلك» وتصرفه بالحكم والقضاءء لا 
يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم بعد أن ينظر في الحجج والبينات 
والدعاوى» كحكمه به في الخصومات التي رفعت إليه» كالتمليك بالشفعة» 
وتصحيح العقود» وفسخ الأنكحة والتطليق بالإعسار أو الإيلاء إلى غير ذلك . 


تعظيم منصب القضاء والتخويف منه: 

خطة القضاء من أعظم الخطط قدراء وأجلها خطراء لاسيما إذا اجتمعت 
إليها إمامة الصلاة» ومنصب القضاء منصب جليل رهيب» فيه فضل عظيم لمن 
أخذه بحقه وأقام به العدلء لما فيه من ردع الظالم ونصرة المظلومء وإقامة 
الحدود» وأمن الناس» وإشاعة الطمأنينة بينهم» والحكم بالعدل من أعظم ما 


(1) النساء آية 65 . 
)2( البخاري حديث رقم 3142 . 
(3) انظر الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 25 . 
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يقرب إلى الله عز وجل» وأهله على منابر من نور عند الله يوم القيامة» قال 
تعالى: «أعَدِلُوا هو أَكْرَبٌ لَفَوئ4. وفي الصحيح عن النبي بياذ أنه قال: 
«إِنّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يمين الرّحْمَنِ عر وَجَلَ وَكِلْنَا 
يَدَيْهِ يَمِينٌ» الْذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا ولوا وقال تعالى: 
لون حكنت أخكم بم بالط إن أله يب الْمفْسِيين#. وال إل : 
«سَبِعَةٌ يُظلَهُمْ الله يَوْمَ الْقََامَة في ظِلَهِ يَوْمَ لا ِل إلا ظِلّهُ ؛ إِمَامٌ عَادل. . .»© 
ومن كان في ظل الله ورحمته فهو آمن راض» ولما في القضاء ‏ لمن أخلص فيه 
لله ولزم الحق ‏ من المثوبة والأجر العظيم ‏ جعل الله تبارك وتعالى فيه أجرا مع 
الخطأ الحاصل بعد الاجتهاد وبذل الوسع» وأجرين لمن اهتدى فيه إلى الصواب. 

وعلى الجانب الآخرء فإن منصب القضاء محفوف بمخاطر عظيمة 
لاستيلاء الضعف على النفوس» وضعف النفس يحمل على الظلم والجؤر» ومن 
جار فيه فقد أوبق نفسه وهلك هلاكا مبيناء قال تعالى: وما الْفَسِطونَ فكوا 
لحمو 741 وقال ككلةِ: إن أَحَبٌ الئاس إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَِ وَأَدنَاهُمْ مِنْهُ 
مَبْلِسَاء مام عَاول» وَأَنِمْض الئاس إِلَى الله وَأَنْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسَاء إِمَام 
جائز» بل إن صاحبه حتى مع إلزام نفسه بالاستقامة والعدل لا يسلم من 
تقصير في الاجتهادء إما طلبا للراحة» وإما لهوى دخل عليه من حيث لا يشعرء 
والعوارض الصارفة عن العدل والاستقامة - خصوصا في هذا الزمان ‏ متوفرة» 
وهذا بعض ما ترمي إليه الأحاديث والآثار الكثيرة التي تحذر من القضاءء 


الْجَنَّهّء رَجُلٌ فض ِغَيْر الْحَقٌّ فَعَلِمَ داك قَذَاكُ تاا وَقَاض لا يَعْلَمُ 


(1) المائدة آية 8 . 

2( مسلم حديث رقم 1827 . 
(3) المائدة آية 42 . 

(4) البخاري حديث رقم 6806 . 
(5) الجن آية 15 . 


)6( الترمذي حديث رقم 21329 وقال: حسن غريب. 
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تَأَهْلَكَ حَُمُوقٌ النّاس» فهو في التارء وَقَاضٍ قُضَى ِالْحَقٌ » ذلك في اة 
وقال إل لأبي ذر: E‏ ني راك ضَعِيفًاء ئي أَحِبُ لَك مَا أَحِبُ 
لتفيي» لا تأمْرَنُ عَلَى الْتيْنء ولا تول مال تيم 0 

وقال عمر كيه «وزرية قن SE‏ لآ لي وَلآَ عَلَيّ» لا 
تفتلي دلا ميا وقال أبو هريرة تل : «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أو جُجِلَ قَاضِيًا 
بَيْنَ النّاس» ق دح بِغيِرٍ سکین»)ء وكتب سلمان إلى أبي الدرداء: «. . .وقد 
بَلَمِْي أَنْكَ جُعِلْتَ بيبا ايء ِن كنت تُبْرِى فَنَعِمًا لَك 0 
فَاحْدَّز اَن تقل إِنْسَانًا فذحل الما فَكَان و الدَّرْدَاءِ إذَا قَضى ب بين انين E‏ 
عَنْهُء نَظَرَ ِلَيْهِمَا وَقَالَ: ارْجِعًا إِلَىّء E‏ معطي ولل 


وقد أريد أبو قلابة على قضاء البصرة» فهرب إلى اليمامة» فأريد على 
قضائها فهرب إلى الشامء فأريد على قضائهاء وقيل له: ليس هناك غيرك» قال: 
«فأنزلوا الأمر على ما قلتم» والقاضي العالم كالسابح في البحر» فكم عسى أن 
يسبح حتى يغرق!اء وقال مكحول: لو خيرت بين القضاء وضرب عنقي 
لاخترت ضرب عنقي» وقال يحيى بن سعيد: وليت قضاء الكوفة» وأنا لدي أنه 
ليس على الأرض شيء من العلم إلا وقد سمعته» فأول مجلس للقضاء اختصم 
إلي رجلان في شيء» ما سمعت فيه شيئاء قال ابن العربي: الآثار في الترهيب 
فيه للتنبيه والاحتراس من غوائل الطريق9). 


طاعة القضاة واجبة وحكمهم لا يحلل الحرام: 
الواجب على القضاة معرفة الحق والحكم به والعدل بين الناس في 


)( الترمذي حديث رقم 1322 . 

)2( مسلم حديث رقم 1826 . 

)3( البخاري حديث رقم 7218 . 

)4( الترمذي حديث رقم ۰1325 وقال حسن غريب. 

(5) الموطأ حديث رقم 1500 وانظر المقدمات 257/2 . 
(6) انظر الذخيرة 11/10 . 


30 ثانياً: الأقضية 


الأحكام» أما الجؤر في الأحكام واتباع الهوى فهو من أعظم الذنوب وأكبر 
0 قال تعالن : راما التيظارة فكاو لمم ا4 > .ؤقال تعالى: 

س لر يكم بم با رل اله ایک هم الطِنِمُونَ24, وأبعد الناس من 
Cuil aE‏ 
بل م e‏ وفي الصحيح عن النبي 4 ا 
الله رَعِيَهَ يَمُوتُ يَْمَ يَمُوتُ وَهْرَ عاش لِرَعِييِه إلأ حَرَمَّ الله عَلَيْهِ الْجَمّهو0© 
ركنا افيه انه معانى ع الل ترصن على الاس اي والتسليتم 
والانقياد لأحكامهمء قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بومنوت حى يموك نيما 
کر به 4ل وقال تعالى: ليا أبن ءامنا أوليموا آله يعوا السو وول 
1 4 وقال 25 : «مَنْ أَطَاعَتِي كَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فْقَدْ عَصَى 
اللّهَ وَمَنْ ن اطع أميويق قَقَدْ أَطَاعَنِي» وَمَنْ عصی ميري فَقَدُ ل عَصاڼي»» فمن 
عصى قاضيا أو حاكما فيما قضى به وحكم به من الحق» فلم ينفذ حكمهء فقد 


عصى الله ورسوله وتعدی حلوده. 


هذا إن حكم بالعدل والحق» فإن حكم بغير الحق» فإن حكمه لا يحلل 
الحرام . 


قال ابن رشد: «ومن قضى بغير الحق فطاعته غير لازمة إلا أن يُحْشى أن 
تؤدي المخالفة إلى هرج وفسادء فتجب الطاعة على كل حال790 , 


وقد كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج . 


(1) الجن آية 15 . 

(2) المائدة آية 45 . 

. 142 مسلم حديث رقم‎ G6) 

(4) النساء آية 65 . 

(5) النساء آية 59 . 

6( البخاري حديث رقم 7137 . 

(7) انظر المقدمات الممهدات 2/ 255 . 


ثانياً: الأقضية 311 


أركان القضاء: 

أركان القضاء خمسة: 

2 - صيغة الحُكمء وهو القرار الذي يصدره القاضي لإنهاء الخصومة 
والفصل فيهاء ولا يُشترط في صيغة الحكم أن تكون بلفظ حكمت» بل تكون 
بكل ما يدل على اللزوم كنقلت ملك العقار أو السلعة لفلان» أو فسخت عقد 
النكاح أو البيع» وتكون بتقرير أمرء كأن رفع إليه أمر امرأة زوجت نفسها بغير 
ولي» فقال: أقررت نكاحهاء أو سكت عنه ولم يفسخهء فان سكوته إقرار له 
وحكم بصحته يرفع الخلاف لايحق لغيره نقضهء لا إن سئل عن أمر فقال: 
أجبت بکذا أو رفع إليه أمرء فقال: لا أجيزه لأنه من قبيل الفتوى. لأن 
الفتوى إخبار لا إلزام فيه . 

3- المحكوم به» وهو ما قضى به الحكم من إلزام أحد الخصمين بما 
يستحق إيقاعه عليه» أو إلزام المدعي بترك المنازعة لعجزه عن الإثبات . 

5 المحكوم لهء وهو من يقضى له بالحق في النزاع» وهو قد يكون 
بإلزام المحكوم عليه بتنفيذ أمرء وقد يكون بالحكم على المدعي بأنه لاحق له 
عند خصمه» بسبب عجزه عن الإثبات . 
الشروط الواجبة في القضاة: 

يشترط في القاضي الذي يصح توليته للقضاء ما يلي : 

1 العدالة : 
أن يكون القاضى عدلاء لقول الله تعالى: اب لین اما إن جاک 


312 ثانياً: الأقضية 
أوجبت العدالة في الشاهدء فوجوبها في القاضي من باب أولى» ومن لا 
تصح شهادته لا تصح ولايته» وتقدم في حديث «القضاة ثلاثة»ء أن القاضي 
غير العدل من قضاة النار» ومن كان من قضاة النار لا تجوز توليتهء والعدل»› 
هو المسلم البالغ العاقل الذي لا يرتكب الكبائر» ويجتنب في الغالب الصغائر 
وما يخل بالمروءة» فلا تجوز تولية الفاسق» كتارك الصلاةء وآكل الرباء 
والزاني» وشارب الخمرء وإذا لم يوجد في جهة إلا غير العدول» فيولى 
أعدل أهل زمانه وأصلحهم وأقلهم فجورا للحكم بينهم والشهادة عليهم. لأن 
التكليف مشروط بالإمكان. وذلك حتى لا تتعطل مصالح العبادء وإذا تحرّج 
الناس لعدم وجود من يقضي بينهم» فلجماعتهم من أهل الدين والفضل أن 
تقوم مقام القاضي عند فقده في الفصل في الخصومات» وضرب الاجال» 
والطلاق وغير ذلك . 


ولا يولى الصبي لأنه ناقص التمييز» وغير مسؤول» لعدم التكليف. ولا 
المجنون لعدم العقل والتكليف ولا يكتفى في تولية القضاء بالحد الأدنى من 
العقل المشترط في التكليف» بل لابد أن يكون القاضي حصيف العقل جيد 
التمييز والفطنة» بعيدا عن السهو والغلطء ولا تصح تولية الكافرء لأنه غير عدل 
ولا سبيل للكافر على المؤمن قال تعالى: ون َمل أله يكرت عَلَ الْؤمنِنَ 
سیا4( . 


2 الحرية : 
فلا تجوز تولية المملوك. ولا المعتق. خوفا من أن تستحق رقبته فتذهب 


أحكام الناس باطلا برده إلى الرق. 


(1) الحجرات آية 6 . 
(2) انظر مواهب الجليل 90/6 . 
(3) النساء آية 141 . 
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- الذكورة: 
فلا تصح تولية المرأة قاضيا» لأن القضاء يشترط فيه ما يشترط في 
الشهادة وزيادة» وقد ذكر القرآن أن في شهادة المرأة نقصاء وأنها تقبل في 
الأموال إذا جبر نقصها بمرأة أخرى» وذكر العلة في ذلك وهو نسيانها وخطؤها 
وميلها: «آن تَضِنّ إِحَدَهُمَا َّد إِحَدَدهُمَا الْخُرَْئْ4©. فإذا كان هذا فى 
الشهادة وأمرها أخف وأهونء فكيف بالنظر فى الدعاوى والبينات» ا 
اعضوم وحجاجهم ومدانعاتهم ومرازغانيي؟اء وقيها من الباطل الؤائفه الذي 
يثير العراطف ويستولي على القلوب الرقيقة ما لا يخفى على من له أدنى 
ممارسة لهذه المهنة» فالمرأة بتركيبها العاطفي المعدّ للأمومة والشفقة» قد 
تستولي على دموعها عبارة مؤثرة» وتضحكها أخرى في المجلس الواحد» 
ويسهل عليها أن تنخدع بتحسين الكلام» ومن كان كذلك يتعذر عليه تمييز الحق 
ا على الخصوم» ولهذا جاء الحديث بالنهي عن تولية المرأة فقال 
يكه: لن يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أَمرَهُمْ انرأ قال ذلك رسول الله بي حين بلغه أن 
امن ا علق يت بنت كسرى» ولهذا أيضا لم يول النبي يك ولا أحد 
من خلفائه امرأة قاضية في حكومة. 
فهذه الشروط السابقة لا بد منها فيمن يولى القضاءء فإذا فقد واحد منها 
بطلت توليته ولو حكم نقض حكمه ولا يعتد به» لفقد شرط صحته). 


4 - سلامة الحواس 
كما يجب أن يكون القاضي سالم الحواس الثلاثة: السمع » والبصرء 


(1) وروي عن ابن القاسم جواز تولية المرأة في المسائل التي تجوز فيها شهادتهاء وهي 
الأموال أو ما يعرف بالأحوال المدنية» وهو قول الحنفية» لكن مع الإثم عندهم في 
توليتهاء وأجاز الحسن والطبري توليتها مطلقاء انظر مواهب الجليل 87/6 . 

(2) البقرة آية 282 . 

)3( البخاري حديث رقم 4425 . 

)4( انظر المقدمات 258/2 وتبصرة الحكام 23/1 . 
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وفقد واحد من هذه الحواس الثلاثة بعد توليته يوجب العزل» لکن لا 
ينتقض الحكم يسبب فقدها إن وقع وهو فاقد لها فهي واجبة ابتداء» 
واستمراراء لكنها ليست شرطا لصحة أحكامه» وتجوز تولية الأعمى في الفتوى. 


5 العلم والاجتهاد : 
كما يشترط في القاضي أن يكون عالما فقيهاء مجتهدا إن وجدء فلا 
يجوز تنصيب المقلد مع وجود المجتهد, لأنه الأصل في الحكام» لقول الله 
تعالى: لتخ ب الاس يا رك 204550 ولقوله :إا حَكمَ الْحَاكِمُ 
قَاجعَهَد كَأْصَابَ قله أَخِرَانِء وَإِذَا حَكُمَْ فَأَخْطأً كُلَهُ اجر وَاجِدٌ وقول النبي 
يكل لمعاذ: «كَيِْفتَ تَقْضِي؟ ‏ فَقَالَ: أقضي يما في کاب الهو( , 


وإلا يوجد مجتهد فالمقلد» والواجب اختيار أمثل المقلدين» فيولى حتى 
لو لم تكن لديه قدرة على الترجيح بين الأقوال» للا تتعطل الأحكام» وتولية 
المقلد مع وجود المجتهد من الجؤر والتعدي» المنهي عنه» ولكن لا يقتضي 
ذلك عدم صحة توليته إن كان عالماء وتحرم تولية الجاهل . 

والمجتهد يجب عليه أن يحكم بما ترجح عنده» والمقلد عليه أن يحكم 
بالمشهور في مذهب من يقلده» ولو لم يكن راجحا عنده» وأما اتباع الهوى في 
القضاء فحرام إجماعا. 


الصفات المندوبة فيمن يتولى القضاء: 
1 - الورع ومشاورة أهل الفضل : 
يندب في القاضي أن يكون ورعاء وهو من يترك الشبهات خوف الوقوع 


في المحرمات» وأن يكون ذا مال ينفق منه على نفسه» حتى لا يتطلع إلى ما 
في أيدي الناس» حليماء لأن الغضب وسوء الخلق ينشأ عنه الظلم والانتصار 


(1) النساء آية 105 . 
)2( الترمذي حديث رقم 1326 . 
(3) الترمذي حديث رقم 1327 . 
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للنفس» منرّها نفسه عن مصاحبة الأراذل ومجالس أهل السوء والضلال» 
معروف النسب» لثلا يتسارع الناس إلى الطعن فيه» مشاورا لأهل الدين والفقه. 
خصوصا في المسائل التي تحتاج إلى تدقيق نظرء بل عليه أن يحضر من العلماء 
من يثق في دينه وعلمه ونظره وفهمه» ومعرفته بأحكام من مضی»› ويشاورهم 
في الأمور المهمة التي شأنها تدقيق النظرء ولو كان هو من أهل الاجتهادء وقد 
شاور أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 


قال مالك: كان عثمان كه إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابةء 
ثم استشارهم فإذا رأوا ما رأى أمضاهء وقال: هؤلاء قد قضواء لست أنا 
قضيت. وله أن يحضرهم معه في مجلس القضاء كما فعل عثمان ظليه إن كان 
لا يؤثر حضورهم عليه خحَضرا وعِيّاء فإن كان في وجودهم معه تأثير عليه 
شاورهم قبل أو بعدء وكان عمر يستشير بعد فراغه من مجلس الحك» وقد 
شاور أبو بكر الناس فى ميراث الجدة وشاور عمر فى دية الجنين» وفى حد 
الخمر. 1 1 ٠‏ 

ونقل القرطبي عن ابن عطية: أن من لم يستشر أهل العلم والدين فعزله 
© 


واجب» 

عرف القاضي عياض بابن أبي طالب ممن تولى القضاءء وذكر دينه 
وعلمهء قال: ركان يكحن خلن المكانه: حكمت بقول ابن القاسم» حكمت 
بقول أشهب» ويقول لمن حكم عليه: في البلد علماء وفقهاء. اذهب إليهم. 
فما أنكروا عليك فارجع إلي» وكان يكتب القضية» ويقول لصاحبها: اذهب 
وطف بها على كل من له علم بالقرآن» ثم ارجع إلي بما يقولون لك وكان إذا 
أشكل عليه أمر وقف» وقال: لأن يسألني الله لم وقفت» أيسر علي من أن 
يسألني لم جسرت. 


)0( التاج والإكليل 117/6 . 
(2) تفسير القرطبي 249/4 . 
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2 - لا يكون محدوداً فى حد شرعى: 
ومن صفات القاضي أن يكون غير محدود في حد شرعي» كالزنا أو 
الخمر أو غير ذلك» فتولية المحدود جائزة مع خلاف الأولى وحكمه نافد» ولو 
فيما حد فيه» لأنه لا تهمة عليه» من حيث إن حكمه مستند إلى البينة» بخلاف 
الشاهد» فإنه لا تقبل شهادته فيما خد فيه» لاتهامه برفع المعرة عن نفسه. 
وهذا كله إذا تاب من المعصية التي د فيهاء وإلا كان فاسقا غير عدل» 
ولا تجوز تولية الفاسق. 
3 الفطنة وجودة الذهن : 
كما يندب أن يكون القاضى قطنأ به دهاء وجودة ذهن .2 ويئدب ألا يكون 
زائدا فى ذلك كثيرا على عادة الناس خشية أن تحمله جودة ذهنه الزائدة على 
الاعتماد على الفراسة والدهاءء ويترك التقيد بالفقه وقانون الشريعة. 


4 - التقليل من الأصحاب والأعوان: 

يطلب من القاضي أن ينفرد عن الناس ما أمكن» ويقلل من صحبتهم إذ 
لا يسلم مع كثرة الأصحاب من أن يتهم بمحاباتهم وعدم إجراء الأحكام 
عليهم» وعلى من يشفعون فيهم» كما يتعين عليه مجانبة بطانة السوء ومصاحبة 
الأراذل والظالمين. 

ويندب له أن يقلل من الأعوان والكتاب» ويقتصر على الضروري منهم 
لأنهم لا يسلمون غالبا من تعليم الخصوم الحيل» وقلب الأحكام» والتشفع 
لدى القاضي لمن يريدون تخليصه من الأحكام وقد يدفعهم ذلك لأخذ الرشاوى 
واستغلال وظائفهم ومواقعهم المؤتمنين فيها على الأسرار» لذا ينبغي عليه أن 
يبعد منهم من طالت مدته منهم في هذه الخدمة. 


محاسبة القاضي لنفسه وأعوانه: 


كما ينبغي للقاضي أن يراجع نفسه وسيرته في الأحكام» بأن يتخذ من 
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يخبره عن نفسه من أهل الصلاح والأمانة ممن يثق في صدقه ونصحه ولا ينافقه 
ويجامله على الحق» فيخبره بما يقوله الناس» من خير أو شرء فيه وفي أعوانه 
وفي الشهود الملازمين له» وهو ما يعرف بمزكي السر» فيحمد الله إن وجد 
خيراء ويبين أو يتدحى ويعزل نفسه أو يبعد من انتقد عليه من أعوانه» إن رأى 
صوابا فيما يقوله الناس عنه وعنهم» وإذا عزل القاضي بجنحة ثبتت عليه» فلا 
تجوز توليته بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه©. 


تعزير من أساء في مجلس القضاء: 


ينبغي لمن كان من أهل العدل والفضل من القضاة أن يؤدب من أساء 
عليه في مجلس القضاءء ولو لزم من ذلك الانتصاف والحكم لنفسه» لما في 
ذلك من الحق لله والحفاظ على حرمة مجلس الشرع وهيبته» وذلك كأن ينسبه 
أحد الخصوم إلى الجؤر والظلم كقوله ظلمتني» أو حكمت بباطل» لا إن ذكره 
ووعَظهء كأن يقول للقاضي: اتق الله في أمري» أو خف الله تعالى» أو اذكر 
وقوفك للحساب. أو أن الذي عملته معي مكتوب عليك» فليرفق به في مثل 
SS‏ لوا ق له أن 
اه دة ليره باونو مسبم جه وَلِنْسَ النها274. بل يجيبه برفق بمثل 
قوله: رزقني الله تقواه» أو ما أمرت إلا بخيرء وعلينا وعليك أن نتقي اللهء أو 
ذكرني الله وإياك الوقوف للحساب» والله تعالى عليم بسرائرناء يك ا 
أن يقول له: أنت قد لزمك الإقرار بقولك كذا وكذاء أو أنت قد رضيت بشهادة 
فلان عليك » فكيف تجحد بعد ذلك . 

ويعزر من قال في مجلس القضاء لخصمه أو لمن شهد عليه: يا ظالم أو 
يا فاجرء أو أنت كذابء أو شهدت زوراء أو قال لأهل الفتيا والشهود: 
(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 138/4 . 


(2) المصدر السابق 141/4 . 
(3) البقرة آية 206 . 
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تشهدون وتفترون عليء لا أدري من أكلّم منكمء أو تشهدون وتفترون بما 
يسألكم الله عنه» أو ما أنتم من أهل الدين» ولا أهل العدالة. 
يحكم بعلمه فيما كان بمجلسه» إنما هو فى الأموال. 


ويرد على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث علقمة بن وائل عن 
أبيه قال: «جَاءَ رَجلّ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلُ مِن كِنْذَةً إلى النْبِيْ يف كمال 
الْحَضْرَمِيُ : وقرك اللو إن عذااند لی على و تالت لابيء قَقَالَ 
الْكَنْدِيُ : هِيَ أَْضِي في يَدِي أَزرَعْهَا لَيْسَ لَهُ فِيهًا حَىٌَّء كَقَالَ رَسُولُ الله يك 
لِلْحَضْرَمِيٌ : لَك ية قَالَ: لا قَالَ: قَلْك يميه قَال: ‏ يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
الرَجُل فاجِرٌ لا الي على ما لف عَلَيْه وَلَيْسَ بورع ِن شَيْءِ كُقَال: لَيِسَ 
لَك مِنْهُ إلا ذَلِكَء فَانْطْلّقَ لِيَخَلِفء فَقَالَ رَسُولُ الله يل لما أخْبَر: أمَا لَيِنْ حف 


عَلَى ماله ِيأكُلَهُ ظُلْمَاء يمين الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ»9 . 


فقول الحضرمي: «إن الرجل فاجر. . ٠.‏ يفيد بظاهره أن ما يجري بين 
المتخاصمين في مجلس القضاء من مثل هذا السَّبّ جائزء لأن النبي ية لم 
ينكره» قال القرطبي في المفهم: «وإليه ذهب بعض أهل العلمء والجمهور لا 
يجيزونه تمسكا بقاعدة تحريم السباب والأعراض» وقالوا: لعل النبي يا علم أن 
الكندي كان كما قيل عنه إنه فاجرء فكان القائل صادقا ولم يقصد سبابه» وإنما 
قصد منفعة يستخرج بها إثبات حقه» وهذا يدل على أن كل من علم القاضي من 
قوله نفع نفسه واستخراج حقه لا السب والتشهير بخصمه لا يؤدب» . 

ولا ضير على الخصم إن قال لخصمه: ظلمتنيء أو كذبت عليء فلا 
يعد ذلك من الخصم سباباء وكذلك لو قال للشاهد: شهدت بباطل» فإنه لا 
يؤدب» لأنه لا يلزم من الباطل شهادة الزورء فقد يشهد الشاهد بما يعلمه» 


)0 مسلم حديث رقم 139 . 
(2) انظر المفهم على مسلم 349/1 ومواهب الجليل 123/6 . 
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ويكون المدعى عليه قد أدى ما شهد عليه به» بخلاف رميه بالزورء فإنه معرة» 
لتعمد الشاهد الكذب والشهادة بغير علم. 


تأديب المماطل وشاهد الزور: 

وله ضرب خصم ثبت عليه بالبينة اللدد والمماطلة في دفع الحق بعد 
الحكم عليه» فإن مطل الغني ظلم» ولا فائدة من الأحكام إذا لم تنفذء وليكون 
عبرة لغيره؛ ويجب عليه أن يعزر من شهد عنده بزور» وهو من شهد بما لا 
يعلم» يعزر بالضرب الموجع على الملأ بحضور الناس ليكون نكالا له» ويطاف 
به في الأسواق وينادى عليه أمام الناس تشهيرا به: هذا شاهد زورء ولا يحلق 
رأسه ولا لحيته؛ ولا يحمّم وجهه بسواد ونحوه» وقيل له أن يفعل به ذلك» 
قال ابن وهب: كتب عمر إلى عماله بالشام إن أخذتم شاهد زور فاجلدوه 
أربعين وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس» ويطال حبسه» ويحلق 
رأسهء ولا يقبل شهادته بعد ذلك ولو أظهر التوبة . 


وقد أتي عمر بشاهد زورء فوقفه للناس يوما إلى الليل» يقول: هذا 
فلان» شهد بزور فاعرفوه» ثم e‏ 


التعزير والحد في المسحد: 


ويجوز له أن يعزر التعزير الخفيف الذي يأمن منه خروج النجاسة 
بمسجد» ولا يقيم به الحد» لما يصحب ذلك من عدم احترام المساجد 
والتهوين من شأنهاء وقد أمر الله بتعظيمها ورفعهاء فقال تعالى: في بوت أَدِنَ 
أنه أن رقع ولأن إقامة الحد مدعاة لخروج الدم والنجاسات التي تنزه عنها 
اا 


)600 انظر الشرح الكبير 4 /131 و142 والتاج والإكليل 6/ 122 . 
)2( شرح السنة 10 /132 . 

(3) النور آية 36 . 

(4) المصدر السابق 137/4 . 
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ما يختص به القضاة من الأحكام: 


هناك أمور الحكم فيها من اختصاص القضاءء ولا يجوز التحاكم فيها إلى 
غيرهم وذلك لما لها من الخطورةء وهي: الحدودء كالزنا والسرقة» والقتل 
والطلاق واللعان وثبوت النسب والعتق والولاءء فهذه السبعة الأمور من 
اختصاص القضاةء لا يجوز فيها التحكيمء لأنه يتعلق بها حقوق لغير 
الخصمين» فالحق في الحدود والقتل والطلاق والعتق لله تعالى» لأن القَرّد من 
القاتل وإقامة اتر للزجر وهو حق لله تعالىء ولأن المطلقة بائنا لا يجوز 
إبقاؤها في العصمة ولو رضيت وذلك لحق الله تعالى» ولا يجوز كذلك رد 
العبد للرق: حفاظا على حق اللهء واللعان والولاء والنسب تتعلق بها حقوق 
لغير الخصمين من المخلوقين» لما فيها من قطع النسبء فالحق في اللعان 
للابن» وهو غير الخصمين» وكذلك الولاء والنسب الحق فيه لغير الخصمين» 
وكذلك لا اختصاص للحكم في الحكم على شخص بالرشد أو السفه» ولا في 
الحكم في الوصية والحبس المعقب» ولا في أمر الغائب ومال اليتيم لخطورة 
الأمر فيهاء فلا يحكم في هذه المسائل إلا القضاة. 

ومن خالف وحكم في واحدة من هذه المسائل من غير القضاة أدب 
لافتئاته على القضاء إن تم تنفيذ ما حكم بهء ومضى حكمه إن كان صواباء 
وليس لأحد الخصمين» ولا للحاكم نقضه. 
جلوس القاضي للخصوم: 

يندب للقاضي الجلوس للخصوم في رحاب المسجد لا بداخله» ليصل 
إليه الكافر والحائض وغير المتطهرء ويجوز جلوسه بغير المسجد ورحابه بمكان 
يخصصه للنظر في شكاوى الناس وظلاماتهم» وقال مالك عن القضاء في 
المسجد هو من الأمر القديم وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عن( . 


)0( المغني 45/9 . 
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ويخصص لذلك من الأوقات ما لا يشق على الناس» فلا يختار من ذلك 
يوم عيدء ولا نزول مطرء ولا يجلس بليل إلا لضرورة اقتضت ذلك . 


اتخاذ حاجب أمين: 


ويندب للقاضى اتخاذ بواب ملازم لباب المجلس الذي يجلس فيهء يكون 
عدلا ثقة مأمونا ذا دين» وظيفته منع دخول من لا حاجة له إلى القاضي› 
وتأخير من له حاجة حتى ينادى عليه» ويفرغ من سابقه» وكف أذى الناس عنه» 
وصرف أمره ونهيهء إلى غير ذلك مما يتطلبه مجلسه. ولا ينصب لذلك بوابا 
كذابا مناعا للخيرء يصد أصحاب الحاجات» لا تسمع منه إن كنت من عامة 
الناس ولك شكوى أو طلب عند مسؤول - إلا فلاناً مشغولاء عنده اجتماع» 
غير موجود!! كما جرت عادة البوابين هذه الأيام» يصدون أصحاب الحاجات 
ولا يأذنون إلا لصاحب و أو لمن يعرفونه» قال لا : «منْ وَلِيَ مِنْ أَمر 
الئاس شيْئًا فَاحْبَجَبَ عَنْ ا ا ا عَنْهُ يَوْمَ 
ا 


ويندب للقاضي عند تعيينه أن ينظر أول ما ينظر في أعوانه وبطانته 
والملازمين له من الكتاب والشهود الذين يوثقون أحكامه ويشهدون على إقرار 
المقر من الخصوم لديهء وإنكار المنكرء ليبقي من يصلح منهم ومن هو على 
العدالة والأمانة والعفة» ويبعد من ليس كذلك ليريح المسلمين من 0 قال 
تعالى : کیا ایی امنا لا نخدا طا ين موک ل الوك كا4 ر 
يحل له أن يترك من كان غير مرضي منهمء فإن في تركه غشا للدين» 2 
بالغا بالمسلمين» وليعلم أن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم 


(1) مسند أحمد حديث رقم 21571 . 
)2( 0 عمران آية 118 . 
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ضيعء قال يي «.. .وَمَنْ يُوقَ بِطَائَة السُوء فَقَدْ وقي . 
وعليه أن يتخذ مترجما ينقل إليه كلام من لا يحسن لغة القاضي» ويكفى 
أن يكون واحداء لأنه مخبر لا شاهدء ولا بد أن يكون عدلا أميناء وأن يتخذ 
محلّفا عدلاء وهو من يبعثه القاضي لتحليف الخصوم» ويكفي أن يكون 
)2( 
واحدا ١‏ 


نظر القاضي في الأمور المستعجلة وتقديم ما يستحق التقديم: 

ينبغي أن يبدأ القاضي بالنظر في القضايا المستعجلة» كقضايا النفقة على 
الزوجة وعلى القصّرء والنظر في أمر المحبوسين والموقوفين» فيفرج عمّن 
يستحق الإفراج» ويبقي من يستحق الإبقاءء لأن الحبس عذاب لا يُصبر عليه» 
والضرر فيه أشد من الضرر في الأموال» ثم ينظر بعد ذلك فيما يخاف من 
تأخيره ضياع حق أو أكل باطل» فينظر في حال من نصب للوصاية والقيام على 
اليتيم والمحجورء هل هو قائم فيه بالعدل والحق محسن في تربيته وماله» أم 
لاء وينظر في حال القاصر من الصغار ومن لا وليّ له من المحاجير أله وصي 
يقوم بحفظ ماله أم لاء ثم ينظر في اللقيط والضوال والمال الضائع هل أتى من 
يدعيه أم لا ؟» فيرتب على ذلك ما يلزم من إبقائه وحفظهء أو بيع ما يباع 
وصرفه في مصارف بيت المال. 


وأعلن بوسائل الإعلان المتاحة بالتحذير والمنع من معاملة كل يتيم وسفيه 
ليس له ولي ولا وصي» قائلا: إن كل يتيم لا وصي له قد حجرت عليه» وأن 
كل سفيه لا ولي عليه» قد منعت الناس من معاملته ومداینته» ومن داينه أو باع 
منه أو اشترى فهو مردودء وأن من علم مكان واحد منهم» فليرفعه إلينا لنولي 
عليه من يتولى عقوده والنظر في أموالهء وفائدة هذا الإعلان حفظ أموال اليتامى 
والمحاجير وكف الناس عن معاملتهم» والتعرض لأموالهم . 


)( الترمذي حديث رقم 2369ء وقال حسن صحيح غريب. 
)2( انظر مواهب الجليل 115/6 والشرح الكبير 139/4 . 
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وجميع المعاملاات الواقعة بعد هذا الإعلان مردودة» سواء كانت مع يتيم 
أو مع سفيه» وتمضي المعاملات السابقة للإعلان في مال السفيه» لأن تصرفاته 
محمولة على الإجازة حتى يحجر عليه» بخللاف اليتيم» فالتعامل معه كله 
مردود» قبل الإعلان به والتحذير منه وبعده0 , 

ثم ينظر القاضي بعد ذلك في أمر الخصوم فيقدم الأول فالأول» للنظر في 
دعواهم إلا المسافرء وما يخشى فواته من الأمور إذا تأخرء فإنه يقدم» ولو 
تأخر حضوره» فإذا تداعى عند القاضي مسافر ومقيمون قدم المسافر» لما يترتب 
على تأخيره من حرج له وتضييق» فإن الله عز وجل قد خفف عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة لشغله وحاجتهء وإذا ل ER‏ دعواه 


لو تأخرت قدم على غيره؛ كمدعي نكاح ي يستحق فسخا قبل الدخول» وخيف 
إن تأخر النظر فيه أن يحصل الدخول» وكمدعي رد بيع فاسد يخشى فواته» أو 
طعام يسرع إليه التغير. 


وإذا كاه موي جاتر ومن يخشى فوات دعواه» يقدم من كان أشد 
ضررا منهم» وإذا تساووا في الضررء أو لا ضرر وجاؤوا معاء أو سبق أحدهما 
وجهل الحالء بأن ادعى کل الى أقرع بيلهم › والنساء يفرد لهنْ يوم أو وقت 
خاص لأنه أستر لهن ولو كانت خصومتهن مع الرجال. 

وهذا الترتيب في التقديم مما يتأكد كذلك في حق المفتي والمدرس 
والمقرئ للقرآن» فيقدمون الأحوج للتقديم والأشد ضررا بالتأخير» ويقدمون 
كذلك الطالب الذي له قابلية وتعلّق بالعلمء لأنه قد يتعين عليهء بخلاف من لا 
قابلية له» فقد يكون تعلقه بالتعليم من باب العبث» وقد قيل: إذا لم تستطع 
شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع © . 


لا يجوز للقاضي أن يفتي في مسائل الخصام التي يمكن أن تعرض بين يديه 


)0( انظر حاشية الدسوقي 138/4 . 
(2) انظر التاج والإكليل 6/ 124 والشرح الكبير 142/4 . 
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كالبيع والشفعة والجنايات» لأنه من تلقين الخصوم» وتلقين الخصوم ما لم يكن 
لرفع الظلم قادح في العدالة إذا كان في مسألة معروضة على القضاءء ومن الإعانة 
على الفجورء وكان شريح يقول: أنا أقضى ولا أفتي» ولأنه بعد الفتوى» إن 
حكم القاضي بما أفتى ربما قيل: حكم بذلك لتأييد فتواهء وإن حكم بغير فتواه 
لأمر ترجح عنده» قيل إنه حكم بما لم يفت به وتناقض› ولا يعذروله. 

ولا يكره له أن يفتي في المسائل التي لا يدخلها الخصام» كمسائل 
العبادات والذبائح والأضحية وكل ما لا يدخله حكم الحاكمء وقد كان الخلفاء 
الأربعة يفتون الناس ويقضون بينهه©, 
استغلال النفوذ: 


يكره للقاضي كراهة شديدة أن يشتغل في مجلس القضاء بكل ما يشغل 
وإله ا ا و فی واا وی ها لا اوی کات ر 
ته إلى أبي موسى الأشعري: لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشاركن ولا تضارن 
ولا ترتش في الحكم» ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان»ء وما عقده منها 
ماض لا يردء إلا أن يكون فيه استغلال للنفوذ بإكراه لأحدء أو محاباة ونقيصة 
على الطرف الآخرء فيرد» سواء وقع ذلك منه بمجلس القضاء أو بغيرهء 
ولاينبغي أن يكون له وكيل معروف على البيع والشراءء لأنه يُفعل مع وكيله من 
المسامحة ما يفعل معهء فيكون فعله من استغلال السلطان والنفوذ في هضم 
أموال الناس وانتزاع رضاهم خوفا أو حياءء كما هو الحال اليوم. 

تجد مديري مكاتب أصحاب السلطان والنفوذ في القضاء وفي غيره 
يتكلمون باسم رؤسائهم في قضاء حوائجهم» ويبيعون ويشترون باسمهمء ليس 
فقط لرؤسائهم» وإنما أيضا يستغلون أسماءهم لأنفسهم أيضا ولأصحابهمء فما 
وقع في عقودهم من محاباة وتجاوزات. فصاحبه بالخيار في رده وإمضائه متى 


(1) انظر مواهب الجليل 119/6 والشرح الكبير 139/4 . 


(2) مصنف عبد الرزاق 300/8 . 
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قدر على ذلك قال أشهب: (إذا اشترى الإمام العدل من أحد شيئا أو باع» ثم 
عُزل أو مات إن البائع أو المشتري منه مخير في الأخذ منه أو الترك»» وكتب 
عمر بن عبد العزيز: «تجارة الولاة لهم مفسدة» وللرعية مهلكة»» وقال 
شريح : «شرط علي عمر حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي» ولا 
أقضي وأنا غضبان»©2 , 


صون القاضي نفسه أن يمن عليه أحد: 

يكره للقاضي أن يدع لأحد مئة عليه» لأن ذلك يُطمعه فيه» فيقدح في 
عدالته» ولذا فإنه يكره له إجابة الدعوة لكل من دعاه إلى وليمة ويجوز له 
حضور وليمة النكاح» قال ابن فرحون في التبصرة: «والأولى له اليوم الترك», 
أي حتى لوليمة النكاح» ولعله خوف أن يطمع الناس فيه» كما ينبغي له أن يتنزه 
عن السلف والعارية والقراض من الناس»ء إلا ألا يجد بدا من ذلك» ويتعين 
عليه ترك هذه الأشياء إن كانت من الخصوم» أو ممن هو من جهتهم. 


الهدية للقضاة والعمال والمفتين: 


لا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية من أحدء لا من قريب ولا صديق» ولو 
كان ممن اعتاد أن يهدي إليه قبل توليهء ولو كافأ عليها بأضعاف أمثالهاء لأنها 
ذريعة إلى الرشوة إلا من مثل الأب والابن ومن خاصة القرابة كالأخت والعمة» 
وسواء كانت في حال الخصام أو قبله قال كككهِ: «مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ على عَمَلٍ 
فَرَرْفْئَاهُ رفا فما أَحَدٌ بَعْدَ َلك فَهُوَ غُنُولٌه©. وقال يهِ: «هَدَايَا الْعُمَالٍ 
عُلُول»)ء وكما يحرم على القاضي قبول الهدية يحرم كذلك على الشهود 
قبولها من الخصوم ما دامت الخصومة قائمة. 


69 التاج والإكليل 119/6 . 

(2) المغنى 79/9 . 

(3) أبو داود حديث رقم 2943 . 
(4) مسند أحمد حديث رقم 23090 . 
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ويجوز للفقيه والمفتي قبول الهدية ممن لا يرجو منه جاها ولا عونا على 
خصم» ويحرم عليهما قبولها ممن يرجو منه جاها أو عونا على خصمه؛ أو 
رجاء قضاء حاجته على خلاف المعمول به كما لا يجوز أخذها من أحد 
المتنازعين رجاء أن يعينه في حجته» والهدية إليهما على الوجه الممنوع 
رشوة"» وما يهدى إلى العمال والقضاة وأصحاب الوظائف من أجل وظائفهم 
لا يكون من حقهم» وإنما هو لعامة المسلمين في خزينتهم» أو للمحتاجين 
منهم» لأنه لم يهد إليهم إلا بسبب وظيفتهم» فلولا وظائفهم ما وصلوا إلي هذا 
المال. 

والدليل على أن العامل لا يختص بما يُهدى إليه بسبب وظيفته» ما جاء 

فى الصحع من حديت أبي جود مدي ته » قال : (اسْتَعْمَل ل الله 
كل رَجلا من الأَسدٍ يُقَالُ ا له ابن اللي > قَلَما قَدِمَ قَالَ: هذا لَكُمْ وَهَذَا ِي 
أَمْدِيَ لِي. قَالَ: مَامَ رَسُولٌ الله يه عَلَى الْمنبر» مُحَمِدَ الله نى عَلَئْه؛ 
وَقَالَ: ما بال عَامِلٍ ابع ميقل : هذا لَكُمْ وَهَذَا أَمدِيَ لِيء آفلا مَعَدَ فِي بَئْتِ 
بيه أذ في بيت أنه حى يَنطر أَيْْدَى إِليِه أ ل وَالِْي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِوه لا 
ال أَحَدٌ منم مها ياء إلا جَاءَ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلْهُ عَلَى عُلْقِو بَعِيرٌ له 
رُغَاءَ أو بَقََةٌ لها خْوَانٌ e‏ 
نُمْ قَالَ: اللّهُمْ هَل بَلْعْتُ مَرْتَيْنة» وعن بريدة عن النبي بي قال: امَنْ 
اسْتَعْمَلْنام عَلَى عَمَلِ فَرَرَفاء OE E ES‏ 


الفتوى أو الحكم مع ما يشغل البال: 
لا يجوز للقاضي أن يجلس للحكم وهو على صفة يخاف معها ألا يأتي 
بالحكم على وجهه كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش› وكثرة الشبع 


(1) انظر مواهب الجليل 121/6 والشرح الكبير 140/4 . 
)2( مسلم حديث رقم 1823 . 
(3) أبو داود حديث رقم 2943 . 
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وحصر البول وحقن الريح» والشغل بأمر من الأمورء وإن E‏ 
E a.‏ ل ا والأصل في ذلك قول النبي كير «لا 
يَحْكمْ أَحَدْ بَيْنَ انين وَهْوَ غَضْبَانُ:(2©, وقد اتفق العلماء على أن النهي ليس 
خاصا بالغضب بل هو مُناط بأعم من ذلك» وهو الأمر الشاغل» ل وصف 
الغضب بخصوصه » واعتبر كل شاغل ومشوش » وهو ما يسمى بتنقيح المناط» 
ومثل القاضي في ذلك المفتي» لا يجوز له أن يفتي مع وجود ما يشغله عن 
تمام فكره» ومن حكم أو أفتى مع وجود شاغل لباله من ضجر ونحوه مضى 

حكمه إن كان صوايا. 


أخذ الأجرة والمرتب عن القضاء والفتوى: 


من تعين عليه القضاء وعنده ما يكفيه» فإنه ينهى عن أخذ العوض عن 
القضاء لا من بيت المال ولا من غيره» لأن ذلك أبلغ في مهابته في نفوس 
الناس» ولأن ما تعين ديانة من فروض الكفاية لا يجوز أخذ الأجرة عليه» فإن 
لم يتعين عليه» أو كان محتاجا جاز له الأخذ من بيت المال» فإن ما يعطى 
للوظائف الدينية العامة كالقاضي والإمام والمفتي والمحتسب من بيت المال هو 
من الأرزاق» وليس من الأجرة قال أبو بكر ته حين ولي: الْمََدْ عَلِمَ قَوْبِي 
ئ جرفتي لَمْ تكن تعجر عَنْ مَُوة هلي وَشْعِلْتُ بأمرٍ الْمُسْلِمِينَ سأكل آل 
أبي بَكرٍ مِنْ هَذَا الال وتخترت لن و وكان شريح يأخذ على 
القضاء ل قال القرافي: «وهي مجمع على جوازهاء لأنها إحسان ومعروف 
وإعانة لا إجارة» , 


فما يعطى للقاضي على عمله هو من باب الأرزاق من بيت المال» وليس 
من باب الإجارة» والفرق بينهما أن عقد الإجارة من عقود المعاوضة مبني على 


)0 مسلم حديث رقم 1717 . 


(2) البخاري حديث رقم 2070 . 
(3) الفروق 3/3 . 


328 ثانياً: الأقضية 
المكايسة» ويجب التقيد به» والأجرة فيه حق يورث» يستحقه الوارث» أما 
الأرزاق فهي مبنية على المسامحة» وهي إعانة من بيت المال لمن يقوم 
بالمصالح الدينية تجوز فيها الزيادة والنقص والتغيير بحسب المصالح0©. 

أما أخذ الأجرة على الفتوى من المستفتين فأكثر علمائنا يمنعونها مطلقا 
من غير تفصيلء» قال البرزلي: «أما الإجارة على الفتوى» فنقل المازري في 
شرح المدونة الإجماع على منعها»» وقال اللخمي: «ويجوز للمفتي أن يكون له 
أجر من بيت المال» ولا يأخذ أجرا ممن یفتیه» . 

ومن علمائنا من يجوز أخذ الشيء القليل على الفتوى» بغلاث شروط: 

1 ألا تتعين الفتوى على المفتى لعدم وجود غيره» أن الإنسان لا يأخذ 
أجرا فيما وجب عليه ديانة. 

2 - أن تكون الفتوى بما رجح وصح من العلم» لا بالضعيف والشاذ. 

قال ابن عرفة: «من شغلته الفتوى عن جل تكسبهء فأخذه الأجرة من غير 
بيت المال» لتعذرها منه» عندي خفيف» وهو محمل ما سمعته عن غير واحد 
عن بعض شيوخ شيوخناء وهو الشيخ أبو علي بن علوانء أنه كان يأخذ الأجر 
الخفيف في بعض فتاويه» . 
الأجرة على الفتوى بالأقوال الضعيفة: 


لا تجوز الأجرة على الفتوى بالأقوال الضعيفة» وقد صنفها العلماء في 
باب الرشوة» ففي طرر ابن عات» عن ابن عبد الغفور: (ما أهدي للفقيه من 


(1) انظر ج3 ص 516» ومواهب الجليل 120/6 . 
(2) مواهب الجليل 33/1 . 
(3) مواهب الجليل 418/5 . 
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غير حاجة» فجائز له قبوله» وما أهدي له رجاء العون على خصومة:» أو في 
مسألة رجاء قضائها على خلاف المعمول بهء فلا يحلء وهو رشوة)» قال 
البرزلي: (كأخذ فقهاء البادية أخذ الجعائل على رد المطلقة ثلاثاء ونحوها من 
الرخص). ويدخل في ذلك أيضاً الفتوى بالأقوال الضعيفة والشاذة إرضاء 
للحاكم ومجاملة لأصحاب السلطان. 


وبهذا يعلم أن تتبع شواذ المسائل الضعيفة» والفتوى بها من أجل المال» 
هو من الطمع في الدنيا على حساب الدين» وهي خيانة في الأمانة التي اختص 
الله تعالى بها أهل العلم» وائتمنهم عليهاء وهي نقض للعهد الذي كان رسول 
الله ية يأخذه على الناس» من النصيحة لله ولرسولهء ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» فإن من ترك صحيح العلم في تبليغ الناس إلى ضعيفه من أجل 
الدنياء فقد غشهمء وهو دليل على فراغ القلب من تعظيم الله تعالى» والخوف 
منه» وتعميره بالدنيا وحب الرياسة» وكل ذلك من صفات الغافلين» فالأجرة 
عليه لا تجوزء وتولي المنصب والوظيفة عليه حرام» لأن ما حرم فعله حرم 
أخذ الأجرة عليه» وحرم توليهء والله أعلم. 
مشاطرة القضاة والعمال أموالهم: 

كل من تولى ولاية عامة كالقضاة والعمال الذين لهم من السلطان والنفوذ 
ما يخشى منه أنهم يستغلون نفوذهم في الدولة لتكثير أموالهم» يجب أن يحصى 
ما عندهم حين توليهم (إقرار الذمة)» وما وجد زائدا على ذلك حين إعفائهم 
أخذ منهم إن لم يكن لهم كسب من زراعة أو تجارة أو حرفة أخرى يحترفونها 
لمعاشهم» فإن كانت لهم حرفة أخرى من تجارة ونحوها أخذ منهم شطر ما 
وجد زائدا على ما كانوا يتقاضونه من الوظيفة» وثُّرك لهم الشطرء وقد شاطر 
عمر أبا هريرة وأبا موسى وغيرهما من عماله أموالهم لما أشكل عليه تمييز ما 
اكتسبوه من العمالة والقضاء من غيره. 

والنظر الفقهي في التشطير: أن تجارة العمال وأصحاب الجاه والنفوذ لا 


(1) مواهب الجليل 33/1 . 
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بد أن ينميها جاه العمل» وهو للمسلمين كافة» فيصير جاه المسلمين كالعامل» 
والقاضى وغيره من أصحاب الجاه والنفوذ كرب المال» فيعطى العامل وهو 
الجاه انع عدلا بين الفريقين» ولذلك لما انتفع عبد الله وعبيد الله ابني عمر 
بالمال الذي أخذاه من أبي موسى بالعراق» ونازعهما عمر كيه في ربحه قال 
عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنهما: اجعله قراضا يا أمير المؤمنين» 
عله ا رفاظ هيا ررم انان 


تسوية القاضي بين الخصمين ورسالة عمر في القضاء: 
والجلوس» فلا يُجلس أحدهما ويترك الآخر قائماء ويسوي بينهما كذلك في 
الكلام وفي رفع صوته عليهما والاستماع والنظر إليهماء فلا ينهر أحدهما 
ا ا ل رد كر شعي ا 
ولو كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم. 

نزل على علي بن أبي طالب ييه ضيف فكان عنده أياماء فأتى في 
خصومة فقال له علي: أخصم أنت ؟ قال نعم» قال : فارتحل مناء فإنا نهينا أن 
ننزل خصما إلا مع خصمه©. 

ا ل ل كتب 

عمر إلى أب موسى : : «أمّا بعد إن الْقَضصاءَ ء فُرِيضَةٌ نة وسا مُببعَة 9 
إِذَا أَذلّى ليك له لا نفع تكلم بح لا تماد ل آس الاس في مَجَْلِسِك وَفِي 
رَجهك وَفصائك حَئى لأ يَطمَعَ شَرِيفٌ في حَيْفِكء یاس ضیف من 
عَذْلِك الْبَيْئَهُ عَلَى الْمُذّعِي والكسرة فى الك وَالصَّلْحُ جَائِرُ بَئْنَ 


(1) انظر الموطأ ص 687 ومواهب الجليل 121/6 . 
(2) مصنف عبد الرزاق 300/8 . 
(3) أبو داود حديث رقم 3583 . 
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الْمُسْلِمِينَ» إل صُلْحًا أَحَلّ حَرَامًا أو حَوّمَ َللاًء وَمَنْ اذّْعَى حَمًا غَائِبًا أو بيه 
اضرب لَه أُمَذَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيْنَهُ أَغطَيْتَهُ بِسَقّ وَإِنْ أَغْجَرَّهُ ذْلِكَ اسْتَخْلّلت 
عَلَيْهِ الْقَضِيّةَ فَإِنَّ لِكَ هو أَبْلَعْ في الْعذرِ وَأجْلَى SOND‏ 
ضَيْت فيه اليم قُرَاجغت فيو رأيّك فَهُديت فيه إرشيك أن ثُرَاجع فيه الْحَنْ»ء إن 
احق قَدِيمْ لآ يُنْطِلُهُ شىء وَمُرَاجَعَةُ اْحَقّ َر ِن الاي في الْبَاطِلٍ؛ 
وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِء إلا مُجَربا عليه هاده زُورء أو مَجَلُودًا 
في د أز نيئا في وَل أو قراب إن الله تَعَالَى تَوَلَى مِنْ الْعِبَادٍ السّرَائِنَ 
وَسَئَرَ عَلَيْهمْ الْحَدُود إلا اباب وَالْأيْمَانِ. 


َُ م المَهمَ الَهْمَ فِيمَا أذلى إلَيِك مما وَرَد عَلَيِك يما لَيِْسَ فِي فُرآن وَل 
سند م ايس الام عند ذلك وَاعْرَفْ الأَمْتَالَ» م اغمذ فيا تَرَى إلى أحَبْهَا 
إلى الله وَأَشْبّههًا بِالْحَىء وباك وَالْعَضَبَ وَالْقَلِنَ وَالضّجِرَ وَالتَأذي يالنّاس اکر 
فد لر ي إن الْقَضَاء في مَوَاطن الْحَن مِمّا يُوجِبُ الله به الجر 
وَيُحْسِنُ به الذكرّه فُمَنْ حَلّصَتْ نِه في الحم وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَمَاهُ اللّهُ مَا بيه 
بين الئاس » وَمَنْ تَرْيّنَ بمَا لَيِسَ في تفه شَائَهُ الله قد الله تَعَالَى لآ يَقْبَلُ مِنْ 
الْعِبَادٍ إلا مَا كَانَ خَالِضَاء فما طك كواب عِنْدَ الله في عَاجِلٍ رِرْقِهِ وَحَرَائِنِ 
رحمته» وَالسَلامُ عَلَنِك وَرَحَمَة د الل , 


دعوة الخصوم إلى الصلح: 


يندب للقاضي أن يأمر أهل الفضل إذا ترافعوا إليه بالصلح وترك 
الخصومات» قال ابن سحئون: كان أبي ربما رذ الخصمين إلى من عُرف نصحه 
بالدين والأمانة» فيقول لهما: اذهبا إلى فلان يصلح بينكماء فإن اصطلحتما وإلا 
رجعتما إلي . 


(1) إعلام الموقعين 68/1 والسئن الكبرى 150/10 . 
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استرا على أنفسكماء ولا تطلعاني من أمركما على ما قد ستره الله عليكماء 
ويتأكد طلب الصلح في خصومات الأقارب والأرحام» قال عمر ته : «ردوا 
الحكم بين الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث الضغائن»» 
وكذلك يتأكد الأمر بالصلح إذا كانت شبهة وأشكل الأمر فلم يتبين وجه 
الحكم» فإن تبين وجه الحق بعد مرافعة الخصوم» فلا يأمرهم القاضي بالصلح 
إلا إن خشي فتنة بسبب حكمه وفسادًاء والأمر بالصلح مقيد بما يتأتى فيه 
الصلح؛ لا في نحو طلاق وشبهه مما يؤدي فيه الصلح إلى تحليل حرام أو 
تحريم حلال» قال : «الصُلْحُ جَائْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» إلا صلْحَا حَرْمَ 
خلالاً: أو اخ حرام . 


المدعی دالمدعی عليه 


يأمر القاضي عند سماع الدعوى» المدعي بالكلام أوّلا إذا علمهء وإلا 
يعلمه بأن قال كل واحد من الخصمين: أنا المدعي» قُدم في الكلام الجالب 
لصاحبه» الطالب للخصامء وإلا يكن أحدهما جالبا لصاحبه أقرع بينهما فيمن 
يتكلم أولا. 

والمدعي هو: من تجرّد قوله عن أصل أو معهود» أي من كان قوله على 
خلاف الأصل والمعهود» أو هو من إذا ترك الخصام ثُرك؛ فمن قال لخصمه: 
لي عليك دين أو ألف من بيع» أو أنت لم ترد لي الوديعة» فهو مدع» لأن 
الأصل عدم الدين» إذ الأصل في الأشياء العدم» ولأن المعهود في الشرع 
تصديق المودّع في رذ الوديعة لأنه أمين» ولأن كلا منهما لو ترك الدعوى ترك› 
فلا يطالبه خصمه بشيء. 


(1) مصنف عبد الرزاق 8/ 303 . 
2( انظر التاج والإكليل 6/ 133 والشرح الكبير 152/4 و158» ومصنف عبد الرزاق 8/ 304 . 
)6 الترمذي حديث رقم 1352 وقال حسن صحيح. 
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والمدعى عليه هو: من ترجح قوله بمعهود شرعي أو أصل» أي من كان 
قوله على وفق المعهود الشرعي والأصلء أو هو من إذا ترك الخصام لا يُترك» 
فمن قال رددت الوديعة أو مال القراض لصاحبهء فهو مذّعى عليه. لأنه ترجح 
قوله بالمعهود في الشرع من حيث كونه أميناء والأمين مصدق» ومن ادعى أنه 
لم يقبض المبيع» فهو مدعَى عليه» لأنه متمسك بالأصل» إذ الأصل بقاء كل 
ملك في يد صاحبه. 


تطبيقات يتميز بها المدعي من المدعى عليه: 


التمييز بين المدعي والمدعى عليه يحتاج إلى فقه وتدقيق» فكثيرا ما 
يلتبس المدعي بالمدعى عليه» فيوضع أحدهما محل الآخرء وفيما يلي أمثلة 
على ذلك : 

إذا اختلف المتبايعان مثلا فى قدر الثمن بأن قال المشتري خمسونء وقال 
البائع مائة» أو اختلفا في نوع السلعة بأن قال المشتري هي من النوع الفلاني 
الجيد» وقال البائع من غيره» أو قال البائع: البيع وقع على أن تعطيني رهنا أو 
كفيلاء وأنكر المشتري» وقد فاتت السلعة محل العقد» فالمشتري في هذه 
الخصومات كلها هو المدّعى عليه» لترجح جانبه بالغرم والضمان» لأنه الغارم» 
حيث إن ضمان المبيع عليه في العقد الصحيح يكون بمجرد العقد. 

وإذا اختلف المتبايعان في الأجل» فقال البائع: البيع بالحاضر» وقال 
المشتري البيع بالأجل» فالبائع مذّعى عليه» لأنه متمسك بالأصل» وهو عدم 
الأجل» وكذلك إن اختلفا في مقدار الأجل» فمدعي الأقل هو المدّعى عليه؛ 
لأنه أقرب إلى الأصل وهو عدم التأجيل» إلا أن يترجح قول الآخر بعرف يشهد 
له» كأن يكون لتلك السلعة عرف في بيعها بالأجل أو في مقداره» فيكون مدعي 
الأجل مدّعى عليه» وكما في النزاع في قبض الثمن أو السلعة» فإن منكر 
القبض هو المدّعى عليه لأنه متمسك بالأصل» إلا لعرف كأن يكون العقد لا 
يتم في عرف الشرع إلا بالقبض» كما في عقد الصرف» فإن العرف فيه يشهد 
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لمن ادعى القبض» فيكون هو المدعى عليهء لأن العرف كالشاهد يترجح به 
جانب من شهد له. 

وإذا اختلف المتعاقدان في قدر المقبوض أو صفتهء فقال الدافع دفعت 
الدين أو الثمن كاملا جيداء وقال القابض: وجدته ناقصاء أو زائفاء فالدافع 
مدعى عليه بالنقص» لترجح جانبه بالأصل وهو أن من يدفع الثمن في الغالب 
يدفعه كاملا جيدا وعلى مدعي النتقص البينة . 

وإذا اختلفا في المحل الذي يتم فيه القبض» فقال أحدهما في المحل 
الذي تم فيه العقدء وقال الآخر: في مكان غيره» فمن تمسك بمحل العقد هو 
المدعى عليه» لتمسكه بالأصل» وإذا تنازعا فى العقد هل هو على الخيار أو 
انيت :فمن قال على الت هر التدعن. غلية» لأ الغالب المنهود في جير 
الناس» وإذا اختلفا في العيب» فقال المشتري بالسلعة عيب» وقال البائع بعتها 
لك من غير عيب» والعيب الموجود بها حادث بعد البيع» فالبائع مدّعى عليه 
لتمسكه بالأصل» وهو سلامة المبيع من العيب» وهكذا. 


سماع الدعوى: 

بعد أن يتبين للقاضي المدعي من المدَعَى عليه يأمر المدّعي بالبدء بالكلام 
ليوضح دعواه» ولا ينبغي للقاضي حين سماع الدعوى أن يعنت المدعي أو 
الشاهدء فلا يداخله في كلامه ويعنفه في ألفاظه» ويشترط لصحة سماع دعواه: 
سيارة» لا بمجهول» كأن يقول لي عليه مال» أوشيء فلا تسمع دعواه» لتعذر 
الفا بالتجيول: فإ الدغرق بالمجهول» لتقي وان بين الست + كان 
يقول لي عليه شيء من دين شركة كانت بيننا. 


(1) انظر ج3 ص 478 . 

2( وقال المازري تسمع الدعرى بمجهول إن بين المدعي السبب» فلو قال المدعي : أتيقن 
عمارة ذمة فلان بشيء أجهل قدره» وأريد جوابه» بذكره مفصلاء أو إنكاره» لزمه 
الجواب. انظر التاج والإكليل 124/6 والشرح الكبير 4 / 144 . 
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- أن تبين الدعوى الشيء الذي نشأ عنه الحق» كأن يقول المدعي: 
لي عليه مال من قرض» أو سيارة من بيع» أو تقول المرأة من نكاح أو نفقة» 
أو غير ذلك» وإلا يبين المدعي السبب سأله القاضي عنهء فإن قال: لا 
أعلمه» أو لا أبينه» فلا تسمع دعواه. ولا يطالب المدعى عليه بجواب» لأنه 
لا يؤمن أن تكون الدعوى التي يدعيها المدعي لايجب بها حق شرعا إذا 
تقررت» كأن يتبين أنها من قمار أو غصب مثلاء فإذا حقق المدعي الدعوى 
وبين سببهاء لا يطالبه القاضي بالبينة عليها ابتداء» بل يطلب من المدعى عليه 
أن يجيب بإقرار أو إنكار» لأنه قد يعترف المدعى عليه بالحق» ولا يحتاج 
إلى سماع بينة أصلاء ففي الصحيح عن علقمة بن وائل عن أبيه» قال: (إِنْي 
َقَاعِدُ مَعَ الي كَل إِذْ جاء رَجُلَ يَقُودُ آحْرَ بسْعَقٍء فَقَالَ: ا وَسُولَ الل هذا 
تل أجي» قَقَالَ رَسُولُ الله يكلنه: أَمَتَلتَهُ فَقَالَ : ئه لَوْ لم يَعْتَرِكَ أَقَمْتٌ عَلَيْهِ 
الةم .كال تع ف . 


إقرار المدعى عليه أو إنكاره: 


إذا أقر المدعى عليه بالدعوىء فللمدعي أن يطلب من المحكمة الإشهاد 
على إقراره» خوف أن يرجع عنه ويجحدء وإذا لم يطلب ذلك المدعي نبهه 
القاضي إليهء لأنه من عملهء لما فيه من تقليل الخصام وقطع النزاع» وهذه 
من المسائل التي يجوز فيها للقاضي تلقين الخصوم» ومن أقر في مجلس 
الحكم» ثم أنكر إقراره بعد أن حكم عليه لا يفيده الإنكارء ولزمه الحكم ولو 
لم يُشهد على إقراره» وأما لو أنكر إقراره الذي لم تشهد به بينة عليه - أنكره 

قبل الحكم عليه» فلا يحكم عليه به» لأنه يصير من حكم القاضي بعلمه وهو 
, 


وإن أنكر المدعى عليه الدعوىء قال القاضى للمدعى: ألك بينة تشهد 


)1( مسلم حديث رقم 1680 . 
(2) انظر الشرح الكبير 159/4 . 
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على صحة دعواك ‏ فإن قال نعم أمره بإحضارهاء فقد قال النبي كَل للأشعث 
ابن قيس وقد اختصم مع اليهودي: «ألك بينة» فإن أحضرها ولا مطعن فيها 
حكم له بها بعد الإعذار للمدعى عليه» بأن يقول له: ألك مطعن فيهاء كما 
يأتي في الإعذار. 

وينبغي للقاضي أن يعظ الشهود قبل أداء الشهادة» فقد كان شريح يقول 
للشاهد قبل أن يشهد: «يا هذا إني لم أذعغك؛ ولست أمنعك أن ترجع» وإنما 
يقضي على هذا أنت» فبك أقضي اليوم» وبك أتقي يوم القيامة». 
تلقين الخصوم: 

اتفق العلماء على أنه يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصوم حيلة» أو 
دفاعا بالفجور» ويجوز له أن ينبه أحد الخصوم إلى ما ينفعه» إذا كان ذلك من 
عمله» مما من شأنه أن يقلل النزاع» كأن يقر أحدهما في مجلسه بحق لخصمه» 
فله أن ينبه الخصم إلى الإشهاد على هذا الإقرار» ولا يجوز له أن يلقنه حجة 
ل عي 

ويدل على جواز تلقين من يُظنَ أنه أخطأء قول النبي كلهِ لماعز: «لَعَلّكَ 
CN E‏ سول الل ٠‏ 


تحليف المدعى عليه في دعوى الأموال: 
وإلا تكن للمدعي بينة» وطلب تحليف المدعى عليه اليمين توجهت 


اليمين على المدعى عليه فى دعاوى الأموال بمجرد طلبه» فإن حلف برئ» 
والأصل فى ذلك أن النبى ييه قضى أن اليمين على المدعى عليه وقال يله 


)0 البخاري حديث رقم 2667 . 

(2) وقال أشهب: للقاضي أن يشد عضد أحد الخصوم إذا رأى ضعفه عن صاحبه» وخوفه 
منه» ليبسط أمله ورجاءه في العدل» ويلقنه حجة عمي عنهاء انظر منح الجليل 174/4 . 

)3( البخاري حديث رقم 6824 . 

)4( البخاري حديث رقم 2514 . 
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للذي خاصم ابن عم له في بثر: «بينتك أو يمينه»» ولابد أن يكون حلفه 
بحضور المدعى» لأنه القابض لليمين» ولايعتد بحلفه فى غياب المدعى إلا إذا 
تغيب المدعي وثبت غيابه عند القاضي» فإنه يقيم من يقبض اليمين نيابة عنه. 


وإذا كانت الدعوى على امرأة» وطلب الخصم أن تحلف بحضوره» وهي 
لا تخرج لأنها من أهل الشرف والقدرء جاز للقاضي أن يبعث إليها من يحلفها 
صيانة لهاء و SE‏ بسع صوتها ولا يرى صورتهاء فقد قال النبي بيا 
لأنيس: «وَاعْدُ يا أَنَيِسُ إلى امْرَأَةِ هذا إن اغْتَرَفْثْ فَازْجَمْهَاه0©» فبعث إليها 
رسول الله ار ولم يستدعهاء ولأن الخصم له إحلافها وليس له ابتذالهاء وهذا 
مالم يدع الأمر إلى التحقق منهاء فإن كان كذلك جاز إحضارها. 


ود تسلف الد عليه ا عل من الحدعيي بج لأن النبي كله جعل 
له الخياربين أن يُحضر البينة» أو تملك ا غ «بينتك أو يمينه»» ولم 
يجعل له الأمرين »إلا لعذرء كأن تكون له بينة نسيهاء أو لم يكن له علم بهاء 
ثم علمها بعد تحليف خصمه» أو يكون له شاهد لا ر يثبث به الحق» ثم وجد 
آخر بعد أن حلّف خصمههء فله أن يقيمه ويأخذ حقه» اررق أن عا ت 
قضى ليهودي ببينة بعد أن حلف خصمه» وقال: البينة العادلة أحب إلي من 
اليمين الفاجرةء إلا أن يشترط المدعى عليه قبل أن يحلف على المدعي عدم 
القيام ببينة يدعي نسيانها أو عدم علمه بها »بأن يقول له: إن حلفت سقطت 
دعواك ولاتقبل منك بينة فإنه يوفى له بشرطهء لأنه رضي بإسقاط حقه . 


فإن امتنع المدعى عليه عن اليمين» وقال: يحلف المدعي ويأخذ ما ادعاه 
قضي له بذلك في كل دعوى تثبت بالشاهد والمرأتين» أو بأحدهما مع اليمين 
وأخذ المدعى إن حلف ما ادعام لأنه اجتمع له سببان» يمينه ونكول خصمه» 


)00 البخاري حديث رقم 2315 . 
)2( فتح الباري 0217/6 والتاج والإكليل 131/6 . 
(3) انظر الشرح الكبير 4/ 146؛ 232 . 
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وإنما ردت اليمين على المدعي بنكول المدعى عليه» لأن جانب المدعي قد 
ترجح بنكول المدعى عليهء واليمين دائما فى جانب ع قوی سے( . 
ترجح ب عى علي ِ في جانب من قوي 


ويدل على رد اليمين مع نكول المدعى عليه قوله ب للأنصار: (أَتَحَلِمُونَ 
وَتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْء قَالُوا: لا قَالَ: أَمْتَخْلِفٌ لَكُمْ يهو فرد اليمين 
على اليهود بعد امتناع الأنصار منهاء ورد اليمين عند نكول من توجهت عليه 
هو المروي عن عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب» ولا مخالف ا 
وللاتفاق على أن اليمين ترد في قتل العمد وجراح العمدء فيقاس عليها غيرها. 


ثبوت الخلطة في دعاوى الأموال وما يؤول إليها شرط في توجه اليمين: 


من ادعى على غيره بدين أو بشيء معين في يده وحوزته» فأنكره المدعى 
عليه» وأنكر أنه عامله أصلاء فلا تتوجه عليه اليمين بمجرد الدعوى والإنكارء 
حتى تتعزز الدعوى بثبوت خلطة تجارة» أو مشاركة أو شبهة أو دليل؛ كأن 
تكون الدعوى مما يجوز ويشبه أن يُدعى مثلها على المدعى عليه» وذلك سدًا 
لذرائع الفساد حتى لا يتعرض أهل السفاهة إلى ذوي الأقدار والديانات فإن 
اليمين تصعب عليهم» فلو كانت اليمين بمجرد الدعوى لسهل على من يريد أن 
يؤذي أهل الدين أن يؤذيهم» فإنه بمجرد أن يرفع عليهم الدعوى إما أن يحصل 
على شيء يأخذه منهمء أو يؤذيهم باليمين ويذلهم بهاء وفي ذلك إضرار 
بالناس» فحسم الباب بمنع توجه اليمين إلا إذا كان مع الدعوى سبب يقويها من 
خلطة أو شبهة» وقضى بذلك علي رضي الله عنهء والفقهاء السبعة. 


(1) انظر المعونة 3/ 1569 . 

)2( البخاري حديث رقم 7192 . 

(3) انظر السنن الكبرى 123/10 ومصنف عبد الرزاق 10/ 35» 41» والمعونة 1550/3 . 

)4( وقال ابن نافع : لايشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة» واعتمده الدسوقي» وقال به 
العمل والمشهور ‏ وهو قول مالك وأصحابه ‏ اشتراطها انظر حاشية الدسوقى 4/ 145 . 

(5) انظر المعونة 1510/3 . 
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وتثبت الخلطة بشهادة واحد. رجل أو امرأة أنه خالط فلان» باعه أو 
أقرضه أو شاركه مع يمين المدعي» ولا تثبت ببينة شهدت على الحق ولم تقبل 
لجرحة بهاء كفسق أو قرابة» لأنها تصير كالعدم. 

واستثنى العلماء مسائل تتوجه فيها اليمين على المدعي عليه المنكر ولو لم 
تثبت له خلطة» وذلك لأن مصلحة الناس لا تتحقق إل بذلك وهى: 

1 - الصانع يُدعى عليه بشيء في يده له فيه صنعة» فيحلف ولو لم تثبت 
في محله للبيع والشراء فيْدَعَى عليه بشيء في يده أنه لآخر. 

2 - المتهم بين الناس يُدَّعى عليه بسرقة أو غ غصبء فإنه ر يحلف» ولو لم 
عليه صاحب البيت» أنه أخذ شيئا من البيت» فلا يشترط لتوجه اليمين على 
المنكر فيهما خلطة» لتعذر ذلك» وكذلك المسافر يدعي على بعض رفقته بشيء. 

4 إذا كانت الدعوى بشيء معين لا يزال بيد المدعى عليهء كأن يقول له 
هذه السيارة التى معك هی سيارتى. 

5 الدعوى فى الوديعة» بأن يدعى أحد على غيره أنه أودعه شيئاء وهو 
ينكره» فإن اليمين تتوجه على المدعّى عليه المنكر دون ثبوت خلطة إذا كان كل 
من المدعى والمدعَى عليه من شأنهما التعامل بالوديعة. 

6 - المريض في مرض موته يدعي على غيره بدين. 

7 البائع للسلعة في السوق يدعي على أحد الحاضرين للمساومة أنه 
اشترى منه السلعة» والحاضر ينكر الشراءء فإنه تتوجه عليه اليمين» بأنه لم يشتر 
ولو لم تثبت له خلطة20 . 


(1) انظر التبصرة لابن فرحون 201/1 . 
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دعوى الاتهام: 

الدعوى قد تكون دعوى تحقيق» كأن يقول المدعي: فلان أنكرني أو 
جحدني الثمن» وقد تكون دعوى اتهام» كأن يقول: أتهم فلانا بالسرقة مني» أو 
أشك وأظن أنه الذي سرق» أو أتهمه بإخفاء الوديعة» أو تفريطه فيهاء فتسمع 
الدعوى في الحالتين» وتتوجه اليمين في دعوى التهمة على المدعى عليه» حيث 
ا الما ب لذ وإلا ات دعر ری ن يشرط أذ يكون المدعن 
عليه ممن يتهم بما نسب إليه» ويكون معروفا به» فإما أن يحلف المتهمء وإما 
أن يغرم» ولا ترد يمين التهمة على او بخلاف دعوى التحقيق» فإن 
اليمين فيها ترد على المدعي» ويستحق إذا نكل المدعى عليه كما تقدم. 

وعلى القاضي أن يبين للمدعى عليه ما يترتب على نكوله في دعوى 
التحقيق ودعوى الاتهام بأن يقول له في دعوى التحقيق: إن نكلت حلف 
المدعي واستحق» وفي دعوى الاتهام: إن نكلت استحق المدعي بمجرد 
نكولك» وهذا البيان شرط في صحة الحكم كالإعذار الذي يعطيه القاضي 
للخصم ويمهله به لينظر إن كان له ما يرد به حجج خصمه. 


الرجوع إلى اليمين أو البينة بعد تركها: 

ولا يمكن من توجهت عليه اليمين من مدع أو مدعى عليه ونكل عنهاء 
من الرجوع إليها بعد نكوله» بخلاف من التزمهاء وقال: أحلف مع الشاهد 
مثلا» ثم رجع وقال: لي شاهد آخرء أو قال: يحلف المدعى عليه اليمين لرد 
دعوى المدعي» ثم رجع المدعي وقال: عندي بينة بالدفع» أو قال المدعى 
عليه بعد أن رضي باليمين : أنا لا أحلف» يحلف المدعي وأنا أغرم» فإنه 
يجاب . 

ومن توجهت عليه يمين وسكت زمنا لا يفهم منه في العرف أنه نكول» 
فالخل ولا تيعد شكوته تكولا وأو لو طلت إمهالا عرو 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 232/4» والتبصرة 327/1 . 
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تعن کا مخ جار ا فادرا علن اا فل عا زوه 
اليمين على المدعى عليه» وبعد حلفه أراد أن يقيم بينته» فلا يجاب إلى ذلك» 
لأنه أسقطها بتحليفه للمدعى عليه» ولقول النبي يَكه: «شاهداك أو يمينه)» 
فجعل للمدعي أحد الأمرين» ولم يجعل له كليهما(". 


سكوت المدعى عليه وعدم جوابه: 

وإن سكت المذعى عليه ولم يجب المحكمة لا بإقرار ولا بإنكار» أمره 
القاضي بالجواب» وأدّب وحبس بالاجتهاد ليجيب» فإن استمر على سكوته 
ل ل ل لوافكره ي 
بالحق» واليمين فرع الجواب» وهو لم تا 


نكول المدعي عن اليمين: 


الدعاوى التي تثبت برجل وامرأتين» أو بأحدهما مع يمين المدعي» هذه 
اليمين إذا نكل عنها المدعى الذي له شاهد واحد» ترد على المدعى عليه» فإن 
حلف برىء. وإن نكل عنها غرم بنكوله وشهادة الشاهد الواحدء ولا ترد على 
المدعي مرة أخرى» لأن اليمين المردودة لاو 
تحليف المدعى عليه في الدعاوى التي لا تثبت إلا بعدلين: 

الدعاري التي لا تثبت إلا بشهادة عدلين» كالدماء والطلاق لا تتوجه 
اليمين فيها على المدعى عليه بمجرد عجز المدعي عن البينة» بل حتى يقيم 
شاهدا واحدا عليهاء فيحلف المدعى عليه لرذ شهادة الشاهد» » وتسقط 
الدعوى إذا حلف» وكذلك إن امتتع عن الخلف طت الدعرى ولا ترد البمين 
على المدعي» لأنه لا فائدة من ردهاء حيث إن الدعوى لا تثبت إلا بعدلين. 


(1) انظر المعونة 3/ 1581 والشرح الكبير 4/ 233 . 
(2) انظر الشرح الكبير 2151/4 والزرقاني 143/7 . 
(3) انظر شرح الزرقاني على خليل 2143/7 والمعونة 1548/3 . 
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ويستشنى من ذلك على إحدى الروايتين - وهي التي أخذ بها ابن القاسمء 
ورجع إليها مالك دعوى الطلاق والعتق والقذف خاصة»ء فإنه إذا لم يحلف 
المدعى عليه الذي لم يشهد عليه فيها إلا بشاهد واحد حبس ولا تبطل 
الدعوى» فإن طال حبسه ولم يحلف ترك لدينه» وفائدة حبسه لعله يقر بالطلاق 
أو العتق أو القذف فيحكم عليهء ففي الطلاق مثلا إذا أقامت المرأة شاهدا 
واحدا على أن زوجها طلقهاء توجهت اليمين على الزوج فيحلف أنه ما طلق» 
فإن حلف سقطت الدعوى» وإن لم يحلف حبس لعله يقرء فإذا طال حبسه 
حلي بينه وبين زوجته» وترك لدينه» ويجب على المرأة أن تمتنع منه» ولا 
تتزين له» وتفدي نفسها منه بما تقدر عليه . 
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والرواية الأخرى عن مالك أن دعوى الطلاق كغيرهاء فإذا أقامت الزوجة 
شاهداً واحداً على الطلاق» وامتنع الزوج عن اليمين لرذ شهادة الشاهد طلقت 
عليه مکاني( . ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي وَل 
قال : «إِذًا ادْعَتْ الْمَرْأَهُ طلاق رَوْجِهًا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَذْلِ اسْيُسْلِفَ 
رَوْجْهَاء فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ مَهَادَةُ الشَاهِدِء وَإِنْ نكل فَتُكُولَهُ بِمَئْزِلَةِ شَاهِدٍ آحَرَ 
وجار طَلاقة)20 . 


دعوى النكاح: 

هذا في سائر الدعاوى التي لا تثبت إلا بشاهدين التي يفيد فيها الإقرارء 
بخلاف دعوى النكاح» فإنه إذا أقام أحد الزوجين شاهدا على النكاح» وأنكر 
الآخر فلا تتوجه إليه اليمين» لرد شهادة الشاهدء لأن الغالب شهرة النكاح» فلا 
يكاد يخفى على الأهل والجيران إذا كان الزوجان غير طارئين على البلدك) 
فالعجز عن إقامة شاهدين على النكاح قرينة على كذب المدعي» ولأنّ فائدة 


(1) انظر شرح أبي عبد الله التاردي على التحفة 131/1 . 

(2) سنن ابن ماجه حديث رقم 2038 » قال البوصيري :إسناده حسن» وذكره الألباني في 
الضعيفة . 

6G)‏ إذا كان الزوجان طارئان على البلدء فإن اليمين تتوجه على منكر النكاح من الزوجين 
إذا أقيم عليه شاهد واحدء لأن الحكم بالشهرة لنكاحهما متعذر لطروثهما. 
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توجه اليمين على المدعى عليه لعلّه أن يقر فيثبت الحق» لذا حبس عند امتناعه 
عنه رجاء إقراره» ولا فائدة لإقراره بالنكاح» فلو أقر به لم ينفع المقَّرَ له 
بإقراره» ولا يثبت الحق» لتوقف العقد على الولي إذا كانت الزوجة هي المدعية 
للتكاح أو ادعي عليهاء بخلاف غير التكاح» O NOD‏ 


الدعوى التى لا تثبت إلا بشاهدين لا يمين بمجردها: 

القاعدة أن اليمين لا تتوجه على المدعى عليه في الدعاوى التي لا تثبت 
إلا بشاهدين بمجرد الدعوى بل حتى يقيم المدعي شاهدا واحدا على دعواه كما 
تقدم » ويستثنى من ذلك ما يأتي : 

1 - إذا زعم المدعى عليه أن المدعي يعلم عدم ثبوت الحق» أو ادعى 
عليه أنه يعلم فسق الشهود الذين شهدوا له» فإن له أن يحلفه على نفي ذلك 
ولو لم يقم شاهدا على دعواه» لأنها دعوى لو اقر بها المدعى عليه المطالب 
باليمين - بأن اقر بعلمه بعدم ثبوت الحق - لا تنفع المدعي بإقراره© . 

2 - القاتل إذا ادعى على ولي المقتول أنه قد عفا عن القصاص وأنكر 
الولي» فللقاتل أن يحلفه» ولو لم يقم شاهدا على دعواه. 

3- ومن ادعى على آخر أنه قذفه وليست له بينة» فله تحليفه إن شهدت 
بينة بأصل المنازعة والشجار. 


4 المشتهر بين الناس أنه متهم» إذا ادعى عليه أحد بغصب أو سرقة» 
والسرقة من الأدب والقطع لا يثبت إلا بشاهدين( . 


ابعدارم 
الإعذار هو: المبالغة في العذرء وأعذر الرجل أتى بعذر صحيح» وأعذر 
)1( انظر شرح الزرقاني 7/ 191. والتاج والإكليل 6/ 196؛ والشرح الكبير 201/4 . 


(3) انظر شرح الخرشي 7/ 161» وشرح الزرقاني 143/7 . 
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إليه أزال عذره وقطعهء فتكون همزته للسلب والإزالة» مثل أعجمت الكتاب 
بمعنى : أزلت عجمته بالنقط» وشكا إلي أمره فأشكيته» أزلت شكواه. 

ومنه إعذار القاضي الخصم الذي أقيمت عليه البينة وهو المدعى عليه فإن 
المدعي إذا أحضر شهوده أو حججه وسمعها القاضي وجب على القاضي أن يعذر 
إلى المدعى عليه» بأن يقول له: هل لك مطعن أو مقال أو قادح في حجته؟ أبقي 
لك كلام أو اعتراض ؟ فإن قال: لاء حكم عليه» وإن قال: عندي كلام أو 
مطعن بتكذيب الشهود أو تزوير الحجج.ء أو قال أمهلوني لأحرّر الحساب» أو 
لأن عندي حجة غائبة» أمهل الأيام القليلة بكفيل بالمال لثلا يهرب إلا أن يعلم 
لدده» وعدم صدقه» فيحكم عليه في الحال» ولا يمكنه من التلاعب بالوقت» 
وإن ضرب له أجلا ليأتي بما يثبت طعنه» فلم يأت به حكم عليه. 

وهذا الإعذار واجب» لا يجوز للقاضي أن يحكم بدونه» وإذا حكم 
بدونه نقض حكمه. 

وإذا أقام المدعَى عليه بموجب الإعذار بينة شهدت بتجريح بينة المدعي» 
وسأل المدعي القاضي من الذي جرح بينتي ؟ فعليه أن يجيبه» بأن يقول له: 
فلان وفلان» إلا أن يخشى عليهما الضرر من المدعي» أو يكون الذي جرحهم 
هو مزكي السّرٌ لدى القاضي» فلا يلتفت القاضي إلى سؤاله ولا يجيبه» وكذا إذا 
لمريكة ا به را الي ف اقاي إلى اع ولاه يجرة اذ كد 
إلى علمه في الجرح والتعديل» فلا يلزمه أن يبين المجرح . 

وإذا بين القاضي للمدعي المجرح أعذر إليه فيه» لأنه قد يكون بين 
المجرح والمدعي عداوة» أو بينه وبين المدعى عليه قرابة» فيرد المدعي 
التجريح ويبطله . 


الإعذار للغائب: 


وإذا كان الذي أقيمت عليه البينة غائبا عن مجلس القضاءء لعذر كمريض 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 149/4 . 
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أو امرأة» وسمع القاضي البينة عليه أرسل إليه القاضي وجوبا من يبلغه بالإعذار 
فيقول له: إن المدعي أقام عليك حجة صفتها كذا وكذاء أو شهودا هم فلان 
وفلان... فهل لك مطعن في بينته ؟» ويندب أن يكون الرسول الذي يبلغ 
الإعذار أكثر من واحد. 

هذا في الغائب غيبة قريبة» فإن كان الذي أقيمت عليه البينة غائبا غيبة 
بعيده حكم عليه دون إعذارء وإذا قدم أعذر إليه في البينة والشهود الذين شهدوا 
عليه بتسميتهم له. فإن أبدى طعنا وأثبته نقض الحكم» وإلا مضى عليه» وإلا 
يعذر للغائب بعد قدومه» فالحكم منقوضص20. 
المسائل التى لا إعذار فيها: 

القاعدة أن القاضي لا يحكم على من أقيمت عليه البينة إلا بعد الإعذار 
فائدة» وهذه المسائل هى: 

وهو الشاهد على إقرار المدعى عليه بالحق فى مجلس القضاءء فلا يعذر 
المدعى عليه فيه» لأن هذا الشاهد أقامه القاضي مقام نفسه بحضرته لمشاركته له 
في سماع الإقرار» فلو أعذر فيه» لكان كأنما أعذر في نفسه وعرّضها للتجريح» 
وهو لا يجوز. 

2 الشهود الذين يوجههم القاضى : 

امرأة لا تخرج» أو تحليف يمين توجهت على غائب عن مجلس القاضي لعذرء 
أو للشهادة على حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار بيع على غائب 


)0( انظر الشرح الكبير والدسوقي 4 /148. 226 ومواهب الجليل 131/6 . 
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مثلاء ليتحقق شهود الحيازة بالمعاينة على الطبيعة أن الشهادة في القضية 
الفرقوعة على الخانت» :وعدت على العقان امارح فة مل اللدهرة لا غير 
وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها فى مسائل الشروط 
في اع ارخ وال فى هذا قزل اي لك ن ا يا 
يس إِلَى امْرَأةِ هَذَا ِن عرقت فَارْجمْهَاء0©. 

فقد أقام النبي يي من أرسله لسماع إقرار المرأة مقام نفسه» وأمره بتنفيذ 


الحكم دول إعذار. 
3- مزكي السّر: 


مزكي السّرء هو الذي يكلفه القاضي بأن يخبره سرا بعدالة الشهود الذين 
يشهدون عنذده» أو تجريحهم» ويخبره كذلك بما يقوله الناس عنه» وعن 
أعوانه» فلا إعذار فيه» وليس له تسميته» لأن اسمه (مزكي السّرَّ ) ولو سئل 
القاضي من الذي عذل الشهود أو جرحهم لا يلتفت لذلك السائل» لأن القاضي 


ويكفي في مزكي السر أن يكون واحداء ففي الموطأ عن الزهري عن أبي 
جميلة : أنه وَجَدَ مَْبُودًا في رَمَانِ عْمَرَ ن الْخَطابء كَالَ: فُجِنْتٌ به إلى عُمَرَ 
و الخطاب»:نقان :يا يلق قلع أخد عزو لقعي اننال AE‏ 
َأَحَذْتُهَاء َال لَهُ عَرِيقُهُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنهُ رَجُلٌ صالخ فَقَالَ لَه حُمَرْ: 
أَكَذَلِكَء قَالَ: نَعَمْء كَقَالَ عُمَرُ بن الخَطاب: الْمَبْ فهر حر وَلَكَ ولاو 


وء أله ل ,2 ١‏ 


)0 البخاري حديث رقم 2315 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1448 . 
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4 - الشاهد المبرّز فى العدالة: 


الشاهد المبرز فى العدالة المتفق على عدالته والعريف هو بمنزلة مزكى 
السرء الال انان كا ر لا يعذر من شهد عليه في شهادته» ولا 
يقبل منه فيه تجريح إلا أن يدعى قرابة بينه وبين من شهد لهء أو عداوة بينه 
وبين من شهد عليه» فتسمع» ولا يلتفت إلى تجريح فيه بغير قرابة أو عداوة. 

زاد ابن بشير مسألة أخرى من المسائل التي لايعذر فيهاء وهي ما إذا كان 
المشهود عليه ذا سلطان ونفوذ يخشى منه الضرر على الشهود الذين شهدوا 
عليهء فلا إعذار إليه فيهمء بل لا يُسمُون له أصلاء وهو خلاف المشهور من 
أن الشهود لا يشهدون عند القاضي سرا وإن خاف من المشهود عليه قتلهم» إذ 
لا بد أن يعرفه القاضي بمن شهد عليهء ويعذر إليه فيه( . 


التعمي 

التعجيز معناه إثبات عجز من طلبت منه البينة عن إحضارها بعد ضرب 
الأجل الكافي» فيحكم عليه بعدم قبولها إن أتى بها بعد ذلك» ويسجل هذا 
عليه» مع الحكم عليه بالحق الذي يطالب به الخصمء بأن يقال في الحكم 
وادعى المحكوم عليه أن له حجة. وقد أنظرناه بالاجتهادء فلم يأت بهاء 

والمحكوم بتعجيزه قد يكون مدعيا طلبت منه البينة الشاهدة له على ما 
يدعيه» فلم يقدر على إحضارهاء وقد يكون مدعى عليه أعذر إليه في تجريح 
البينة التي شهدت عليهء فلم يقدر على تجريحهاء فيحكم أيضا بتعجيزه. 


ومن حكم عليه بالتعجيز بعد الإعذار والتلوّم وضرب الآجال فلا تقبل منه 


)6010 انظر الدسوقي والشرح الكبير 149/4 . 
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بعد ذلك حجةء ولو ادعى أنه نسيهاء أو أنها كانت غائبة» أولم يعلم بي . 


المسائل التي لا يحكم فيها بالتعجيز: 

هناك مسائل خمسة إذا حكم بالحق على من طلبت منه البينة فلم 
يحضرهاء فلا يحكم القاضي بتعجيزه» بل للمحكوم عليه متى وجد بينة بعد 
ذلك» أن يتقدم بها وينظر فيها القاضي» وهذه المسائل هي : 

دعاوى الدم والحبس والنسب والطلاق والعتق» فمن ادعى أن فلانا قتل 
قريبه» أو ادعى أنه من ولد فلان» أو ادعى أن هذا العقار حبس» أو ادعت 
الزوجة أن زوجها طلقهاء أو ادعى العبد العتق» وأنكر المدعى عليه في هذه 
المسائل الدعوى» وطلبت من المدعي البينة فلم يقدر على إحضارهاء وحكم 
عليه بإسقاط دعواه» ثم وجد المدعي بعد ذلك بينة فله القيام بهاء وليس 
للقاضي أن يعجزه» ولو حكم بتعجيزه» كان حكمه غير ماض» وذلك صيانة 
للدماء في دعوى القتل فإن في القصاص حياة» ولتشوّف الشارع إلى الحرية 
وثبوت النسب في دعوى العتق والنسب واحتياطا للفروج في دعوى الطلاق» 
وصيانة للحبس من الضياع في دعوى الحبس لما فيه من حق الله تعالى» وحق 
الغائب إن كان على غير معينين . 

أما المدعى عليه الذي يطالب بنفى ثبوت الدعوى فى هذه المسائل 
الخمس» بأن ايت عليه بيتة تشهد بالفثل أو بوت التب أو الطلاق أو 
الحبس» وقال: عندي بينة تجرح بينة المدعي وتسقطهاء فإذا أمهل لإحضارهاء 
وتبين لدده عتّجزه القاضي» وحكم عليه» ولا تقبل منه بعد ذلك بينة 
بالتجريح!© . 


من اذعي عليه بشيءع, فقال: هو وقف أو لغيري: 


من ادعى شيئا بيد غيره عقارا أو غيره» فقال المدعى عليه : ما بيدي وقف»› 


(1) انظر حاشية الدسوقي والشرح الكبير 150/4 . 
)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 150/4 . 
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أو هو لابني وليس ملكي. أو لفلانة» فإن الخصومة تتحول بين المدعي والمقر 
له» وهو ناظر الوقف ا أو فلانة» فيحلف ا د ا 
إن لم يكن للمدعي بينة» لقول النبي بية: «بينتك أو يمينه»» وللمدعي حينئذ 
تحليف المقر الذي بيده العقار على أن ما أقر به حق» وهي يمين تهمةء لاتهامه 
أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسهء فإن حلف برئ» وإن نكل حلف المدعي» 
وغرم المقر للمدعي ما فوته عليه بإقراره» يغرم قيمة المقوم ومثل المثلي . 

هذا إن حلف المدعى عليهء فإن نكل ولا بينة للمدعي» فإن المدعي 
يحلف ويثبت حقه بالحلف والنكول» فإن نكل المدعي عن اليمين فلا شيء له 
ولا ترد اليمين على المقرء لأن اليمين المردودة لا ترد. 

فإن كان الذي بيده الشيء أقر به لغائب غير موجود بالبلد» فإنه يطالب 
ببينة تثيت إقراره اد لك أن تراك حق» لاتهامه أنه أراد إبطال الخصومةء فإن 
لم تكن للمقر بينة ولم يحلف» أخذ المدعي منه الشيء ء المتنازع فيه من غير 
رس يك وله EE‏ يي الج الود قف 

فإذا حضر الغائب وصدق إقرار المقر أخذ الشيء المتنازع ممن هو بيده 
منهما بيمين» ولو كذب الإقرار سقط حقه واستحق المدعي ما ادعاء. 


حكم الحاكم لمن يتهم عليه: 

لا يجوز للحاكم أن يحكم لنفسه»ء ولا لقرابته القريبين الذين لا يشهد 
لهم کابنه» وأبيه وزوجته؛ إذا كان الحكم يحتاج إلي بينة» لأن التهمة تلحقه 
بالتساهل في البينة» ففي الموطأ: «أنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بن الْحَضْرّمِي جَاء 
بعلم له إلى عُمَر بن الْحَطَابٍ قال كاقل ين e‏ 
عْمَرٌ : مادا سَرَّقّ؟» فَقَال: سَرَقَ مز اراي تَمَنُهَا ون دِرْمَمَاء فَقَال عْمَرٌ 


أَرْسِلَهُ فَلَيِسَ عَلَيْهِ قَطمٌء حَادِمُكُمْ سَرَقَ ماع0 . 


(1) انظر شرح الخرشي 240/7 . 
(2) انظر الشرح الكبير 232/4 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1584 . 
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أما إن اعترف الخصم بالحق» فيجوز أن يحكم القاضي به لنفسه ولقرابته» 

ففي الموطأ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رَجُلا مِنْ أَهْلٍ الْيَمْنِ أَمْطَمَ 
الَْدِوَالرْجْلٍ فم فر عَلَى أبِي بر الصَدْيقء کا إَِنِهِ أن عَامِلَ اليَمَنِ كذ 
ظَلَّمَهُ َكَانَ يُصَلْي مِنْ اللْيْلِء يمول أَبُو بر : وَأبيك ما لَيلْكَ بِلَيْلٍ سَارِقِء ثُمْ 
ِنْهُمْ مَقَدُوا عِقْدَا لأسْماء نت عْمَيْسٍ انر أبِي بكر الصْدْيقء فَجَعَلَ الرْجَلُ 
يَطُوفٌ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمّ عَلَنِكَ بِمَنْ بَيْتَ أَهْلَ هَذَا البَبتِ الصالح» > فَوَجَدُوا 
اللي نڌ صَائِْ رَعَمَ أن الأقْطَعَ جَاءَهُ بوه كارف به الأقْطَمْ أ سُهِدَ عليه به 
َأمَرَ به بُو بكر الصّديقُ فَقْطِعَتْ يَدْهُ الْبْسْرَى»20: وكما لا يجوز له أن يحكم 
لقرابته لا يجوز له أن يحكم على عدوّه. وهو كل من لا تقبل شهادته عليه 
لعداوة بينه وبينه» وينقض حكمه إذا حكم وثبتت العداوة» ففي حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َة رد شهادة الخائن والخائنة وذي 
الغْمر على أخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهه©. 


ما ينقض به حكم القاضي: 


ينقض حكم القاضي في الحالات الآتية : 


1 الحكم بالجؤر: 
إذا حكم بالجؤر والظلم» وهو الذي يعلم الحق ويترك الحكم به عمداء 
وهذا أحد قضاة النار كما جاء فى الحديث قال يَلةِ: «.. . وَرَجْلَ عَرَفَ الْحَىٌّ 
فَجَارَ في الْحُكم فَهُرَ في الثار. كا ويُنقض حكمه» ويعاقب عقوبة موجعة» 
ويعزل ويشهر به» ويفضح. ولا تجوز ولايته أبدا ولا شهادته وإن أحدث توبة 
وصلحت حاله بسبب ما اجترم في حكم الله تعالى» وهو أشر من شاهد الزور. 


(1) الموطأ حديث رقم 1581 . 
(2) أبو داود حديث رقم 23600 والقانع: الخادم والتابع» وذو الغمر: الذي بينه وبين 
المشهود عليه عداوة» والغمر: الضغن . 


(3) أبو داود حديث رقم 3573 . 
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ويدخل فيه من يحكم بمجرد سماع الشهادة من غير نظر لتعديل أو 
تجريح » ومن يحكم بالحدس والتخمين دون نظر في الأدلة ورجوع إلى الفقه 
والنصوص› لأن الحكم بالتخمين فسق وباطل خلااف الحق يجب رذه» وحكم 


القاضي على من بينه وبينه عداوة دنيوية منقوض» لأنه يتهم عليه بالجؤر. 


2 حكم القاضي الجاهل : 

حكم الجاهل الذي لا يعرف الحق» منقوض» والجاهل أخو الجائرء 
مصيره إلى النار کمصیره» قال ار : «... وَرَجل قَضَى لِلئّاس على جَهْل فَهُوَ 
فق الثارة0 : 

والجاهل إن شاور العلماء تتعقب أحكامهء فينقض منها الجؤر وما خالف 
الصواب» ويمضي منها ما وافق الحق» وإنما تعقبت أحكام الجاهل وإن شاور 
لأن الجاهل وإن عرف الحكم» فقد لا يحسن وضع الحكم في موضعه؛ لما 
تحتاج إليه صناعة القضاء من فطنة ونظر في الوقائع وأحوال المتداعيين» فقد لا 
يحسن تطبيق الحكم وإن عرفه. 


3 - الحكم المخالف للنص أو الإجماع : 
حكم القاضي العدل العالم إذا خالف نصا قاطعا أو قياسا جلياء أو 
إجماعاء فإنه يجب نقضه ورده» لقول النبي كله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَئْسَ عَلَيِهِ 
أمْوْنَا فَهُوَ رد ولمخالفته لحديث معاذ في القضاء وفيه الحكم بكتاب الله ثم 
سنة رسول الله و ثم بالاجتهاد بالرأي . 
ومثال ما خالف النص أن يحكم على مسلم بشهادة كافر» فإنه مخالف 
لقول الله تعالى: نموأ در عَدَلٍ يَك24, وكحكمه بمساواة البنت لأخيها 


(1) أبو داود حديث رقم 3573 . 
2( مسلم حديث رقم 1718 . 
(3) الطلاق آية 2 . 
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في الميراث» أو مساواة المرأة للرجل في الشهادة» فإنه مخالف لقول الله 
تخالن: طون 722 ا رجا وا دگ نل حك لحي 2004 ولقول الله 
تعالى: إن 3 یکا ماين يمل واكان يمن يَصَوْنَ من الشبركو» 20 
وكحكمه بفسخ نكاح الزوجة الثانية الذي لم يؤخذ فيه إذن الأولى» فإن الله 
تعالى أذن بالتعدد بشرط العدل» ولم يشترط فيه إذن الزوجة الأولى» قال 
سملتي #فأتكحأ ما ا کک ين الا كن لله ون كن خلا آلا شرلا 
ة4 » وكحكمه بقانون وضعي مخالف لقانون السماء لقول الله تعالى: 
رن أن كم يا با اَل ا اوک هم لم98 : فإن كان القانون 
الوضعي موافقا لحكم الشرع السماوي» م ار ME‏ 
اللهء لأن الله عز وجل لم يمنعنا أن نسن من الأنظمة ما به صلاح الأمة» ولا 
يعد ذلك خارجا عن الشريعة ما دام لا يتعارض مع أحكامها. 


ومثال ما خالف الإجماع الحكم بالميراث كله للأخ دون الجد عند 
اجتماعه مع الجدء فإن الأمة على قولين: الميراث كله للجدء أو مقاسمة الأخ 

ومثال ما خالف القياس والقواعد الحكم بالبينة النافية دون المشبتة أو 
بشهادة كافر على مسلم. 

وإذا قضى العدل العالم بمسألة فيها اختلاف بين العلماء فأخذ بأحد 
وجهي الخلاف فلا ينقض حكمهء بل إن حكمه يرفع الخلاف» ولا يجوز لمن 
أتى بعده أن يحكم بخلاف حكمه» وذلك كالحكم بالشفعة للجار» فقد ورد 
فيه عن الى اة : «الْجَار حى بشفعته © وكالحكم بتوريث ذوي الأرحاء 


(1) النساء آية 176 . 

(2) البقرة آية 282 . 

(3) النساء آية 3 . 

(4) المائدة آية 45 . 

(5) الترمذي حديث رقم 1369 . 
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العمة والخالة» فقد استدل عليه المخالف بقوله تعالى : وَأولوا لأا بش 
رد عض )۰4 فلا ينقض حكم من حكم به وإذا كان القاضي من أهل 
الاجتهاد أو الترجيح وحكم بحكم تبين له أن غيره أصوب منه» فالواجب عليه 
أن ينقضه ويحكم بالأصوب» لأن العمل بالراجح واجب» وكذلك إن كان مقلدا 
وحكم خطأ بقول غير من يقلده» فإنه ينقضه!©. 


حكم القاضي بعلمه: 


لا يحكم القاضي في قضية بعلم عَلِمه قبل أن يلي القضاءء ولا بعلم 
علمه بعد أن ولي القضاء حصل له في غير مجلس الحكم قبل أن يترافع إليه 
الخصوم» مثل أن يسمع أحد الخصمين يقر للآخر بحق خارج مجلس القضاءء 
وعندما رفعت إليه القضية أنكر المقرء فليس له أن يحكم عليه بعلمه السابق» 
والدليل على أن القاضي لا يقضي بعلمه قول النبي ككله: «. . . وَلَعَل بَعْضَكُمْ أن 
يَكُونَ ألْحَنَ بِحَُجْتهِ من بَغض وَأَئْضِيَ لَهُ عَلَى تخو مَا أَسْمَمُ. . .٠ء‏ فدل قوله 
على رادا اساي اع بدي بها EO‏ ولأن النبي بيا اشترى 
فرسا من رجل من الأعراب» فلما جحده قال يَكِِ: «من يشهد لي۲» حتى 
شهد له خزيمة» ولم يحكم بيه بعلمه عند عدم البينة» وذلك تعليما لأمته» 
وسعيا في سد باب التهم والظنون©. 


(1) الأنفال آية 75 . 

(2) هذا هو الصحيح» وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم» وقال ابن الماجشون ينقض 
ما حكم به القاضي مخالفا لما فهمه هو وإمامه من النص» ولو خالف نصا آخرء 
فينقض الحكم عنده بالشفعة للجار وبتوريث ذوي الأرحام» وهو ما مشى عليه خليل» 
قال ابن عبد البر: ما قال هذا غير ابن الماجشون, انظر التاج والإكليل 135/6 ومنح 
الجليل 190/4 . 

(3) انظر الشرح الكبير 156/4 . 

)4( البخاري حديث رقم 6967 . 

)5( البخاري حديث رقم 3142 . 


(6) انظر المفهم 158/5 . 
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وقال النبي بيا عندما ترافع إليه الحضرمي والكلبي: «شاهداك أو يمينه 
ليس لك إلا ذاك»» وقال ية في حديث هلال بن أمية: «.. .لو كُنْتُ رَاجِمًا 
دا عير ية جنها بعد أن علم النبي ڳلا أنها زنت لإخباره أنها جاءت 
بالولد على النعت المكروه لغير زوجهاء وقد امتنع النبي يي عن قتل المنافقين 
مع علمه بكفرهم» لأن الناس لم يعلموا بكفرهم كعلمهء لذا قال لعمر عندما 
استأذنه في ضرب عنق عبد الله بن أَبِيَء قال: «دَعْهُء لا يَتَحَدْتُ الاس أَنَّ 
مُحَمدَا يفل ابه . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «لو رأيت أحدا على حد من حدود الله لم 
أحذه أنا ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري»› وروي عن عمر أنه ترافع 
عنده رجلان فقال له أحدهما أنت شاهدي» فقال لهما: (إن شئتما شهدت ولم 
أحكم أو أحكم ولا أشهد). 

وللقاضي أن يشهد بالإقرار الذي علمه لو رفع الأمر لقاضي آخرء وله أن 
يحكم بعلمه في الأمور الآتية: 


المسائل التى يحكم فيها القاضي بعلمه: 

يحكم القاضي بعلمه في أمور مستثناة هي : 

1 الحكم بتأديب من أساء في مجلسه عليهء أو أساء على مفت أو 
شاهد» أو خصم على التفصيل المتقدم» أو على من تبين كذبه أو لدده بين 
يديه من الخصوم . 

2- العلم بعدالة شاهد شهد عنده» فله أن يعتمد ذلك» ولا يحتاج إلى 
طلب تزكية ما لم يجرحه أحدء فإن جرحه أحدء فلا يعتمد على علمهء لأن 


)1( مسلم حديث رقم 1497 . 
)2( البخاري حديث رقم 4905 . 
(3) السنن الكبرى 144/10 . 
)4( انظر فيما تقدم ص 317 . 
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من جرح علم ما لم يعلمه القاضي . 

3 _ علمه بجر حة شاهد شهد عنده» ولو عدله غيره» لأن عنده زيادة علم 
لم يعلمها غيره» قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن للقاضي أن يعدل أو يجرح 
بعلمه وأنه إن علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدواء أنه ينفذ علمه. 


التسلسل إلى ما لانهاية لأنه لو منعناه من الحكم بعلمه لاحتاج كل مزك إلى من 
يزكيه وهكذا. 


4 علمه بشهرة تعديل شاهد أو تجريحه» فإنه يحكم بما علم من الشهرة 
إل أن يعلم خلاف ذلك» أو تشهد بينة بخلاف ما اشتهر بين الناسء فإن من 
الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه لاشتهار عدالتهء ومنهم من لا يسأل عنه 
لاشتهار فسقه وجرحهء وإنما يطلب القاضي الكشف عمن أشكل أمره» وقد 
شهد أبو حازم عند قاضي المدينةء فقال: أما الاسم فاسمك عدل» ولكن من 
يعرف أنك أبو حازم» وشهد البرزلي في طريقه إلى الحج عند قاضي 
الاسكندريةء فقال له: أنت البرزلي فقيه المهدية» فقال: نعم فطلب من شهد 
عليه البينة على أنه البرزليء وحَكم القاضي بعد ذلك بشهادته دون طلب 
تعديله © , 


تبين الخطأ في الحكم: 

ينقض حكم القاضي من قبل غيره إذا ثبت ببيئة أنه أخطأ وجه الصواب 
في الحكم لسهو أو نسيان أو اشتغال بالء فإن اعترف نفسه بالخطأ وجب عليه 
هو نقضه ولو لم ينقضه غيره» كأن يقضي ببينة لا يعتد بهاء خطأء لكون 


)1( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 158/4 . 
2( التاج والإكليل 140/6 . 
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موسى : «ولا يَمْئَعْنْكٌ فَصَاء قَضَيْت فيه الْيَوْمَ فَرَاجَعْت فيه رَأيّك فَهُدِيت فيه 
لِرَشْدِك أَنْ تُرَاجِعَ فيه الْحَنْء فَإنَّ الْحَنْ َدِيمْ لا ببْطِلَةُ شَيءُ وَمُرَاجْعَةُ الْحَقْ 
خير مِنْ الثّمَادِي في اْبَاطِلٍ 104" . 


ما يترتب على نقض الحكم المبني على شهادة باطلة: 

وإذا حكم القاضي بشهادة باطلة خطأء كأن يكون الشهود غير عدول» فإن 
الحكم ينقض» وكأنّ شيئا لم يكن» فإن تبين أن أحد الشهود عدلء والآخر 
فاسق ففي قضايا الأموال يحلف المحكوم له مع الشاهد المقبول الشهادة ولا 
يرذ منه المال» لأن الأموال يقضى فيها بالشاهد واليمين» فإن لم يحلف 
المحكوم له» حلف المحكوم عليه لرد شهادة الشاهد ورذ المال؛ فإن نكل فلا 
شيء له. 

وفي الدماء لو تبين بعد أن نفذ الحكم على القاتل أن أحد الشهود غير 
مقبول الشهادة» حلف ولي الدم الذي طالب بالقصاص مع أحد عصبة المقتول 
خمسين يمينا أيمان القسامة أن القاتل هو فلان الذي اقتص منه ومضى الحكمء 
لأن الشاهد الواحد في القتل لؤث (قرينة) يحكم به مع القسامة. 

وإن امتنع أولياء الدم عن القسامة كانت شهادة الشاهد الواحد في حكم 
العدم» وعلى الشاهد الذي اعتد بشهادته غرم الدية لأولياء المقتول إن كان يعلم 
وقت الشهادة أن من شهد معه غير مقبول الشهادة لفسقه أو لصغرهء لأنه لما 
سكت عن صاحبه كان متسببا في الإتلاف» واختص بالغرم» لأن شهادة الآخر 
كالعدم . 

فإن كان الشاهد غير عالم بأن من شهد معه غير مقبول الشهادة فالدية 
على عاقلة القاضي إن كان غير عالم هو أيضاء فإن كان عالما بفسق أحد 
الشهود فالدية عليه في ماله لتعديه» ولو حكم القاضي متعمدا بقتل شخص بناء 


(1) إعلام الموقعين 68/1 . 
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على شهادة شهود علم كذبهم وقت الحكم لوجب أن يقتص منهء لأنه قاتل . 
هذا في القصاص في القتلء وفي القصاص في الجروح: إن تبين بعد 
قطع اليد قصاصا مثلا أن أحد الشهود غير مقبول الشهادةء حلف المجني عليه 
مع الشاهد ومضى الحكمء لأن الجراح يقضى فيها بالشاهد واليمين» وإلا 
يحلف حلف المقتص منه على رذ شهادة الشاهد» واستحق دية يده على الشاهد 
إن علم برذ شهادة من كان شهد معهء وإلا يعلم فعلى عاقلة القاضي إن كان 
غير عالم» فإن كان عالما فالدية واجبة عليه في ماله» كما تقدم في النفس0©. 


إنكار الشهود شهادتهم بعد الحكم بها: 
وإذا أنكر الشهود الشهادة عند القاضي بعد أن حكم بشهادتهم. فيرفع 
الأمر إلى قاض آخر لينظر فى الأمرء فإن كان القاضى الأول معروقا بالعدالةء 
فلا ينقض الحكم مع ارف وإن لم يكن me‏ بالعدالة» نظر القاضي 
الثاني في الدعوى من جديد» ولا غرم على الشهود. 


نسيان القاضي لحكم حكم به: 
إذا حكم القاضي بحكم» ثم نسي وأنكر أن يكون قد حكم به» وجب 


عليه إمضاؤه إذا شهد عدلان عليه بأنه حكم به» فيعمل بشهادتهماء سواء كان 


القاضي لا يزال باقيا في منصبه أو تنحى عنه©. 


حكم الحاكم يرفع الخلاف: 
إذا حكم الحاكم في مسألة خلافية بين العلماء» واختار أحد وجهي 


)0( هذا ما مشى عليه خليل وقرره شراحه وقال اللخمي» قال بعض أصحابنا: لاغرم على 
الشاهد الذي جهل رذ شهادة من شهد معه, وقال البعض الآخر: تجب الدية على 
عاقلة الحاكم. وقال ابن شاس: وقيل إن ذلك هدرء لا على الإمام» لأنه لم يخطىء 
في نفس الحكمء وقد فعل الذي عليه ولاتبعة أيضا على الشاهد» ولا المحكوم له 
التاج والإكليل 6/ 136. وانظر الشرح الكبير 154/4 . 

(2) انظر الذخيرة 143/10 والشرح الكبير 159/4 . 
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الخلاف» كأن يحكم بصحة نكاح أو وقوع طلاق» أو فسخ بيع» فلا يجوز لغيره 
أن يحكم فيه بخلاف حكمه» وتصير المسألة بحكمه فيها من المتفق عليه لا يجوز 
لغيره نقضها ولا لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافهاء ما دام القول الذي حكم به 
هو من الخلاف المعتبر بين العلماء الذي قوي مدركه» بخلاف ما ضعف مدركه 
بمخالفة نص أو إجماع أو قياس جلي» فإنه يجب نقضه كما تقدم. 


لكن حكم الحاكم في المسألة المعينة جزئي» لا كلي» فلا يتعدى تلك 
المسألة التي حكم فيها إلى مماثلهاء فإن رفعت إليه قضية ممائلة» فله أن يجتهد 
فيها من جديد إن كان من أهل الاجتهادء وله أن يختار قولا آخر مخالفا لما 
حكم به في مماثلها إن كان أهلا للترجيح» وإلا يكن هذا ولا ذاك» حكم بما 
حكم به أولاء ولا يخالف حكمه السابق. 

وحكمه كذلك يرفع الخلاف في ما نطق به الحكم فقط ونص عليه» لا 
فيما لم ينطق به الحكم» مما يستتبعه الحكم من الأحكام ولو كان من الأسباب 
التي بني عليها الحكم» فلو تزوجت امرأة في العدة» وبُني بهاء ففسخ القاضي 
نكاحهاء لكونه يرى تأبيد الحرمة» لكنه لم يتعرض لتأبيد التحريم في الحكمء 
بل سكت عنه» وبعد الفسخ عقد عليها الزوج مرة أخرى فإذا رفعت إليه؛ أو 
إلى غيره كان له أن يحكم بإقرار النكاح إذا رأى ذلك» ولا يعد هذا نقضا 
للحكم الأولء لأن الحكم الأول إنما هو بفساد النكاح السابق» وقد فسخ» ولا 
يستلزم الحكم بالتأبيد ولو كان منطوق الحكم الأول بالفسخ وتأبيد التحريم» لما 
بان أن يقلن فزينا رة اة 


الحا وإن رة الخللاف» فإنه لا ر 1 ام» فلا يصير الحرا 

كم وإن رقع م 

بحكمه حلالاء فمن قضي له بشيء» وهو يعلم أنه ليس لهء حرم عليه أخذه. 
وإذا أخذه يجب عليه ردّى وقبضه لا يصحح له ملکه» فهو حرام دائما مهما 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 158/4 ومواهب الجليل 139/6 . 
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قدم عهدهء فحيازته السنين الطويلة a‏ حلالاء والحائز بالظلم لا تفيده 
الحيازة» وإنما يُسأل كيف وصل المال إليهء فة ففي الصحيح أن النبي ككل قال: 
«إنْمَا أن بسر َإِنهُ يأيبي الْخَضْمْء ٠‏ لعل بَعْصَكْ اکن ابل ِن بَعْضٍ 
أَخِْبٌ أنه صَدَقَ نَأَقْضِي لَه بِدَلَِ قَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ ِحَق مُسْلِم فَإِنْمَا هي قِطعَة 
مِنْ النارء كُلْيَأحَذْهَا أو ينره . 

وكذلك من ادعى نكاح امرأة كاذبا وأقام شاهديٰ زور على نكاحهاء 
وعجزت المرأة عن تجريحهماء فحكم له القاضي بالنكاح» فإن حكمه لا يُحل 
له وطأهاء وكذلك لو طلقها بائناء فرفعته إلى القاضي وأنكر الطلاقء فطلب 
منها القاضي البينة فعجزت» فحكم عليها برفع الدعوى لعجزها عن الإثبات» 
فلا تجوز له معاشرتهاء وإن حكم القاضي له لأنه يعلم أنه طلقها0©. 


تبليغ القاضي حكمه لقاض آخر: 

للقاضي أن يحول القضية التي بين يديه لقاض آخر» لتنفيذ ما حكم به 
فيهاء إن وصل فيها إلى حكم» أو لتبليغه ما وصل إليه من مراحل النظر في 
الدعرى» مما هو دون الحكمء ويتم التبليغ إما مشافهة منه إلى القاضي الآخرء 
بشرط أن يكون كل منهما عند الإخبار والمشافهة فى ولايته» لأن القاضى فى 
غير دائرته يكون معزولا عن الحكم» وإخباره حينئذ لغيره يكون بمنزلة الشهادة 
على نفسه بعد العزل أنه قضى بكذا أو كذاء والقاضي المبلّغْ إذا أخبر في غير 
مجلسه كان حكمه بعد ذلك بما أخبر به من باب حكم القاضي بعلمه وهو لا 


)3( 
يجور . 


ويتم التبليغ كذلك بالكتابة إليه بكتاب مختومء أو بشاهدين يشهدهما على 
حكمه» أو على ما وصل إليه» ثم يشهدان عند القاضي الثاني» وعلى القاضي 
)0( البخاري حديث رقم 2458 . 


(2) انظر الشرح الكبير 156/4 . 
)6 انظر حاشية الدسوقي 4/ 159 . 
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الثاني تنفيذ ما حكم به الأول إن حصل حكم.ء أو البناءٌ على ما تم في الدعوى 
من إجراء من قبل الأول» ولا يستأنف الدعوى من أولها إن كان القاضي الذي 
نظر في القضية أولا من أهل العلم والفضل والعدالةء فإن لم يكن كذلك» فعلى 
القاضي الثاني أن يستأنف النظر في القضية» ولا يبني على حكم الأول ولا 
على ما وصل إليه» لعدم الوثوق بحكمه. 


القضاء على الغائب: 


الغائب الذي له ببلد الحكم اختصاص» إما أن يكون قريب الغيبة» وهو 
ما كان على مسافة القصر فما دون» وإما أن يكون بعيد الغيبة» أو متوسط البعد 
فقريب الغيبة حكمه حكم الحاضر في سماع الدعوى عليه والبينة وتزكيتهاء ثم 
يكتب إليه القاضي بالإعذار فيها هل له مطعن أو اعتراض عليهاء وأنه إما أن 
يحضر أو يوكل من يحضر نيابة عنه» فإن لم يحضر بعد الأجل المضروب له» 
ولم يوكل؛ حكم عليه غيابيا في كل شيء» وتباع أملاكه وعقاراته في ديونه. 
ويحكم بتعجيزه وعدم سماع بينته كالحاضر. 


والبعيد الغيبة وهو من كان في بلاد بعيدة عن محل الدعوى كإفريقيا من 
مكة يحكم عليه في كل شيء بعد سماع البينة وتزكيتها مع يمين تسمى يمين 
الاستبراء أو يمين القضاءء يحلفها من أقام الدعوى على الغائب» لا يتم 
الحكم على الغائب بدونهاء ل 


إن اووس ممع «خذي ما يكفيك»: وقول عم ل ينع 
أَسَيْفْعَ جَهَيْنَة رَضِيَ مِنْ دنه وَأَمَائَته بان يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاحّ ألا ونه قَدْ ذَانَ 
مُعْرِضًا فَأْصْبَحَ قَذْ رِينَ به دن كان له عليه بن ليأينا بالغاة تفي ماله 


(1) انظر الشرح الكبير 161/4 والتاج والإكليل 142/6 . 
(2) انظر فيما يأتي ص 446 . 
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8 
ج507 سكم tr‏ 


ينُم وَإِيّاكُمْ وَالدّيْنَ إن أَوَلَهُ هَمّْ وَآجْرَهُ حَرْبٌ200: ولم يكن أسيفع حاضراء 


ويثبث القاضى أسماء الشهود والمعدلين لهم ليعرفه بهم عند قدومه. 
ويعذر فيهم إن كانت له حجة أو مطعنء لأنه باق على حجته حتى يقدم . 

والمتوسط الغيبة» وهو من لم تكن غيبته بعيدة جداء كأن يكون في بلد 
مجاور» حكمه حكم بعيد الغيبة يقضى عليه بعد سماع البينة وتزكيتها وحلف 
يمين القضاء ممن أقام الدعوى» وتباع أملاكه وعقاراته ولا يختلف عن بعيد 
الغيبة إلا في شيء واحد وهو أن المتوسط الغيبة لا تسمع دعوى أقيمت عليه 
باستحقاق عقاره بل تؤخر حتى يقدم. لكثرة المشاحة فى العقارات» وحصول 
الضغائن عند انتزاعه وأخذه» وتسمع هذه الدعوى على بعيد الغيبة جد . 

وللقاضى استدعاء من كان على مسافة القصر من الخصوم بمجرد إقامة 
الدعوى ضده» إذ ليس فى حضوره مشقة من هذه المسافة» ولو كان المطلوب 
للحضور من ذوي الوجاهة والهيآت» لما في امتناعه من تعريض الحقوق 
للتضييع» ويكتب إليه إما أن تحضرء أو توكل أو ترضي خصمك. فإن امتنع 
حكم عليه بعد سماع البينة على نحو ما تقدم» وقد حضر عمر رضى الله عنه 
وأبي إلى زيد» وحضر علي عند شريح . 
الدعوى إلا أن يقيم المدعي شاهدا يشهد له بالحق» لئلا تكون دعواه باطلةء 
ويريد إعنات خصمه» لما فى حضوره من المسافة البعيدة من المشقة. 

المدعى عليه يقول لوكيل الغائب موكلك أبرأنى: 


للوكيل موكلك أبرأني» أو قال: قد قضيته ما علي» فإنه يمهل ويؤجل حتى 


(1) الموطأ حديث رقم 1501 . 
(2) انظر الشرح الكبير 162/4 . 
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يعلم من الغائب صدق هذا الإبراء من عدمهء هذا إن قربت غيبة الغائب» فإن 
كان الغائب بعيد الغيبة» ألزم المطلوب بالدفع دون يمين من الوكيل» لأنه 
معترف بالحق» ولأنه لا يحلف أحد ويستحق غيره. ثم إذا حضر الغائب وأقر 
بالإبراء» رد المال للغريم» وإن أنكره حلف أنه ما أبرأ أو ما اقتضى» وتم أخذ 
المال» فإن نكل؛ حلف الغريم ورجع على الوكيل بالمال الذي دفعه إليه20 . 


التحكيم: 

يجوز للمتداعيين أن يتحاكما إلى حَكم يختارانه» ولو كان المحكم أحد 
الخصمين أو قاضيا ويمضي حكمه عليهما ما لم يكن جؤراء ولا يشترط 
استمرار رضا الخصمين بالتحكيم» فلو حكما شخصاء ثم بدا لأحدهما الرجوع 
عنه وترك التحكيم قبل صدور الحكمء لاينفعه الرجوع» والتحكيم لازم له 
لم يرض» بخلاف ما إذا رجعا معا فلهما ذلك . ا قول الله 
0-6 0 حِفْسُرَ شْفَافَ ينما فابعٹوا حَكَمَا من اهلو و لي إن 
يدا إضَلنهًا يوق أله يَتببماً4. وقول النبي ل: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شروطھ ن 0 المحكم أن يكون ذكرا مسلما بالغا عاقلا . 

ولا يجوز تحكيم جاهل ولا غير مسلم» وحكمهما غير نافذ» فإن ترتب 
على حكم واحد منهما إتلاف مال ضمنه» والدية على عاقلتهء إن أتلف بحكمه 
عضوا أو جراحة. 


واختصاص المحكم هو قضايا الأموال والجراح دون سواهاء سواء كانت 
الجراح عمدا أو خطأء ولو عظمت كقطع يد أو رجل. 


(1) المصدر السابق 226/4 . 

(2) انظر الشرح الكبير 136/4 و140 . 

(3) النساء آية 35 . 

(4) البخاري تعليقا في كتاب الإجارة باب أجر السمسرة. 

(5) واختلف في جواز تحكيم غير البالغ والمرأة والفاسق بالصحة وعدمهاء انظر الشرح 
لكبير 136/4 . 
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ثالثاً ‏ البينة والشعادات 


تعريف البينة: 


البينة هي الحجة والدليل والبرهان» وبذلك جاء معناها في القرآن» فهي 
اسم لكل ما يبين الحق ويظهره» فقد تكون البينة شهوداء وقد تكون وثيقة 
وحجة بها إقرار أو إشهاد يثبت به الحق» وقد تكون قرائن وأمارات تدل على 
المطلوب فكل ذلك يدخل تحت قول النبي يية: «البينة على المدعي»» وقوله: 
ابينتك أو يمينه»» وقد ورد في القرآن ما يدل على شمول البينة للأمارات 
والقرائن» قال تعالى: واو عل َيِه َم كُذِرنْ274: فإن يعقوب عليه 
السلام لما أتى أبناؤه إليه بقميص يوسف عليه السلام» تأمله فلم ير فيه خرقا 
ولا أثرا لأنياب» فاستدل بسلامة القميص على كذبهم وهذا من 0 بالأمارة 
التي تقوم مقام البيئة» وقال تعالى: إن كانت فيصم فد من قبل مَصَدَقَتْ وهر 
ب الْكَدبيتَ (© وان کت كَمِيصُمُ فد من دير مَكَدَبَتْ وَهْرٌ مِنَ يز (2م24, 
فهو من الحكم بالأمارة د امرأة العزيز. 

اك ع لف ل ا 00 
جَلَسْتٌء نُمْ قَالَ الئَالتََ مل مَقُمْتُء فَقَالَ رَسُولُ کک اد 
فَاقْتَصَضَت غلثه القظة + قال رخل :حدق نا رسُول الله وسلة عقدى» 


(1) يوسف آية 18 . 
(2) يوسف آية 27 . 


364 ثالثا: البينة والشهادات 


َأَرْضِهِ عَنّي»ء فقد دفع رسول الله اة السلب إلى أبي قتادة بشهادة رجل 
واحد من غير يمين» لما ظهر له من صدق أبي قتادة» ودلالة القرائن على 
ذلك» وسماه بينة. 


وفي بدرء لما تداعى ابنا عفراء في قتل أبي جهل قال لهما رسول الله 
لق اكا لقال كل و اجا ما ا فل قال عنتما ت 


قَالاً: لاء قَنَظَرَ فى السَّيِمَيْنَء فَقَالَ: كلاكُمَا ق . 

وحكم ية بموجب اللوث في القسامة» ونزله منزلة الشاهدء وحكہ 
اة بالقافة في ثبوت النسب» وقال: هذه أقدام بعضها من بعض © » إلى غير 
ذلك من الشواهد الكثيرة التي تدل على صحة الاعتداد بالقرائن» وفيما يلي 


)1( البخاري حديث رقم 3142 . 
(2) البخاري حديث رقم 3141 . 
(3) انظر ص 565 . 


(4) البخاري حديث رقم 3555 . 
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الإقرار 


تعريف الإقرار: 
الإقرار فى اللغة الإثبات مأخوذ من القرار وهو السكون والثبوت» لأن 
الإقزار شت البحق على المقز. 


وفي الشرع: الإقرار هو إخبار بثبوت حق على قائله. 
حجية الإقرار: 


الإقرار أقوى الأدلة التي تثبت بها الحقوق» لأن الإنسان لايتهم فيما يقر به 
على نفسه للآخرين» فإن النفس مجبولة بطبعها على أن تتحاشى المغارم والتبعات 
والحدود والعقوبات» فليس في الإقرار بها إذا أقرت تهمة ولا ريبة على المقر. 

والإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره» إلا إذا جعل للغير 
هذا الحق بالتوكيل ونحوه. 

ويدل على حجيته قول الله تعالى: 06 َأفَرَرَثُمْ وَأَعَدْتمّ عل يکم رئ 
تالا قير قال فَاَسْبَدُوا وَأنَا میم ادہ4 فلو لم يكن الإقرار حجة 
ملزمة» للمقرء لما طلبه الله تعالى» من أهل الكتاب وغيرهم» أنهم إذا جاءهم 
رسول وهو محمد كه مصدق لما معهمء ليؤمئن به ولينصرنه وقال تعالى: 
یا ال انوا كوا موی اقل سهد رلو ولو ع أنشْيئ:©. وشهادة 
المرء على نفسه هي الإقرار للغير بما لهم عليها. 


(1) آل عمران آية 81 . 
(2) النساء آية 135 . 


366 الإقرار 


وفي الصحيح في حديث العسيف: «وَاعْدٌُ يا أَنَئِسُ إِلَى امْرَّأَةٍ هَذَا فَإِنْ 
اغْتَرَكَتُ فار ج00 . 


أركان الإقرار: 


أركان الإقرار أربعة المقّر والمقّرٌ له» والممّر به والصيغة» وفيما يلي 
س ا : 


أولاً - المقر : 
وشرطه ليصح إقراره أن يكون مكلفاء غير محجور عليه في شيء من 
المعاوضات ولا يكون مكرها حال إقراره» ولامتهما عليه» فالصبي والمجنون 
والسفيه لا يلزمهم الإقرارء لأنهم جميعا محجور عليهم في المعاوضات المالية 
كالبيع والشراء ونحوه» قال تعالى: #ولا توا الشتهاة أموكك»2. وقال يك : 
«رْفِعَ الْقَلَمُ عَنْ تُلائة؛ عَنْ النائم حى يَسْتَبْقِطْء وَعَنْ الصَّبيْ حَنَّى يَشِبٌء وَعَنْ 


إقرار المكره والسكران: 

المذعور والخائف والمكره لا يلزمه قول حتى يستقر ويسكن روعه» لأنه 
مسلوب الإرادة واقع تحت تأثير الخوف» ويدل له قول النبي بيا فى حديث بدء 
الوحى : ازملوني زمّلوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع»» فلم يقل شيئا حتى 
ذهب روعه. 

قال القرطبي: في حديث الرجل الذي قدم على النبي بيا يقود آخر بنسعة 
(ضفيرة من الأدم كالحبل)» وقال له: هذا قتل أخي» قال: فيه أن المحبوس 
والمتهدد يؤخذ بإقراره» وقد اختلف فى ذلك العلماء واضطرب المذهب عندنا 
في إقراره بعد الحبس والتهديد هل يقبل جملةء أو لا يقبل جملةء أو يقبل إذا 


(1) البخاري حديث رقم 2315 . 
(2) النساء آية 5 . 


عين ما اعترف به من قتل أو سرقة» ولا يقبل إذا لم يعن . 
والسكران لا يؤاخذ بإقراره» لغياب عقله» ولأنه محجور عليه فى المال» 
فلا تلزمه سائر العقود من بيع وشراء وهبة وحبس» بخلاف جناياته فإنها تلزمه. 


إقرار الصحيح : 

الإقرار في الصحة صحيح نافذ» سواء كان الإقرار لمن علم ميل المقرّ 
إليه أم لاء وسواء كان وارئا أو غير وارث وسواء طالب المقر له بالشيء المقر 
به في صحة المقرء أو في مرضه.ء أو بعد موته» قال ابن عبد البر: كل من أقر 
لوارث أو لغير وارث فى صحته بشىء من المال أو الدين أو الميراث» أو قبض 
اذ ادو او ان بولا" لكين به »ليطن افيه ورای 
والأجنبي والوارث في ذلك سواء» وكذا القريب والبعيد» والعدو والصديق 
كلهم في الإقرار في الصحة سواء» ولا يحتاج من أقر على نفسه في الصحة 
ببيع شيء وقبض ثمنه إلى الإشهاد على معاينة قبض الثمن©. 


إقرار المريض والزوجة: 

ويصح إقرار المريض والزوجة لمن لا يتهم عليه» ولو في أزيد من 
الثلث» لأن الحجر على المريض والزوجة فيما زاد على الثلث إنما هو في 
التبرعات» لا في المعاوضات,» والإقرار بشيء في الذمة ليس من التبرعات©. 


إقرار المريض لمن يتهم عليه باطل» ولو في الثلث» لأن فيه إضرارا 
بالغير فإذا أقر المريض لوارث قريب مع وجود وارث أبعد أو مساو فإقراره 
باطل»ء لأنه يتهم في إقراره للوارث القريب من أجل أن يحرم الوارث الأبعد أو 
المساوي» لما ورد في الحديث : لا تجوز شَهَادَهُ خْضُم ولا ظنین» , 


)1( المفهم 52/5 . 


)2 انظر حاشية البناني 92/6 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1427 . 
)4( انظر الكافي 457 . 
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والإقرار نوع من الشهادة لأنه شهادة على النفس فمن أقر لأحد ولديه دون 
الآخرء أو لولده مع وجود أخيه» فإنه يتهم بمحاباة من أقر له من ولده وحرمان 
أخيه أو ولده الآخرء بخلاف من أقر لأخيه مع وجود ابنه» فإنه لا يتهم في 
العادة بمحاباة أخيه على ابنه» لذا فإن المريض إذا أقر للوارث البعيد مع وجود 
الوارث القريب كان الإقرار صحيحاء سواء كان الأقرب حائزا للمال أم لا. 


وإن كان في الورثة أبعد وأقرب من المقر له» أو أقرب ومساو للمقر له 
كالإقرار للأخت مع وجود الأم والعمة» أو الإقرار للأم مع وجود بنت وأخ» أو 
الإقرار لأحد الأخوين مع وجود الأم فقيل الإقرار صحيح» لأن التهمة تنتفي 
لوجود الوارث الأقرب» وهو الأم في المثال الأول» والبنت في المثال الثاني» 
وقيل غير صحيح لأن المقر يتهم بحرمان الأبعدء وهو العمة والأخء ومثله 
الإقرار للولد العاق مع وجود البار قيل يصح» وقيل لا يصح لبعد التهمة. 

وإن أقر المريض لقريب غير وارث كالخال» أو لصديق ملاطف» صح 
الإقرار إن كان للمقر ولد أو ولد ولد وإلا فلاء لأن التهمة في حرمان الوارث 
قوية إن لم يكن له ولدء حيث يتهم بالإشفاق على القريب غير الوارث لأنه 
محروم من الإرث» فيحرم بذلك ورثته وتبعد هذه التهمة إن كان الوارث هو 
ولده. 


ويصح إقرار المريض لأجنبي غير قريب ولا صديق مطلقاء سواء كان له 
ولد أو لاء لبعد التهمة© . 


إقرار الزوج لزوجته : 


غير محجور عليه في شيء من ماله, وإقراره لها في المرض صحيح مطلقا إن 
كان لا يعرف بميله إليها وحبه لهاء بأن كان يبغضهاء لأنه لا يتهم بمحاباتها 


(1) انظر الشرح الكبير 401/3 . 
2( انظر شرح الخرشي 6/ 88 والشرح الكبير 3/ 399 . 
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وحرمان باقي الورثة مع بغضه إياهاء وإقراره لها في المرض مع معرفته بمحبتها 
وميله إليها غير صحيح مطلقاء لأنه متهم فيه إلا أن يجيزه الورثة فيكون عطية 

ومن جهل حال ميله لزوجته أو بغضه إياها يقبل إقراره لها بشرط أن 
يكون له ولد ذكر منها أو من غيرهاء لأنه لا يتهم بمحاباتها وحرمان ابنهء إلا 
أن تنفرد الزوجة المقر لها بالصغير ذكرا أو أنثى» فيتهم في إقراره مع انفرادها 
بالصغير لميل الإنسان للصغير بطبعه. 

وإن وجد مع الزوجة المجهول حال زوجها معها في البغض أو الميل 
ورثة أقرب منها وأبعد» كبنات كبار للمقر مع عصبةء فقيل إقراره لها صحيح 
لبعد التهمة بوجود البنات لأنه يبعد فى العادة أن يحرم بناته من أجل زوجة لا 
يعلم حاله معهاء وقيل: لا يصح إقراره نظرا لأنه يتهم بإبعاد عمومته من العصبة 
عن الميراث20. 


ثانياً ‏ المقَرَ له: 
يشترط في المقر له أن يكون أهلا للتملك في الحالء أو المآلء سواء 
كان أهلا باعتبار ذاته كفلان» أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه 
واستمرارهاء كالإقرار لمسجد أو مؤسسة خيرية أو معهد علمي» أو يكون أهلا 
غار عقف كالإقران لوقف لي الموقرض عليه :الخلة آي اکت :أو 
غير ذلك. 


الإقرار للحمل : 
يجوز الإقرار لحمل لم يولد بعد لأنه قابل للملك في المآل »كأن يقر له 


بأن شيئا عنده من ميراث أبيه» أو هبة» أو غير ذلك» فالإقرار صحيح ويشترط 
في صحة الإقرار للحمل أن يكون الحمل موجودا وقت الإقرار» ويعرف ذلك 


(1) انظر الشرح الكبير 400/3 . 
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بأن يولد الحمل للمرأة التي يعاشرها الزوج قبل أقل مدة الحمل» بأن تلده قبل 
ستة أشهر وخمسة أيام من يوم الإقرارء وللمرأة المنقطع عنها زوجها بأن كان 
غائبا أو مسجوناء يصح الإقرار لما في بطنها من الحمل إذا ولدته في أقصى 
مدة الحمل من حين انقطاع زوجهاء وهي أربع سئين » لا بعدها. 

فإن خرج الحمل توأما ‏ الولدان اللذان بينهما في الولادة أقل من ستة 
أشهر ‏ سوّي بينهما الذكر يعطى كنصيب الأنثى» إلا أن ينص المقر على تفضيل 
الأنثى أو الذكر فيعمل به» أو يكون الشيء المقر به دينا لأبي التوأم كأن يقول 
المقر: في ذمتي لحمل فلانة ألف من دين لأبيه عندي . 

فإنه يقسم بين التوأمين على الميراث للذكر مثل حظ الأنثيي »ن وترث 
معهما الأم الثمن . 
ميتاء لأن الميت ليس أهلا للاقرار9 , 


ثالثاً - الصيغة: 


الصيغة بالإقرار تكون بكل ما يدل على الالتزام والاعتراف بالحق» كعليّ 
لفلانء أو في ذمتي» أو عندي لهء أو أخذت منه كذا ديناء أو ثمنا لمبيع أو 
غير ذلك . 

تعليق الإقرار بمشيئة أو شرط : 

من أقر بشيء ثم قال في آخر كلامه إن شاء الله» أو إن قضى اللهء لزمه 
الإقرارء لأنه لما أقر علم أن الله تعالى قد شاء وقضىء ولأن الاسثتناء لا يحل 
الكلام في غير اليمين بالله تعالى» بخلاف إن علق إقراره على شرط» كأن يقول 


إن شاء فلان» أو إن استحل فلان ما أقررت له به» أو إن أعارنى كذاء أو إن 


(1) انظر حاشية الخرشي 290/6 والشرح الكبير 401/3 . 
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ع 


حلف. أو إن شهد به فلان» أو يقول لفلان عندي مائة إن شاء فلان» فلا يلزمه 
شيء في ذلك كله ولو قال فلان المعلق على مشيئته: قد شئت» لأن الالتزام 
المعلق التزام بخطر وغرر» حيث إن المقر وقت إقراره المعلق على الشرط› 
يجوز أن يتحقق له الشرط أو لا يتحقق وقد يقول عند المطالبة: ظننت أنه لا 
خو ثال ضيف ندا لا ماس TUE‏ سيد مزوو TI‏ سحل 
مالي. .. إلخ . 

وهذا ما لم تتقدم دعوى ومطالبة» لدى القاضي أو غيره» كأن يدعي عليه 
بمائةء فيقول له: إن حلفت دفعت لك» أو احلف وخذء فيلزمه الدفع إن 
حلف» وتعليق الإقرار على شهادة فلان لا يلزمه به شيء لمجرد الإقرار» لكن 
إن شهد فلان» وكان عدلاء عمل بشهادته بخلاف تعليق إقراره على حكم فلان 
وتحاكما إليه» فإنه يلزم المقر ما حكم به عليه» إن كان على مقتضى الشرع©. 

ما يعد من ألفاظ المتخاصمين إقرارا: 

من قال لمن ادعى عليه بشيء: وهبته لي أو بعته لي» فإنه يعد إقرارا منه 
بأن الشيء في يده وعليه إثبات الهبة أو ا إلا إذا قال ذلك في شيء 
مضت عليه مدة الحيازة المعتبرة في يدهء فإنه يصدق بيمينه ولا يطالب بالبينة» 
أو قال لمن ادعى عليه بشيء: دفعته لك» أو أقرضتني إياهء أو ألم تقرضنيه ؟ 
فأجابه بنعم أو بلى» فهو إقرار» ولا ينفعه جحود بعد ذلك» وعليه أن يثبت 
الوفاءء أو قال له عند المطالبة: سهّل علي أو أجُلنيء أو قال له: لأقضيتك 
اليوم» أو لأقضينك» أو قال الدائن: أليس لي عندك كذا فقال: أجل أو بلى» 
أو نعم» أو قال: لست موسرا الآن أو أنا معسرء أو أنظرني» كل ذلك يعد 
اعترافا بالدعوى» وعليه أن يثبت البراءة» وكذلك يعد قوله: على ألف فيما أظن 
أو أحسب إقرارا يلزمه» لأن حقوق الله تعالى وحقوق عباده تكفي فيها غلبة 
(1) انظر الشرح الكبير 3/ 2402 409 . 


)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 410/4 . 
(3) فإن لم يثبت حلف المدعي أنه ما باع واستحق» انظر المصدر السابق 402/3 . 
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الظن» وكذلك قوله فيما أعلم» أو في علمي» ولأن الشك لا يؤثر في الإقرارء 
بخلاف الشهادة , 


الوعد بالإقرار والتهكم في الجواب لا يعد إقرارا: 

لا يعد الوعد بالإقرار إقراراء وذلك كقول المدعى عليه: أخرني سنة» 
وأنا أقر بما تدعيه على» أو إن أخرتنى سنة أقررت لك أو قوله عندما طولب: 
أقرة فهذا كله وغدة وليش إقزاراء 'وللمدعي تايه أنه نا أرادد يما ضير هته 
الاقرار وإتما اراد الرعد: ۰ 

ومن قيل له: لي عليك ألف» فقال: علي أو على فلان» لا يعد قوله 
هذا إقرارا للتردّد في الكلام وعدم الجزم» كلك قرنه جوابا له: من أي ضَرب 
تأخذها !! ما أبعدك منها !! إن حلف أنه يريد التهكم والإنكار وإلا لزمه» ومن قال 
لمن طلب منه حقا عليه: اشتريت منك خمرا بألف لا يلزمه شيء. لأنه لم يقر 
بشيء في ذمته» والخمر شراؤها فاسد» وتجب إراقتها على المسلم فلا قيمة لها. 

واختلف في قوله إذا طولب بحق: حتى يأتي وكيلي» أو أسأله» أو قوله 
خلء أو اجلس حتى تقبضهاء أو كل» أو زن» ا هل يعد ذلك إقراراء 
أو لاء حيث لا قرينة تبين أنه أراد حقيقة الإقباض أو الاستهزاء والتهكم» فإن 
وجدت Ty‏ 


إقرار الصبي أو المجنون: 

ومن ادعى على آخر بأنه أقر له بألف وأقام بينة على ذلك فقال المقر: 
نعم أقررت له وأنا صبي أو مجنون وقد علم جنونه» أو وأنا نائم» فلا يلزمه 
شيء في ذلك كلهء أو قال لا أدري أكنت صبيا أم بالغاء لأن الأصل عدم 
البلوغء فلا يلزمه شيء حتى يثبت أنه أقر وهو بالغ. 


(1) انظر الذخيرة 9/ 303 والتاج والإكليل 5/ 225؛ والشرح ا 3 . 
)2( الشرح الكبير 401/3 . 
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الإقرار للتخلص أو للشكر والذم: 

لا يلزم الإقرار من أقر معتذرا ممن طلب منه شيئا فقال: هو لولدي أو 
لفلانء إن دلت القرائن أنه لا يريد إلا التخلص والاعتذار لا حقيقة الإقرار» بأن 
كان الطالب ممن يعتذر من مثله. 

وكذلك من دلت القرائن على أنه لم يرد بكلامه إلا الشكر أو الذم لا 
يلزمه ما تضمنه كلامه من إقرارء كأن يقول: أقرّضني فلان قرضا حسنا جزاه الله 
خيرأ وقضيته. 

أو أقرّضني فلان وضيّق علي وأساء معاملتي حتى قضيتهء لا جزاه الله 
خيراء فيحمل قول المقر على أنه قصد إلى أداء ما لزمه من الشكر في الأول» 
لا إلى الإقرار» ويقاس عليه الذم» وإذا لم يكن الغرض من الاعتراف بالقرض 
شكرا ولا ذماء لزمه اعترافه إن لم تطل المدة» بحيث يغلب على الظن أنه لو 
كان للحق المقّر به أصل لما سكت صاحبه عنه» وليس غير القرض مثله» فمن 
أقر بدين» وقال قضيته لفلان شكرأ له على صنيعهء لزمه الإقرار» وعليه أن 
يثبت القضاء 0 , 


تعقيب الإقرار بما يوهم إبطاله : 

من عقب إقراره بما يوهم رفعه لا ينفعه ذلك» ويلزمه ما أقر به» فمن أقر 
بأن عليه ألفاء وقال هي من ثمن خمرء أو علي ألف من سيارة لم أقبضهاء أو 
عليّ ألف وادعى أنه من رباء وكذبه المقَّرٌ له» بأن قال: هي من ثمن دار أو 
O‏ وه لعن يدون ناه لوزن الس سار كب اليف القع Ar‏ لأ اننا 
قال بأن عليه ألفا سلم بأن ذمته عامرة به» ويعد قوله بعد ذلك: من خمر أو رباء 
ندما ورجوعا عن الإقرار لا يعتد به» غاية ما هنالك يحلف المقر له أنها ليست 
من خمرء فإن لم يحلف بأن صدقه أنها من ثمن خمر لم يلزم الإقرار» ولا شيء 


)0 انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل 5/ 227 والشرح الكبير 3/ .404 
(2) انظر حاشية الدسوقي 404/3 . 
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للمقر له إن كان مسلماء فإن كان غير مسلم لزم المقر قيمة الخمرء وليس ثمنهء 
لأنه شراء فاسد يرجع فيه إلى القيمة» ولا يصدق المقر في دعواه الربا ولو أقام 
بينة أن المقر له راباه في ألف لاحتمال أن تكون غيرها إلا أن يقيم بينة على أنه لم 
يتعامل معه إلا بالرباء فلا يلزمه حينئذ القدر الزائد على رأس المال"ء ومن قال 
لمن طالبه بحق عليه: اشتريت منك سيارة بألف ولم أقبضهاء فإنه وإن لم يعترف 
بالألف في ذمتهء فإن اعترافه بالشراء يوجب عمارة ذمته بثمن المبيع» لأن ضمان 
المبيع على المشتري بمجرد العقد» ولو لم يقبضه. 


رابعا - المقَرُ به: وهو الشيء الذي اعترف به المقر للمقر له: 


الإقرار بالمجهول : 

لا يشترط تعيين المقر به بل يجوز أن يكون مجهولاء فالجهالة لا تؤثر 
على صحة الإقرارء لأن الإنسان قد يُتلف مالاء أو يجنى جناية لا يدري 
قدرهاء فيقول أتلفت مالا أو لفلان على مال أو جناية » فتلزمه› ويطالب بعد 
ذلك ببيانهاء ولو بالحبس والعقوبة©. 


تفسير الإقرار بالألفاظ المجملة: 


يصح الإقرار باللفظ المبهم» ويقبل تفسير لفظ المقر إن بين المراد من 
لفظه» وإن لم يبين حمل على المدلول العرفي» ثم الشرعي» فإن غدما حمل 
اللفظ على أقل مسماه في اللغة» فمن قال لفلان علي ألف ولم يبين» قبل تفسيره 
بما أراده من الألف» ثيابا أو دنانير أو غيرهاء ومن قال له علي مال» لزمه نصاب 
الزكاة إن لم يبين» إن لم يكن للمال في عرفهم دلالة على شيء› لأن الله تعالى 
أطلق المال على نصاب الزكاة فقال تعالى: عد ين اموي صَدَهَة94 . 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 403/3 . 
(2) انظر الذخيرة 286/9 . 
(3) التوبة آية 103 . 
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فإن كان المقر من أهل الحاضرة والنقدء لزمه عشرون دينارا ذهباء أو 
قيمتهاء وهو نصاب الزكاة من الذهب» وإن كان من أهل الغنم لزمه قدر نصاب 
منهاء وإن كان من أهل الحرث كذلكء لزمه نصاب الحرث» وقيل يقبل تفسير 
المقر بما أراد من المال قليلا أو كثير »ولا يلزمه نصاب الزكاةء فإن امتنع عن 
التفسير حبس حتى يفسرء وكذلك قوله: له عندي شيء» فإنه يقبل تفسيره 


للشىء. وإلا حبس حتى يبين. 


وقبل قوله: أخذت منه السيارة أو الآلة» لكن عَجَلَتها أو قطعها الاحتياطية 
لي إن اتصل كلامه فيما اسثتناه لنفسه في فور واحد وقت الإقرار. 


وقبل تفسيره في قوله نيف ولو بواحد فقطء أو عشرة ونيف ولو بأحد 
عشرء ومن قال: مائة وشيء» لزمته المائة» وقوله شيء يحمل على أنه تأكيد 
للمائة مثل قولهم مائة وزيادة» لا يقصدون إلا تأكيد المائةء وهذا ما لم يكن 
هناك عرف يدل على خلاف ما ذكرء وإلا فيعمل به» ولزمه في بضع أو دراهم 
ثلاثةء لأنه المحقق» وما زاد عليه إلى التسعة مشكوك فيهء فيؤخذ في إقراره 
بالمحقق من مدلول لفظهء وفي قوله دراهم كثيرة لزمه أربعة» لأن الرابع أول 
مبادئ الكثرة» ولزمه فيما احتملت أنواعه النوعٌ المتعارف عليه بين الناس . 


ومن قال: له علي كذا درهما لزمه عشرون درهماء لأنها أقل العقود التي 
يلحقها التمييز مفردا منصوباء فإن قال: كذا دراهم لزمه ثلاثة» لأنها أقل الجمع 
ومن استدرك على كلامه وأضرب عليه أخذ باستدراكهء وألغى قوله الأول» لأنه 
مقتضى دلالة لفظهء كأن يقول: له علي مائة» 5 اتبع بألف» وإن 
أضرب لأقلء كأن يقول: له عليّ ألف» بل مائةء قبل إضرابه وأتبع بالمائة إن 
كان كلامه في فور واحدء أما إن قال ألف» وتوقف ثم استدرك وقال: بل 
مائة» فيلزمه الألف لأنه يتنهم على الجحود والندم. 

وإن قال: له عندي جل الشيء؛ أو قال: له عندي ما يقرب من المائةء 
أو نحو المائةء وتعذر تفسير لفظه لغيابه أو موتهء لزمه الثلثان فأكثر بالاجتهاد 
من الحاكم» ولو قال: له عندي أحد أمرين مائة أو ألف» أو سيارة أو دابةء 
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لزمه ما ذكره أولاء وحلف على الثاني أنه ليس للمقر له» ولو قال: هذا غصبتّه 
من محمدء ثم قال» لا بل من علي» قضي به للأول وهو محمد» لأنه يهم أنه 
بعد إقراره له به ندم» وأخرجه منه بتكذيب نفسه» ويقضى لعلي بقيمتة يوم 
الغصبي إن كان .مقوماء ومئله إن كان معلياء مواحذة للممر بإقراره تقدر 
الإمكان23 , 


فإن ذكر في إقراره أحد شيئين دفعة واحدة من غير ترتيبء كأن قال: لك 
عندي أحد ثوبين أو سيارتين» يؤمر المقر بتعيين أحدهما ليزول الإبهام. فإن 
عين له أجودهما أخذه المقر لهء وكذلك إن عين له أدناهما وصدقه المقر لهء 
فإن اتهمه حلف المقر بأنه لم يرد بإقراره إلا هذاء فإن نكل حلف المقر لهء 
وأخذ الأجود وإن قال المقر حين طلب منه التعيين: لا أدري أيهما لك» طلب 
من المقّر له أن يعين أحدهماء وصدق إن عين الأدون وأخذه بغير يمين» إذ لا 
تهمة عليه في أخذ الأدون» وإن عين الأجود حلف على أنه له لأنه يتهم 
عليه» وإن ادعى المقر له أيضا عدم علمه بتعيين أيهما له» حلفا معا على نفي 
العلم ويبدأ بالمقر في اليمين» ويكون المتنازع فيه بينهما نصفين©. 

ومن قال: له علي ألف مؤجلة» لزمته مؤجلة» وقبل منه أجل مثل ذلك 
الدين الذي أقر به لا إن ادعى أجلا بعيدا يتهم عليه» هذا في دين البيع» وفي 
دين القرض» القول للمقرض أنه حال غير مؤجل بيمينه» إذا لم يكن هناك 
شرط ولا عرف يعمل به . 


تكرر الإقرار: 
الإقرار إذا تكرر وكان غير مكتوب في وثيقة» كأن يشهد المقر أن فلانا 


يطلبه بمائة» ثم يشهد في مجلس آخر أنه يطلبه بمائةء فتلزمه مائة واحدة فى 


)1( انظر الذخيرة 9 /304 . 
(2) انظر شرح الخرشي 98/6 والشرح الكبير 410/3 . 
(3) انظر الذخيرة 9/ 303 والشرح الكبير 404/3 . 
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الإقرارين» ويحمل الإقرار الثانى على التأكيدء ويعدان معا إقرارا واحداء إذا 
اتحد السبب في الإقرارين» أو كانا معا خاليين من ذكر السبب» فإن كان 
أحدهما بمائة والآخر بمائتين» لزمه الأكثر وهو المائتانء فإن اختلف السبب بما 
يقتضي التعدد» كمائة من بيع وفي الثانية» قال من قرضء» لزمه الإقراران معا. 

فإن كان الإقراران مكتوبين فى وثيقتين» فيحملان على أنهما إقرار واحده 
اا عي عن الجر اه ف أو خلتا معا من ذكر 
السبب» ويحلف المقر ما أراد التعدد إن ادعى عليه المقر له تعدد الحق. 

وإن زادت إحدى الوثيقتين على الأخرى بأن كان الحق في واحدة مائة» 
وفي الأخرى مائتان» أخذ بالزائدة» فإن ذكرتا سببا مختلفا كمائة من سلف في 
واحدة وفي الأخرى من بيع »أخذ بهما. 

أما إن كانت الوثيقتان قد كتبتا بخط المقر أو بأمره وأشهد عليهماء فيلزمه 
ما فيهما معا ولو لم تبينا السبب» أو بينتاه واتحد أو اختلف» وتحملان في 
الجميع على التعدد على الصحيحء لأن الوثائق صكوك أموال إذا كتبها من عليه 
الحق أو أمر بكتابتهاء فيلزمه جميع ما كتبه واحدا أو أكثر . 


الإبراء العام تحصل به البراءة ولا تضره الحهالة : 
من أبرأ خصمه براءة عامة سقط عنه كل حق له قبلهء وذلك كأن يقول 
أبرأت فلانا من كل شىء لى قبلّهء أو أبرأته من كل حق› أو أبرأته» أو هو برئ 
من كل حق»› أو ممالي عندهء أو لاحق لي قبلهء أو أبرأته من جميع 
جميع المعاملات» ولیس لی بعده قبلّه دعوى ولا طلب» من أبرأ خصمه براءة 
عامة بصيغة من هذه الصيغ برئ من كل حقء قليل أو كثيرء دين أو وديعة» أو 
عارية» أو كفالة أو غصب. أو شركة أو ميراث» أو قرض أو إجارةء أو قذف 


)00 انظر شرح الزرقاني 101/6 والشرح الكبير 3/ 408 والتاج والإكليل 229/5 . 
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أو مال مسروق» وليس له أن يطالبه بقصاص أو حد» أو أي شيء من الأشياءء 
عروض أو عقارات أو غيرهاء إلا بشيء حادث تاريخه متأخر عن البراءة» فلا 
تشمله البراءة السابقة عنه» وكذلك السارق إذا رفع إلى القضاءء فلا يسقط عنه 
الحد بإبراء صاحب الح لأن الحد حق للهء لا يملك المسروق منه إسقاطه. 


وتسقط بالإبراء الحقوق المعلومة للمبرئ وقت الإبراء والمجهولة لديه» 
لأن الإبراء لا تضره الجهالة» يقع حتى بالمجهول كالهبة والوصية» لأنه تبرع 
وإسقاط من غير عوض27. 

الإبراء والمساءلة الأخروية: 

اختلف العلماء هل يسقط الإبراء الطلب في الآخرة كما أسقط حقوق 
الدنياء فلا يؤاخذ من حصل له الإبراء العام بح جحده قن الدنيا ولو لم يعلمه 
المبرئ» أو أن الإبراء لا يسقط عن المبرّأ مطالبة الله تعالى في الآخرة بحق 
خصمه الذي جحده ذكر القرطبي في المفهم خلافا في المسألة©. 


العفو أفضل للمظلوم من انتظار القصاص: 

اختلف العلماء هل الأفضل في حق المظلوم أن يبقى على حقهء أو 
يستحل الظالم ويعفو عنه» والظاهر أن العفو أفضل» فإن الله عز وجل نفى 
الحرج عمن انتصر بعد ظلمه» ولم يعذه بسشىء » ووعد من عفا بالأجر 
والثواب» وجعل ذلك من عزم الأمور مؤكدا بمؤكدين بإنَ ولام القسم» قال 
E E KL‏ ا ال e‏ 2 
تعالى : #ولمن صب وَعَفَرٌ إِنَّ َلك لمن عَرْرٍ مور 4( ومن صبر ولم يعف. فإن 
صبره أيضا من عزم الأمور. ولكنه أكد بمؤكد واحد فى القرآن ليس معه لام 
القسم ليدل على أن الصبر المقرون بالعفو أعلى درجة وأرفع منزلة. 


)0( ذكر العلماء من العقود التي لاتضرها الجهالة غير هذه الثلائة» الحمالة والصلح والخلم 
والصداق والصدقة والقراض والمساقاة والمغارسة» انظر مواهب الجليل 233/5 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 411/3 . 

(3) الشورى آية 43 ٠.‏ 
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فاا ها ورای ع ا أصَابْكَ إنَّ لك ین عم انور 4ء وقال 
تعالى: #وَإن تیا كوا ق كلك ين رر الْأُمور 24 و عزم الأمور: 
الأمور العظيمة التي حض الله عز وجل على تحصيلهاء وأخبر أنها منزلة عند الله 
لا يلقّاها إلا الصابرون» أولو العزائم الكبيرة 0 العالية» لما هى شاقة على 
٠ 0‏ وقال عز وجل: من عكا وح رم ع1 عل 04 وقال کا : 

. .وما رَادَ الله عَبْدَا بعفو إلا عِزْا, وقال كله : «أَيَعجِرٌ أحَدُكُمْ ا 
ل أبي ضيعم أذ ضنضم كلك ابن غتيد. گا إن أضيع ا | لْهُمّ إني 
تَصَدَّقْتُ برضي عَلّى عِبَاوك»» كل هذا يدل على أن العفو أفضل بذ نمك 
بالحق› وانتظار القصاص› إلا إذا كان العفو يُجرئ الظالم على مزيد من 
الظلم» فالعقوبة حينئذ والتعريض بالبقاء على الحق أولى وأفضل» لما يرجى من 


ی 


(1) لقمان آية 17 . 
(2) آل عمران آية 186 . 
(3) الشورى آية 40 . 


(4) مسلم حديث رقم 2588 . 
)5( أبو داود حديث رقم 6 . 
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الشعادات 


تعريف الشهادة: 

الشهادة فى اللغة البيان» ويسمى الشاهد شاهدا لأنه يبين الحق للحاكم» 
وشهد في اللغة تأتي على معان» تكون بمعنى علم كما في قوله تعالى: 
يك بوم سَهِرت274: أي عالمين وقوله تعالى : وله عل كل يو 
د24 أي عليم» وتكون بمعنى أخبر كقوله تعالى: «قالوا نشد إِنَكَ لرسول 
د 24 , وقوله تعالى: هد اله نَم ل إِلَدَ إلا ه98 . فإنه يصح أن تكون 
(شهد) في الآية بمعنى أخبر وبمعنى علم. 

وتكون (شهد) بمعنى حضرء ومنه (شهد العشاء). وفلان ممن شهد بدرا 
أي حضرهاء والشهادة في باب القضاء تجمع هذه المعاني الثلاثةء ففيها علم 
وإخبار وحضور. 

وفي الاصطلاح الشهادة : إخبار عدل حاكما في مجلس القضاء عن علم 
ليحكم بمقتضاه© . 
الفرق بين الشهادة والرواية: 

الشهادة: إخبار يتعلق بمعين» بما حصل فيه الترافع والخصام إلى 
(1) الأنبياء آية 78 . 
(2) المجادلة آية 6 . 
(3) المنافقرن آية 1 . 


(4) آل عمران آية 18 . 
(5) انظر الذخيرة 151/9 ومواهب الجليل 151/6 . 
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القضاءء للحكم وفصل النزاع؛ وأما الرواية فهي إخبار لا يتعلق بمعين» وتكون 
مجرد عزو القول إلى قائله» بحيث لو رجع عنه رجع الراوي. 


ولا يشترط في تأدية الشهادة لفظ : أشهدء بل تكون بكل لفظ يدل على 
علم الشاهد بما شهدء مثل رأيت» أو سمعت» أو تحققت7©. 


الشهادة تشريف للشاهد: 


نوه القرآن العظيم بفضل الشهادة» ونسبها تعالى إلى نفسهء وشرف بها 
الأنبياء والملائكة والعلماء» قال تعالى: لکن اله شد يمآ أرَلّ َك را ره 
يولي وَالملتيكة دد24 وقال تعالى: وت إا چنا من کل أَمٍَ 
سَهِيدٍ وتا بك عَلَ تول سیا04 وقال تعالى: شه اله أَتَمٌ 57 1 
إل هر4 ومن تشريف الشهود أن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويرفع بهم 
الظلم» ومن جعلته شاهدا وقبلته فقد حكمته» ولذا كان شريح يقول للشهود: 
(أنتما تحكمان» لست أنا) . 


وقد نوّه الله تعالى بشأن هذه الأمة ورفع قدرها حيث جعلها شاهدة على 
غيرها من الأمم. قال تعالى: وديك جَمَلتتكُ أَمَدٌ وَسَمّا74. أي خيارا عدولا 
«إِنَكووا شمدآء عَلَ الاس وَيَكْْنَ ارول عَلََُّم سَهِيدَاً4. فقبل الله تعالى شهادة 
هذه الأمة في الدنيا لمن شهدت عليه طائفة منها بالخير» وجعلها دليلا على 
مغفرة الله ورضوانه» من ذلك ما ورد في الصحيح عن أَنْسَ نن مَالِكِ كله أنه 
قال: «مَرُوا بِجَتَارَةٍ انوا عَلَيْهَا خَيْرَاء كَقَالَ الب كَلةِ: وَجَبَتْ ثّ مَوُوا بأخرَى 


(1) انظر حاشية الدسوقى 165/4 . 
(2) النساء آية 166 ٠.‏ 

(3) النساء آية 41 . 

(4) آل عمران آية 18 . 

(5) البقرة آية 143 . 
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E E E N E OI ROE N E E 
قال : هَذا نيتم عَلَيِهِ خَيْرَا فَوَجْبَتْ لَهُ اله وَهَذَا انيم عَلَيْهِ شرا فَوَجَبَتْ لَه‎ 
لان أَنْتُمْ شْهَدَاهُ الله في الأزض».‎ 


وتقبل شهادة هذه الأمة كذلك يوم القيامة على الأمم قبلها عندما يكذبون 
الأنبياء ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير» وتقول الرسل قد بلغناء فيقال 
لهم من يعلم ذلك فيقولون: محمد يي وأمته» فيشهدون للرسل بالتبليغ فذلك 
قوله تعالى: ولك جَمَلْتَك أُمَّدٌ وَسَطا لتو مُبَدَآةَ عَلَ الاس ويكوت الول 
یکم سّهِيداً4©, وقد سمع رسول الله َو سورة النساء من عبد الله بن مسعود 
فلما بلغ هذه الآبة کیت إا قتا من كل أَمَمٍ سّهِيدٍ وجنا بك على متؤْلكم 
هيدا غلبته عيناهء وقال لعبد الله حسبك0. 


الشهادة لا تكون إلا عن علم وجزم: 


الشهادة بالحق لا تكون إلا عن علم جازم أو غلبة ظن قريب من الجازم» 
والشهادة بغير علم هي شهادة الزور» قال تعالى: #ومًا سَيِدْنَاً إلا يما 
لم04 . 


فلا تكون الشهادة بما يشك فيه الشاهد أو يخمّنه» أو بما يعلم خلافه» 
وقد أجاز العلماء للشاهد أن يعتمد فيما يشهد به على ظن قوي قريب من 
اليقين» لأنه هو المقدور على تحصيله» فلو لم يُحكم بمقتضاه لزم تعطيل 
الأحكام» كما في التعديل والتجريح» وكالشهادة لأحد الزوجين على الآخر 
بالضررء يعتمد في شهادته على الصحبة وقرائن الأحوال» وكالشهادة بإعسار 


(1) البخاري حديث رقم 1367 . 

(2) البقرة آية 143 . 

(3) النساء آية 41 . 

4( البخاري حديث رقم 4582» انظر المقدسات 2/ 269 . 
(5) يوسف آية 81 . 
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مدين يطالبه الدائن بدينه أو إعسار زوج تطالبه الزوجة بالنفقة» فإن الشاهد لهما 
بالإعسار يعتمد في شهادته على غلبة الظن القوي الناشئ عن القرائن» كطول 
صحبته وملازمته للمدين» وكعلمه بصبر المعسر على الفاقة والجوع المدة 
الطويلة مما يفيد أنه لو كان عنده مال لما صبر على ذلك. 

والشاهد وإن جاز له فى مثل هذه الحالات الاعتماد على غلبة الظن» 
لكنه عند أداء الشهادة لابد 1 يؤديها على العلم والبت» فلو قال عند أداء 
الشهادة: يغلب على ظني أن فلانا معسر لم تقبل شهادتهء لأن شرط شهادة 
غير السماع قطع الشاهد بالعلم بالمشهود به 


مصادر العلم التي تبنى عليها الشهادة: 

ومصادر العلم التي تبنى عليها الشهادة وغيرها من سائر الأحكام 
والتصديقات هي العقل والحس والخبر. 

وإدراك العقل للأشياء التي يشهد بهاء قد يكون ضرورياء كشهادته بموت 
فلان» أو أن فلانا أكبر من أخيه لأنه ولد قبله. 

وقد يكون مبنيا على نظر واستدلال تكون مقدماته ضرورية عقلا أو 
مستندة إلى الوحي» من ذلك شهادة أمّة محمد ياء يوم القيامة للنبيين على 
أممهم بالتبليغ فهم وإن لم يشاهدوا تلك الأممء فإنهم جازمون بصدق رسلهم 
لما قص الله تعالى من أخبارهم في القرآن. 

ومن ذلك شهادة خزيمة الأنصاري للنبي َة أنه اشترى الفرس من الأعرابي 
الذي أنكر البيع› ولم يكن خزيمة شهد ولا حضرء لكن حين سمع النبي ميا 
يقول من يشهد لي قال: «أنا أَشْهَدُ أَنكَ قد بَايَعْتَهُ قبل لبي يله على حُرَيِمَة 


(1) وقيل يجوز تأدية الشهادة بالتصريح بالظن القوي» انظر تبصرة الحكام 377/1 والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 172 والتاج والإكليل 160/6 . 
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ُقَالَ: بع تَشْهَدُ كَقَالَ بِتَضْدِيقِكٌ يا رَسُولَ اللو فجعل رسول الله ب شهادته 
بشهادة رجلين» وکانت خصوصية له روه لحسن نظره وجودة فهمه. 


ومن هذا المعنى ما روي أن أبا هريرة شهد عند عمر بأن رجلا تقيأ 
خمراء فقال له عمر: أتشهد أنه شربهاء فقال: أشهد أنه قاءهاء فقال له عمر: 
ما هذا التعمق؟» فلا وربك ما قاءها حتى شربهاء ومن ذلك شهادة أهل الخبرة 
بما يصلون إليه باجتهادهم في المسائل التي طلبت شهادتهم فيهاء كالطبيب في 
الشهادة بسبب الوفاة أو تقدير مدة الوفاة» والشهادة بقدم العيوب أو كونها حادثة 
إلى غير ذلك. 


والشهادة المبنية على الحس هي ما كانت مدركة بإحدى الحواس» السمع 
أو البصر أو الذوق أو اللمس أو الشمء كالشهادة برؤية فلان يسرق أو الشهادة 
بشم أن ما شربه خمراء أو سماعه يقذف فلان أو يسبه»ء أو الشهادة بذوق 
المطعومات في اختلاف صفة المبيع» كالزيت الحلو والعسل الربيعي» أو 
الشهادة على ملمس المبيع من الخشونة والنعومة في الثياب وسائر الملموسات» 
إلى غير ذلك . 

والشهادة المبنية على الخبر الذي يفيد العلم إما لأنه وحي كما تقدم في 
شهادة خزيمة وشهادة الأمة على الأمم السابقة» وإما لأنه متواتر مقطوع بصحتهء 
كالشهادة بما تواتر بين الناس من ثبوت نسب فلان أو ولادته أو موته أو 


زو . 


شهادة الأعمى والأصم: 
تقبل شهادة الأعمى فيما عدا المرئيات» من المسموعات والملموسات 
والمذوقات والمشمومات» لأن ما ذكر من غير المرئيات يستوي فيها الأعمى 


(1) مسند أحمد حديث رقم 21376 . 
(2) انظر المقدمات 271/2 . 
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وغيره» سواء كان قد تحمل الشهادة قبل العمى أو بعده. لأن الاعتداد في 
الشهادة بالضبط وقد يوجد في الأعمى من الضبط ما لا يوجده في البصير. 


ويدل على جواز شهادته› a‏ 
كثيرة» منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ تيغ الین کل جا بغرا ا 
الْمَمْجِدِء فَقَالَ: رَحِمَهُ الله مذ أَذْكَرَنِي كَذَا :وْكذَا آي اسقطهن من سور كذَا 
رَد » وقول النبي يا : إن بلالا يُوَذُ بَيْلء > فَكُلُوا 0 0 
ا نوم فإنه يدل على جواز الاعتماد على الصوتء ولو لم ير الشخص 


وتجوز شهادة الأصم في غير الأقوال» لتوقف ضبط الأقوال على السمع» 
وهو معدوم منه إلا ما تحمله من الأقوال قبل الصمم فتقبل شهادته فيه©, 
وتقبل شهادة الأخرس إذا فهمت إشاراته فيما كان من المرئيات أو الملموسات 
أو غيرها مما لا يتعلق بالسمع» لأن الخرس يصحبه في الغالب الصمم» ولأن 
الإشارة تقوم في التعبير مقام النطق في كثير من العقود كالنكاح والطلاق وغير 
ذلك . 


مشروعية الشهادة: 


الشهادة مأمور بها شرعاء وهي من فروض الكفاية التي لاتتم الأحكام بين 
الناس 0 بهاء وقد أمر الله تعالى بها في مواضع كثيرة من القرآن» فقال تعالى: 
وياجا آلن امنا کووا فوم بلقا شېد ئو ولو ع شيك أو الْوَلِدَنِ 
لار 0 وقال تعالى : ومو الشَّهْدَةٌ ً74 وقال تعالى: «واسنہدا 


2 e بم ر رە‎ erg 


يكين من يڪم إن ك یکا رجلين فرجل واکان ممن رضونَ مِنّ 


)00 البخاري حديث رقم 2655 . 

)2( البخاري حديث رقم 617 . 

(3) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 167/4 . 
(4) النساء آية 135 . 

(5) الطلاق آية 2 . 
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9*4 رفاك تعالى: رقيات ب 94 رقا و1 للذي تقدم 
إليه بخصومة: «شاهداك أو يمينه». 


حكم التوثيق والإشهاد على العقود: 
الإشهاد على العقود يكون واجبا في الأحوال الآتية لما يترتب على تركه 
من تضييع حقوق الآخرين: 

1 إذا كانت المسألة المطلوب الإشهاد عليها تتعلق بحق طرف آخر غير 
المشهود عليهم› كالإشهاد على اللعان؛ فإنه واجب لما يتعلق به من نفي 
النسب» وهو حق للولد. 

2- إذا طلبه أحد المتعاقدين في بيع أو دين أو أي عقد آخر لغرض 
التوثئق. فإن الإشهاد حق لكل من دعا إليه من المتعاقدين» ويجير عليه من أباهء 
فيصير واجباء لأن من حق أي أحد ألا يأتمن غيره. 

3- من باع أو تصرف في ملك غيره بوكالة أو غيرها على أي وجه من 
وجوه العقود من بيع أو إجارة أو قبض دين» فيجب عليه أن يشهد على بيعه أو 
تصرفه في ملك غيره» ولايجوز له أن يأتمن من تعاقد» معه فإن لم يفعل ضمن 
إن ترتب على تصرفه ما يوجب الضمانء لأن المالك ائتمنه هو ولم يأتمن غيره. 

وفي غير هذه الأحوال الثلاثئة حكم الإشهاد كالآتي: 


حكم الإشهاد على البيع والمداينة : 
الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإشهاد على عقود البيع والشراء 
والتجارة والمداينة» مندوب إليه مأمور به أمر إرشاد وترغيب» ليكون ذلك 
أحفظ للحقوق وأبعد عن النزاع» لقول الله تعالى: شهدا إا يشر 


جم مه مر ير 


وقوله تعالى: #يابها الذِيت اموا إا تدم بن له ال م 


(1) البقرة آية 282 . 
(2) البقرة آية 282 . 
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باب4 والأمر في الآية للندب والإرشادء لما فيه من حفظ المال 
المأمور به شرعاء وليس الأمر في الآية للإيجاب؛ لأن الأمر المطلق يحمل 
ا الوجوب إذا لم بر با بسر عن الوجوب والقرينة الصارفة عن 
الوجوب في آية المداينة قوله تعالى: وین کسر عل سَمَرٍ وک دوا اا رمن 
تة هن آي بشم ينمتا كليو اى ؤي ات244 ففي الآية جواز ترك 
أخذ الرهن في الدين إذا اؤتمن صاحب الدين» فدل ذلك على جواز ترك 
الإشهاد أيضاء لأن الرهن في السفر هو بدل الإشهاد في الحضرء إذ لا فرق 
بين ترك الإشهاد والرهن الذي هو بدله. 


ومن القرينة على عدم الوجوب أن النبي َة ابتاع فرسا من أعرابي ولم 
يُشهد وعندما أنكر الأعرابي البيع طلب النبي ية من يشهد لهء فشهد له 
خزيمة ولم يكن قد حضر البيع» وإنما شهد تصديقا للنبي كلل فدل ذلك على 
أن الأمر بالإشهاد ليس للوجوب» وإلا لما تركه رسول الله ييا ويدل على 
عدم الوجوب أيضا الإجماع على جواز ترك الإشهاد في القليل التافه كالرغيف 
والبقل وما أشبه ذلك» فدل على جواز تركه في الكثير أيضا . 


إملاء الوثيقة والأجرة على كتابتها وعلى عمل الشهادة : 
الذي يملي الوثيقة ويكتبها هو من عليه الحق لقول الله تعالى: لينلل 
الى عله اَلْسَن94. ولأن إملاءه إياها يعد إقرارا منه بالحق» فإن أملاها الآخر 
بحضرة من عليه الحقّ ورضاه جازء وأجرة الوثيقة على الطرفين» أو على 
الأطراف إن كانوا جماعة بالتساوي» ولو اختلفت حصصهم., لأن التعب 
الحاصل منهم واحد» ولا يختلف على الكاتب باختلاف حصصهو© . 


(1) البقرة آية 282 . 

(2) البقرة آية 283 . 

(3) انظر المقدمات 277/2 . 

(4) البقرة آية 282 . 

(5) انظر المعونة 3/ 1588 والمقدمات 2/ 277 والتبصرة 1/ 209 . 
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ويجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة إذا لم يتعين» خصوصا إذا كان 
فيه كتب وثيقة» بشرط ألا يأخذ أكثر مما يستحق وهو أجرة المثلء إذا كان 
بمكان ليس معه غيره» أو لأن القاضي يقصر عليه الإشهاد والتوثيق ولا يرضى 
بغيره» فلا يجوز له استغلال ذلك والزيادة في الأجرةء والأولى لمن قدر 
واستقى. ترك الآخل عن الب 99 


الإشهاد على النكاح والرجعة والطلاق : 
الإشهاد على النكاح واجب عند الدخول لقول النبي كَل لا نكاح إلا 
بولي وصداق وشاهدي عدل»2»: ولنفي التهمة عن الزوجينء أما الطلاق 
والرجعةء فقد أمر الله تعالى بالإشهاد عليهما في قوله تعالى في سورة الطلاق 
#واشې دوا دَوَقَ عَدْلٍ E‏ وحمله علماؤنا على الندب والإرشادء كما في 
قوله تعالى: #وأشهتا إا يَايَمَثْرَ94. بدليل أن النبي بيه أمر ابن عمر 
رضي الله عنهما بالترجيعء ولم يأمره بالإشهاد» ولو كان واجبا لأمره به» ولأن 
الرجعة لا تحتاج إلى قبول الزوجة وموافقتهاء فلا تحتاج إلى إشهاد. 


وحكى إسماعيل القاضي عن مالك أن الإشهاد على الرجعة واجب 
بخلاف الطلاق والبيع© . 


ومن العلماء من ذهب إلى أن الإشهاد على الطلاق واجب كالرجعةء خوفا 
من أن يموت الزروج فتدعي المرأة أنها زوجة لم تطلق» أو تموت هي ۰ فيدعي أنه 
طلقهاء وكذلك الإشهاد على الطلاق من كونه رجعيا أو بائنا أو خوف الموت 
فتدعي الزوجة الميراث» وتزعم أن الطلقة رجعية وأن عدتها لم تنقض . 


(1) انظر حاشية البناني 190/7 . 

(2) الحديث رَوَاُ الشَّافِعِيْ ع عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلاء وَقَالَ: هَذَا وَإِنْ کان مُْقَطِعَا ِد كر أَمْلٍ 
اليم يَقُولُونَ به تحفة الأحوذي شرح حديث 1103 . 

(3) الطلاق آية 2 . 

(4) البقرة آية 282 . 

(5) المقدمات 279/2 . 
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آثما لما قد يترتب على تركه من النزاع» وليس على معنى أن الإشهاد شرط في 
صحة الطلاق والرجعة لا يقعان بدونه» بل يقعان عندهم وإن لم يشهد 


حكم تحمل الشهادة : 
التحمل أن يُدعى الشاهد ليشهد ويحفظ الشهادة» وتحمّل الشهادة مندوب 
إليه ومن أعمال البرء لأنه يتعلق به حفظ أموال الناس وحقوقهم» وحقوق الله 
تعالى» قال تعالى: طوَتَمَوَا عل أل وَاللمرَى24. وقال تعالى: وولا مَهْمٌ 
ال التاق" ب ن 5 ي الأ 4 فإن منه ما يدفع الله بالشهود 
من التجاحد والتظال © . 


وتحمّل الشهادة إذا دُعي إليها هو من فروض الكفاية يقوم به بعض الناس 
عن بعض» كالجهاد وصلاة الجنازةء إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين» فإن 
كان أحد في موضع ار واحتيج إليه ليتحمل الشهادة تعينت 
عليه قال تعالى: ول يأب السام إا ما 5 00 ويجب عليه أن يتحملهاء 
ولو كان فاسقا وقت التحمل» لأنه قد يحسن حاله وقت الأداء فتقبل شهادته. 


والدليل على أن التحسل مق قرو الكقابة كول الله تحال :راطا 
دة ً94 فإنه دل على أن المطلوب هو القيام بهاء فإذا وجد من يقوم 
بها حصل الامتثال لأنه المطلوب» وسقط الفرض عن الآخرين» إذ لا معنى 
لقيام من قام به بعد ذلكء وقد يكون التحمل مكروها إذا كان غير محتاج إليه 


)00 انظر المقدمات 1/ 548» و2/ 280 والتبصرة 210/1 والشرح الكبير 424/2 . 
(2) المائدة آية 2 . 

(3) البقرة آية 251 . 

(4) انظر المعونة 1540/3 . 

(5) البقرة آية 282 . 

(6) الطلاق آية 2 . 

(7) انظر المقدمات 281/2 . 
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مثل أن يقول: اشهدوا أني قد زنيت» وقد يكون حراماء كتحمل أقل من أربعة 
شهادة الزناء لأنها من قبيل القذف. 


معرفة عين المشهود عليه شرط في التحمل : 

لا يجوز لأحد أن يشهد إلا على من عرف عينه وذاته» أو عرف نسبه بأنه 
فلان ابن فلانء لأن الشهادة على المجهول باطلة. 

ومن دعي ليشهد على امرأة لا يعرفهاء وكانت المرأة أتت بشاهدين 
يُعرّفانَ بها فإنه لا يشهد إلا على شهادتهما بأن يقول أشهد على المرأة التي 
أخبرني الشاهدان بأنها فلانة بنت فلان» أنها أقرت بكذا وكذا. ۰ 

ولو كان الشاهد الذي دعى للشهادة على المرأة هو الذي سأل عنهاء 
فأخبره عدلان أو عدل واحد» ا العلم بخبرها بأنها فلانة بنت 
فلان» جاز له أن يشهد على عينهاء ويجزم في شهادته بأن يقول: أشهد على 
فلانة أنها اعترفت بكذا أو أقرت بكذاء لأنه لما سأل عنها من يثق به ويطمئن 
إليه» حصل له الجزم بتعيينهاء فجازت له الشهادة على عينهاء بخلاف ما إذا 
أتت هي بمن يعرف بها. 

ولا تجوز الشهادة على امرأة منتقبة حتى تكشف عن وجهها ويحصل لدى 
الشاهد معرفة ذاتها إلا إذا كان الشهود لا يعرفونها إلا منتقبة» فيجوز لهم أن 
يشهدوا عليها منتقبة» وكذلك كل شيء من متاع أو حيوان لا يجوز للشاهد أن 
يتحمل الشهادة عليه إلا إذا كان يميزه عن غيره» ويعرف عينه بحيث لو اختلط 
مع غيره استطاع الشاهد أن يميزه ويخرجه. 


الحرص على الشهادة وشهادة المختبئ : 
من حرص على تحمل الشهادة دون أن تطلب منه» كأن يختفي الشاهد 


(1) انظر الشرح الكبير 194/4 . 
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ليسمع إقرار المدين مثلا فتقبل شهادته على الصحيحء ويدل له حديث اختباء 
لوي كاتييدي بدو الكل ابسم من لبزواطيياد قينا ال a‏ وهو في 
الصحيح» ولفظه: «طَفِقَ رَسُولٌ الله يكل ينمي بِجُذُوع النْخْلٍ وَهُوَ يَخْيِلُ أَنْ 
يَسْمَعَ مِنْ ان صَيَّادٍ شيا قَبْلَ 200 رم يك : يطلب أن يسمع كلامه 
قبل أن يراهء وحديث امرأة رفاعة القرظي» وإنكار خالد بن سعيد عليها ما 
كانت تخاطب به النبي ية من قولها عن زوجها: (إِنْمَا مَعَهُ مِْلُ هُذْبَةِ 
الئؤب)ء وكان خالد محجوبا عنها يسمع كلامها پاب البيت» ولم ينكر 
النبي ية عليه . 


وشرط قبول شهادة المختبئ أن يستوعب الشاهد الكلام» وألا يكون 
المشهود عليه مخدوعا أو خائفاء وإلا فلا تقبل. 


حكم أداء الشهادة : 

أداء الشهادة : أن يدعى الشاهد ليشهد بما علمه واستُحفْظ إياه» ومن 
دعي ليؤدي شهادة كان قد تحملها فيجب عليه أن يؤديهاء ولا يجوز له أن يمنع 
نفسه لقول لله تعالى: ول يب اشآ إا ما ا موا وقوله تعالى: وَل 
ال د ڪا فاه انم تا ويجب أداء الشهادة ولو 
بعد المكان إلى مسافة ا مثلها على الشاهد» وذلك يختلف باختلاف 
الأحوال» فإن كان أداؤها يتطلب سفرا بعيدا يشق معه الحضور فلا يجب» قال 
ابن فرحون : المدار في وجوب الإتيان على الشاهد لأداء الشهادة على المشقة» 


(1) والقول الآخر أن التحمل لايصح حتى يقول المشهود عليه للشاهد: اشهد علي بكذاء 
وكذا فلا تجوز الشهادة عليه من غير علمه» انظر التاج والإكليل 167/6 وحاشية 
الدسوقى 175/4 . 

)2( البخاري حديث رقم 2638 . 

)6 البخاري حديث رقم 2639 . 

(4) البقرة آية 282 . 
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والتحديد بالبريدين لا دليل عليه» فإذا وجدت المشقة كانت المسافة لايجب 
ادا و کات بزيديق أن اک : 

وإن لم يدع الشاهد إلى أداء الشهادة وجب عليه القيام بها من عند نفسه 
إذا ترتب على عدم قيامه استدامة الحرام وتضييع حقوق العباد. 

ولا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة» وهو جرح قادح في 
الشهادة» لأنه رشوة يأخذها الشاهد في نظير ما وجب عليه» إلا الركوب ذهابا 
وإيابا لأداء الشهادة مجانا فلا حرج عليه فيه. إن كان محتاجاء ولا قدرة له على 
التنقلء فله أن يأخذ أجرته من المشهود له» فإن كان قادرا بنفسه أو موسراء فلا 
يجوز له أخذ الأجرة على الركوب» إلا أن يتحمل أداءها فى مكان بعيد جداء 
تلحقه فيه مشقة زائدة» فله أن ينتفع من المشهود لهء ا والنفقةء لأن 
الشهادة غير واجبة عليه في هذه المسافة© . 


وذلك كمن يكون شاهدا على طلاق امرأة من زوجهاء أنكره الزوج ولم 
تقدر الزوجة على إثباته» أو يكون شاهدا على شيء من الأملاك بأنه حبس» 
وأنكر من في يده حبسيته» أو كانت لديه شهادة بثبوت رضاعء أو كان الشاهد 
يعلم جرحة في شهود شهدوا عند حاكم بباطل في شيء من الأموال أو الدماءء 
sS‏ 
لقول الله تعالى: رلا مَكثبوا الصدة وسن يڪيا َه انه ة4 , 
ولقول النبي َة في معرض المدح: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي 
الشهادة قبل أن يسألها؛» فإنه محمول على هذا النوع من الشهادة» لما في القيام 
بها من إحقاق الحق وقطع استمرار الحرام والفسادء فإن سكت الشاهد في هذه 
الحالة» ولم يخبر بشهادته سقطت شهادته» وعد ذلك جرحة فيه ترد بها 


(1) انظر تبصرة الحكام 208/1 . 
(2) انظر الشرح الكبير 4/ 200 وحاشية البناني 190/7 . 
(3) البقرة آية 283 . 
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الشهادة . 

وإن كانت الشهادة في حق من حقوق العبادء فلا يحق لمن علمها أن 
يؤديها قبل طلبهاء ويكون أداؤها قبل طلبها جرحة فيه» وتهمة ترد بها الشهادة 
لقول النبي ب في معرض الذم: ْم إِنْ بَعْدَكُمْ قُوْمَا يَشْهَدْرِنَ ولا 
ھدود وقوله كلِهِ: «ثُمْ يَجِيءْ ؛ افوا تَسبِقُ شَهَادَة أَحَدِهِمْ يميه . 

لكن يجب على من علم شهادة لأحد أن يخبره بها إذا علم أنه إذا لم 
يخبره بطل الحق. أو دخل بذلك ضرر أو معرة على أحدء فإن لم يترتب على 
عدم إخباره بشهادته للمشهود له ضررء فلا يجب عليه الإخبار» لأنه لا يدري 
لعل صاحب الحق تركه. 


قال مالك في الشركاء يصطلحون ويتحاسبون بحضرة رجلين» ويشترطون 
عليهما ألا يشهدا بما يقرون به فيقر أحدهم فيطالب الآخرون الرجلين بالشهادة» 
قال يمتنعان من الشهادة» ولا يعجلان» فإن اصطلحوا وإلا فليؤديا الشهادة . 


لا يطلب ستر المجاهر بالسوء والغاش في العلم والرواية: 

من كانت عنده شهادة لا يترتب على عدم قيامه بها دوام فساد واستحلال 
حرام فالأولى له الستر ولا يتطوع بالشهادة إذا لم يدع إليها إن كانت في حق من 
حقوق الله تعالى» كمن رأى أحدا يزنى أو يشرب الخمرء ا 
لهزال: ايا هَزْالُ لَوْ سَئَْتَهُ بردَائِكَ لَكَانٌ خَيْرًا لَك » ولقوله يَكه: «مَنْ سَئَرَ 
مُسلِمَّا سَئَرَهُ الله فِي الدُنيا راخ ان ون سات الم ادا 
بفسقه» فيكره الستر عليه» لأجل أن يرتدع» فإن المتكشف المستهتر المتهاون 


(1) انظر المقدمات 181/2 ومواهب الجليل 164/6 . 
2( البخاري حديث رقم 3650 . 

(3) البخاري حديث رقم 2652 . 

(4) انظر مواهب الجليل 2165/6 198 . 

(5) الموطأ حديث رقم 1553 . 

(6) ابن ماجه حديث رقم 2544 . 
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بالمعصية المجاهرء الذي لا يستحي منها ويتبجح بهاء ويفتخرء لا يجوز الستر 
عليه» وكذلك من سُتر مرة ومرة» ونهي ولم ينتهء فإنه يتعين رفع أمرهء لأن 
استمرار السكوت عنه من المهادنة على معاصي الله تعالى» ومصانعة الفاسقين» 
وهذا في معصية انقضت وفاتت» أما إذا عرف انفراد أحد بمعصية ومداومته على 
فعلهاء فلا يكون الستر عليه بالسكوت عنهء بل بتنفيره وتحذيره والحيلولة بينه 
وبين المعصية بكل وسيلة» فيرفع أمره» لأنه من تغيير المنكر الواجب. 


ويجب كشف أمر الشاهد لمن يعلم فيه جرحة إذا طلب لتجريحه» أو لم 
يطلب ولكن رأى حاكما يحكم بشهادته» فيجب على من علم فيه جرحه أن 
يقوم بها رفعا للظلم. 

وكذلك المحدثون وحملة العلم الذين يقلدهم الناس» فإنه يجب كشف 
أحوالهم السيئة لمن عرفهاء لئلا يُغتر بهم ويقلدون في دين الله» قال القاضي 
عياض : على هذا اجتمع رأي الأئمة قديما وحديثاء وليس الستر هنا بمباح ولا 
مرغب فيه بشرط أن يكون كشفهم من أجل معصية الله عز وجل» ولم يقصد 
مجرد كشف سترهم والانتقام منهم" للتحذير من ذلك في قول الله تعالى: 
ولت آل می أن يع التَحِمَهُ فى آرت مثا ل عاب ألم في الي 
ا4ء وإذا كان لأحد جار علم منه القيام على معصية في بيته كالزنا 
وشرب الخمر فإنه يتقدم إليه وينهاهء فإن انتهى وإلا رفع أمره إلى من له سلطة 
على منعه» ومن جاء وبلغ السلطات عن بيت فيه معصية لا يسمعون منه إن كان 
ذلك البيت لا يعرف بما اتهم به» فإن من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا 
يجوز أن يتجسس عليه» ومن رأى فاسقا وتحت ثيابه شيء لم يجز أن يكشف 
عنه» نعم لو أخبر عدلان ابتداء بأن فلانا في داره خمرء فللسلطات الدخول 
عليه من غير استئذان» فقد مشى عمر رضي الله عنه بالليل» فرأى نارا في بيت» 
فأتى إليهاء فإذا بقوم يشربون فاقتحم عليهم. 


(1) من الإكمال للقاضي عياض بتصرف نقله في مواهب الجليل 164/6؛ عند حديث من 
ستر مسلما. . 
(2) النور آية 19 . 


الشهادات 395 


وإن كان بيتا معلوما بالسوء» وله سوابق فتقدم أحد فبلغ عنه» فيسمع 
منه» ويستدعى أهلهء ولا يقتحم عليهم الباب. وإذا تكرر منهم ذلك وتضرر 
الجيران» يحذر القاضى أهل البيت. فإن لم ينتهوا أخرجوا من الديار» وأكريت 
لصالحه ( . 
صفة الشاهد الذي تقبل شهادته: 
شرط في تحمل الشهادة» وبعضها شرط في أداء الشهادة والإخبار بهاء وهي 
على التفصيل الأتي: 
شرط التحمل: 

لا يشترط في الشاهد وقت تحمل الشهادة سوى الضبط والتمييز» سواء 
كان المتحمل صغيرا أو كبيراء مسلما أو غير مسلمء ذكرا أو أنثى» فالذي لا 
يصح منه تحمل الشهادة هو الصغير غير المميز أو فاقد العقل» لاستحالة أن 
يحصل من فاقد العقل أو ع غير المميز تحمل صحيح› وما عدا من ذكر يصح 
تحمله ما دام ضابطا لما تحمل مهما كان صغيراء وذلك قياسا على الرواية» فقد 
NG‏ ا وهو ابن أربع ا 0 
دلي 4 لد يتجوز aT‏ اشقا" ار 0-6 
أحاديث E 2 e‏ وآڈوها ب بعد e‏ ا . 


َك 0 


ومن ذلك حديث جبير بن مطعم المروي في الصحيحين أنه سمع النبي 


(1) انظر التاج والإكليل 167/6 . 
)2( البخاري حديث رقم 77 . 
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كله يقرأ في المغرب بالطورء وقد كان جبير جاء المدينة قبل أن يسلمء ليتكلم 
في أسرى بدر» ووقع في بعض روايات البخاري للحديث: «وَذْلِكَ اول ما وَقَرَ 
الإيمَانُ في قَلْبِي)2". 


شروط أداء الشهادة: 
يشترط فى الشاهد وقت أداء الشهادة ما يلى: 
1 - العدالة : 
وذلك لقول الله تعالى: ادوا دَوَىَ عَدْلٍ ن74 وقوله تعالى: 
مهن يَصَوْنَ من لبد 74ء وليست العدالة الانقطاع للطاعة بالكلية حتى لا 
تشوب العمل معصية» فذلك متعذر لا تقدر عليه إلا الخاصة من أولياء الله 
تعالى» بل المراد به من كانت الطاعة أكثر أحواله» مجتنبا للكبائر محافظا فى 
الغالب على ترك الصغائر وما يخل بالمروءة في عرف الناس. 


والعدل في ياب الشهادة هو: 

المسلم فلا تصح شهادة الكافرء لقوله ية : «لا تُصَدَّكُوا أَهُلَ الْكِتَاب 
ولا تُكَذْبُوهُنْه9». ولا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله لقول الله تعالى : 
لعا ينهم مدا والبَفصَة إل بوم ا4ء ولقول الله تعالى: 
سدوا دَوَىَ عَدَلٍ يَك2294. والإسلام شرط في صحة العدالة. 


- البالغ» فلا تصح شهادة الصبي» لقول الله تعالى: لوَأسَتَئْيِدُوا سَهِيِدَيْنِ من 
رَبَالِكُمْ 274. ولأن الصبي غير مكلف إذ لا مسئولية عليه لرفع القلم عنه فلا 


)01 البخاري حديث رقم 4023 . 
(2) الطلاق آية 2 . 

(3) البقرة آية 282 . 

(4) البخاري حديث رقم 4485 . 
(5) المائدة آية 14 . 

(6) الطلاق آية 2 . 

(7) البقرة آية 283 . 
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يخاف من شيء ولا يتحرج منه. فلا يوثق بقولهء إلا في شهادة الصبيان على 
بعضهم في الجراح والقتل بشروطها كما يأتي. 

- العاقل» فلا تصح شهادة المجنون» لأنه لا يدري ما يقول» ولرفع القلم 
عنه كما فى الصبى . 

الالح م »> فلا تصح شهادة الفاسق» لقول الله تعالى: 3 
الى ام إن جا فاس 5 ر تیو ولقول الأنصار في هلال بن أمية 
«الآنَّ يَضْرِبُ رَسُول الله يكل لال بن أ: مَيَةَ وَيُبْطِلُ شَهَادَئَهُ في الْمُسْلِمِينَ؛ و 
يريد بخروجه عن العدالة يشوت قذفه لامرأته . 


والفسق يكون بارتكاب معصية من الكبائر» سواء كانت متعلقة بالأعمال 
الظاهرة» كترك الصلاة أو منع الزكاة» أو شرب الخمرء أو بالباطن من أعمال 
القلوب كالرياء والكبر والحسدء أو باللسان» كأن يكون معروفا بالكذب والغيبة 
والنميمة» بحيث يثبت تكرره منه ومعرفته به» فلا تضر المرة الواحدة من 
الكذب في الزمن الطويل »إذا لم يترتب عليها فسادء وإلا كانت قادحة في 
الشهادة ولو مرة» أو بالاعتقاد كأهل البدع من الخوارج والتكفير»ء والمنحرفين 
من المتصوفة» سواء كان اعتقادهم لما هو من البدع عمداء أو جهلا أو بتأول 
فاسد. 


ومن ردت شهادته لفسق ثم تاب منه وشهد مرة أخرى بحق آخرء فإنها 
تقبل شهادته» ويعلم ذلك بالتوبة المستمرة واتصافه بصفات أهل الخير والصلاح 
دون التحديد بمدة» لقوله تعالى : إل أَلْدنَ ابوا م بعد ذلك وَاسَكموا 294 ولا 
تقبل شهادته بعد التوبة فيما رذ فيه» لأنه يتهم بالحرص على إزالة النقص الذي 


)00( 3 آية 6 . 

(2) مسند أحمد حديث رقم 2132 . 
)3( 0 الدسوقى 4/ 166 . 

(4) آل عمران آية 89 . 
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لحقه برد شهادته أولاء فإن حدث الفسق للشاهد بعد أداء الشهادة» وقبل 
الحكم بهاء رذت شهادته» لدلالة ظهوره على أنه كان كامنا فيه قبل الأداءء فإن 
حدث بعد الحكم مضى ولا ينقض» ولو ثبت بعد الحكم أن الشاهد شرب 
خمرا بعد أداء الشهادة» وقبل الحكم بشهادته نقض الحكم» لانكشاف الحال 
بفسق الشاهد قبل الحكم بشهادته . 
2 ألا يكون الشاهد مجهول الحال: 

فكما لا تقبل شهادة الفاسق لا تقبل كذلك شهادة مجهول الحال». لقول 
الله تعالى : يكن وَصَوْنَ من شبد 24. والمجهول غير مرضي الشهادة» ولأن 
من لم يتبين حاله هو غير عدل» فلا تقبل شهادته حتى تثبت عدالته. 


3 الحرية: 

يشترط في الشاهد أن يكون حراء فلا تقبل شهادة الرقيق لعدم دخولهم 
فى الخطابات الواردة فى القرآن بشأن الشهداءء قال تعالى: ياعا اليب َامَبُوا 
کووا فوم الوط سُبَدَآه يو ولو عل نفس »0 والعبد لا يجوز إقراره عن 
ئنفسه» فلا يكون داخلا في الخطاب» ومن لا يجوز إقراره عن نفسه لا يجوز 
إقزازه عن غير وقال تغالى + «ولا يأب الشركة ما ثرا »20 .والعبد ملكه بيد 
سيده» لا يجوز أن يشهد إلا بإذنه» فلا يكون من المخاطبين بالشهادة في الآية؛ 
كما قال تعالى : لسرب ل ملا ندا َك لا َير عل كن 9. 


4 - ألا يكون الشاهد محجوراً عليه : 
فلا تصح شهادة محجور عليه لسفه أو صغر أو جنون» لأنه لا يملك أمر 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 165 و1883 . 
(2) انظر الشرح الكبير 179/4 . 

(3) البقرة آية 282 . 

(4) النساء آية 135 . 

(5) البقرة آية 282 . 

(6) النحل آية 275 والمقدمات 2884/2 . 
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الشهادة . 


من الصفات الواجبة فيمن تقبل شهادته عدم الإصرار على الصغائر كالنظر 
المحرم» والتدخين» والغش» واللعب بالورق و(الطاولة) والشطرنج». واللعب 
بالحمام» وغير ذلكء» لأن الصغيرة من الذنوب تتحول بالإصرار عليها إلى 
كبيرة » بسبب عدم المبالاة بالمخالفة» فلا يقدح في الشهادة ارتکاب الصغائر 
لغير المصر عليها إلا إذا كانت الصغيرة تدل على خسة فاعلها أو تخل بالمروءة 
فإن فعلها يقدح ولو مرة واحدة» كاللعب بالورق ونحوه» وكتطفيف حبة في 
الوزنء أو سرقة شيء تافه» كلّقمة» أو نهبتها من يد آكلهاء لدلالة ذلك على 
قلة المروءة ودناءة الهمة. 


6 السلامة من السفاهة والمحون: 


ترد شهادة ذي السفاهة والمجون وهو من يُعرف بالكلام الفاحش» أو يكثر 
الدعابة لإضحاك الناس ولا يبالي بما يقع منه من الهزل» أو التصويت والصراخ . 


7- السلامة من كل ما يخل بالمروءة: 

ترد الشهادة بكل فعل يخل بالمروءة» والمروءة هي المحافظة على فعل ما 
تركه يوجب الذم عرفا كالمشي حافيا في بلد يستقبح فيه ترك النعال» 
وكالاشتغال بالحرف الدنيئة ممن لا تليق به» كالكناس والحجام» وهو غير 
محتاج إليها لمعاشه» لأن من احترفها اختيارا وهي لا تليق به دل على خبل في 
عقله» فإن كان يتخذها لمعاشه فلا تخل بالشهادة» وكالخروج في لباس قصير 
لا يلبسه في عرف البلد إلا أهل المعاصي والمجون» وكاللعب بالورق والطاولة 
وما أشبه ذلك من أنواع اللعب من غير قمارء فإنه ترد به الشهادة» ولو لم 
يداوم عليه فاعله» بخلاف الشطرنج فإنه لا يقدح إلا مع المداومة عليه 
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للاختلاف في إباحته» فقد رويت إباحته عن جماعة من التابعين» فإن كان 
اللعب بقمار فهو كبيرة ترد بها الشهادة من باب أولى» وكالسماع المتكرر للغناء 
المحرم» وهو ما كان بآلة غير الدف كالعود ونحوه» سواء كان في عرس أو 
غيره» أو كان بقبيح من الكلام في وصف النساءء ولو لم E‏ 


8 السلامة من الغفلة : 


فلا تقبل شهادة مغفل» وهو من كان عديم الفطنة تنطلي عليه الأمور 
وتلتبس عليه الأشياء» كأن يشهد على الرجل ولو تسمى له بغير اسمه لا يعرفه» 
إلا في أمر واضح من البديهيات لا يختلط ولا يلتبس فتقبل شهادته؛ كرأيت هذا 
يأخذ المالء أو يسافر مع فلان» أو سمعته يقول: هي طالق. 


9 السلامة من القراية من المشهود له: 
من شرط الشاهد ألا يكون متأكد القرب للمشهود له فلا تصح شهادة 
الأب لابنه» ولا الجد لحفيده» وكذلك الأم والجدة لا تشهدان للابن ولا 
للحفيد ولا يشهد الابن ولا الحفيد للأبوين» ولا للأجداد. 
والدليل على عدم قبول شهادة القرابة القريبة» حديث: لا تَجُورٌ شَهَادَةٌ 
خَضْم ولا ظَنِين2: والظنة في شهادة القريب هي الطبعء لأنه يحب نفعه 
ويكره مساءته . 


ولا تجوز شهادة الزوجة لزوجهاء ولا الزوج لزوجتهء» ولا شهادة زوجة 
الأب لربيبها ولا زوج الأم لربيبته» ولا زوج البنت وزوجة الابن لأبوي 
الزوجين» كل ذلك لا يصح لتهمة الشفقة والمحاباة» وهو داخل في قول عمر 


(1) الصحيح عند علمائنا أنه حرام» قال مالك: هو أشد من النردء التاج والإكليل 6/ 153 
وحاشية الدسوقى 167/4 . 

(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 166/4 . 

(3) الموطأ حديث رقم 1427 . 
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كيك : «لا تَجُورُ شَهَائَةُ خضم ولا ظنين»ء وقوله ية ١لا‏ تقبل شهادة ذي 
الظلئة)220, وكما له تحور شيادة ن كر ميق اکا قربه لقريبه» لا يجوز له 
كذلك تزكية من شهد لقريبه بحق» لأنه يجر له بذلك نفعاء ولا يجوز له تجريح 
شاهد عليه» لأنه يدفع بذلك ضررا عليه. 


شهادة الآباء والأبناء: 


وتجوز شهادة الأب أو الأم لأحد ولديهما على الآخرء وشهادة الولد 
لأحد أبويه على الآخر إن لم يظهر من واحد منهم ميل للمشهود له» فإن ظهر 
ميل ردت شهادته» وكذلك ترذ شهادة أحد الأبوين لابنه البار على العاق» 
وللصغير على الكبير لوجود الميل طبعا إلى الصغير والبار» ولا يشهد الأب 
لولده السفيه على الرشيدء لاتهامه بمحاباته لأجل إبقاء المال تحت يده» وتجوز 
شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه» إن كانت منكرة للطلاق» ولا يجوز إن كانت 
هي الطالبة للطلاق» لأنه يتهم بالميل إليهاء ولاتجوز الشهادة لأبيه بطلاق غير 
أمه» إن كانت أمه فى عصمة أبيه» لتهمة الميل إلى أمه بتطليق ضرتهاء ولا 
يشهد الولد لأبيه 3 جدهء ولا لولده على ولد ولده للتهمة» ولو كان العكس 
جا( , 


ومن مواضع التهمة في الشهادة شهادة الابن عند أبيه القاضي» وكذلك 
عكسهء شهادة الأب عند الابن القاضىء لأن أحدهما لا يرد شهادة الآخرء 
وكذلك شهادة كل منهما على شهادة فاه أو على حكمهء إن كان أحدهما 
قاضيا قد حكم بشيء ونسيه» لما في شهادته من التزكية له» وهو متهم فيها 
للقرابة» وجوز ذلك سحنون ومطرف وهو الصحيح» بشرط التبريز والشهرة 
بالعدالة» لأن للقاضي أن ينفذ حكم نفسه إذا شهدت له به بينة وإن نسيه أو 
أنكره» فكذلك حكم ولده أو والده أو شهادة أحدهما للآخر بما حكم به. 


(1) 'الموطأ حديث رقم 1427؛ السنن الكبرى 2201/10 وتلخيص الحبير 2/ 203 . 
)2( المستدرك 4/ 99 وقال: صحيح . وانظر الشرح الكبير 168/4 . 
)6 انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 159 وحاشية الدسوقي 171/4 و183 . 
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ومنه شهادة الابن والأب في قضية واحدة فإنه يعتد بها مع التبريز في 
العدالة» وتلغى شهادة أحدهما مع عدم التبريز» فتعد شهادتهما شهادة رجل 
واحد تحتاج إلى آخرء أو يمين المدعي إن كانت في الأموال , 


شهادة لا يقبل فيها إلا العدل المبرّز: 
هناك أنواع من الشهادة لا يقبل فيها إلا العدل المبرزء وهي : 


1 شهادة الصديق الملاطف والقريب ومن ينفق عليه كالأجير: 

من الشهود من لا تقبل شهادته إلا إذا كان مبرّزا فائقا في العدالة عالما بما 
تصح به الشهادة» لوجود تهمة غير مؤكدة لمن شهد لهء لذا فإنه يحكم بانتفاء 
التهمة إذا كان الشاهد فائقا في العدالة مشهورا بها ومن ذلك: 

شهادة الأخ لأخيه» والصديق الملاطف لصديقه» والملاطف هو المختص 
بالشخص» يكرمه ويبمره» ويفضى إليه بأموره الخاصة» والأجير لمن يخدمه 
والمولى العتيق للسيد الذي أعتقه» فشهادة كل واحد من هؤلاء لمن ذكر تجوز 
ولو كانت الشهادة له بتعديله عند القاضي بشروط ثلاثة : 

أ - أن يكون الشاهد مبرّزاً فى العدالة. 

ب - ألا يكون الشاهد ممن ينفق عليه المشهود له فى عيالهء لأن التهمة 
تتأكد بسبب المئّة بالانفاق عليه ولأنه يتهم على أنه إن لم يشهد قطع عنه 
النفقة» بخلاف شهادة المنفق للمنفق عليه نفقة غير واجبةء فإنها تجوز كشهادة 
المؤجر للأجير ونحوه. 

ج - ألا تون الشهادة للأخ على غيره بجرح في قصاصء لأن الحميّة 
تأخذ الأخ لأخيه في القصاص 7 . 


)0 انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 155/6 . 
(2) انظر الشرح الكبير 176/4 . 
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2 - شهادة الشريك لشريكه: 

شهادة الشريك لشريكه فيما هما شريكان فيه لا تجوزء لأنها من شهادة 
الإنسان لنفسهء والإنسان لا يشهد لنفسه» سواء كان المشتركان فيه معينا 
كالسيارة والبيت» أو غير معين» كالشركة فى التجارة» وسواء كانت شركتهما 
شركة مفاوضة أو غيرها. 

وتجوز شهادة الشريك لشريكه في شركة المفاوضة في غير مال الشركة 
بشرط أن يكون الشاهد مبرّزا فى العدالة» و فى غير شركة المفاوضة تجوز 
شهادة الشريك لشريكه فى غير مال الشركة» سواء كان الشريك مبرزا أو غير 
مبرّز» لضعف التهمة0" . 


3 الزائد فى شهادته والناقص منها: 

من شهد بشيء لآخر» ثم رجع وشهد بأقل منه» فيقبل رجوعه إن كان الشاهد 
مبرّزاء ثم إنه إن كان رجوعه قبل الحكم بشهادته الأولى فلا شيء عليه» وإن كان 
بعذه» قبلت شهادته الثانية» وغرم الفرق للمدعى عليه؛ ولا ينقض الحكم. 

وكذلك لو شهد بشيء» ثم رجع وشهد بأكثر منه قبلت شهادته الثانية إن 
كان مبرّزا في العدالة» وحكم بالزيادة التي شهد بهاء وأخذها المدعي إن كانت 
على طبق دعواه: فإن كانت دعواه بالناقص فلا يأخذ الزيادة وإن شهد له بهاء لأنه 
لم يدعهاء فإن لم يكن الشاهد الراجع في شهادته مبرزا بطلت شهادته كلها. 

وتقبل شهادة الشاهد بأزيد مما ادعاه المدعى أو أنقص منه ابتداء دون أن 
للمدعي إلا بما ادعاه» ولا يُقضى له بأزيد من دعواه» فإن كانت دعواه أكثر مما 
شهد به الشاهدء فلا يقضى له إلا بما شهد به الشاهد فقط» ولا يقضى له 
. بالزائد إلا إذا وجد شاهدا آخر شهد له به. 


00 انظر التبصرة 211/1. وحاشية الدسوقى 169/4 . 
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4 المتذكر لشهادته بعد شك: 
من سئل عن شىء ليشهد به» فقال: لا أتذكر الآن› أو إنى أشك فيه » أو 
شيع ع و يعوو ينه و تفيل إن کار ی الا 
وإلا يكن مبرّزا ردت شهادته» لأنه يتهم عليها(". 


5 - شهادة المزكى : 
المزكي الذي يحتاج إليه القاضي ليزكي الشهود أو يجرحهم نوعان: 


© النوع الأول» مزكي السرّ: 

وهو من يسند إليه القاضي سرا مهمة إخباره بعدالة من يشهد عنده أو 
تج ربحهم › ويخبره عما يقول الناس عنه وعن سيرته وسيرة أعوانه. ويكفي في 
مزكي السّرٌ هذا أن يكون واحدا ولا يشترط تعدده. 

ويدل له حديث البخاري: «أَننَى رَجُْلُ عَلَى رَجُل عِنْدَ المي كيد فَقَالَ: 
وَيْلَكَ فط و عُنْقّ صاجبك» قطنت ع ق صَاحِبِكَ راا فم قَالَ: مَنْ گا 
منك مَادِحًا أَحَاهُ لا مَحَالَةَ ميئل أَحْمِبٌُ لاا وَاللُهُ حَسِيبُهُ ولا أَرَكُي عَلَى الله 
أحَدَاء أَخيِبهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمْ ذلك من 00 أي جشيلة ن انيه 
عمر بالمنبوذ الذي وجده ملقّى فزكاه عريفهء وقال: يا أ مِيرَ الْمُؤْمِئِينَ نه رَجَلٌ 
صالخا فقبل عمر تزكية العريف» فقال: اهت فَهْوَ حى ولك ولاز وَعَلَْنا 
مَمَتًّ» وكان عمر قد قسم الناس وجعل على كل قبيلة عريفا ينظر عليه 
ولأن مزكي السر من بطانة الحاكم» فينزل قوله منزلة الحكمء فلا يشترط فيه 
التعدد» بخلاف مز کی العلانية» فإنه کالشاهد» لا يكفى فيه الواحد. 


00( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 169/4 . 
)2( البخاري حديث رقم 2662 . 

(3) الموطأ حديث رقم 1448 . 

)4( انظر فتح الباري 606/5 . 
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© النوع الثاني مزكي العلانية : 

وهو من يطلبه القاضي ليزكي علنا الشهود الذين أحضرهم المدعي إذا لم 
يكونوا معروفين لدى القاضي لا بالعدالة ولا بالتجريحء وهؤلاء يعذر فيهم 
للمشهود عليه إن كان له مطعن في تزكيتهم» بخلاف مزكي السرء فلا يعذر 
فيه» ولابد في مزكي العلن أن يكون متعدداء ولا يكفي فيه الواحد» وأن يكون 
معروفا عند القاضي بمزيد العدالة إلا أن يكون غريباء فيجوز للقاضي أن يعتمد 
في معرفته على غيره. 


صيغة التزكية: 

وصيغة التزكية أشهد أن فلانا عدل رضاء لأن العدالة والرضا أقصى ما 
يطلبان في الشاهدء قال تعالى: هوَأَشْيِدُوأ دَوَىَْ عَدَلٍِ يَكيِ24. وقال تعالى: 
لين رَصَوْنَ ى الْهَدَة204: فالعدالة جامعة لصفات السلامة من موانع 
الشهادة» كالغفلة وغيرها من العوارض التى ترد بها الشهادة . 


ولا يكفي قول المزكي: لا نعلم إلا خيراء لأن هذا اللفظ يستعمل في 
التبرئة من التهم» ولا يفيد التزكية» ولأنه لا يلزم من أنه لا يعلم إلا خيراء أن 
لا يكون فيه شر في واقع الأمرء وأما قول أسامة: «أهلك ولا نعلم إلا 
خيرا»29؛ حين استشاره النبى يكل فى أمر عائشة قا » فى قصة الإفك» فذلك 
وفع في العضن اللاي زكن الله عن وجل أهلة». وكائت الجرحة بهم شاد أما 
اليوم» فالجرحة في الناس أغلبء فلا بد من التصريح في تزكية الشاهد بأنه 
عدل رضا. 


والتزكية من فروض الكفاية كالشهادة» وتتعين على المزكي إذا لم يوجد 


(1) انظر التبصرة 2117/1 . 
(2) الطلاق آية 2 . 
(3) البقرة آية 282 . 


)4( البخاري حديث رقم 2637 . 
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من يعدل الشهود أو يجرحهم غيره» وترتب على عدم تزكيته أو تجريحه إبطال 
حق أو إحقاق باطل . 

ولا يشترط في المزكي معرفة اسم من زكاه» لأن مدار التزكية على معرفة 
ذات المزكى وأحواله» ولا يشترط فى التزكية بالتعديل ذكر السبب لأن أسباب 
التعديل كثيرة» بخلاف الجرحء فلا يقبل إلا ببيان سببه لاختلاف الناس فيه» 
فربما جرح المزكي الشاهد بما ليس جرحة في واقع الأمر. 


اجتماع الجرح والتعديل: 

بينة الجرح مقدمة على التعديل عند التعارض» لأن التعديل إخبار عن 
ظاهر حال الشاهد» والجرح إخبار عن أمر خفي» ففيه زيادة علم لم يعلمه 
المعدل» وإذا قال أحد المجرحين: فلان كذاب» وقال الآخر: هو آكل ربا 
فليس بجرح حتى يجتمعا على شيء واحد. 

ومن زي مرة» ثم لم يزل حاله معروفا بالصلاح لا يحتاج إن شهد مرة 
أخرى إلى تزكية جديدةء لأن ظاهر حالة قرينة على أنه لا يزال على عدالته» 
وإن جُهل حاله ومضى زمن طويل أكثر من سنة عن تزكيته أولاء فلابد في قبول 
شهادته من تزكية جديدة إلا أن يكون المعدل له أولا كثيرون» وإذا كان الشاهد 
عدلا غير مبرّز قبل جرحه من عدل» سواء كان مثله أو دونه في العدالة» وإن 
كان الشاهد مبرّزا فى العدالةء فلا يقبل تجريحه إلا من مبرزء سواء كان أيضا 
كله إن و و وان ابي لزن دعر شيا ی سكن 
أن يخفى مثله على الناس» ولا يشبه أن ينفرد هو بمعرفته لم يقبل قوله» وإن 
كان مما يخفى مثله قبل ذلك مه . 


ما ترد به الشهادة: 


ترد الشهادة بعدة أوصاف تجعل الشاهد في موضع التهمة وتشمز ا 


(1) انظر مواهب الجليل 6/ 8 والتاج والإكليل 176/6 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
044 و171 و182 . 
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1 عداوة الشاهد للمشهود عليه : 


عداوة الشاهد للمشهود عليه مانعة من قبول شهادته إن كانت العداوة في 
أمور الدنيا على التجارة والأموال والميراث» أو على الجاه والمنصب ونحوهء 
لقول عمر رضي الله عنه: «لا تَجُورُ شَهَادَةُ حَضم وَلا ظَنِينِ»20: ولأن العدو 
متهم في شهادته» فلا تكون شهادته بالحق» وكما لا يجوز للعدو أن يشهد على 
عدوّه» لا يجوز له أن يجرح من شهد لعدرّه. ولا تزكية من شهد عليهء لاتهام 
الشاهد بجلب الضرّ لعدوه» وتجوز شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة على 
من حاربهم» ولا يلتفت للعداوة الحاصلة بينهم وبين من حاربهم» للضرورةء 
لأنه لا يوجد غيرهم يمكن أن يشهد©. 


هذا إذا كانت العداوة سابقة للشهادة فإن حدثت بعد أداء الشهادةء فلا 
تؤثر لضعف التهمةء كأن خاصم الشاهد المشهود له بعد أداء الشهادة» إلا أن 
يقر أنه كان يطالبه بما هو سبب الخصومة قبل أداء الشهادةء فلا تقبل شهادته 
عليه» لأن التهمة بالعداوة حيتئذ متحققة0© . 


ومن ردت شهادته لعداوة ثم زالت تلك العداوة» وشهد بحق آخر على 
من كان عدوّه قبلت شهادته إذا علم منه ذلك بقرائن الأحوال». ولا تقبل شهادته 
فيما رذ فيه أولا بعد زوال العداوة» لاتهامه بالحرص على إزالة النقص الذي 
لحقه برد شهادته أولا. 


وإن كانت العداوة غضبا لله تعالى لفسق المشهود عليه وقلة دينهء وجرأته 
على الله عز وجل» فلا تمنع الشهادة ولا تسقطهاء ولذا جازت شهادة المسلم 
على الكافر. 
(1) الموطأ حديث رقم 1427 . 


(2) انظر الشرح الكبير 177/4 . 
)3( انظر التاج والإكليل 6/ 159 و172» والشرح الكبير 171/4 و180 . 
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شهادة المتعاصرين: 

ولا تقبل شهادة المتعاصرين والمتنافسين من العلماء أو أهل الصنعة على 
بعضهم» حيث يظن بينهم عداوة دنيوية من تحاسد وتباغض › فقد روي عن 
عبد الله بن عباس : «خذوا العلم حيث وجدتموه» ولا تقبلوا شهادة الفقهاء 
بعضهم على بعض» فإنهم أشد تغايرا من تغاير التيوس في زربها»(. 


2 الحرص على إزالة النقص والمعرة: 
ترذ شهادة الشاهد إن دلت القرائن على اتهامه في شهادته لقول الله تعالق + 
لمكن يَصَوْنَ من الشبكك 24 , والمتهم غير مرضي الشهادة قال 4ل «لا تَُجُورْ 
شَهَادَةٌ خَائِنٍ وَلا خَائِئَة ولا ذي 0 عَلَى التتفد: لاتشو قاد الْقَانِع لأهْل 
ال و عب قلق ولد تكو ا خضم ولا نين۲ . 


فإن دلت القرائن على أن الشاهد أراد بشهادته الحرص على إزالة النقص 
والمعرة ا شهادته سابقاء كأن يشهد في أمرء فترد شهادته فيه 
لفسق أو صباء فلما زال الفسق أو الصباء خرص على أن يؤدي الشهادة في 
الأمر نفسه الذي رد فیه» فلا تقبل شهادته ثانيا وإن كان المانع الذي 0 
شهادته قد زال» لاتهامه على الحرص على قبول شهادته ليرد اعتباره» لما جبل 
عليه الطبع البشري من دفع المعرة» فلو كانت شهادته ثانيا في أمر آخر غير 
الذي ردّت فيه أوّلاء لقبلت شهادته . 

ومن إزالة النقص القادحة في الشهادة» اتهام الشاهد بأنه يحرص على 
التأسّي في أمر مشين ليخفف عن نفسه اللوم وتهون عليه المصيبة» كشهادة ولد 
الزنا في الزنا فإنها لا تقبل» لحديث: : لا تَجُورُ شَهَادَةُ خضم ولا ظنِين»» والظئّة 
التهمة. وهي موجودة» اا رحن ا س نيا كبا 


020( انظر التاج والإكليل 6/ 173 والشرح الكبير 183/4 . 
(2) البقرة آية 282 . 
(3) مسند أحمد حديث رقم 6860 . 


(4) الموطأ حديث رقم 1427 . 
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قال تعالى : «رَلَن يمم الم إد کنر أن فى المداب نكري( . 
وكشهادة من خد في سرقة أو قذف أو سكر أو زنا في مثل ما خد فيه» 
فلا تقبل شهادتهم» لاتهامهم بأنهم فعلوا ذلك ليكثروا أمثالهم» وبذلك يهون أمر 
ما ارتكبوه في أعينهم وفي أعين الناس» فإن المصيبة إذا هالت هانت» فقد 
قالوا: (ودّت الزانية إن النساء كلهن يزنين)2» لذا لو شهد واحد ممن ذكر في 
غير المعرة التي لحقته لقبلت شهادته» إن كان عدلا وقت الشهادة» كشهادة من 
حد في خمر على الزنا أو السرقة بعد توبته» لقول الله تعالى: «ولا قلأ لم 
عبد بدا َك هُمْ اليش © إل ان بء وجلد عمر أبا بكرة وشبل 
بن معبد» ونافع بن الحارث بقذف المغيرة بن شعبة» ثم استتابهم» وقال: من 
تاب قبلت شهادته © , 


3 حرص الشاهد على قبول شهادته : 


رافع الدعوى لا يكون شاهداً: 

مما ترد به الشهادة حرص الشاهد على قبول شهادته» كأن يكون الشاهد 
هو رافع الدعوى» سواء كان الحق لله تعالىء أو لآدمي: مثال حق الله تعالى 
أن يدعي أربعة على شخص بالزنا ويشهدوا عليه بذلك» فلا تقبل شهادتهم 
لاتهامهم بالحرص على قبول شهادتهم» لأن الحرص على قبول الشهادة قد 
يحمل على تحريف الشهادة والزيادة فيهاء ولقول عمر تيه : «لا تَجُورُ شَهَادَةُ 
حَضم وَلا ظنین»)» ويحدون للقذف إلا أن يأتوا بأربعة شهداء غيره 9 . 


(1) الزخرف آية 39 . 

(2) مواهب الجليل 161/6 . 

(3) النور آية 4 . 

(4) البخاري حديث رقم 582/5 . 

(5) الموطأ حديث رقم 1427 . 

)6( هذا قول ابن القاسم» وقال مطرف» وأصبغ» تقبل شهادتهم واختاره اللخمي لأنه في 
أمور الآخرة والعداوة في حت الله لاتؤثر في الشهادة» انظر مواهب الجليل 6/ 163 
وحاشية الدسوقي 04 . 
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ومثال حق الآدمي وهو ما جعل الحق في إسقاطه للمكلف مثل الدين 
والقصاصء كأن يدعى شخص لغائب بدين على آخر ويشهد له به عليهء فإنه 
برفعه الدعوى عليه يتهم في شهادته بحرصه على قبول شهادته . 


تقبل شهادة رافع الدعوى فيما يستدام فيه التحريم : 

تقبل شهادة رافع الدعوى فيما يستدام تحريمه كما تقدم في دعاوى الطلاق 
والرضاع والحبس» كأن يعلم الشاهد بطلاق امرأة لم تقدر على إثبات الطلاق» 
والزوج يعاشرها معاشرة الأزواج» أو يعلم بوقف عقار» وواضع اليد على العقار 
بين زوجين» فإِنّ رفع الدعوى فيما يستدام فيه التحريم من مثل هذه الأمورء 
وأداء الشهادة واجب لمن اطلع عليه وهو غير مسقط للشهادة. إلا أن يكون 
الرافع للدعوى هو المخاصم فترد شهادته . 

شهادة المحتسب : 

ويستئنى من حرص الشاهد الذي ترد به الشهادة المحتسب الذي له الرقابة 
الشرعية على آداب الناس وسلوكهم وانضباطهم بالأوامر الشرعية» فإنه إذا رفع 
أحدا في معصية وشهد عليه تقبل شهادته» لأنه المكلف بذلك. 

حلف الشاهد على صحة شهادته : 

ومن حرص الشاهد الذي ترد به شهادته أن يشهد ويحلف على صحة 
شهادته قال ية في معرض الذم: «نُمْ يَجِيءُ أَقْرَامُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِمِمْ 
يَمِيئهُ(2: سواء أخر الحلف على الشهادةء بأن أدى الشهادة ثم حلف على أنها 
حق» أو قدمه بأن حلف قبل أن يشهد على أن شهادته حقء لأن اليمين دليل 
على التعصب والحرص على قبول شهادته» وليس منه تحليف القاضي للشاهد 
أنه لا يقول إلا الحق لأنها يمين مطلوبة من الشاهد لم يحرص عليها الشاهد من 


)1( البخاري حديث رقم 2652 . 


تح 9 
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نفسه» فلا تقدح في شهادته0 . 


4 - شهادة البدوي في الحاضرة: 

ومن مواضع الريبة والتهمة التي ترد بها الشهادة استبعاد أن يكون الشاهد 
ممن يتحمل تلك الشهادة عادة أو عقلاء كشهادة البدوي على شيء من الأموال 
كدين أو وصية أو بيع وشراء في الحاضرة, قال يَكلوِ: «لا تجوز شَهَادَةُ بَدَوِيُ 
عَلَى صَاجب قَرْيَةٍه2©0 ولأنه يستبعد إحضار البدوي فيه وإشهاده دون 
الحضري» لذا لو كانت شهادة البدوي في الحاضرة بشيء لا يستبعد 
عادة» كشهادته بحرابة أو قتل أو قذف أو غصب أو ضرب» كأن يقول رأيت 
فلانا يقتل فلانا أو يسلبه أو يأخذ ماله» أو سمعته يقر بكذاء أو مررت بفلان 
وأنا مسافر فعلمت منه كذا وكذاء فإن شهادته تقبل لعدم التهمة. 


5 شهادة المتسول فى الأموال الكثيرة: 

ومن الاستبعاد الذي ترد به الشهادة شهادة السائل» الذي يسال الناس 
لحاجته وفقره» في شيء كثير من الأموال» لم تجر العادة باستشهاد مثله فيه 
لأن العدول عمن يشهد عادة على هذه العقود المالية من أواسط الناس إلى 
المتسولين ريبة ومظنة للرشوة. 

فلو كانت شهادة المتسول في شيء غير الأموال كالقتل والجراح» أو في 
شيء قليل تافه من الأموال لقبلت» لأنه لا يستبعد أن تكون له شهادة فى 
ذلك. 

والسائل الذي ترد شهادته فيما ذكر هو من يتعرض للناس تسولاء بخلاف 
من يطلب حقه من الزكاة» أو كان يعطى دون أن يسأل» أوكان سال لغيره لا 


لنفسه» فلا ترد شهادته» لعدم التهمة» لأن من أعطى شيئا دون أن يسأله» فإنما 


(1) انظر الشرح الكبير 174/4 . 


(2) أبو داود حديث رقم 3602 . 
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هو رزق ساقه الله تعالى إليه» ومن طلب الزكاة» فإنما طلب حقا. 


6 - شهادة من يحر بشهادته نفعا: 


أ شهادة الأبناء على الآباء بقتل أو زنی : 

لا تقبل شهادة الشاهد إن كانت شهادته تجر له نفعاء لأنه يتهم أنه 
إنما شهد من أجل النفع الذي يعود إليه ولم يشهد بالحق» ففي الموطأ عن 
عمر تله : «لا تَجُورُ شَهَادَةُ خَضْم وَلا ظَنِينَ»(2» والظنين المتهم الذي 
يظن به غير الصلاح» من ذلك شهادة الأبناء على أبيهم أنه قتل فلانا والأب 
موسرء فلا تقبل شهادتهم عليه لاتهامهم بتعجيل ميراثهم» وكذلك لا تقبل 
شهادتهم عليه بالزناء للتهمة نفسها بأنهم يريدون قتله ليرثوه» ويحدون 
للقذف» ولا يجوز لهم الإقدام عليها لأنها عقوق» إلا أن تطلب منهم لدفع 
تهمة القذف عن الغير. 

ب - شهادة الدائن لمدينه : 

ومن الشهادة المردودة التى تجر نفعا أن يشهد أحد لمدينه باستحقاق مال 
أو ما يؤول إلى المال إذا كان المدين معسرا والدين حال» لأنه يتهم أنه إنما 
شهد له ليتحصل على دينه» كأن يشهد له بعقار أو سيارة أو إرث» أو وصيةء 
ففي حديث عمر المتقدم: «لا تَجُورُ شَهَادُ خَضم وَلا ظَنِين»07 , 

وكذلك الخلع وجرح الخطأ لا تقبل شهادة الدائن فيهما لمدينه» لأن 
الخلع وجرح الخطأ يؤولان إلى المالء وتجوز شهادته له في قصاص أو قذف 
أو غيره مما لا يؤول إلى المال. 

ولا تبطل الشهادة إن بعدت التهمة» كأن تظهر تهمة جر المنفعة بالشهادة 


(1) الموطأ حديث رقم 1427 . 
)2( وقال ابن اللباد ترد شهادتهم ولو كان فقيرا لاتهامهم للتخلص من النفقة عليهء انظر 


التاج والإكليل 170/6 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1427 . 
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بعد الأداء وقبل الحكم. كمن يشهد على طلاق امرأة أو يشهد لها بحق على 
آخر ثم يتزوجها(". 


7 شهادة الشاهد بشيء لنفسه ولغيره في الوصية : 
ترد شهادة الشاهد إذا اشتملت شهادته على مال له بال» لنفسه ولغيره» 
كأن يشهد أن فلانا أوصى له قبل أن يموت ببيته أو مزرعته نصفها له» ونصفها 
للفقراء. فترد الشهادة كلهاء للتهمة» والشهادة إذا بطل بعضها للتهمة بطلت 
كلهاء فترد جميعا ولا تتبعض. بخلاف ما بطل بعضها للسنة» فإنه يبطل ما 
أبطلته السنة» ويمضي منها ما أجازته. 


فإن شهد الشاهد بشيء تافه من الوصية لنفسه ليس له بال» مع شهادته بقليل 
أو كثير لغيره قبلت شهادته› ويحلف الغير مع شهادة هذا الشاهد ليستحق» وأما 
الشاهد فإنه يأخذ ما شهد به لنفسه بلا يمين لأنه قليل يأخذه بالتبع» ولو نكل الغير 
عن اليمين وبطل حقه لبطل حق الشاهد أيضا بالتبع» هذا إذا كان ما شهد به الشاهد 
من الوصية مكتوبا بخط الميت أو خط آخر غير خط الشاهد» فإن كانت مكتوبة 
بخط الشاهد» أو شهد الشاهد بشيء ليس مكتوبا أصلاء فلا تقبل شهادته بشيء 
أدخل نفسه فيه» قليلا كان أو كثيراء لاتهامه بتخصيص نفسه بدون إذن» وتصح 
شهادته لغيره» فيحلف ويستحق . 


شهادة الشاهد لنفسه ولغيره فى غير الوصية : 
ولو شهد الشاهد بشيء لنفسه ولغيره في حق آخر غير الوصية كالدين 
ونحوه ردت شهادته مطلقا للتهمة» والفرق بين الوصية وغيرها أن الموصي 
قد يخشى معاجلة الموت ولا يجد من يشهد له غير الموصى لهء لذا أعطى 
الموصي له بعض العذر في قبول الشهادة لنفسه بالقليل» بخلاف غير 


(1) انظر الشرح الكبير 176/4 و180 . 
(2) المعونة 1536/3 . 
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الوصية» فهي حالة ضرورة كما أجيزت شهادة الصبيان على بعضهم 
للضرورةء وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن©. 


الشاهدان كل منهما يشهد للآخر: 
يجوز في الشاهدين أن يشهد كل منهما للآخر ما لم يتهما بالتعاون 
والمكافأة© , 


8 - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا: 

ترد شهادة الشاهد إن اتهم بأنه يدفع بها عن نفسه ضرراء كشهادة أحد من 
عاقلة القاتل الذين تلزمهم الدية بفسق شهود القتل إلا أن يكون الشاهد فقيرا لا 
تلزمه الدية فتنتفي عنه التهمة. 

وكشهادة المدين المعسر الذي لم يثبت عسره لرب الدين بمال أو بما 
يؤول إلى المال» لأنه يتهم برفع ضرر مطالبته بالدين بسبب شهادته لهء فإن 
ثبت عسره عند القاضي جاز أن يشهد له لانتفاء التهمة عنهء كما تجوز شهادة 
المدين المليء لدائنه» فإن حدثت التهمة بعد أداء الشهادة فلا أثر لهاء كمن 
شهد بفسق رجل» ثم شهد ذلك الرجل على آخر أنه قتل نفسا من عاقلة الشاهد 
بالفسق. فلا ترد شهادة الشاهد بالفسق بتهمة أنه يريد أن يبطل الشهادة بالقتل 
حتى لا تلحقه الدية» لأن شهادته بالفسق سابقة» وكأن خاصم الشاهد المشهود 
له بعد أداء الشهادة. 


9 الشهادة على فعل النفس: 
من الشهادة التى ترد»ء الشهادة على فعل النفس كأن يشهد الشاهد 
باستحقاق شيء معين » ككتاب مثلا أنه لفلان» ويقول أنا بعته له أو وهبته له» 
فلا تقبل شهادته» لاتهامه بأنه إنما شهد على فعل نفسه بأنه هو الذي وهبه له 


(1) انظر التاج والإكليل 6/ 172 والشرح الكبير 178/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 176/4 . 
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وملكه إياه» وفي البيع أيضا تهمة أنه إنما شهد له ليدفع عن نفسه غرم الثمن» 
فإن من استحق من يده شيء بعد أن اشتراه رجع بثمنه على بائعه» فلو لم يشهد 


لغرم العمن 7" . 


0 - شهادة من يعلم من باطن الأمور خلاف ظاهرها: 

مما ترد به الشهادة أن يكون الشاهد يعلم من باطن الأمور خلاف ما 
يوجبه ظاهرهاء كالرجل يأتي المفتي يسأله أنه حلف بالطلاق لا يكلم فلاناء 
وقال إنه نوى إلى شهر ثم كلمه بعد شهرء فأفتاه المفتي بعدم لزوم الطلاق» 
وعندما رفعت المرأة زوجها إلى المحكمة مدعية أن زوجها طلقهاء استشهدت 
بأن المفتي سمع من زوجها أنه حلف بالطلاق» فطلبته للشهادة» فلا يجوز 
للمفتي أن يشهد. لأنه وإن سمع منه أنه حلف بالطلاق» لكن لما أفتاه بعدم 
اللزوم لنيته» فقد علم من باطن الحال خلاف ما يقتضيه ظاهره من وقوع 
الطلاق © . 


ما يعد جرحة في الشاهد تخل بالعدالة: 


الجرحة ما كان معصية أو ميخلا بالمروءة» ومما يعد جرحة في الشاهد 

تخل بالعدالة ما يلى: 
1 استحلال المال العام : 

مما يخل بالعدالة التطلع إلى ما في أيدي الناس من الأموال المشبوهة أو 
المال الحرام» فلا تقبل شهادة الشاهد الذي يستحل المال العام» أو يقبل مالا 
من أصحاب النفوذ والسلطان يعلم أنهم أخذوه من المال العام بغير وجه حی» 
أو يأكل على موائدهم أكلا متكرراء ولا يدخل في هذا ما تعطيه الجهات 
المخولة في الإدارات والحكومات من مزايا أو هداياء أو عونا ومساعدات لمن 
يستحقها من الخزينة والمال العام» لأن مبناها النظر والمصلحة» فلا يلام آخذها 


)1( الشرح الكبير 179/4 . 
)2( انظر التاج والإكليل 6/ 2 والشرح الكبير 178/4 . 
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. 


مسرن : 


2 التعصب والرشوة وتلقين الخصوم الحيل : 
وترد شهادة من اتهم بالتعصب والقبلية والبغض للجهة الفلانية» أو لكونه 
من بني فلان» ومن يأخذ الرشوة أو يُعطيهاء وهو ملعون بنص الحديثء إلا 
يؤول إلى الحيل والمكرء سواء كان فقيها أو شاهدا أو محاميا أو قاضياء 
ويضرب على يديه ويشهر به في المجالس ويسجل عليه» ليكون عبرة لغيره» 
وأما تلقين حجة لإثبات حق» فلا يكون قادحاء بل واجبا. 


3 اللعب بالورق وبيع الملاهي والمماطلة بالدين: 
ومما يقدح في الشهادة ويخل بالمروءة اللعب بالطاولة والورق وغيرها من 
أنواع اللعب كالشطرنج ونحوه وكذلك بيعهاء وبيع أدوات اللهو والمعازف 
وأشرطة الغناء وبيع أدوات اللعب لغير الصغارء ومما يمنع الشهادة ويقدح فيها 
البخل وهو منع الحقوق الواجبة» وهجر المسلم للمسلم فوق ثلاث في أمور 
الدنيا حتى وإن سلم عليه» والمطل والتأخير في رد الدين لمن كان قادرا عليه 
إذا طلب منه لأنه من الظلم والظلم كبيرة» قال ي : «مَطْلْ الْعَنِيْ صل ولا 
يتوقف المطل على الطلب من المدين» بل يكون المدين مماطلا حتى لو لم 
يطالبه الدائن إذا كان تركه للطلب استحياء أو خوف أذية. 


4 - الحلف بالطلاق والتردد على مجلس القضاء : 
لا تقبل شهادة من تعود الحلف بالطلاق» لأن الحلف بالطلاق في العرف 
من أيمان الفساق» ويؤدب من حلف به ويلزمه الطلاق» واستحسن مالك أن 


)0 البخاري حديث رقم 2287 . 
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يضرب عشرة أسواط. ومن لزمه واعتاده فهو جرحة فيه وإن برّ به. 

ومما يخل بالمروءة وتجرح به عدالة الشاهد أن يترذد على مجلس القاضي 
ثلاث مرات متتالية في يوم واحدء أو في أيام متوالية من غير حاجة» لأنه 
يتكسب بذلك جاها وإظهار منزلة عند القاضي» يترفع بها على الناس ويجعلهم 
مأكلة» حيث يقصدونه ليشفع لهم عنده» وينبغي للقاضي منعه من ذلك» ومن 
فعل ذلك لأجل الدنيا والجاه» لا يكون عدلاء ومن جلس إلي القاضي ليتعلم 
علما أو ليسمع قضاءه فيستفيد منه لا يُمنع» ولا يقدح ذلك في عدالته» فقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون إلى رسول الله يي لينتفعوا بجلوسهم 


5 الانتفاع بالمغصوب وما لا يحل ومجالسة أهل المعاصي والبدع: 
وترد الشهادة بالتجارة في أرض الحرب9؟, أو أي بلد لا يأمن المتاجر 
فيها من الوقوع في الربا والحرام» وقبول ما لا يحل» وبالسكنى في أرض 
مغصوبة» أو بانتفاع بما علم غصبه» وكذلك معاملة أهل الغصب والاقتراض 
منهم ومنه اقتراض ما لا يحل» كخشب أو حديد أو غير ذلك من حبس مسجد 
أو غيره ليبني به المقترض» ثم يرد مثله» لأن أخذ مال الوقف لا يجوز. 


وتسقط الشهادة بالجلوس مع أهل المعاصي والبدع ومجاملتهم ومهادنتهم 
على باطلهم» فمن جلس مجلسا واحدا مع أهل البدع؛ أو مع أهل الخمر في 
مجالسهم لغير قصد النصح والإصلاح» وكان طائعا غير مضطر» سقطت 
شهادته» وإن لم يشرب معهم أو يقول بقولهم» قال تعالى: #فُلا قعدوا مَعَهر 
ی يوْضُوا فى حَدِيثٍ عبرو إن إا 24ء وقال تعالى: هالا تعد بم 
َر ع الور التلی4» وقال تعالی: «هلا رگ إل ايبن عدوا تكم 


(1) وأجاز أبو صالح التجارة إلى أرض العدو إذا كانوا لابأس بحالهم» انظر التاج والإكليل 
6 . 

(2) النساء آية 140 . 

(3) الأنعام آية 68 . 
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اا4 ومنه سكنى والد مع ولد یشرب الخمرء لأن سكوته عنه مع قدرته 
على منعه دليل على عدم مروءته وقلة ديانته» وتسقط الشهادة بوطء امرأة لا 
يحل وطؤها لمانع شرعي» كالوطء في الحيض» أو وقت الإحرام» أو لمانع 
عادي ككونها غير مطيقة© . 


6 التهاون بأداء الفرائض والسنن : 

ومما يعد جرحة تسقط به الشهادة» عدم الاعتناء بأداء الفرائض وإتقان 
أدائها كالوضوء والتيمم والغسل والصلاة والصيام والحج. والزكاة» لمن وجبت 
عليه» كأن يؤخر الصلاة عن وقتهاء أو يكثر الالتفات فيها من غير عذرء أو لا 
يقيم صلبه في الرفع من الركوع» وكأن يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها أو يخرج 
بعضهاء وكذلك من كان مستطيعا للحج قادرا عليه» وطال زمن تركه إياه» 
سقطت شهادته» وليس التأخير القليل بقادح لاختلاف العلماء في وجوب الحج 
هل هو على الفور أم على التراخي» حتى يغلب على الظن الضعف وعدم 
القدرة. 


وتسقط الشهادة بالمداومة على ترك السئن المؤكدة كالوتر وركعتى الفجر 
وتحية اليتكة وشا الا : 


7 - تحليف الابن أباه في خصومة : 


اة ا ا ا ا 
إياءء ولو كانت اليمين منقلبة على الأب بأن كان مذّعيا والولد مدعى عليه نكل 
يت اي ان محليقه من المقوق: 


(1) هود آية 113 . 

(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 181/4 . 
(3) انظر تبصرة الحكام 219/1 . 

)4( انظر ص 51» وج3 ص 684 . 


الشهادات 419 


شهادة الصبيان على بعضهم: 

تجوز شهادة الصبيان على بعضهم في الجروح والقتل عند لعبهمء 
استشناء» على خلاف القاعدة من اشتراط البلوغ في الشاهدء للضرورة» وهي 
مختصة بالدماءء فلا تجوز شهادتهم في الأموال والحقوقء لأن الحقوق 
والأموال يحضرها الكبار غالباء فليس هناك من ضرورة إلى الحكم بشهادتهم 
فيهاء وكذلك لا يجوز شهادة غير الصبيان من النساء على بعضهن إذا اجتمعن 
في عرس ونحوه» لأن اجتماع الصبيان للعب مباح» وبعضه مطلوب» كتدريبهم 
على تعلم الرمي وحمل السلاح» والكر والفرّء فلو لم تقبل شهادتهم على 
بعضهم» والغالب عدم حضور الكبار معهمء لأدى عدم قبول شهادتهم إلى هدر 
دمائهمء بخلاف النساء فاجتماعهن غير مطلوب» فلا تدعو إلى شهادتهن حاجة» 
ويشترط لقبول شهادة الصبيان شروط الغرض منها التحوط قدر الإمكان بأن 
تكون شهادتهم صادقة» وهي كما يلي : 

أن يكون الشاهد حرا مسلما مميزا ذكرا متعدّداء اثنان فأكثر ليس بعدوٌ 
للمشهود عليهء ولا قريب للمشهود لهء ولو قرابة بعيدة كابن العم. ولم يختلفوا 
في شهادتهم. بأن يقول أحدهم قتله فلان» ويقول الآخر: بل قتله غير 
وشهدوا قبل أن يتفرقوا من ملعبهمء لأن شهادتهم بعد تفرقهم يتهمون فيها 
بالتلقين والتعليم من الكبارء إلا أن يشهد عليهم عدول قبل تفرقهم» فيجوز لهم 
نقل شهادتهم» ولم يحضر بينهم كبير ذكر أو أنثى وقت القتل أو الجرح» فإن 
حضر بأن أمكن أن يعلمهم لم تقبل شهادتهم. 

ولو حضر القتل عدلان» فالاعتداد بشهادتهماء لا بشهادة الصبيان» كما 
يشترط أن تكون شهادتهم على بعضهم» فإن شهدوا على صغير أنه قتل كبيراء 
أو على كبير أنه قتل صغيرا لم تقبل شهادتهم» ولا تقبل شهادتهم إن كان 
الشاهد منهم مشهورا بالكذب . 

ولا يقدح في شهادتهم إذا توفرت شروطها السابقة رجوعهم عنها قبل 
الحكم أو بعده» ولا تجريحهم من غيرهم» أو من بعضهم لبعض» إلا بجرحة 


420 الشهادات 
مراتب الشهادة وأنواعها: 
مراتب الشهادة ست : 

1- أربعة شهود 2 شاهدان 3 رجل وامرأتان 4 امرأتان 5 رجل 
واحد فيما كان عِلْما يؤديه الشاهد 6 امرأة فقط أو رجل فقطء وفيما يلى 
تفصيل ما يقبل فيه كل نوع منها: 

أولاً - الزنا واللواط : 

لا تقبل الشهادة على الزنا واللواط إلا بأربعة شهود ذكور عدول لقول الله 
تعالى : د لم باتو يالشُبَدَآِ أو عِندَ أنه هم الْكَدْبوْت2784. ولا بد أن تتوفر 
في شهادتهم الشروط المبينة في حد الزنى©. 


رجوع شهود الزنا وشهود الإحصان: 

لو شهد أربعة بالزنىء وشهد اثنان معهما بإحصان الزاني فرجم» ثم رجع 
الأحينان0© لان سادا رة ل رجت عد فصارت غير متظون إليهاء 
ومثل شهود الإحصان المزكي للشهودء فإن الشهود إذا رجعوا لا يغرم معهم 
المزكي» لعدم شهادته معهمء ويحد شهود الزنا الراجعون عن شهادتهم حد 
القذف» سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده» لأنهم بر جوعهم اعترفوا بالفرية . 

ثانياً - ما ليس بمال ولا آيل إلى المال: 

ما ليس يمال ولا آيل إلى المال من الحقوق وليس زناء ولا مما تختص 
(1) النور آية 13 . 
2( انظر : الشهادة في (حد الزنى) ص 630 . 


(3) وقال أشهب: عليهما الغرم كشهود الزنى» لأن الحد بالقتل لا يتم إلا بشهادتهماء انظر 
حاشية الدسوقي 207/4 . 
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به النساء لا تقبل فيه شهادة أقل من عدلين» ذكرين» فلا تكفي فيه شهادة رجل 
وامرأتين قال تعالى: لوَأَفْيِدُواْ دَوَقْ عَدَلٍ ين4 ويشمل ذلك النكاح 
والطلاق والخلع» كأن تدعي المرأة أن زوجها خالعها على شيء من مالهاء 
والزوج منكر فلا تثبت دعواها إلا بعدلين» لأنها دعوى طلاق ينكرها الزوج» 
أما لو ادعى الزوج أن المرأة خالعته بشيء من مالهاء فإن دعواه إنما هي في 
الماك تت بالشتاهد والنميى» 'لأنه مقر ضهنا بالطلخق 2 

ومما يثبت بالشاهدين كذلك الرجعة تدعيها الزوجة أو يدعيها الزوج بعد 
العدة» والردّة والإسلام» والبلوغ والجرح والتعديل» وثبوت القصاص والعفو 
عنه» وثبوت النسب والكتابة» والعدة والموت» والوصية بغير مال كالوصية 
بالنظر على الأولادء أو تزويجهمء أو دعوى أنه وصي فلان أو وكيله» وكذلك 
إثبات الحدود عدا ما ذكر من الزنا واللواطء وذلك كالسرقة وحد الخمر 
والقذف» وقد سمى الله تعالى ما يتعلق بالطلاق والنكاح حدوداء فقال: ِلك 
دود أله فلا تَْروْص24. والنساء لا يقبلن في الحدود. 


ثالثاً ‏ المال وما يؤول إلى المال: 


المرتبة الثالثة الأموال وما يؤول إليها تثبت برجل وامرأتين أو رجل مع يمين 
صاحب الحق» وامرأتين مع يمين صاحب الحق قال تعالى في آية المداينة: 
ٍرَأسْسأ عدن ين یم کان لم يكزا تجن مرل وأرأكان94. وقضى 
كه بيمين وشاهدء ففي الصحيح من حديث ابن عباس : أن رشول الله يه 
قَضَى بِيِمِين وَشَاهِيِه(©؛ من ذلك الاختلاف في ثمن المبيع وفي أجل التسليم 
وفي الإجارة. والشفعة والوصية بالمال وقتل الخطأ وكل جرح ليس فيه قصاص› 
وهو جرح الخطأ وجرح العمد إذا كان من المتالف فإنه لا يقتص منه» كالجائفة 


(1) الطلاق آية 2 . 
(2) انظر مواهب الجليل 180/6 والشرح الكبير 186/4 . 
(3) الطلاق آية 2 . 


(4) البقرة آية 282 . 
[60, مسلم حديث رقم 1712 . 
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والمأمومة والمُوضحة» وجرح العمد الذي فيه القصاص أيضا على ما استحسنه 
مالك" والشهادة على فسخ العقود وقبض الديون» أو الشهادة على أن فلانا 
وصي أو وكيل عن التصدق بمال فلان على الفقراء» أو الشهادة على أنه حكم 
له بمال» أو الشهادة بنكاح بعد موت الزوج ادّعته الزوجة لتأخذ الصداق 
والميراث» فإنه تقبل فيها شهادة عدل وامرأتين أو أحدهما مع اليمين» ويثبت لها 
الصداق والميراث؛» ولا تثبت أحكام النكاح الأخرى كالعدة وتحريم الأصول 
والفروع إلا بشهادة عدلين. وكذلك الشهادة بموت رجل ليست له زوجة» 
وليست الشهادة إلا لقسمة تركته فإنه تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين» أو 
الشهادة بأسبقية موت أحد الزوجين على الآخر بعد موتهماء فيدعي ورثة الزوجة 
أسبقية موت الزوج» ويدعي ورثة الزوج العكس من أجل الميراث» والشهادة على 
السرقة لإثبات المال دون القطع فمن شهد عليه رجل وامرأتان بالسرقة غرم 
المال» سواء كان مليا أو معدما ولو هلك المسروق بسماوي كما يغرم الغاصب 
لأنه متعد؛ ولا يثبت القطع إلا بشهادة رجلين . 


دعوى المحجور عليه في الأموال إذا لم يكن له إلا شاهد واحد: 
الحجر قد يكون للسفهء أو للصغرء وفيما يلي تفصيل حكمه: 


السفيه: 
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المحجور عليه لسفه, إذا اد أحد بحق مالى وأقام شاهدا واحدا 
إدا ادعی بحى مالي وافام 


(1) مسائل أربعة استحسن مالك الحكم فيها بعدلين أو عدل وامرأتين» أو أحدهما مع 
اليمين؛ القصاص في جروح العمد والأنملة من الإبهام فيها خمس من الإبل وثبوت 
الشفعة في الثمار والشفعة فى البناء بأرض الوقف انظر حاشية الدسوقى 188/4 . 

(2) وقيل لايقبل في دعوى الوصية أو الوكالة بتفريق المال على الفقراء الشاهد واليمين بل 
لابد من عدلين أو عدل وامرأتين» لأن القاعدة أنه لايحلف أحد ويستحق غيره» انظر 
الشرح الكبير 187/4 . 

(3) وقال أشهب لايثبت الميراث ولا الصداق إلا بعد ثبوت النكاح بشهادة عدلين» انظر 
حاشية الدسوقي والشرح الكبير 188/4 . 

)4( انظر الشرح الكبير 189/4 . 


الشهادات 423 


على دعواه فإله يحلف مع دعواه ويستحق المالء لأنه مخاطب بالشرع› وهو 
فى اليمين كالرشيد» لكن المال يقبضه الناظر عنه» فإن نكل السفيه حلف 
المدعى عليه لرد شهادة الشاهد وبرئ. 


وإن ادعى على السفيه أحد ولم يقم بينة وأنكر السفيه فلا تتوجه عليه 
اليمين» لأنها تتوجه إذا كان المدعَى عليه لو أقر لزمه الإقرار والسفيه» لو أقر لا 
يلزمه الإقرارء لأنه محجور عليه. 
الصبى: 


إذا ادعى صبي بشيء معين على أحد وأقام شاهدا واحداء فلا يحلف 
الصبي مع الشاهد ليستحق» لأنه ليس مكلفا فلا تلزمه اليمين» ولا يحلف أبوه 
أو وليه إن كان الصبى هو صاحب المعاملةء لأنه لا يحلف أحد ويستحق غيره» 
ن انالا ر المعاملة عن الأب حلفي وا ا إن إلى ا 
غرم المال للصبي. 

والصبي إذا لم يحلف إن كان هو صاحب المعاملة حلف المدعى عليه 
لرد شهادة الشاهدء ويترك المتاع بيد المدعي حوزا لا ملكا إلى بلوغ الصبى»› 
ليحلف بعد بلوغه» أو يحلف وارثه إن مات ويستحق المتاع» فإن نكل الصبي 
بعد بلوغه أو نكل وارثه بعد موت الصبي» ملك المدعى عليه المتاع باليمين 
التي كان حلفها أولاء ولا يحتاج إلى يمين ثانية» والغلة لمن بيده المتاع مدة 
انتظار بلوغ الصبي» لأن الضمان عليه» والخراج بالضمانء أما النفقة فتكون 
على من قضي له بالمتاع» ويضمن الحائز المتاع فى حاله التلف ولو تلف 
بسماوي» لأنه متعد» ويده يد حيازة لا ملك. 


وإن نكل المدعى عليه عن اليمين عندما أقام الصبي شاهدا عليه» فإن 


(1) هذا قول أصبغ وابن عبد الحكم» وقيل يحلف المدعى عليه ويوقف المتاع بيد عدل 
إلى بلوغ الصبي قال البناني في حاشيته على الزرقاني 192/7: كلام ابن رشد في البيان 
يقضي أن القول بوقف المعين هو المذهب. 


424 الشهادات 
الصبي يأخذ المدعى به ملكاء ولا يمين عليه إذا بلغ . 
رابعاً ‏ ما لا يطلع عليه عادة إلا النساء: 

الأمور التي لا يطلع عليها عادة إلا النساء تقبل فيها شهادة امرأتين عدلتين 
وذلك كالشهادة على الولادة ولو لم يكن المولود موجوداء وعلى استهلال 
المولود وعدمه» وكونه ذكرا أو أنثى » ويترتب على ذلك الإرث له ممن تقدم 
موته عليه؛ وميراث من تأخر موته» كما يترتب ثبوت النسب» وكعيوب الفرج 
يدعيها الزوج» فلا تجبر المرأة على الكشف عليهاء وتصدق في نفيهاء وإن 
رضيت بالكشف تقبل فيها شهادة امرأتين» وفي الرضاع تقبل شهادتهما إذا فشا 
منهما قبل العقدء لانتفاء التهمة حينئذ» وسواء كانت إحدى المرأتين هي الأم 
الى أرضعت أو غر 


خامساً ‏ شهادة رجل واحد: 
تقبل شهادة الشاهد الواحدء فيما كان عِلْما يؤديه الشاهد كالمترجم 
والقائف والطبيب والخبير» ومقوم العيب ومخبر القاضي بالتعديل والتجريح 
(مزكي السر)ء وفي الكشف عن أحوال القاضي وسيرته وصحة أحكامه 
(التفتيش) لأن هذه كلها مُنزّلة مَنزلة الحكم» والحكم لا يشترط فيه العدد . 


سادساً - رجل فقط أو امرأة فقط: 


تقبل شهادة الواحد فقط رجلا أو امرأة فى إثبات الخلطة المثبتة لليمين 
على المدعى عليه . 


(1) انظر شرح الزرقاني 192/7 والشرح الكبير 201/4 . 
)2 انظر حاشية الدسوقي 2507/2 وشرح الزرقاني 243/4 . 
(3) انظر ص 199 . 

)4( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 185/4 . 


الشهادات 425 


المدعي يجد شاهدا ثانيا بعد أن نكل عن اليمين مع الشاهد الأول : 

من أقام شاهدا واحدا على دعوى مالية» ولم يحلف معه» وحلف 
المطلوب وبرئ» فلا يقبل منه بعد ذلك أن يأتي بشاهد آخر ليضمه للأول» 
لبطلان شهادة الأول بتكول المدعي عن اليمين» وللمدعي الحلف مع الشاهد 
الثاني ويستحق المذَّعَىء لأنها شهادة جديدة قد يظهر له معها ما يحقق دعواه 
بردم ع ا 


تعذر اليمين ممن لا يحصره العدد مع الشاهد: 

إذا شهد أحد بعقار في يد رجل بأنه وقف على الفقراء» فاليمين متعذرة 
من جميع الفقراء للحكم بالحبس» فلا يثبت الوقف هنا بشاهد ويمين المدعي 
لعدم تعين المدعي الذي يحلفهاء ولا يقال إنه يكتفي بحلف بعضهم.ء لأنه لا 
يحلف أحد ليستحق غيره» فلم يبق إلا أن يحلف المدعى عليه بنفي الوقفية» 
فإن حلف ملك العقارء وإلا يحلف حكم بوقفيته بالشاهد ونكول المدعى عليه. 

فإن كانت اليمين إنما تتعذر من البعض دون البعض»› كأن يشهد شاهد 
واحد على رجل أنه وقف داره على بنيه وبني بنيه» فاليمين متعذرة من أولاد 
البنين» وممكنة من البنين الموجودين» فيحلف البئون الموجودون مع الشاهد 
ويثبت الوقف» وإن نكلوا بطل الوقف» وإن نكل البعض ثبت نصيب من حلف 
قل 19 


منع الخصوم من التصرف فيما فيه خصومة: 

من ادعى ملكية شيء معين بيد غيره لا يخشى تغيره وفساده» كسيارة 
ودابة وأقام على دعواه شاهدا واحدا ولم يحلف معهء بل قال إن لم آت بشاهد 
آخر تركته أو أقام شاهدين» مجهولين يحتاجان إلى تزكية» أو أقام بينة سماع 


(1) انظر الشرح الكبير 202/4 . 
)2( انظر الخرشي 216/7 والشرح الكبير 203/4 . 


426 الشهادات 


غير قاطعة؛ بملكية المدعى به للمدعي» بأن قالت: لم نزل نسمع أن المدعى 
ضاع له مثل هذا الشيء محل النزاع» فإن هذا يعد لطخاء يحال بسببه بين 
الشيء المدعى فيه وبين من هو في يده إن طلب المدعى الحيلولة» بأن يقفل 
على الشيء المدعى فيه أو يوضع بيد أمين إلى الفصل فيه بالحكم. 

ويغلق العقار» ويمنع من بيده الأرض من حرثها واستغلالها(. 

فإن كان الشيء المدعى به مما يسرع إليه الفساد كاللحم والخضر والفواكه 
فإنه يباع ويوضع ثمنه عند عدل إلى يوم الحكم في حالة ما إذا أقام المدعي 
شاهدا واحداء وقال لي شاهد آخر سآتي به» وإن لم آت به حلفت» فإنه إن لم 
يأت به في الأجل بيع ووقف ثمنه إن خشي عليه الفسادء أما إذا تبيّن من أول 
الأمر أنه لا يريد أن يحلف وقال إنه إن لم يأت بشاهد آخر ترك الدعوى» فإنه 
إن لم يأت بالشاهد عند الأجل يُترك المدعى به بيد من هو عنده» بعد أن 
يحلف» ولا يؤخذ منه» لأن المدعي كان قادرا على أخذه لو حلف. فلما أبى 
كان مختارا لعدم إثبات حقه بتركه لليمين ويبقى الشيء المدعى فيه بيد 
المدعى عليه حوزاء لا ملكاء فيضمنه إذا هلك ولو بأمر سماوي» لأنه متعد 
بوضع يده عليه بيمينه التي رد بها شهادة العدل. 

ومن أقام بينة لا يثبت بها الحق على نحو ما تقدم شاهدا واحداء أو 
شاهدين يحتاجان إلى تزكية» أو شهادة سماع غير قاطعة على شيء معين بيد 
آخر وطلب أن يترك قيمته ضمانا عند المحكمة» » ويأخذ الشيء المعين المتنازع 
عليه إلى بلد آخرء له فيه بينة تشهد على ذات المتنازع فيه» فإنه يجاب إلى 
ذلك ويمكن من الذهاب به» فإن ثبت عند قاضي البلد الثاني أنه له» كتب إلى 
القاضي الأول» ليسلم له القيمة التي تركها ضمانا عنده. 


(1) هذا ما قاله مالك في الموطأء وقال ابن القاسم: إن العقار لايحال بينه وبين واضع يده 
عليه» بل له غلته فإن الغلة لواضع اليد إلى الحكم» وإنما يمنع واضع اليد من إحداث 
ما يقتضي تفويت العقار أو تغييره» انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 190/4 . 

)2( انظر مواهب الجليل 6/ 186 والشرح الكبير 190/4 . 


الشهادات 427 


ولا يجاب من لم يقم بينة لطخ إلى طلب الحيلولة بين المدعى به وبين 
من هو فى يده؛ حتى يتمكن من إكمال حججهء ولا يجاب بالأحرى كذلك إلى 
أخذ الشيء المتنازع عليه إلى بلد آخر ليقيم البينة على عينه بعد أن يضع قيمته 
لدى المحكمة. لأنه يحمل على أنه قصد إضرار المالك بمنعه من الانتفاع 
بملكه فى تلك المدةء إلا أن يدعى أن له بينة حاضرة وأنه يقدر على إحضارها 
معديو ور وطلاب هات الي لى المتحكية لذلك: اليوم فهر أن 
يتصرف فيه المدعى عليه» فإنه يجاب إلى ذلك» ويوكل به من يحفظه . 

والغلة الحاصلة من المدعى به مدة الإيقاف للمدعى عليه إلى الحكم به» 
لأن الضمان منه والخراج بالضمان» والنفقة زمن الإيقاف على المحكوم له 
لانكشاف الأمر أنه على ملكه» فيرجع المدعى عليه بها على المدعي إن ثبتت 
ملكيته له» وقبل زمان الإيقاف النفقة على من هو بيده . 


الشهادة على الخط: 

الشهادة على الخط معناها أن توجد وثيقة مكتوبة بحق» كبعت لفلان» أو 
له في ذمتي كذا وكذاء أو أنه طلق زوجته» أو قبض دينه» فيأتي من يعرف 
ال خط المقر إذا كانت مكتوبة بخطهء أو خط الشاهد الذي شهد على 
الوثيقة» ويشهد على ذلك» والدليل على جوازها من حيث النظر أن البصر يميز 
الخطوط ويميز الأشخاص مع جواز اشتباه ذلك» فلما جازت الشهادة على 
الأشخاص مع جواز الاشتباه بينهم» جازت الشهادة على الخط كذلك» والشهادة 
على الخط ثلاثة أقسام : 


1 - شهادة على خط المقر: 
كأن يكتب المقر وثيقة يقر فيها بأنه أوصى لفلان بكذا أو أنه باع أملاكه» 
ثم ينكر إقراره أو يموت أو يغيب» فيأتي من يخاصم الورثة بعد موته أو غيبته 


ويقيم شهودا يشهدون بأن هذا خط فلان» وفي خطه أقر بأنه أوصى أو باع 


(1) انظر الشرح الكبير 192/4 . 


428 الشهادات 


أملاكه» فيعمل بمقتضى هذه الشهادة» سواء كانت الوثيقة كلها بخط المقر أو 
كان الذي بخطه الإقرار فقطء أو أنه كتب فيها عبارة: المنسوب إلي فيه 
صحيح» ولا يحتاج في العمل بمقتضاه إلى يمين المدعي إلا إذا كان المقر غائبا 
أو ميتاء فيحلف المدعي مع الشهادة يمين القضاء أنه ما وهب حقه» ولا أبرأ 
منه ونحو ذلك . 


ويكفي في الشهادة على الوثيقة شاهد واحد مع يمين صاحب الحق إن 
كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين على الصحيح»› لأن الشهادة على الحق 
كالشهادة على اللفظ . 

ولابد فى قبول الشهادة على الخط من ثلاثة أشياء: 

معرفة الشهود للخط معرفة تامة محققةء وإحضار الوثيقة عند أداء 
الشهادة, لا أن يقول الشاهد أمام القاضي رأيت وثيقة بخط فلان أنه أقر بكذا 


2 - الشهادة على خط الشاهد: 
تجوز الشهادة على خط الشاهد إن كان ميتا أو غائبا غيبة بعيدة فى 


الأموال بالاتفاق» بأن يقول الشاهد أشهد بأن هذا خط فلان» وفى خطه شهد 
أن فلانا باع لفلان» أو استلف منه أو عامله فى كذاء وفى جوازها فى غير 
الأموال» كالطلاق والنكاح والحدود خلاف© . 


ولا تجوز الشهادة على خط الشاهد إذا كان حاضراء بل يجب أن 


)0 هذا هو الصحيح» وقيل تصح الشهادة مع غياب الوثيقة إذ لافرق عند القاضي بين غيبة 
الوثيقة وحضورها حيث استوفى الشاهد العدل جميع ما فيهاء انظر حاشية الدسوقي 4/ 
192 . 

(2) نقل ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وابن الماجشون أن الشهادة على خط الشاهد لاتجوز 
في غير الأموال لضعفهاء وفي أحكام ابن سهل أن العمل بالشهادة على الخطوط في 
الأمرال وفي غيرها هو الأصل في قول مالك وأصحابه إذ لامعنى للتفرقة بين الأموال 
وغيرهاء انظر مواهب الجليل 2188/6 189 والشرح الكبير 193/4 . 


الشهادات 429 


يأتي ويؤدي الشهادة بنفسه» لأن الشهادة على شهادته ضرورة جازت عند 
غياب الشاهد حتى لا تضيع الحقوق» فلا تجوز الشهادة على خطه عند 
حضوره. 

ويشترط فى جواز الشهادة على خط الشاهد معرفةٌ الخط معرفة محققة» 
مقطوعا بهاء وعدم حضور الشاهد» لموته أو غيبته غيبة بعيدة» ويعلم أنه 
عندما كتب الشهادة كان عدلاء واشترطت العدالة مع أنه لا تشترط العدالة في 
الشاهد وقت التحمل» لأن كتابته لها بمنرلة أدائها لذا اشترطت العدالة عند 
الكتابة , 


3 - الشهادة على خط النفس : 
وهو أن يكون الشخص قد كتب وثيقة يقر فيها بحق» أو يوصي بشيء» 
ثم ينسى ما أقر به» أو أوصى بهء لكنه يعترف أن الإقرار مكتوب بخطه» فيجوز 
له أن يشهد على نفسهء بأن هذا خطهء بأن يقول: أشهد أن هذا خطىء ولا 
أذكر القضية» لكن هذه الشهادة لا تنفع الطالب حتى يتذكر صاحب الخط 
القضية» وأنه أقر فعلا بكذاء فيشهد حينئذ على ما علم وتذكرء لا على مجرد 
خطه» وفائدة أدائها مع عدم نفعهاء أن القاضي قد يرى نفعها على قول من 


شهادة السماع : 
شهادة السماع: شهادة يستند فيها الشاهد إلى السماع من غير معين» 


)0 انظر الشرح الكبير 193/4 . 
ير في الكتاب محو ولا كشط ولا ما يستنكر فليشهد بما فيه» وهذا أمر لايجد الناس 
منه بدا وإن لم يذكر في الكتاب شيئاء وهي رواية مطرف وابن الماجشون» قال 
اللخمي: وهي أحسن قال: ويحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظ» ولو 
وكل الناس اليوم إلى حفظ الشهادات لتعطلت حقوق الناس» انظر التاج والإكليل 6/ 
0 والشرح الكبير 4/ 193 . 


430 الشهادات 


ويشترط فيها الفشوّ والاشتهارء ولا تشترط فيها العدالةء فشرطها اشتهار الأمرء 
وفشوه بين الناس» سواء كانوا من الثقات أو من غيرهم» وشهادة السماع تكون 
لمن بيده الشيء المشهود به» وهو المدعى عليهء ولا تفيد المدعي» لأنه لا 
يستخرج بها من يد حائزء إلا أن تكون اليد الحائزة كعدمها مثل أن يكون الذي 
بيده الشيء غاصباء فيستخرج منه ما تحت يده بشهادة السماع»› ويشترط فيها 
الحوز الطويل للشيء المتنازع عليه» وتصرف الحائز فيه تصرف الملاك» من 
الغرس والهدم والبناء وغير ذلك. 

مثالها: رجل في يده عقار يُعرف به وبآبائه قبله» فينازعه فيه أحدء فيقيم 
الذي هو بيده من يشهد له بالسماع الفاشي: إنا لم نزل نسمع من الثقات 
وغيرهم أن هذا العقار ملك للذي هو فى يده يتصرف فيه تصرف الملاك» فهذه 
شهادة سماع يقضى بها بالعقار للذي هو في يده وقد ترجم البخاري (باب 
الشهادة على الرضاع والسماع المستفيض)» وذكر حديث عائشة رضي الله عنها 
في رضاعها من زوجة أفلح. وقول النبي يي لها: «ائذني له»» وحديثها في 
استئذان عم لحفصة من الرضاع» فإن فيهما الحكم بشهادة السماع المستفيض 
فى الرضاع والب : 

ويشترط لقبول شهادة السماع ما يلي : 

1 طول زمان السماع عشرين سنة فأكثرء في الملك المحاز من 
العقارات والأوقاف لا غير» ولا يشترط الطول فى غيرها مما يثبت بشهادة 
السماع . 

2 - عدم الريبة في شهادة السماعء فإن كانت هناك ريبة لم تقبل كأن 
يشهد اثنان شهادة سماع بموت شخص» وليس في البلد من سمع بموته غيرهما 
(1) البخاري حديث رقم 2644 . 


)2( هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد وبه العمل» وظاهر المدونة أن مدة السماع الذي 
تجوز به الشهادة أربعون سنة» انظر حاشية الدسوقى 197/4 . 
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3 حلف المحكوم له بشهادة السماع» فلا يحكم بها وحدها دون یمین › 
وذلك لضعفها عن شهادة البت. 

4- أن يشهد بها اثنان فأكثر من الذكورء لأن شهادة السماع نقل 
شهادة» ولا يكفي في نقل الشهادة أقل من اثنين» ولا يُقبل في السماع شهادة 
النساء . 

كيفية شهادة السماع : 

وكيفية الشهادة بالسماع في الوقف أن يشهد شاهدان على الأقل بأن هذا 
العقار المبينة حدوده بموضع كذاء لم نزل نسمع منذ أربعين سنة أو عشرين سنة 
- على الخلاف في المدة المطلوبة لشهادة السماع ‏ سماعا فاشيا مستفيضا من 
الثقات وغيرهم أن العقار المبينة حدوده حبس على مسجد كذاء أو على 
المرضى بالمكان الفلاني» وأنه كان محترما احترام الأحباس©. 


تعارض شهادة السماع مع بينة البت: 
إذا تعارضت بينة السماع مع بينة البت بشراء أو هبة من أب الحائز أو 
جدهء فإن بينة البت تقدم بشرط أن يكون صاحبها حائزا للشيء المتنازع فيه 
لأن بينة السماع لا يزع بها من يد حائز إلا في الوقف احتياطا للوقف. 


ما تقبل فيه شهادة السماع : 
تقبل شهادة السماع في إثبات الملكء والوقف» والحكم بالموت 
والإسلام والردة» والعزل والتولية» والحكم بالسفه والترشيد» والجرح 
والتعديل» وتقبل في النكاح والطلاق والخلع. ويثبت بها في النكاح والخلع 
النكاح والطلاق» دون الصداق وعوض الخلع. فإنه لابد فيهما من شهادة البت 


(1) وقيل يكفي الواحد مع اليمين في الأموال وما يؤول إليها كشهادة البت» انظر الشرح 
الكبير 198/4 . 
)2( انظر مواهب الجليل 6/ 193 والشرح الكبير 192/4 . 
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والقطع» مثل الشهادة بالبيع» فإنه يغبت بها العقد لا دفع الشمن» وتقبل شهادة 
السماع في إثبات ضرر الزوجين» والهبة والوصية والولادة والحرابة» ويثبت بها 
عسر المدين وأسر الأسير» فيزوج القاضي ابنته» ويقضي دينه» ويثبت بها اللوث 
بأن تقول شهادة السماع: لم نزل نسمع أن فلانا قتل فلاناً» ويثبت بها النسب 
والولاء والرضاع ء والقسمة والعتق والرهن» ولا يشترط طول زمن السماع سوى 
ف اليلق التحان وال ونا فاا مها ذكر شق السا الى فت ها 
السماع. لا يقنترط افيه طول الان ۰ 


نقل الشهادة: 


نقل الشهادة هو إخبار الشاهد عن سماعه لشهادة غيره» أو عن حكم 
حكم به القاضي ليؤدي الشهادة ويخبر بما سمع من الشهادة أو الحكم في 
موضع آخرء ويشترط لصحة شهادة النقل ما يلي : 


1 - أن يقول المنقول عنه الشهادة للناقل: اشهد عنى أو اشهد على 
شهادتى» أو انقل عنىء أو يقول القاضى: أشهد أنى حك E‏ أو أشهد 
أنه قد كنت عندي الع بصحة كذا أو بطلانه ا لو سمع الناقل الشهود 
يشهدون عند القاضي» أو سمع القاضي يقول حكمت بكذا أو ثبت عندي كذا 
وحكمت بهء فإنه يجوز أن ينقل عنه ولو لم يقل اهل , 


ولو لم يكن هو المخاطب» بخلاف من سمع رجلا يقص شهادته ويخبر بها له 
أو لغيره» فلا يجوز له أن ينقلها عنه حتى يقول: اشهد على شهادتي» إذ لو 


(1) انظر الشرح الكبير 198/4 . 

(2) نسب العدوي هذا القول لابن القاسم وابن الماجشون» خلافا لأشهب القائل بأنه 
لايجوز النقل عن حكم القاضي إلا إذا قال للناقل أشهد بأني حكمت بكذاء ونسب 
المواق قول أشهب هذا لمطرف فلعل ابن القاسم قال بالأمرين» انظر التاج والإكليل 6/ 
8ه وحاشية العدوي على شرح الخرشي 217/7 . 
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علم المخبر أنها تنقل عنه لربما زاد فيها أو نقص» أو احتاط ما لم يحفظ في 
مجرد الإخبار. 

2 - يشترط في قبول شهادة النقل عدم وجود الأصل المنقول عنه الشهادة 
إن كان رجلاء إما بموته أو غيبته غيبة بعيدة يشق معها الحضورء أو مرضه 
مرضا لا يقدر معه على الحضورهء أما المرأة فيجوز النقل عنها مع حضورها 
طلبا لسترها وصونا لها عن حضور مجالس الحكم. 

3 - ألا يطرأ على الشاهد الأصلى فسق أو عداوة بينه وبين المشهود عليه 
قبل أن يؤدي الناقل الشهادة لأنه ا الفسق أو العداوة تبطل شهادة 
الأصل» وإذا بطلت شهادة الأصل بطلت شهادة الفرع . 

ولا يضر طرو الفسق أو العداوة بعد الأداء وقبل الحكم على الصحيح7", 
كما لا يضر طرو جنون أو مرض على الشاهد الأصلي مطلقاء ولو قبل الأداء. 

4 - ألا يكذب شاهد الأصل من نقل عنه الشهادة قبل صدور الحكمء كأن 
يقول: ما أخبرت بهذا ولا نقل عني» لآن تكذيبه إياه قبل الحكم رجوع منه عن 
شهادته» ومثل تكذيبه صراحة الشك فى أصل الشهادة» كأن يقول الأصيل أشك 
أني تحملت هذه الشهادة» أو أن فى لا بها: 

فإن حصل التكذيب للشهادة بعد الحكم مضى الحكم ولا غرم على 
الشهود» ولا يقبل تكذيب الأصل لهما. 

5 أن يشهد في غير الزنا اثنان عن الأصل»ء سواء كان شاهدا الأصل 
مجتمعين» فبقولان معا للاثنين: اشهدا على شهادتناء أو متفرقين بأن يقول كل 
واحد منهما للناقلين اشهدا على شهادتناء وفي الزنا أربعة ينقلون كذلك عن 
الأربعة» مجتمعين أو متفرقين» فلا يجوز أن يكون أحد الناقلين هو أحد شهود 
الأصل» لأن ذلك يؤدي إلى نقص في عدد الشهود» حيث إن الشاهد الأصلى 


)0( انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي 219/7 . 
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لا يعد بنقله» وإلا لكان شاهدا مرتين» مثاله أن يشهد رجل في حق على شيء 
علمه» ويشهد هو وآخر نقلا عن رجل آخر به» فما ثم في الواقع إلا شاهد 
واحد وهو الذي شهد بعلمه» لأن النقل لم يثبت إلا بواحد» إذ لو اعتددنا 
بشهادة الناقل الذي شهد بعلمه لكان قد شهد مرتين. 


وتجوز شهادة النقل في الأموال وفي غيرهاء ويجوز نقل النقل ولو 
تسلسل» كما يجوز تلفيق شهادة النقل مع شهادة الأصل» كأن يشهد اثنان عن 
رؤية الزناء ويشهد اثنان نقلا عن شهادة اثنين آخرين بالرؤية» فإن الشهادة تتم 
ويشترط في صحة نقل الشهادة في الزنا أن يقول شاهد الأصل: اشهدوا عنا أنا 
رأينا فلانا يزني رؤية المرود في المكحلةء ولا يجب على الناقلين لشهادة الزنا 
تحمل الشهادة في وقت واحدء ولا تفرقهم وقت أدائها كما يجب في شهادة 
الأصل . 

ويجوز نقل امرأتين مع رجل عن رجل أو عن امرأتين» أو عن كل امرأة 
من الاثنتين على حدةء وذلك فيما تجوز فيه شهادة النساء من الأموال» وما 
يختص بهن كالولادة والاستهلالء ولا يجوز نقلهن فيما لا شهادة لهن فيه؛ 
كالطلاق والتكاح20 . 


الرجوع عن الشهادة: 


الرجوع عن الشهادة هو تكذيب الشاهد لشهادته بعد أدائهاء أو شكه فيهاء 
وذلك يبطل شهادته» إن وقع منه قبل الحكم بهاء فلو قال الشاهد قبل الحكم 
بالشهادة: وهمت في شهادتي لفلان بالمال» أو وهمت أنه السارق» أو القاتل 
أو غلطت في ذلك» والصواب أنه فلان -سقطت شهادته على الأول- لاعترافه 
بالغلط ورذت شهادته في الثاني أيضاء لسقوط عدالته بإقراره أنه شهد على 
الوهم والشك. 


(1) انظر التاج والإكليل 6/ 199 والشرح الكبير 206/4 . 
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فإن كان رجوع الشاهد أو تغليطه نفسه بعد الحكم بشهادته» فإن الحكم 
لا ينقض» وقد شهد عند شريح رجل بشهادة وأمضى شريح الحكم فيهاء فرجع 
الرجل بعد» فلم ينقض شريح الحكم الأول ولم يصدق قوله في الرجوع7©. 
ضمان الراجع في شهادته ما أتلفه من الديون والأموال: 
يضمن الراجعان في شهادتهما المال الذي أتلفاه بسبب شهادتهما فيضمنان 
الدين» إن شهدا بدين» ثم رجعا عن الشهادة. 
يغرم الشاهدان للآخر الخمسين عوضا عن التي أخذها الآخر بسبب شهادتهما 
وإن رجع أحد الشاهدين دون الآخر غرم ما ينوبه فقطء فيغرم خمسة 
وإذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم نصف ما شهد به بناء 
على أن اليمين كالشاهد» وعلى أنها للاستظهار يغرم الحق كاملا . 


الرجوع في الشهادة الرجال مع النساء : 
إذا كان الشاهد رجلا وامرأتين أو رجلا وعددا كثيرا من النساء ثم رجع 
الرجل» فإنه يغرم نصف الحق» وإن رجعت النساء ولو كثرن فإنهن يغرمن 
نصفه. لأنهن كرجل واحدء فإن بقيت منهن اثنتان لم يرجعن» فلا غرم على 
الراجعات» فإن رجعت الاثنتان أيضا غرم جميعهن» وإن رجعت واحدة من 
اثنتين غرمت ربع الحق» لأن دورها في الشهادة الربع . 


)0 سنن البيهقي ١251/10‏ والتاج والإكليل 6/ 199 . 
(2) وهو قول ابن القاسمء انظر حاشية الخرشي 228/7 والشرح الكبير 217/4 . 
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رجوع الشاهد مع النساء في الرضاع : 

يعد الرجل في الشهادة على ثبوت الرضاع مع النساء كامرأة» ولا يعد 
كامرأتين» لأن الرضاع يثبت بالمرأتين» فلو شهد رجل وامرأتان على رضاع بين 
زوجين وفسخ النكاح» ومات أحد الزوجين» ثم رجع الرجل عن الشهادة فلا 
غرم عليه؛ لأن الرضاع يثبت بدونه» فإن رجعت واحدة من المرأتين غرم معها 
النصف. فإن رجعت الأخرى كان الغرم على الثلاثة بالتساوي والغرم يتصور في 
الميراث وفي الصداق» وذلك إن فسخ النكاح قبل الدخول بشهادتهم بعد 
الموت» لأنهم فوتوا عليها المهر والميراث فلولا شهادتهم لأخذت المتوفى عنها 
قبل الدخخول الضداق كاملا وورقتك: 

وإن كان الميت الزوجة فللزوج الميراث أيضا. 


رجوع من شهد بالطلاق قبل الدخول: 
لا يضمن الشاهدان شيئا للزوج إن شهدا بطلاق قبل الدخول ورجعا عنهء 
لأن المرأة تملك نصف الصداق بالعقد على الصحيح» فليس لشهادتهما أثر في 
LTE‏ 
وإن شهدا بالطلاق بعد الدخول ورجعا لا يلزمهما شيء» لأنهما لم يكلفاه 
بشهادتهما مالاء وإنما فوتا عليه البضع وهو لا قيمة له. 


الرجوع عن الشهادة بالدخول: 
إذا شهد عدلان على الزوج بالدخول ثم رجعا عن الشهادة» وقد أقر هو 
بالطلاق» ولكن قال: قبل الدخول» فإنهما يغرمان للزوج نصف الصداق في 


(1) هذا قول أشهب وسحنون وابن المواز» ومشى خليل وشراحه على أن المشهور أنهما 
يغرمان نصف الصداق للزوج؛ وهو مبني على أن المرأة يتقرر لها نصف الصداق 
بالطلاق» قالوا: وهو أي وجوب الغرم عليهما ‏ مشهور مبني على ضعيف» انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 210/4 . 
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نكاح التسمية» لأنه بشهادتهما تكمل عليه نصف الصداق» ولولاهما لوجب عليه 
النصف فقطء ويغرمان الصداق كاملا إذا رجعا عن شهادتهما بدخوله بالمرأة في 
نكاح التفويض. لأن نكاح التفويض لا يتقرر به شيء للمرأة إلا بالدخول» 
فألزماه بشهادتهما الصداق. وهو غير لازم» فيغرمان ما أتلفاه عليه 
ررغ : 


ولو شهد اثنان على رجل بطلاق ینکره» وشهد عليه آخران بالدخول بهاء 
وهو يدعي عدم الدخول فحكم عليه بالطلاق والصداق. ثم رجع الشهود الأربعة 
عن شهادتهمء فلا غرم على الشاهدين بالطلاق» لأنهما شهدا بطلاق مدخول 
بهاء فلم يترتب على شهادتهما إتلاف مال للزوج» ويجب على الراجعين عن 
الشهادة بالدخول نصف الصداق فقطء لأن الزوج وجب عليه بالعقد نصف 
الصداق فكملاه عليه بشهادتهماء فبرجوعهما عنها أتلفا عليه نصف المهرء 
فيلزمهما غرمه برجوعهما©. 


فلو ماتت الزوجة وهو لا يزال منكرا للطلاق» فإنه يرد لشاهدي الدخول 
ما غرماه له لأن إنكاره طلاقها والدخول بها يوجب أنها ماتت في عصمته قبل 
الدخول» وذلك يوجب عليه الصداق كاملا. 


رجوع شاهدي الطلاق وموت أحد الزوجين: 
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فحكم بطلاقهاء ثم مات أحد الزوجين 
وبعد موته» رجع الشاهدان بالطلاق عن شهادتهماء فإن الحي من الزوجين 
يرجع على الشاهدين بما فوتاه عليه من إرث» سواء كان الموت قبل الدخول أو 
بعده» وفي حالة موت الزوج قبل الدخول ترجع المرأة على الشاهدين بالإرث 
ونصف الصداق. لأنه لولا شهادتهما بالطلاق لتكمل لها الصداق بموت الزوج 


)0 انظر الشرح الكبير 4/ 210 . 
(2) انظر حاشية العدوي على الخرشي 7/ 223 والشرح الكبير 211/4 . 
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ا واا ا فوا ا ا 


رجوع الشهود بعد الحكم وقبل التنفيذ: 
إن رجع الشهود بعد الحكم بقصاص في دم أو جرح وقبل الاستيفاءء فلا 
ينفذ الحكم لحرمة الدم» بخلاف رجوعهم بعد الحكم وقبل التنفيذ في الأموال» 
فإن الحكم ينفذء ويرجع المشهود عليه بالمال على الشهود. 


غريم الغريم غريمٌ إذا تعذر الأخذ من الغريم: 
من حكم عليه بمال بناء على شهادة الشهودء ثم رجع الشهود بعد الحكم 
وقبل أن يستوفي المحكوم له المالء فللمحكوم عليه أن يطالب الشهود بدفع 
المال للمحكوم له بدلا منه» وللمحكوم له مطالبة الشهود إن تعذر عليه الأخذ 
من المحكوم عليه بأن مات أو فلس أو هرب لأن الشاهد غريم غريمه» وغريم 
الغريم غريم» إذا تعذر الأخذ من الغريه. 


تبين كذب الشهود بعد الحكم بالقتل : 
إذا تبين كذب الشهود جزما بعد الحكم بشهادتهما بقتل في قصاص أو 
بسبب إحصان الزاني» ضمنوا الدية في مالهمء مع وجيع الأدب والحبس 
الطويل تعزيراء وذلك كأن شهدوا بزنى رجل» ثم تبين أنه مقطوع الذكر قبل 
وقت الزنا المشهود بهء أو أقر الشاهد على نفسه بالكذب صراحة أو أتى من 
شهد بقتله حيا بعد أن اقتص ممن شهدوا بأنه قتله. 


رجوع الشهود في قتل الخطأ: 
وفي رجوع الشهود عن شهادة بقتل خطأء ترجع عاقلة القاتل بما دفعته 
من الدية إلى أهل القتيل» فإن وُجدوا معدمين غرمها لهم الشهودء لأنهم تسببوا 


(1) انظر شرح الخرشي 224/7 والشرح الكبير 212/4 . 
(2) انظر شرح الخرشي 229/7 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 219/4 . 
(3) وقال أشهب: إن شهد الشاهد بقتل زورا اقتص منه» انظر شرح الخرشي 220/7 . 
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في تغريمهم الدية» وهي غير واجبة . 
الأمور التى يعتمد عليها الشاهد فى شهادته بثبوت الملكية : 

شرط صحة البينة التى شهدت بملك لأحد سواء كان حيا أو ميتا أن 
يعتمد الشاهد فى شهادته على الأمور الآتية: 

1 معرفة أن المشهود له يتصرف فيما شهد له به تصرف الملاك مع 
دعوى الملك ونسبته إلى نفسه. 

2 - الحيازة للشيء المتنازع فيه على هذه الحالة مدة طويلة كعشرة شهور 
أو أكثر . 

3 - عدم وجود منازع للمشهود طول هذه المدة. 

4 - أن يصرح الشاهد في شهادته بقوله: إنه ‏ أي المشهود به لم يخرج 
عن ملكه فى علمه. 

هذه هي الأمور التي يعول عليها الشاهد الذي يعرف ما تصح به الشهادة 
بالملك»› فلا يجوز أن يشهد لأحد بملك لمجرد أنه رآه اشتراه من السوق» لأن 
السلعة قد يبيعها من لا يملكهاء ويجوز أن يشهد له: بأنه رآه يشتريه . 


تعارض البينتين : 
تعارض البينتين معناه اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرى» ويجب 
عند التعارض الجمع بين البينتين للعمل بهما معا ما أمكن الجمع» كالجمع بين 
الدليلين المتعارضين» فإن لم يمكن الجمع» نظر في الترجيح؛ فيعمل بالراجحة 
منهماء لأن العمل بالراجح واجب» فإن تعادلتا ولم يمكن ترجيح سقطتا معاء 
ولا يعمل بواحدة منهما. 


)0 انظر التاج والإكليل 6/ 200 وحاشية العدوي على الخرشي 220/7 والشرح الكبير 4/ 
6 . 
)2( انظر حاشية البناني 210/7 . 
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مثال العمل بالبينتين المتعارضتين ما لو قال شخص لآخر: بعتك هذا 
الكتاب في علم الحديث بمائة» وقال المشتري بل بعتني هذين الكتابين في علم 
الفقه بمائة» وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه» في مجلسين مختلفين» فإنه 
يجمع بين البينتين» ويقضى للمشتري بالكتب الثلاثة مقابل المائتين» ولو شهدت 
هاتان البينتان المتعارضتان أن ذلك وقع في مجلس واحدء كان ذلك تكاذبا 
اسقظنا مع( + وال أيضا لو شهدت إتحدى الببحن بطلاق امرأة وشهدت 
الأخرى بطلاق غيرها فإنه يقضى بهما وتطلقان عليه وكذلك لو مات شخص 
وأخذ ماله من أقام بينة على أنه وارئه» وأقام غيره بينة على أنه هو الوارث 
وتعادلتا فإن المال يقسم بينهما© . 

ومن ادعيا شيئا وليس لأحدهما بينة قسم بينهماء فعن أبي موسى 
E‏ لت اذغنا ننه 1 أركاقة الاك فيه O‏ نويا بق ؛ 
جَعَلَهُ الي ET‏ 0 


الترجيح بين البينتين : 
وإلا يمكن الجمع بين البينتين رجح بينهما والترجيح يكون بسبب التاريخ 
فتقدم البينة التي تذكر التاريخ عن البينة الخالية منه» وتقدم في إفادة الملك ما 
كانت أقدم تاريخا ولو كانت المتأخرة أعدل» أو كان المتنازع فيه بيد صاحب 
المتأخرة تاريخاء إذا كانت الأخرى أيضا تشهد بالملك المجردء من غير بيان 
سبب بأن قالت الأولى ملكه منذ عشر سنين» وقالت الأخرى منذ خمس سنين» 


(1) وقال بعض القرويين يعمل بهما معا ولو كانت الشهادة بمجلس واحد» انظر حاشية 
الدسوقى 219/4 . 

(2) هذه رواية المدنيين من المالكية؛ ورواية المصريين أنه يحكم بأعدل البينتين وتطلق عليه 
واحدة» فإن تساوت البينتان في العدالة سقطتاء وهذا ذهاب منهم إلى أنه يرجح بمزيد 
العدالة بين البينتين في غير الأموال» كالنكاح والطلاق» وهو مقتضى رواية يحيى بن 
يحبى» انظر حاشية البناني على شرح الزرقاني 207/7 . 

(3) انظر حاشية الدسوقى 231/4 . 

(4) أبو داود حديث رقم 3613 . 
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فإن كانت المتأخرة ذاكرة لسبب الملك» بأن قالت اشتراه أو ورثه أو وهب له 
فإنها تقدم» لأن ذاكرة السبب تقدم مطلقا إلا على الشاهدة بالملك من المقاسم 
كما يأتي. 


الترجيح بمزيد العدالة : 
ويرجح بمزيد العدالة في البينة» فإذا أقام أحد بينة على أن هذا الشيء 
ملکه» وأقام آخر بينة على أنه ملكه» وكانت إحداهما أعدل فإنها تقدم» ويحلف 
من كانت بينته أعدل» بناء على أن زيادة العدالة كالشاهد الواحد)ء ويرجح 
بمزيد العدالة في المال وما يؤول إلى المال كالقصاص والجراح» لا في النكاح 
والطلاق والحدود وذلك بناء على أن زيادة العدالة كالشاهد الواحد© . 


ولا يرجح بمزيد عدد بين البينتين بأن شهد لواحد اثنان وللآخر ثلاثة إذا 
لم تكن معهم زيادة في العدالةء لأن الغرض قطع النزاع» ومزيد العدالة أقوى 
في قطع العذر للخصم من زيادة العددء لأن زيادة العدد يمكن للخصم أن 
يتكلفها بخلاف زيادة العدالة فلا يقدر عليه . 

وهذا ما لم يكثر العدد في إحدى البينتين كثرة يحصل معها العلم» فإنه 
يرجح به قطعاء كما لو شهد عدلان على شخص بأنه أقر بحق في التاريخ 
الفلاني» وشهد جماعة مستفيضة من أهل البلد يحصل بها العلم القطعي أن 
المشهود عليه مات قبل ذلك التاريخ» فإن شهادتهم تقدم» ولو لم تعلم 
عدالتهم. 


(1) وفي الموازية لا يلزمه اليمين؛ وهو مبني على أن زيادة العدالة كالشاهدين» انظر شرح 
الزرقانى 209/7 . 

(2) أما على أن زيادة العدالة كالشاهدين فيرجح بها أيضا في غير الأموال» وهو مقتضى ما 
تقدم في سماع يحيى» انظر حاشية البناني 209/7 . 

(3) وقيل يمكن الترجيح بزيادة العددء انظر حاشية الدسوقي 220/4 . 
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أعدل من الشاهدين» لأن الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين مختلف فيه» 
وكذلك الشاهدان يرجحان على الشاهد والمرأتين إلا أن تكون المرأتان أو 
الشاهد الذي معهماء أعدل فيقدمان على الشاهدين. 


الترجيح بالحوز: 
وترجح البينتان المتعارضتان بملك شيء عند التساوي بحوز أحد 
المتنازعين له إذا لم تذكر واحدة من البينتين سبب الملك» فإن بينت السبب بأن 
قالت: ورثه أو صنعه ترجحت المبينة للسبب» فإن لم تذكر البينتان سبب الملك 
بقي الشيء المدعى فيه عند حائزه» لترجح جانبه بوضع اليد» ويحلف. لأنه 
مدعى عليه» روى جابر: «أن رجلين اختصما إلى النبي ييه في ناقة فقال كل 
واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة»ء فقضى بها رسول الله كله للذي 


Oa 


فإن وجد مرجح لبينة غير الحائز ككونها أعدل» أو غير ذلك من 
المرجحات قدمت على الحوزء وانتزع صاحبها من الحائز بيمينهء فإن كان 
الشيء المتنازع فيه بيد شخص آخر غير المتنازعين» وتعادلت بينة المتنازعين 
بقي الشيء المتنازع فيه بيك حائزه بيمينه . 

ولا اعتداد بشهادة البيلة بحوز سابق» فلا يأخذ المتنازع فيه من أقام بينة 
تشهد بأنه كان بيده قبل ذلك ولم تشهد له بملك» ويقدم حوز من كان بيده 
وقت النزاع. وتقدم البينة الشاهدة بالملك على البينة الشاهدة بالحوزالذي لم 
يعرف أصلهء لأن الحائز قد يكون متعدياء فإن عرف أصل الحوز كالميراث» 
وشهدت أخرى أيضا بالميراث لآخرء وتعادلتا قسم المتنازع فيه بينهما© . 


(1) الستن الكبرى 10/ 2256 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 206 رواه الطبراني في 
الكبير ورجال أحدهما رجال الصحيح. 

)2( انظر حاشية الدسوقي 4/ 223 و224 والشرح الكبير 221/4 . 

(3) انظر شرح الخرشي 231/7 . 
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الترجيح ببيان سبب الملك : 

وتقدم البينة التي شهدت بالملك وسببه عن البينة الشاهدة بالملك دون 
بيان السبب» كأن تقول إحداهما إنه ملكه بولادة عنده» أو إنه صنعه أو نسجه» 
وتقول الأخرى إنه ملكه» من غير ذكر سبب أصلاء أو ملكه بشراء» فإن التي 
بينت الملك وسببه تقدم» لأنها زادت على الأخرى ببيان السبب» فيقوم في 
العقل رجحانها"» إلا إذا شهدت التي لم تبين السبب بأنه ملكه من المغانم 
بشراء منهاء أو أنه من سهمه فيهاء فتقدم على التي شهدت بولادته عنده» أو أنه 
صنعه أو نسجهء لأن ما نتج عند صاحبه قد يكون مسروقا أو مغصوبا ينتج عند 
الغاصب» ولا بُمّدر على إخراجه من يده لسبب من الأسباب» أما ما أخذ من 
المغانم فقد زال عنه ملك صاحبه الأول أيا كان صاحبه الأول» كافراء أو مسلما 
سباه من الكفارء وصار ملكا لمن وقع في سهمه أو اشتراه منه» فلا شبهة في 
عدم صحة ملكه©. 

وتقدم البينة الشاهدة بالملك على البينة الشاهدة بالشراءء لأن السلعة قد 
يبيعها من لا يملكها0©. 


ترجيح البينة الناقلة على المستصحبة للأصل : 
وترجح البينة الناقلة عن الأصل على البينة المستصحبة للأصل» فلو 
شات نة أن العقار لخالد» ورثه عن آبائه» لا يعلمون أنه خرج عن ملكه 
بناقل شرعي إلى تاريخه» وشهدت بينة بأن عمر اشتراه من خالد بعد ذلك 
التاريخ» فإنه يعمل بالبينة الناقلة للملك» ولا يلتفت إلى قول الأولى: إنهم لا 


(1) هذا قول ابن القاسمء وقال أشهب ترجح الشاهدة بالملك عن التي بينت السبب لأن 
الإنسان قد ينسج لغيره» ويولد عنده ما هو لغيره» أويصنعه» فالسبب غير مفيد 
للترجيح» والراجح القول الأول فإن السبب يفيد أن ما صنعه أو نسجه ملك له» حتى 
يثبت التعدي إذ الأصل عدمه» انظر حاشية الدسوقى 219/4 . 

(2) انظر الشرح الكبير 220/4 . ْ 

)00 انظر التاج والإكليل 207/6 . 
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يعلمون أنه خرج عن ملكه» لأن البيئة الناقلة علمت ما لم تعلمه الأخرى» ومن 
علم حجة على من لا يعلم. 

وترجح بينة الإكراه» على الطوع» والرشدء على السّفهء وبينة الجرح 
على العدالة» وكذلك كل ضررهء لأنها جميعا ناقلة عن الأصل» وكل من أثبت 
فقد زاد علما لم يعلمه غيره» ويدل على هذا الأصل» وهو الأخذ بخبر من علم 
شيئا وزاد علماء دون من شهد بعدم العلم» أن الناس أخذوا بخبر بلال: أن 
النبي ية صلى في الكعبة» دون خبر الفضل: أنه دخل ولم يصلء ويدل له 
أيضا قول النبي يَلِ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ2؛ في أمر الرضاع بعد أن قال له أهل 
الوتجل RE‏ معت ناس اففاز فيا وفيت E‏ ققد 
أثبتت المرأة الرضاع بعد أن نفاه عُقْبة وآل أبي إهاب» فاعتمد النبي بي قول 
المرآة» وأمره بفراقها. 

ومن ترجيح البينة الناقلة ما لو أسلم أحد أبناء النصراني وأقام بينة أن أباه 
مات مسلماء وأقام الابن الكافر بينة أن أباه مات كافرا قدمت بينة المسلم لأنها 
ناقلة عن الأصل وعلمت ما لم تعلمه الأولى» فلو كانت دعواهما مجردة عن 
البينة فالقول لمدعي النصرانية استصحابا للأصل . 

وتقدم بينة الصحة على بينة المرض» فإذا شهدت إحدى البينتين بأنه 
أوصى في الصحة وشهدت الأخرى بأنه أوصى وهو مريض» فتقدم بينة الصحةء 
لأن الغالب في الناس كذلك» وهو الأصل فيهم»؛ وكذلك بينة اليسار على 
العسرء لأن الغالب فيهم اليسار. 

تعذر الترجيح بين البينتين : 

إذا تعذر الترجيح بين البينتين بوجه من الوجوه المتقدمة» كأن يكون 
المدعى به في يد المتنازعين معاء أو في يد غيرهماء قسم الشيء المتنازع فيه 
وفقا لدعواهماء بعد حلف اليمين من الجانبين» وتَعُول الحصص بينهما كعول 


)1( انظر فتح الباري حديث رقم 2640 . 
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الفرائض» فلو تنازع ثلائثة في عقارء ادعى الأول جميعه؛ والثاني نصفهء 
والثالث سدسهء فالمسألة أصلها من ستةء وتعول إلى عشرة» للأول ستة» أصل 
المسألة؛ وهى دعواه وللثانى ثلاثة »نصف الستة» أصل المسألة» وهي دعواه 
أيضاء وللثالك وأحد E‏ وهي دعواه كذلك» ولو كان الثالث يدعي 
الثلث» أحذ اثنين» ثلث الستة» وعالت المسألة إلى أحد عشر. 

وينتظر بالقسمة في الحيوان والطعام المدة القليلةء لعل أحد المتنازعين 
يأتي بأثبت مما أتى به صاحبه» فإن لم يأت أحدهما بشيء وخيف عليه الهلاك 
قسمء وينتظر بالعقار إلا أن يطول الزمن ولا يأتي أحدهما بشيء فيقسم 
د 

المتداعيان على اختلاف دين أبيهما : 

ومن تعادل البينتين ما لو كان لرجل ولدان أحدهما مسلم والآخر كافر 
وجهل حال الأب بعد موته على أي دين كانء فادعى الابن المسلم أن أباه مات 
على الإسلام ليأخذ المال» وأقام على ذلك بينة» وأقام النصراني بينة أن أباه 
مات على الكفرء ولا مرجح لإحداهماء فيقسم المال بينهما نصفين» وقسم كل 
ميرائه على من معه حسب شريعته» وكذلك لو كانت دعواهما معا خالية عن 
البينة وجهل الحال قسم المال بينهماء ولا يؤثر حوز المال عند أحدهما في 
ترجيح إحدى البينتين» لأنه مال علم أصله بأن مالكه مجهول الدين . 

فإن كان مع المتداعيين على اختلاف دين أبيهما أخ صغيرء وقد تعادلت 
البينتان قسم المال ثلاثاء فيأخذ كل واحد من الكبيرين ثلثه» ويوقف ثلث 
الصغير إلى حين البلوغ» فإن اختار بعد البلوغ دينا ثالثا أخذ ثلثه كاملاء لأن 
المال يقسم عليهم حسب أديانهم لتساوي دعاويهم» وإن اختار دين أحد أخويه 
أخذ نصف الثلث الموقوف وهو سدس التركة» وأعطي» نصف الموقوف الباقي 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 223 . 
(2) انظر الشرح الكبير 224/4 . 
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إلى الأخ الذي لم يوافقه الصغير في الدين» لأن المال صار مقسّما بين أهل 
دينين نصفه لمن انفرد وحده بدينه» والنصف الآخر بين المتفقين في الدين» 
وإنما لم يقتسمه المتفقان في الدين بالسوية» لأنه حين الموت استحق كل من 
أصحاب الدينين الثلث» فلا ينقص عنهء وإنما وقف للصغير الثلث» لأنه ربما 
اختار دينا الى . 


يمين القضاء وأنواعها: 

اليمين مؤنث» هي الحلف لتوكيد الكلام» نفيا أو إثباتاء بذكر الله تعالى 
ا من صفاته» وهي مشروعة بالكتاب والسنةء قال تعالى: لا بوا يواد 

اله باغو ق تيك ولك بنذم يما عد الأ4 2 وقد قال النبي يله 
للمتخاصمين : «بينتك ايا اقلت 8ق يحلف. 

وقال عله : : «مَنْ حَلَف عَلَى يمين وَهْرَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَفْتَطِعَ بها مَالَ امرئ 
مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ(©, وحلف عمر لأبي بن كعب. 


صيغة اليمين في مجلس القضاء: 

الصيغة التي تكون بها اليمين في مجلس القضاء: بالله الذي لا إله إلا 
هوء لقول النبي ية لرجل حلفه : «اخْلِف بالله الّذِي لا إل إلا هُوَ مَا لَه عِنْدَكَ 
شی يغ للمذعي :49 ما عدا أيمان اللعان فإن لفظها أشهد بالله إنه لكذاء 
وأيمان القسامةء فإن لفظها أقسم بالله: إن فلانا لمن ضرب فلان مات220 وما 
عدا هاتين فجميع التحليف في مجلس القضاء لفظه: بالله الذي لا إله إلا هوء 


سواء كانت يمين تهمة أو يمين تحقيق . 


)1( انظر التاج والإكليل 6/ 212 والشرح الكبير 224/4 وشرح الزرقاني 214/7 . 
(2) المائدة آية 89 . 

)3( البخاري حديث رقم 2667 . 

(4) أبو داود حديث رقم 3620 . 

(5) انظر شرح الخرشي 237/7 . 
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الحلف على الضريح: 

ولا يجوز للقاضي تحليف خصم بالطلاق» ولا بيمين أخرى غير اليمين 
بالله» كحلف على ضريح أو غيره» لقول النبي يلة: «مَنْ كان حالما فَلبَخْلِف 
بالله أز لِيَضْمُثْ)0"» وتبرير الإذن بذلك بفساد حال الناس» فإنهم يتجرءون 
على الحلف بالله كذباء ولا يتجرءون على الحلف على الضريح» فيه تضييع 
مصلحة أعظم» وهي ترسيخ هذا الاعتقاد الفاسد في قلوب العامة» والواجب 
زجرهم عن ذلك» لا إقرارهم عليه في مجالس القضاء. 


أنواع اليمين في مجلس القضاء: 
اليمين في مجلس القضاء أنواع : 


أولاً ‏ يمين المدعي : 
ولها حالات : 


1 - اليمين التي يحلفها لإثبات حقه إذا كان له شاهد واحدء فيحلفها مع 
الشاهد تكملة للنصاب ليستحق» وذلك فى الأموال وما يؤول إليهاء ففى الموطأ 
وغيره: اقَضَى رَسُولُ الله يكلف بالشَاهِدٍ وَالْيمِينِ©. 1 

2 - البينة المردودة» وهي التي يحلفها المدعي بعد نكول المدعى عليه 
لخدم ال فى دعن التسقري ها درن الحدعي 4 ردك عله العو مات 
ويستحقء لحديث ابن عمر أن رسول الله يهو رد اليمين على طالب الحق» 
ولقول الله تعالى: أو ياهو أن رد أب بعد أيِسَبِع204©. وثبت عن عمر وعثمان 
وعلي القول برد اليمين» أما يمين التهمة فلا ترد» لأنه إن حلف المتهم برئ» 
وإن لم يحلف غرم. 


)1( البخاري حديث رقم 2679 . 
)2( ابن ماجه حديث رقم 2370 . 
(3) المائدة آية 108 . 
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3 يمين الاستظهار: 


يمين الاستظهار وتسمى يمين الاستبراء ويمين القضاءء لأنها تكون بطلب 
من القاضي وهي التي يحلفها من حكم له بشيء على غائب أو ميت» لدفع 
التهمة عن الحالف في الأمور التي لا تطلع عليها البينات» فإنه مع إقامة الأدلة 
المطلوبة القاضية على الغائب أو الميت» يبقى هناك احتمال أن يكون المدعي 
قد استوفى حقه بوجه من الوجوه غير الموثقة» كأن يكون الدائن أبرأ الغائب أو 
أحالهء أو أخذ الدائنٌ فى دينه رهنا من الغائب» أو خصمه منه فى مقاصة. 
E ES‏ هذا لير يكن لا e‏ 
أحال» ولا أخذ رهنا ولا اقتضى بوجه من الوجوه» وقواعد الشرع لا تأبى مثل 
هذا الاستيشاق خصوصا مع قيام التهمة في الناس» وقد كان علي كه 
يستحلف المدعي مع شهادة الشاهد. 


وهذه اليمين كما تتوجه على من ادعى بحق على غائب أو ميت» تتوجه 
أيضا على من ادعى على يتيم» أو مسكين؛ أو ادعى بشيء محيّس أنه ملك له 
أو ادعى بشيء على بيت المال» كمن يدعي أنه مُعدَّم ليأخذ حقه من بيت 
المال» فتلزمه اليمين مع ما يقدمه من وسائل الإثبات الأخرى» أو ادعى 
باستحقاق حيوان ممن هو بيده» كأن يدعي أن هذا الجمل الذي فى يد صاحبه 
ملك لهء وأقام على ذلك البيئة؛ فإنه يحلف معها يمين القضاءء وذلك في 
استحقاق الحيوان خاصة» لأن الحيوان قد يشتبه بغيره» فلا تكفى فيه البينة» 
بلاق الا وتز 1 

ويمين القضاء تتوجه في الحكم على الغائب ومن ذكر معه» سواء كانت 
بينة المدعي تشهد بثبوت الدين على الغائب» أو كانت تشهد بأن الغائب أقر 
على نفسه بأن في ذمته لفلان كذا وكذاء لأن الغائب أو الميت قد يكون قضى 
الدين بعد أن أقر به» أو أن الدائن أبرأه منه» إلى غير ذلك من الاحتمالات التي 
يحلف المحكوم له على نفيها0©. 


(1) انظر مواهب الجليل 6/ 144 وحاشية الدسوقى 162/4 . 


الشهادات 449 


وقد تتوجه يمين الاستظهار على الغائب إذا كان هو المحكوم لهء فإن 
كان له وكيل سلم الحق لوكيله» وتؤخر اليمين حتى يقدم الغائب فيحلف» أو 
موك تلن و و بعد ري الا 

وهذه اليمين واجبة لا يتم الحكم إلا بهاء لأن البينة تشهد بظاهر الأمورء 
والمحكوم عليه ليس حاضرا حتى يرذها ويقدح في صحتهاء فألزم المحكوم له 
يمينا تضمن قدر الإمكان الجوانب الخفية التي قد يطعن بها المحكوم عليه أن 
لو كان موجودا ‏ ضمانا لحق الغائب. 

4 - أيمان القسامة وتأتي في موضعها. 

5 أيمان اللعان يحلفها الزوج إذا رمى زوجته» ليدفع عن نفسه حد 
القذف. لقول الله تعالى: ودن بشو نجهم ور يكل لم شبد إلا انشغ هده 
لمي أي عبد بر َم ين التسيةة)2. 

ثانياً - يمين المدعى عليه : 

وهي التي يحلفها المدعى عليه في حالة عجز المدعي عن إقامة البينةء 
لقول النبي : «شاهداك أو يمينه» وتتنوع إلى يمين تحقيق 2 تهمة . 

1 يمين التحقيق تتوجه على المدعى عليه فيما إذا كانت الدعوى 
محققة؛ إما بإقامة المدعي بينة ناقصة» كشاهد واحد فيما يتطلب الحكم به 
شاهدان. أو أن الدعوى مبنية على أسباب تؤيدهاء كثبوت خلطة أو مشاركة 
ومعاملة بين المدعي والمدعى عليه. 


2 - يمين التهمةء وهي التي تتوجه على المدعّى عليه لرد دعوى غير 
محققة» ليس معها شاهد ولا ما يفيد خلطة ولا معاملةء فتوجه اليمين على 


(1) هذا أحد قولين في الحكم للغائب» والقول الآخر أن المحكوم به للغائب يوقف حتى 
يحضر الغائب ويحلف يمين الاستظهارء ولايسلم الحق إلى وكيلهء انظر مواهب 
الجليل 149/6 . 

(2) النور آية 6 . 
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المدعى عليه فإن حلف برئ وإن امتنع عن اليمين غرم. ولا ترد على 
المد 7 , 


ثالثاً - يمين الشهود: 

جرى العمل بتحليف الشهود أمام القاضي عند أداء الشهادة» والعمل به 
اليوم جار بدل تزكية الشهودء التي كان القضاة يطلبونهاء وما ورد من الذم في 
حديث الشاهد الذي تسبق يمينه شهادته أو شهادته يمينه» هو في الشاهد الذي 
يحلف على شهادته دون أن تطلب منه يمين» الأمر الذي يدل على حرصه على 
الشهادة. فيكون ذلك تهمة في شهادته يذم عليهاء بخلاف ما إذا طلب القاضي 
اليمين دون أن يتطوع بها الشاهدء فلا يكون ذلك مذموماء ويدل له حديث 
ركانة في تطليقه امرأته واحدة أو أكثرء فإن النبي يلي قال له: «وَاللّهِ مَا أَرَدْتَ 
إلا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللّهِ مَا أَرَذْتُ إلا وَاجِدَةٌ فَرَدْهَا إِلَيْهِ رَسُولُ الله 
ا(2 , 


شروط حلف اليمين: 

يشترط في اليمين المؤداة لدى القاضي ما يلي : 

1 - أن يكون الحالف مكلفا بالغا عاقلاء لأن الصبي والمجنون مرفوع 
عنهما الخطاب» فليس لديهما شعور بالإثم والحرج الذي من أجله طلبت اليمين 
وإذا توجهت يمين على الصبي يعيّن من يقبض اليمين نيابة عنه» وكذلك المرأة 
إذا كانت لا تخرجء فإن القاضي يبعث إليها من يسمع منها اليمين. 

2 - طلبّها من الخصم» فإذا لم يطلبها الخصمء فلا تتوجه اليمين إلى 
خصمه» ولذا فإن شرطها أن يحلفها الخصم أمام خصمه» ويسمى المحلوفٌ 
له: القابض لليمين» ولا يعتد بالحلف فى غياب الخصم.ء إلا إذا تغيب عن 


(1) انظر ص 340 . 


(2) أبو داود حديث رقم 2206 . 
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مجلس القضاءء فإن القاضي يعين من يقبض اليمين نيابة عنه» وكذلك المرأة إذا 
كانت لا تخرج» فإن القاضي يبعث إليها من يحلفها(©. 

3 - أن يؤدي اليمين صاحب الشأن بنفسهء لا وكيله أو نائبه أو وصيه 
والقيم عليه» فلا يحلف أحد ويستحق غيره» لأن اليمين مرتبطة بمسؤولية 
الشخص الدينية» فلا يقوم فيها أحد عن أحد. 
اليمين على البت وعلى نفي العلم: 

أ حالة الإثبات : 

يجب على الحالف في الإثبات أن يحلف على القطع والبت» واعتماده 
في ذلك يكون على يقين» أو ظن قوي . 

فاليقين أن يحلف الحالف عن فعل نفسه نفيا أو إثباتاء بأن يقول بتا: بالله 
الذي لا إله إلا هو ما فعل كذاء أو أنه فعل كذاء لقول النبى ية لرجل: 
«اخلف الله الّذِي لآ إِلَهَ إلأ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِي اا إلا إذا 
CEBE‏ كما سس اشن N‏ 1 ار 
مسوسناك 2 الدافع على نفي العلم أنه ما دفع إلا جيادا أو سالما في علمه» 
لأنه يتعذر الجزم به» بخلاف مالو ادعى على الدافع نقص العدد» فيحلف على 
البت والقطع أنه ما دفع إلا كاملاء لأن النقص يمكن فيه حصول القطع ولا 
يتعذر الجزم ل 

والظن القوي أن يحلف عن فعل الغير في جانب الإثبات» إما لحصول 
الظن القوي في نفسه من غير قرينة» كحلفه على أن هذا خطه أو خط أبيه» وإما 
لوجود قرينة دالة على الحق» كنكول المدعى عليهء أو قيام شاهد للمدعي بدين 


(1) انظر ص 341 . 


(2) أبو داود حديث رقم 3620 . 


)0( انظر شرح الخرشي 239/7 والشرح الكبير 4/ 229 . 
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لأبيه غلب على الظن صدقهء فيجوز للحالف أن يستند على هذه القرينة ويحلف 
على البت والقطع ولو على فعل غيره في حالة الإثبات . 


ب - حالة النفي : 
أما في حالة النفي على فعل الغير» فإنه يحلف على نفي العلم» ولا 
يحلف على البت والقطع. لأنه لا يقدر أحد في النفي أن يجزم أن فلانا لا 
يطلب من فلان شيئاء كأن يُدعى على رجل بأن الأملاك التي بيده اغتصبها 
أبوى ولا بينة للمدعي» فيحلف الابن على نفي العلمء بأنه لا يعلم أن أباه 
اغتصب هذه الأملاك, إذ لا يجد فى نفسه مستندا قاطعا يعتمد عليه ليحلف 
على البت والقطع . ٤‏ 
ومنه أن يدعي المدين أنه دفع دينه للدائن الميت» ولم تصدقه الورثةء فله 
أن يحلّف من الورثة من يظن به أنه على علم برد الدين» كابن الميت أو أخيه 
ونحوه ممن يخالطه» فيحلفون على نفي العلم أنهم لم يعلموا أن مورئهم أخذ 
شیا من دینه» ولا أحال به» ولا يحلف من الورثة إلا البالغ» إذ لا يمين على 
الصبي» فإن حلف البالغ ثبت الحق لجميعهم. وإن نكل بطل حقه فقطء وترد 
اليمين على المدين» فيحلف أنه قضى» وسقط حتق البالغ الذي يظن أنه على 
علم برد الدين وامتنع عن اليمين دون غيره» وإن نكل المدين غرم للجميء2. 
ويدل على أن اليمين في النفي على فعل الغير تكون على نفي العلم لا 
البت» ما جاء فى حديث الحضرمي والكندي اللذين اختصما إلى رسول الله يا 
يا فقال الضف يا رسول الله أرضى اغتصبنيها أبو هذاء 
فقال الكندي: ما تقول فقال: أقول: إنها أرضي» وفي ê‏ ورثتها من أبي» 
فقال للحضرمي» هل لك من بينة قال: لاء يحلف يا رسول اللهء بالله الذي لا 
إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اعْتَصَبَنِبهَا بوه كَتَهيَاً الكندِي لِليَمين» كَقَالَ رَسُولُ 
الله علق : لا يَفْنَطِع أَحَدّ مالا يمين إلا لهي الله وَهُوَ اذم قَقَالَ الْكِنْدِيْ هى 


)0 انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي 238/7 . 
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أرْضةء فقد طلب اليمين من الكندي على نفي العلم» لأنه حلف على فعل 


أبيه . 


الاستثناء في اليمين والمحاشاة: 


اليمين فيمن حلفه أحد على حق» سواء كان في مجلس القضاء أو في 
غيره هي على نية المحلف» إذا كان للمحلف حق في الواقع ونفس الأمرء فلو 
نوى الحالف استثناء أو محاشاة» بأن نوى تخصيص عموم لفظه بقصره على 
بعض مدلولاتهء فلا تفيده المحاشاة قال ي : يمين على نة الْمُسْتَخْلِفٍِ:©2) 
وفي رواية: «الْيَمِينُ عَلَى ما يُصَدّْفُكَ به صَاحِبُكَ©2 ولأنه لو نفع الحالفٌ 
استثناؤه سرا حين يحلّفه غيره على حق انهم بجحده لما كان لتحليفه فائدة» 
ولكانت اليمين كعدمهاء لأنه يحلف ويستشني . 


فإن لم يكن للمحلّف حق في نفس الأمرء جاز للحالف المحاشاة تخلصا 
ع الو فحن تسلك مالا وره ولا نة له على" ارذ ]ذا للب مه 
المسلف أن يحلف: ما أسلفتني» فله أن يحلف» وينوي في نفسه ما أسلفتني 
سلفا يجب رده الآن» لأن الذي كان تسلفه قد أداه© . 


فأكثرء إن طلب المحلف التغليظ على الحالف, فإن امتنع الحالف عن تغليظ 
اليمين عُدَ ناكلاء فتغلظ اليمين على المسلم بحلفها في المسجد الجامع عند 
المنبر قائما إلى القبلة» وذلك في القسامة واللعان والمال العظيم قال إلا : 


(1) السنن الكبرى 80/10 . 

(2) مسلم حديث رقم 1653 . 

)6 الترمذي حديث رقم 1354 . 

)4( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 231/4 . 


054 الشهادات 


«مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنبري آَيِمَا نَا مَفْعَدَهُ مِنْ الئار»ء وفي المدينة المنورة تغلظ 
اليمين عند منبر النبي كَل وفي المسجد الحرام بين البيت والمقام» ففي الموطأ 
عن أبي غطفان بن طريف المُرّي قال: «اخْتَصَمَ ريد ب اكيت الأنصارف ابن 
ل ا 
مَْوَانٌ على رب بْنِ ابت بالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبرِ قال رَيْدُ بْنُ نَابتِ: أخلف لَه 
مَکانِي» قَالَ: قال مَرْوَانٌ: لا وَالله إلا عِنْدَ مَقَاطِع الْحُمُرقٍ» قال فَجَعَلَ ريد بن 
كيت کلف ان ج لحن وای أن يَخْلِفَ عَلَى الْمِنبرٍ قال مَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ 
الح لحان ابقل درك ١‏ اذى يلت لاقني لوي على أل 
مِنْ ربع يئار وَذَلِكَ ااه دَرَاهِم)2) 


بيعته والنصراني في كنيسته» والمجوسي في بيت النار» لأنها المواضع المعظمة 
عندهم» ولأن الحلف في المواضع التي تعظم وتُشَرَف أبلغ في الردع وأوقع في 
الزجر من الحلف في غيرهاء ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. 

ولا تغلظ فى المال القليل إذا كان أقل من ربع دينار ذهباء فقد روى 
الشافعي وغيره أن عبد الرحمن بن عوف ته رأى قوما يحلفون بين المقام 
والبيت» فقال: أعلى دم فقال: لاء فقال: أفعلى عظيم؟ فقالوا: لاء فقال: 
لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المكان . 

ويستحب في حلف اللعان وأيمان القسامة فى الدماء زيادة التغليظ بالزمان 
بأن يكون الحلف بعد صلاة العصرء لقول الله تعالى: #خَِسُونَّهُمَا مرا بعد 
ك4 © , 


(1) الموطأ حديث رقم 1434 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1436 . 
(3) الأم 34/7 وانظر السئن الكبرى 176/10 . 


(4) المائدة آية 106 . 
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ولما جاء في التغليظ على من حلف يمينا كاذبة بعد العصرء ولأنها صلاة 
يجتمع فيها الناس وتتعاقب فيها الملائكة لرفع الأعمال. 


خروج المرأة المخدرة لليمين: 

وتخرج المرأة المخدرة لليمين إذا دعيت لهاء إلا أن تكون ممن لا تخرج 
من بيتها أصلا لصيانتها وحرمتها وقدرهاء فيوجه إليها القاضي شاهدين تحلف 
ويقبض اليمين نيابة عنه من وجهه القاضي لسماع اليمين منها". 


الافتداء من اليمين: 


يجوز لمن توجهت عليه اليمين أن يفدي نفسه منها بمال يدفعه لخصمهء 
وتسقط عنه اليمين» وممن فعل ذلك عثمان ضيه » خاصمه يهودي إلى عمر 
تيه وادعى عليه أربعة آلاف درهم» فلما وجهت عليه اليمين أبى أن يحلف» 
وغرم المال وقال ماله علي شيء» فقيل له: ما حملك على ذلك» قال: خفت 
أن يصادف يميني قدراء فيقول الناس: ظلم عثمان اليهودي» ولم ينكر عليه 
عباتا 


0 


وأخذ عبد الله بن مسعود في أرض الحبشة» فصالح عن نفسه بدينارين» 
وقد ورد في الحديث أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة©. ولأن 


الحيازة: 
الحيازة هي وضع اليد على الشيء والتصرف فيه وهي لا تنقل الملك إلى 


)60 انظر المعونة 3/ 1583 والشرح الكبير 228/4 . 
(2) انظر السئن الكبرى 177/10 . 
(3) المستدرك 50/2 . 
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الحائز» ولكنها تدل على الملك» مثلها مثل معرفة العهفاص والوكاء في اللقطةء 
فإنه يدل على الملك. وكإرخاء الستور في النكاح» فإنه يدل على المسيسء 
ولا عانك الا ندل علن اللملك كان العو مها فول الخاد جه اا اي 
شراء أو هبة أو أي وجه من وجوه التملك» ومدة الحيازة تختلف باختلاف نوع 


الحيازة على النحو الآتي : 


1 - حيازة الأجنبي غير الشريك: 

إذا حاز أجنبي غير شريك عقارا مدة عشر سنين» يدعي ملكيته» ويتصرف 
فيه تصرف المالك» كالسكنى والإكراء» ومن باب أولى ا والبناءء والحال 
أن مدعي العقار حاضر بالبلد ساکت» يراه ولا يعترض عليه» ولیس له مانع ولا 
عذر يمنعه من القيام لصغر أو سفه أو خوف» (وليس من العذر الجهل بأن 
الحيازة تسقط الحق). 

ثم قام بعد عشر سنين يدعي أنه ملكهء فلا تسمع دعواهء ولو أقام بينة 
هة له بالك تافر بكرت هذه الح قل الملك عة وة الاد 
لأن سكوته طول هذه المدة دليل على صدق الحائزء لجري العادة أن الإنسان 
لا يسكت عن ملكه تلك المدة الطويلة» ولأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها 
العادة فهي غير مقبولة لقول الله تعالى: رأث با4 وقد أوجب الشرع 
الرجوع إلى العرف في كثير من الأمورء من ذلك قول النبي بيا لهند: «حَذِي 
ا َفيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ»0©. 


رلا رط أف تين الائ سبالمل إلا أن تشي بينة الماللك با 


(1) قال العدوي: هذا في غير وثائق الحقوقء أما إن كانت له وثيقة بحق فله القيام بما فيها 
ولو طال الزمان» انظر المعونة 3/ 1582 وحاشية العدوي على شرح الخرشي 242/7 . 

(2) الأعراف آية 199 . 

)3( البخاري حديث رقم 5364 . 

(4) قيل إن ثبت أصل الملك للمدعى فلا بد أن يبين الحائز سبب الملك» وإلا فلاء انظر 
حاشية الدسوقي 04 . ١‏ 
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أسكن الحائز إرفاقا بهء أو أنه أعطاه العقار مساقاة أو مزارعة وما أشبه ذلك» 
فتسمع دعواه» ولا تفيد الحائز الحيازة» ما لم يدع الحائز الملكية بالهبة أو الشراء 
من المدعي» بأن قال الحائز للمدعي نعم» أنت أسكنتني» أو ساقيتني ولكني 
اشتريت منك العقار أو وهبته لي فإن الحائز يصدق بعد مضي الحيازة بيمينه . 


والتصرف بالبيع والشراء والهبة لا يحتاج معه إلى طول الزمان إذا علم 
المدعي ذلك ولم ينكرء فإن البائع يملك بذلك ما باعه بمجرد البيع وسكوت 
المدعي إذا كان حاضرا للعقد» ومن لم يحضرء فإن قام حين علم كان له الردء 
وإن قام بعد عام ونحوه فلا شيء له ومدة الحيازة في غير العقارات تختلف 
باختلاف الأشياءء ففي الأثاث والعروض والأواني ثلاث سنوات» وفي الحيوان 
سنتان» وفي الثياب السنة ونحوها. 


ما لا تنفع فيه الحيازة: 


لا تنفع الحيازة في الأحباس ولو طال الزمان» وكذلك الطرق والمساجد 
لا حيازة لمن أخذ منها شيئاء بل تسمع الدعوى والبينة فيها ولو طال الزمن. 


2 - الأجنبي الشريك : 
حيازة الشريك الأجنبي إذا تصرف فيما تحت يده تصرف المالك عشر سنين 
بالهدم أو البناء أو غرس ال ارط القن ده ف الحيازة» فإنه يملك 
بذلك ما حازه» ولا تسمع دعوى شريكه ولا بينته حينئذ» ولا تأثير لتصرف 
الشريك في الحيازة بغير الهدم أو البناء كالسكنى أو الإكراءء ولا تأثير كذلك لهدم 
ما كان آيلا للسقوط لوهنهء أو كان الهدم أو البناء أو الغرس قليلا عرف( . 


)01( انظر حاشية الدسوقي 235/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 4/ 234ء وانظر في (البيع) فقرة: (بيع الفضولي) فيما تقدم ج3 ص 
41 . 


(3) انظر الشرح الكبير 4/ 235 . 
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3 - حيازة القريب: 

حيازة القريب من قريبه وتصرفه فيما تحت يده» لا تكون إلا بالغرس أو 
الهدم والبناء» ولا تفيد الحيازة ملكية لمن ادعاها من القرابة إلا بعد مضي أزيد 
من أربعين سنةء إذا لم تكن هناك عداوة بين القرابة» وإلا بأن كانت بينهم 
عداوة فإن مدة الحيازة بينهم عشر سنين كالأجانب» لأن العداوة لا يتأتى معها 
السكوت الطويل من القريب على تصرف الحائز في شيء ليس لهء والحيازة بيد 
الأقارب في غير العقارات من الأواني وما لا يتسارع إليه الفساد من العروض 
عشر سنين» وما يسرع إليه الفساد كالثياب أقل من ذلك بالاجتهاد" . 

الحيازة بين الآباء والأبناء : 

الحيازة بين الآباء والأبناء لو تكون با لکد والازدراع والهدم والبناءء إلا 
أن يطول الأمد جدا إلى ما تهلك فيه البينات» وينقطع العلم وهو نحو الستين 
سنةء إلا أن تكون بينهم من المشاحة وعدم التسامح مالا يترك فيه الحق هذه 
المدة الطويلة . 

وتكون الحيازة بين الآباء والأبناء بما يحصل به التفويت للذات المحازةء 
كهبتها أو بيعهاء والآخر حاضر ساكت بلا مانع له من التكلهب© . 


حيازة الديون: 


ما تقرر في الذمة من الديون وثبت لا يبطل بالتقادم وإن طال الزمن» ولو 
كان ربه حاضرا ساكتا قادرا على الطلب0© . 


)1( انظر مواهب الجليل 227/6 والشرح الكبير 236/4 . 

(2) انظر المصدر السابق 4/ 236 . 

(3) وهناك أقوال أخرى في المسألة أن الديون تسقط بالتقادم» واختلف هل التقادم فيها 
ثلاثون سنة أم عشرونء أم أنه بالاجتهاد في حال الناس وحال الدينء فقد يكون عشر 
سنين في بعض الناس أو أقل أو أكثر في البعض الآخرء انظر الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 237/4 . 
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الجنايات 


الجناية على النفس. 
الجناية على ما دون النفس. 
الحدود. 


التعازير. 


القصاص والدماء 461 


القصاص والدماء 


الحنايات: 

الجنايات: جمع جناية» من جنى بمعنى أذنب وتعدى. 
يوجب الحد دون ما يو جب القصاص› وهو مجرد اصطلاح › قال في تعريفها: 
هي فعل يوجب عقوبة فاعله بجلد أو قطع» أو نفي أو قتل. 

وجعلها محصورة في سبعء وهي البغي»؛ والردة» والقذف» والزناء 
والسرقة» والحرابة» والشرب» فلم يدخل فيها الجناية الموجبة للقصاص20, 
والنجالة الموج الاما قد كرد في اله وقد و نينا دون ال 


)1( انظر الذخيرة 5/12» وشرح حدود ابن عرفة 632/2 . 
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الجناية على النفس 


القصاص والحكمة منه: 


القصاص في النفس ويسمى القَّوّدء هو قتل القاتل» قال تعالى: « وكا 
ہم فبَآ أن أَلنَنْسَ بالتّقِين98"»: وقال تعالى: وگه ني الْقِصَاصٍ عب يأو 
الأَتبِ284. ففي القصاص حياة للنفوس لأن القاتل إذا علم أنه يقتص منه 
يكف عن القتل» ولأنه بالقصاص من القاتل وتسليم أمره إلى أولياء المقترل» إن 
شاءوا اقتصواء وإن شاءوا عفواء تخمد ثورة الانتقام في نفوسهم وتنطفئ الفتنة 
التي قد تؤدي إذا اشتعلت إلى إزهاق مئات النفوس. 


حرمة الدماء: 


حفظ النفوس مجمع عليه» وهو من الكليات الخمس الضرورية المجمع 
على حفظها في كل الملل والأديان» وهي الدين والنفس والعقل والمال 
والعرض» فقد حرم الله تعالى القتل على عباده منذ هبط آدم إلى الأرض قال 
تعالى: وائ عم تا ابق ادم يِالْحَق إذ قرا رانا فيل مِنْ أسَدِِمَا ولم 
ا 


رس ره اس A mr‏ جو ريحة ب چرم مي رص کرت 
يدك لتتثلنى مآ آنا باط يَدِىَ ليك لأفللك إن آنَاهف له رَبَّ كيو @ إن 
و 5 ر سمت بصت 7 اس چ 2ع ci r A‏ 3 
رد أن توا يإثمى ويك تون من أصحب ألثَارٍ وَذَلِكَ جروا الظَيليِينَ د 
(1) المائدة آية 45 . 


(2) البقرة آية 179 . 


(3) المائدة آية 27 . 
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لذا قال رسول الله 4ة : «لا تُقْمَل نَفْسٌ إلا كان عَلَى ابن آَمَ الأول كفل 
منها»ء» وذلك لأنه أول من سن القتل . 


وأخبر عز وجل» أن قتل نفس واحدة» بغير حق» كقتل جميع الناس» 
من حيث حرمة النفس وعظيم شأنهاء وذلك حتى لا يستصغر الناس أمر القتل» 
ويتجرءوا عليه ولو بقتل نفس واحدة» فإن من اقتحم حرمة نفس واحدة» هان 
عليه سفك الدماء ولا يبالي» وذلك غاية الزجر والتغليظ على القاتل . 

وقتل النفس عمداء عدواناء كبيرة من الذنوب الموبقات» ليس بعد الشرك 
باله أعظم منهء قال تعالى: #وَمَن يَفَثُل مُؤْمِنَا متَعهدا درام جهنم 
لدا فا وعَضب اله عَلِيَهِ ليو و وَلمَتَمٌ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابً َا و4 e‏ 
ي ۶ يقلو الس ر حرم أله ا باحق ولا زنويت ومن يَفْعْلُ ذلك 

نق آتها €3 يضَعَفٌ لَه a‏ لْقِكمَةَ ولد فد نهنا و4 وني 


ر سے 


aa‏ (الْكيَائ” الإشْرَاك بالل ۾ وَعْقُوقُ ودين قشل اش 
وَالْبَمِينُ ال > وقال كلل : ١لا‏ جل َم امي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إله إلا 
الله وَأني رَسُول الله إلا يإخدى ثَلاثِ الئَفْسٌ بالئفس وَالئَيْبٌ الزّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ 
لذن الاك لِلْجَمَاعة. وقال :ن بَا الْمُؤمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما ل 
)6( 


يُصِبْ دما حَرَاما ٠‏ وفى روأية: «من فسحة فى ذنيه01©, والفسحة فى الدين : 


سعة الأعمال الصالحة» فإذا جاء القتل ضاقت لأنها لاتفي به. 


والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة» فإذا جاء القتل ارتفع القبول» 
وروى أبو الدرداء عن رسول الله يك قال: «لا يَرَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْتِقًا صَالِحَا ما لَمْ 


69 البخاري حديث رقم 6867 . 

(2) النساء آية 93 . 

(3) الفرقان آية 68 . 

)4( البخاري حديث رقم 6675 . 

)5( البخاري حديث رقم 6768 . 

)6( البخاري حديث رقم 6862 . 

(0 فتح الباري شرح حديث رقم 6862 . 
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يُصِبْ ما حَرَامًا فَإِذّا أَصَابَ دما حَرَامًا بل والمعيق خفيف الظهر و(بلّح) 
انقطع وأصابه الإعياء» وفي الصحيح عن النبي كه : أَوْلُ ما يُقُضى بَيْنَ الئاس 
بالدَمَاء؛. وفي البخاري عن ابن عباس عن النبي يه قال : «أَبْمَضُ الاس إلى 
الله ۾ ننه مُلجد في الْحَرَم َم في الإشلام سه الجَاهليَة ا د امرئ بعر ۴ 
ا 


هل للقاتل من توبة: 


اتفق العلماء على أن جميع الذنوب غير القتل عمداء تمحوها التوبة إن 
حصلت التوبة منها قبل معاينة الموت المحقق» وقبل کک الحلقوم» 
قال تعالى: إلا س تاب واس مَل حملا یسا اود كيلك دل آله سَيَِاتِهِم 
عتتت »10 وقال تعالى : إن آله ل شف أن مرك بي وف ما م كلق الم 
با74 وقال تعالی: فل اوی أل نرا ع شيهم لا قَكَطوا ين َة 
ا ا ا او ا و الحم وي4 وقداختلف 
العلماء في القاتل عمداء هل تشمله النصوص 0 إذا تاب» فلا يعذب» أو 
لابد من إنفاذ الوعيد الوارد في قتل العمد عليه وإن تاب» لقول الله تعالى: 
ومن يمل مُؤُونًا معدا فرام جَهَنَمٌ کردا نبا وَعَضِب آله عليه 
وَلَمَنَهٌ رامد م عدا ظا ج74 E‏ النبي کل : کل َنْب عَسَى الله 
أن يَغْفِرَهُ إلا الوَجُلْ يَْثُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمّدَا أز الرَجُلُ يَمُوتُ كَافِرَ)0© . 


(1) أبر داود حديث رقم 4270 . 

)2( البخاري حديث رقم 6533 . 

)6 البخاري حديث رقم 6882 . 

(4) الفرقان آية 70 . 

(5) النساء آية 48 . 

(6) الزمر آية 53 . 

(7) النساء آية 93 . 

)8( صحيح النسائي حديث رقم 3719 . 
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ذهب جماعة من السلف إلى أنه لا توبة لهء وأنه لابد من إنفاذ الوعيد 
عليه روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس » وأبي هريرة» فقد سئلوا عن توبة 
القاتل فكلهم أجاب: هل تستطيع أن تحييه؟ هل تستطيع أن تبتغي نفقا في 
الأرض أو سلما في السماء؟ وقال ابن عمر كيه للسائل تعجيزا له: استكثر من 
شرب الماء البارد. يعنى أنه لا توبة لك وهو مروي عن مالك رحمه الله 
تعالى» فقد قال : إنه لا تجوز إمامته. 


ومن ذهب إلى أنه لا توبة للقاتل قال: لأن القتل يجتمع فيه حقان حق 
لله تعالى» وحق للمقتول ظلماء والتوبة من مظالم العباد شرطها التحلل ورد 
التبعات» وهذا لا يتأتى في القتل لفوات الأمر بالموت. 

وقالوا: إن الآية السابقة من سورة النساء القاضية بالخلود في النار فيمن 
يقتل مؤمنا متعمدا هي محكمة غير منسوخة» وأنها نزلت في المسلمين» 
والخلود الوارد فيها هو خلود غير مؤبدء لأنه لا يخلد في النار على التأبيد إلا 
من مات كافرا. ۰ 


وقالوا إن آية الفرقان القاضية بقبول توبة كل تائب» وهي قوله تعالى: 
إلا سن تاب وما ومیل علا سیا اريت ييل اله سياتهة 
كنت 1014 O E E‏ 
الفرقان من السور المكية المتقدمة نزولاء النساء متأخرة عنهاء وقد جاء هذا 
عن ابن عباس في صحيح البخاري 2 . 


والصحيح الذي عليه عامة السلف وجمهور العلماءء أن للقاتل توبة كغيره 
من أهل المعاصي» وتوبته تكون بعرض نفسه على أولياء المقتول للقصاص› 
فإن اقتصوا منه» وإلا بدل لهم الدية» وتكون كذلك بالإكثار من العمل الصالحء 


(1) الفرقان آية 70 . 
(2) أخرجه في فضائل أصحاب النبي بي باب ما لقي النبى ية وأصحابه من المشركين 
بمكة . 
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والصدقة» والحج والجهادء والصوم» والكفارة» والإكثار من الاستغفارء لأن 
لله سبحانه وتعالى» فتح باب التوبة لجميع الخلق فيما دون الشرك") ة 
تعالى: إن أله لا ْف أن نرك به ونر ما دون ذلك لس 284552 ؛ وقال 
تعالى : #وإن برک ا وقال تعالى: #فَمَن يَعْمَلُ ينه ألصَّلِحَتِ وهو 
مون َل مرن سمه نّا َو َة و4 وقال تعالى في سورة 
الفرقان بعد أن ذكر الشرك 5 النفس» والزناء قال: إلا س تاب واس 
ومیل تا سیا تأؤيلك مدل آنه سيتتاتهخ حَسَتدبْ ن اه عفر ييا 
2746 . 

فآية الفرقان هذه مخصصة لآية النساءء لأنها ذكرت الوعيد على قتل 
النفس مع الوعيد على الإشراك والزناء واستشنت من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا9 . 


وقوله تعالى 0 النساء: حرام جَهَنَّمْ4»: أي إن شاء أن يجازيه 
لقوله تعالى: لود تا م مَك يس با ويدل له حديث عبادة بن 
الصامت» في 0 عن النبي بيا فإنه بعد أن ذكر القتل قال: «وَمَنْ أَصَابَ 
ن ذَلِكَ شيا فمُوقِبَ في الدُنيًا فهر كَنَارٌَ لَه وَمَنْ صاب يِن ذلك شيا قم سره 
الله قَهُوَ إلى الله إِنْ شاء عَفَا عَنْهُ وَإِن شَاءَ عَائَبَهُ فَبَايعاءُ عَلَى ذلك ء وفي 
الصحيح عن أبي سعيد الخدري ليه أن النبي كل قال : «كَانَ فيمَن گان فَبْلَكُمْ 


)1( قال ابن رشد: روى هذا كله عن مالك» رحمه الله تعالى؛ وفيه دليل على الرجاء في 
قبول توبته» انظر المقدمات 3/ 273» 278 . 

(2) الساء آية 48 . 

(3) محمد آية 35 . 

(4) الأنبياء آية 94 . 

(5) الفرقان آية 70 . 

(6) انظر تفسير القرطبى 333/5 . 

(7) الساء آية 48 ٠.‏ 

(8) البخاري حديث رقم 18 . 
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رَجُلَ نَل يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ نَفْسَاء ل E‏ 
فَأَنَانُ هَقَالَ: إنهُ ل عة وَتِسْعِينَ نَفْسَا مُهَل لَهُ مِنْ تَويَقِ فقَالَ: لا فقتله 
َمل به مائ ثم سَأل عَنْ أغلم أل الأزض» دل عَلَى رَجُلٍ عَالِِء » فَمَالَ: 


له تل مائة تفس فَهل لَه من توي فَقَال: 2 PEE SET‏ 
انطلق إلى أَرْضٍ کڈ وَكَذَا إن بها اسا يَعْبُدُونَ اللَهَء فَاغْبّد الله مَعَهْمْ > وَأ 


تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكٌ فَإِنْهَا اکر فَانطلقَ تن .إذا تنك الطريق: اا الف 
فَاخْتَصَمَتٌ فيه مَلائِكَةٌ الكخْمّة وَمَلابِكَةُ الْعَذَابء فَقَالَتْ مَلائِكَةٌ الدَخْمّة: جَاءَ 
اتتا مُقبلا بقلب إلى الل وَكَالَتْ مَلابكَُ الْعَذَاب: إِنهُ َم يعمل حيرا قط كَأنَاهُمْ 
ملك في صُورَةٍ آدْمِيٌ فَجَعَلُوهُ بيهم قَمَال: قِيسُّوا ما بْنَ الَْضَيْنٍ ؛ إلى هما 
کان آذ فهو لَه فَفَاسوهُ فُوَجَدُوهُ أَدْنَى إلى الأزض الي راد فَقَبَضَنْهُ مَلائكةٌ 


الرَّحْمَّة م0 . 
أركان القصاص 
أركان القصاص ثلائة» وهي : 


الجاني» والمجني عليه والجناية» وفيما يلي تفصيلها: 


الركن الأول - الجاني: 
ويشترط للقصاص منه ما يلي : 
1 - التكليف: 


وذلك بأن يكون بالغاء عاقلاء لقول النبي يَكهِ: «رُفِمَ الْمَلمْ عَنْ ثَلآنَةِ عن 
لصب حى يلم ون الثاِم حى يَسْتَيقط َعَنْ اموه حى : ا كسس 
الصبي خطأء تجب به الدية على عاقلته» لأن نا لا حك اله ويقتص من 


)0( مسلم حديث رقم 2766 . 
(2) أبو داود حديث رقم 4402 . 
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السكران بحرام إذا جنى» وا اال لأنه فعل ذلك باختياره مع 
عصيانه» فهو بذلك عامد متعدٌ» بخلاف الجنون» فلا يقتص منه لعدم 
ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد: أن مَرْوَانَ بْنَ الحم كَتَبَ إلى مُعَاوِيَة بن أ 
كان اله لي كاوق كر رخن نتب لد عاو أذ اقل ولا يذ مثة كه 
لسغل مون قَدَو)20 وتلزم عاقلة الصبي أو المجنون الدية لأن فعلهما من 
قبيل الخطأء لذا لو كان المجنون يفيق أحياناء وجنى وقت إفاقته» اقتص منهء 
لأنه مكلف وقت الجناية» ومن جنى وهو عاقل» ثم جن» انتظرت إفاقته» ولا 
يقتص منه حال جنونهء فإن لم يفق» فالدية واجبة في ماله» لأنه تعمد القتل . 


2 أن يكون معصوم الدم: 
فلا يقتل الحربي قصاصا إذا قتل» لأنه مهدور الدم غير معصومء ولا 
تلزمه أحكام الإسلام» بل يقتل حدا لكفره» لذا لو جاء الحربي بعد جنايته 
مؤمناء أو جنى ثم أعطى الأمان» لا يقتص منه» لأنه بالإيمان أو الأمان يصير 
بعصو انا 


تكافؤ الدماء : 

تكافؤ الدماء شرط في القصاص» ويكون التكافؤ بمساواة القاتل للمقتول 
في الدين والحرية» أو بأرجحية المقتول على القاتل فيهماء فتقتل المرأة 
بالمرأة» والرجل بالرجل» ويقتل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» لتساويهما في 
الحرمة» ولقول الله تعالى : لوكسا عله فما أن أَلنَفْسَ بالتفي» وقول النبي 
يك : «الْمُؤْمِنُونَ تاا دِمَاؤُهُمْء يَسْعَى بِدِمْتِهِمْ اذاه . 

ويقتل الحر بالحر» والعبد بالعبد» لتساويهماء وكذلك يقتل العبد بالحرء 
لأن دم الأعلى يكافئ. دم الأدنى وزيادة» ولا يقتل الحر بالعبد» وهو مروي عن 


(1) الموطأ حديث رقم 1604 . 
(2) انظر الشرح الكبير 237/4 . 


)0 سنن النسائي حديث رقم 4746 . 
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أبى بكر وعمر وابن الزبير» لأنه ناقص بالرق» ولأن القصاص لا يستحقه العبد 
على الحر في الأطراف» فلا يستحقه في النفس» وأما حديث: امَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ 
لاه وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ دعام فلو صح فهو محمول على الردع والزجرء 


بطرف العبد عند عامة العلماء. 


ويقتل الكافر بالكافر مهما اختلفت ملل الكفر» لأن الكفر كله ملة واحدة» 
ولا يقتل المسلم بالكافرء لعدم التكافؤء ونقص الكفر عن الإيمان» والقاعدة أن 
الأدنى يقتل بالأعلى» دون العكس©» قال الله تعالى : ااا اَن "مها کي 


20 


رو ره r‏ 


لیگ الِْصَاصٌ ف التَئْلٌ كله بار وَالْمَبْدُ بابد ولان بالأنق 2 . وقال النبي بلا : 
دلا قل الْمُسْلِمُ بالكافِر»9 2 وقال ية : «الْمُؤْمِئُونَ َتَكَائا دماۇم› فدل 
ذلك على أن دم الكافر لا يكافىء المسلم» وأجمع العلماء على أنه لا يقتل 
المسلم بالمعاهد والمستأمنء وقول الله تعالى: ركا عَليِمْ فبا أن النّفْسَ 
بألتَدْين98). مخصص بقوله تعالی: ی الین "موا گیب عکم الْقِصَاسُ في 
لل كلك باخ المد بابد الان بالأد€ء ويقتل الكافر بالمسلم لما جاء في 
السنة عن النبي يله من قتل اليهودي بالمرأة. 


وليس في قوله تعالى: لى بالْأنق4؛ دليل على أنه لا تقتل الأنثى 
بالذكر ولا الذكر بالأنثى» لأن الآية جاءت لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من 
البغي والطاعة للشيطان والتعزز بالقبيلة وكثرة العددء فكانت القبيلة إذا كان فيها 


)01( ضعيف سئن النسائي حديث رقم 322: الحديث من رواية الحسن عن سمرة بالعنعئة» 
والحسن موصوف بالتدليس» وفي سماعه من سمرة كلام . 

(2) انظر الشرح الكبير 4/ 241 . 

(3) اليقرة آية 178 . ٠‏ 

(4) البخاري باب لا يُقتل المسلم بالكافر. 

(5) مسند أحمد حديث رقم 962 . 

(6) المائدة آية 45 . 


(7) البقرة آية 178 . 
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قوة ومّئعة» وقتل رجل حر منهم رجلا من قبيلة أخرى لا يسلمونه للقصاص» 
ويعطون بدله عبدا أو امرأة» وإذا قُتِل منهم عبد أو امرأة» وكان القاتل من 
القبيلة الضعيفة» عبد أو امرأة» لم يرضوا بالقصاص منهماء وقالوا لا نقتل 
بالعبد إلا حراء ولا نقتل بالمرأة إلا رجلاء فرد الله عليهم» ونهاهم عن هذا 
الظلم» وأخبر سبحانه أن الواجب هو قتل الحر القاتل» بالحر المقتول» والعبد 
القاتل بالعبد المقتول» فلا يطلبوا بدله حراء والأنثى القاتلة» بالأنثى المقتولة. 
فلا يطلبوا بدلها رجلاء فالآية نزلت لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم 
والتعدي. بقتل غير القاتل» لا لبيان أن الرجل لا يقتل بالمرأة» أو أن العبد لا 
يقتل بالحر» ويرجح جانب الإسلام على جانب الرق» فيقتل الكافر برقيق 
مسلم دون العكس . 

وقت المكافأة المعتد بها بين الجاني والمجني عليه: 

مكافأة الجاني للمجني عليه تعتبر إلى وقت القتل لا بعدهء فإن كان القاتل 
وقت القتل» غير مكافئ» بأن كان حربيا قتل مسلما مثلاء ثم أسلم بعد القتل» 
فلا يقتص منهء لأنه وقت القتل كان مهدور الدم» فإن الحربي لا يقتل قصاصا 
وإنما يقتل لكفره» لذا لو قتل وجاء تائبا فلا يقتل» لأنه عصم دمه بالإسلام ولو 
قَتَل ذمي ذميا مثله» ثم أسلمء أو قتل عبد مثله ثم تق لا يسقط عنه 
القصاص لأن الاعتداد بالحقوق حال وجوبهاء لا حال استيفائها . 

وتعتبر الكفاءة في المجني عليه لضمان الدية وغيرها من الأضرار الناجمة 
عن الخطأ وقت اا في الجرح» ووقت الموت في النفس» لا قبلهاء فمن 
جرح كافرا خطأء فأسلم المجروح ثم مات مسلما فعلى الجاني دية مسلمء 
بخلاف العمد الذي فيه القودء فإن المكافأة فيه تراعى حال الرمى» وحال 
الإصابة.» وحال الموت جميعاء متى فقد التكافؤ فى واحد منها سقط القضاضن؛ 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات© . ۰ 


(1) انظر المقدمات 282/3 والسنن الكبرى 26/8 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي 250/4 . 
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وهذا ما لم يكن القتل غيلة» وهو استدراج القاتل والغدر به لقتله وأخذ 
ماله» فمن فل غيلة لأخذ المال» فتل» سواء كان المقتول مكافئا للقاتلء أو لم 
يكن» لأنه لا يقتل قصاصاء وإنما يقتل للفسادء فلا عفو فيه ولا صلع . 


الركن الثاني - المجني عليه: 


وشرط المجني عليه الذي يُقتص من قاتله» أن يكون معصوم الدم» إلى 
حين الموت. 


لا يقتص من قاتل المرتد والحربي والزاني المحصن : 
لا قصاص على من قتل مرتداء أو حربياء لأن كلا منهما مهدور الدم» 
لكن الذي يقيم حد الردة هو الإمام؛ ومن قتل مرتدا فعليه ديته» وهى ثلث 
خمس دية المسلمء لأن المرتد وإن كان قد استباح برذته دمهء فإن استتابته من 
الإمام واجبة قبل إقامة الحد عليه» فإن تاب عصم دمه . 


والعصمة في الحربي تكون بالإيمان أو الأمان» أو ضرب الجزية» قال 
كل يرك أن أقازل الئاس حتى يُشَهْدُوَا أن لا إله إلا الله أن مدا شون 
الله ويُقِيِمُوا الصّلةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ ذا فُعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
إلا بِحَنْ الإسلام وَحِسَابَهُمْ عَلَى الله © وقال تعالى: طرَإِنْ لد من الْركينَ 
سْتَجَرَكَ اجر خی يَنمَمَ کم نر4 وقال تعالى : «قیلوا الت ل يوبرت 
او و الوم الاجر ولا عرس ما کم آله وسو ولا يلوت دن لحي ين 


۹ 2۸ رر ر 5 e f‏ 2 2 ررس اس 
الت أوثرأ آلڪتب حى يعطوا الجريدَ عن يد وهم طروت °4 ولا 


(1) انظر المعونة 3/ 1303 والشرح الكبير 238/4» 241 . 
(2) انظر ص 529 . 

. 25 البخاري حديث رقم‎ G6) 

(4) التوبة آية 6 . 

(5) التوبة آية 29 . 
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قصاص على من قتل زانياً محصناًء لأنه غير معصوم» ويؤدب قاتله لا فتياته 
على الإمام . 

وتراعى العصمة في الجراح إلى حين الإصابة فقط دون الموت» وفي 
النفس تراعى الكفاءة وقت الإصابة ووقت الموت معاً. فلو فطعت يد معصوم» 
ثم ارتد» ونزفت يده فمات» ثبت القصاص في اليد لأنه كان معصوما حين 
قطعت» ولا يثبت في النفس» لأنه كان مرتدا وقت الموت0©. 


من وجد مع زوجته رجلا فقتله : 
هن وة مع "ور جه ريدلا لفك كه كان علب ار إل اق کا يقد 
شهود على ثبوت الزنا» كالمرود في المكحلة©, ففي الموج ا 
عبادة قال لرسول الله كَل: «أرأيْت لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امرأتي رَجُلا أمهلهُ حى آنِيَ 
بأَرْبَعَةٍ شهدَاءَ» قال : : نعم 0 


الركن الثالث - الجناية: 

شرط الجناية التي يجب فيها القصاصء أن يتوفر فيها القصد الجنائي» 
وذلك بأن تكون عمدا عدواناء والمراد بالعدوان» ما كان غضباء لا لعباء ولا 
تأديبا لمن يحق تأديبه» والجناية تارة تكون بالمباشرة» وتارة بالتسبب. 


أولاً . تطبيقات على القصد الجنائي في الفعل المباشر: 

والمراد بالمباشرة هنا الفعل الذي يؤدي إلى الجناية بنفسه من غير 
واسطة . 

وشرط القصاص من المباشر للقتل أن يقصد الجاني ضرب من لا يجوز 
له ضربه من مكافئ معصوم الدم» ولا يشترط فيه قصد القتل إلا في الأب 


(1) انظر الشرح الكبير 238/4 . 
2( انظر حاشية البناني 4/8 . 
)3( آي داود حديث رقم 4533 . 
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لابنهء ومثله الأم والجد» ومن عداهم فان قصد الضرب وحده لغضب أو 
عداوة» إذا أفضى إلى الموت» كان فى وجوب القصاص» والصور التطبيقية 
للفعل المباشر كالآتى : 


1 - قصد القتل مع الترصد: 
يقتص من الجاني القاصد للقتل عمدا عدوانا مع الترصد وتبييت النية» إن 
لم يعف عنه أولياء الدم» ما لم يكن القتل غيلة لأجل المال» فإن كان غيلة» 
فإن الجاني يقتل على كل حال» ولا يجوز للأولياء العفو عنه» ولا يفيد عفوهم 
لو عفواء وذلك لحق الله تعالى» لأن قتل الغيلة لون من الحرابة. 


2 - قصد الضرب دون قصد القتل: 
يقتص من قاتل قصد إلى ضرب معصوم الدم مكافئ له لغضب وعداوة» 
ولو لم يقصد قتله» سواء كان الضرب حصل بما يفضي إلى الموت عادة 
كالسلاح» أو بما لا يفضي كالعصا والسوط» وسواء قصد الضارب الشخص 
المضروب نفسه»ء أو قصد شخصا فأصاب غيره» فإنه يقتل به» ويدل لذلك أن 
الذي قصد إلى قتل عمرو بن العاص» وأصاب خارجة قتلوه به» ولم يلتفتوا 
إلى قوله: أردت عمراء وأراد الله خارجة. 


3- الضرب للتأديب : 


لا يقتص من قاتل قصد الضرب لغير غضب وعداوة» بل للتأديب» 
كالمعلم والزوج والولي› والقرابة الذين لهم حى التأديب» أو كان الضرب الذي 
أفضى إلى الموت لعيا ومزاحاء فلا يقتص من القاتل إن كان التأديب بالآلة التى 


(1) هذه هي الرواية المشهررة عن مالك في المدونة: أن القتل بالعصا وشبهها من العمده 
وليس هناك شبه عمد في غير قتل الأب ابنه» والرواية الأخرىء وهي رواية العراقيين 
عنه» وهي المشهور من أقوال أهل العلم» أنه لا يقتص ممن قتل بالسوط والعصا 
وأنه من قبيل شبه العمد تغلظ فيه الدية» وليس فيه قصاص» وانظر ص 483 . 
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ع 


يوت هغاد كالعضا والسومز7"» أن إن كان بالة لأ بدت بها عادة 
كالحديدة واللوح. أو يللاعب غيره بمسدس يظن أنه فارغ. فيصوبه إليه فيقتله» 


4 - المخطئ في الهدف: 
القاتل الذي قصد ضرب ما يجوز له ضربه» كمن يرمي هدفاء حيوانا أو 
طيراء أو قصد إلى قتل حربى» أو ما يجوز له قتلهء فأخطأ وقتل مسلماء فهذا 
من الخطأ الذي تجب فيه الدية ولا قصاص فيه» وقد قتل الصحابة مسلما ظنوه 
حربياء فوداه النبي بي وجعله من قبيل الخطأ© . 
5 العائن : 
العائن العامد للقتل بعينه مع علم ذلك منه وتكرره آثم» وإذا قتل أحدا 


على هذا النحو يقتص منه» لأنه من قتل العمد والعائن يعزر ويحبس بحيث 
يمنع من الناس» ليكف أذاه عنهم . 
6 من رش غيره بماء فمات : 

من رش ولدا ضعيفا بماءء فغشى عليه فمات» أو سقاه دواء لا يقتل 

عادة» فمات منه لضعفه. فهو من قبيل الخطأء لأنه ليس على وجه الغضب» 


7 - خطأ الطبيب والبيطري : 


البيطري يعالج الحيوان فيموت» والخاتن يختن الصبى فيموت من 


(1) هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة» وروى مطرف وابن الماجشون أن 
ذلك عمد وفيه القصاص» وقال ابن وهب: هو من شبه العمدء تغلظ فيه الديةء ونفى 
الباجي وجود القول بوجوب القصاص على المؤدب» بل الخلاف فيه بين الدية مخففة 
ومغلظة» انظر المقدمات 286/3 ومنح الجليل 351/4 . 

(2) مسند أحمد حديث رقم 15941 . 
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الختان» أو الطبيب يعالج المريض بدواء أو جراحة» فيموت من الدواء أو من 
الجراحة» أو يسبب له عاهة» أو يقلع له ضرسا فيموت منه» أو يكويه فيموت 
من الكي» كل هؤلاء لا ضمان عليهم فيما نتج عن فعلهم» وذلك بشرطين: 


- أن يكون فاعل ذلك من أهل المهنة المؤهل لها. 


- أن يتناول المعالج العمل على وجهه الصحيح دون خطأ أو تقصيرء 
أما إذا كان غير مؤهل للمهنةء أو قصر فى الاحتياطات اللازمة» كإهمال 
التحاليل أو الأشعة المطلوبةء وترتب على إهمالها الضررء فعليه الضمان. 


وكذلك إذا تناول العمل على غير وجهه الصحيح» كأن يخطئ الطبيب 
فيسقي المريض دواء لا يوافق مرضه من حيث القوة أو الضعف أو النوع» أ 
يقلع الطبيب الضرس أو العضو السليم ويترك العليل» أو تزل يد الخاتن 
فيتجاوز في القطع الحد المتعارف عليه» أو تخطئ يد الكاوي فتصيب النار 
عصبا أو مكانا قاتلاء فيجب على كل واحد منهم حينئد ضمان ما أتلف» 
والضمان أو الدية تكون على العاقلة إن كان فاعل الخطأ مؤهلا للعمل» ويعلم 
من نفسه أنه يؤديه على وجههء إلا أن يكون أقل من ثلث الدية ففي ماله 
الخاص» وإن كان المخطئ غير مؤهل للعمل أساساء أو يعلم من نفسه أنه لا 
يحسنه» فعليه العقوبة» والدية يتحملها في ماله» وهو قول مالك» وقيل على 
العاقلة9؟ , 


فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن رسول الله ك قال: « 
تَطَبّبَ وَلَمْ يُعْلَّمْ مِنهُ طب قَبْلَ ذلك فَهُوَ ضَامِنْ, وقال علو : : «أيْمَا طبيب 
ع ع لك ل قال مالك : 


«الأئرُ الْمُجِتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أن الطَبِيبَ إِذَا حَمَنَ فَقَطْعْ الْحَسَفَةَ إن عَلَِهِ الْعَفْلَ» 


)00 انظر التاج والإكليل 431/5 . 
(2 سنن النسائي حديث رقم 4830 . 
(3) أبو داود حديث رقم 4587 . 
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واد دَلِكَ من الْخَطأ الي تَحْمِلَهُ الْعَاتِلَك وَأَنّ كَل مَا أَخطأ به الطْبيبُ أو تَعَدّى 
إا لَمْ يَتَعَمْدَ ذَلِكَ كَفِيهِ الْعَقْلْ» © وقد ضمْن عمر وعلي رضي الله عنهما 
الخاتن الديةء ويضمن الطبيب كذلك إذا داوى المريض من غير إذنه ما ترتب 
على فعله من ضرر!©. 


8 - منع الطعام والشراب بقصد القتل : 
من منع طعاماء أو شرابا عن أحد قاصدا قتلهء بلا تأوّل» حتى مات» 
فإنه يقتص منهء لأنه متعمد قاصد للقتل» ومثله الأم تمنع رضيعها عن اللبن 
قاصدة قتله, وإن قصدت مجرد تعذيبه فالدية على عاقلتها. 


9 - قتل الغيلة : 
وهو قتل العمد لأخذ المال من المقتول على وجه الاستدراج والخديعةء 
كمن يطلب من أحد أن ينقله بسيارته إلى مكان ماء فإذا ما اختلى به فى مكان 
خال غدر به فقتله وسلب مالهء فالقتل على هذا النحو يقتص فيه من القاتل على 
كل حال» حتى لو عفا أهل القتيل فلا تأثير لعفوهم. 


0 الإجهاز على مريض ميؤوس منه برفع أجهزة الإنعاش : 
من أجهز على شخصء بعد إنفاذ مقاتله» وعَدَادِهِ في حكم الأموات» لا 
يقتل به» بل يبالغ في عقوبته وتأديبه» لأنه اجترم أمرا عظيماء والقصاص يكون 
ممن جنى عليه بإنفاد مقاتله» إن حصل إنفاد مقاتله بجناية من ضرب ونحوه» 
وعلى غراره في وجوب العقوبة والتأديب من منع مريضا من أجهزة الإنعاش› 
حتى مات» بعد إنفاذ مقاتله بموت الدماغ ونحو ذلك من الأمور التي يطلقون 
عليها الموت الطبي © . 


(1) الموطأ ص853 . 
(2) وانظر الاستذكار 25/ 253 والذخيرة 257/12 . 


)3 انظر شرح الزرقاني 8/8 . 
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1 - إنفاذ المقاتل بالضرب مع بقاء المضروب مغمى عليه حتى الموت: 
من ضرب شخصا ‏ فأنفذ مقاتله» أو ضربه بمثقل أو محدد ولم ينفذ 
مقاتله لكنه بقي مغمورا مغمى عليه» لم يفق من الضرب حتى مات» فإنه يقتل 
به من غير فسامة . 
2 - موت من جرح بعد أن أفاق إفاقة بينة : 
من ضرب شخصا فلم ينفذ مقاتله. كأن قطع يده أو رجلهء أو ضربه 
وأفاق بعد الضرب إفاقة بينة» بأن كان يتكلم ويأكل» ثم مات بعد ذلك فلا 
يتحمل الضارب مسؤولية موته فى العمد أو الخطأ إلا بالقسامة من أهل القتيل 
أنه ما مات إلا من الضرب» 9 أنه مات من أمر آخر عرض له. 


3 - طرح من لا يحسن العوم في الماء: 

من طرح شخصا غير محسن للعوم في نهر أو بحر» ولو كان لعباء أو كان 
محسنا للعوم» وكان قد طرحه لعداوة» ظانا عدم نجاته» فيجب عليه القصاص» 
أما إن طرحه لعباء وهو محسن للعوم» ويظن نجاته فالدية» وإن طرحه شاكا في 
كونه يحسن العوم أو لا يحسن» فالقصاص إن كان لعداوة» وإن كان لعبا 
فالدية20؛ ومن كان يعلّم غيره العوم» فخاف الغرق» وترك من يعلمه فمات» 
ضمن ديته» لأنه هو الذي أوصله إلى ما وصل إليهء ولو طلبت غريقا لتنقذ 
فخشيت الموت وتركته» لاشيء عليك. لأنك لم تدفعه إلى الماء. 


4 - القصد إلى فعل يؤدي عادة إلى إتلاف النفس: 
يدخل في العمد كل فعل مقصود»ء يؤدي عادة إلى إتلاف النفس» كأن 
بكون بخنق أو سقي سمء أو منع طعام أو شراب أو دواء لقصد القتل» أو 
حرق بنار أو طرح بماء» أو هدم بيت» أو قطع شريان» أو عصر الأنثيين أو 


:) انظر الشرح الكبير والدسوقي 243/4 . 
2( وقيل هدر ولاضمان عليه» انظر الذخيرة 2/ 261 ٠.‏ 


478 الجناية على النفس 


ضغط الأضلاع» أو ضرب بشيء يقتل عادة كسلاح» وحديدة» ومثقّل كخشبة 
وحجر» سواء كان مذببا أو غير مذبب» وكذلك تعمد ضرب رجل بلطمة أو 
وكزة» أو عصاء ففي كل ذلك القود إن مات المضروب منه» لقول الله 
تعالى: کیب يم الوصا في آلَْئلّ08, وقوله تعالى: سن ادى عَم 
عدوا عه بل ما َد کدی یک04 وقوله وَكي: لهد قر كه لها فا 

في الح «أَنَّ يَهُودِيًا رَضْخّ رَأْسَ ی رأة بَْنَ حَجُرَيْن فقَتَلَهَا فَرَضَحّ رَسُولُ الله 
ل رأة بن حَجَرَْن»؛ فيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل 
ا يعن أن ادلم عن ديك وس اليم ای 
لل : ١‏ ...تَأَهَدَث لَهُ يَهُودِيةُ بَخيَْرَ شَاةٌ مَضلِيةٌ سَمْمْهَا ا 
بنا وَأ الْقَوْمُء قَقَالَ: ارْقَعُوا یکم ؛ الها أخترئ. ألها وما همات يدر 

نن الْبَرَاهِ ن مَعْرُورٍ الأنُصَارِيُ» فاسل إِلَى الْيَهُودِبّةِ مَا حَمَلكِ عَلَى 0 
صَبَعْتِء فَالَْتْ: إن كُنْتَ تيا لم يَضُرْك الذي صَتَعْتْء وَإِنْ كُنْتَ ملكا أَرَخْتُ 
الاس مِنْكُء مر پا رَسُولٌ الله يل مَقيلَث)© ففيه دليل على أنه يقاد من 


القاتل بالسم ونحوه. 
ثانياً ‏ القصد الجنائي بالتسبب: 


المتسبب هو الذي يفعل فعلا على وجه التعدي يكون سببا في إتلاف 
نفس أو جرح» ويكون فاعل السبب متعديا بواحد من أمرين: 


إما لأنه ليس من حقه أن يفعل ذلك الفعل الذي تسبب في الهلاك» ولو 
لم يقصد منه الضرر لأحدء وذلك كمن يحفر حفرة في طريق عام فيهلك فيها 


(1) انظر المعونة 3/ 21308 والمواق 240/6 والشرح الكبير 4/ 242 وشرح الزرقاني 8/8 . 
(2) البقرة آية 178 . ` 

(3) البقرة آية 194 . 

(4) سنن الدارقطنى 94/3 . 

(5) أحمد حديث ر قم 12484 . 

(6) أبو داود حديث رقم 4512 . 
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إنسان» وإما لأنه قصد الضرر بفعله» ولو كان من حقه أن يفعلهء فهو متعد من 
جهة قصد الضررء لا من جهة تعديه على حق غيره» وذلك كمن يضع سلكا 
كهربائيا على حائطه لمنع السارق» فيصيب سارقا أو يصيب غيره. 


تطبيقات على القصد الجنائي بالتسبب: 


1 الجناية بحفر البئر: 
من حفر بئرا أو حفرة في أرضهء أو أرض غيره» بنية أن يقع فيها شخص 
معين سارق أو غيره» فيهلك› وهلك هذا المعين» فإنه يقتل به لأنه متعد 
قاصد للقتل» ولو وقع فيها غير الشخص المقصود ومات فهو من قبيل الخطأء 


عليه ديته إن كان حرا وقيمته إن كان رقا. 


فإن حفرها وقصد بها ضرر غير معين» كجنس السارق أو الظالم» ووقع 
فيها سارق أو ظالم» أي من جنس من حفرها لهمء وهم غير معينين» فالدية 
عليه في ماله فإن وقع بها غير من حفرت لهم» فالدية تجب على العاقلة. 


ومن حفر برا أو حفرة بموضع يجوز له حفرها فيه كأرضه أو في أرض 
موات» أو في طريق المسلمين في مكان لا يضر بالطريق لمصلحة الطريق» كبئر 
لماء مطرء ولم يقصد بذلك ضررا لأحد فإنه إذا هلك فيها إنسان أو حيوانء لا 
يلزم الحافر شيء؛ لا دية ولا ضمانء لأنه غير متعد» ولأنه فعل ما يجوز له 
فعله20, قال اة : «الْعَجْمَاكُ جَرْحُهًا جُبَارٌ وَالِْيرُ حبار وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرْكَازِ 
ا 

فإن حفرها بموضع لا يجوز له حفرها فيه كأرض غيره» أو طريق عام 
لغير مصلحة الطريق» ولم يقصد ضررا لأحدء فدية من هلك فيها على العاقلةء 


(1) انظر حاشية البنانى 9/8 . 
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فقد روي عن علي كيه أنه قال: (من بنى في غير حقه» أو احتفر في غير 
ملكه فهو ضامن). 

ومن كان له حائط مائل» تقدم إليه فيه» ونبه إليه ليُسنده أو يُسقطهء فإن 
تركه حتى تسبب في إتلاف نفس» أو مال» ضمن ما تلف بسببه لتفريطه©. 


2 - جناية السيارة والدابة والكلب العقور: 

ومثل حفر البئر في الجناية التسبب في إهلاك أحد بوضع مُزلق أو مُهلكء 
كماء أو قشر بطيخ» أو جبالات لصيدء أو وضع سلك كهرباءء أو إيقاف دابةء 
أوسيارة في مكان يصطدم به أحدء أو اتخاذ كلب عقورء فمن فعل شيئا من 
ذلك بقصد ضرر لأحد بعينه وهلك به ذلك المعين» فالواجب القصاص من 
المتسبب لأنه متعمد قتل معين قاصد للجناية» وإن هلك غير المعين فالدية على 
العاقلة» ومن فعل شيئا من ذلك في موضع يجوز له على وجه مأذون به» ولم 
يقصد به ضرراء فلا شيء عليه» ومن اتخذ كلبا لدفع صائل أو سبعء أو 
لحراسة زرع أو ضرع» ولم يسبق لصاحبه تحذير من شراسته وأذاه للمارة» فلا 
شيء عليه فيما فعله الكلب» لأن صاحبه غير متعد» وما فعله الكلب هو من 
فعل العجماءء والعجماء جرحها جبار ‏ أي هدر لاشيء فيه. 

فإن اتخذه في مكان لا يجوز له اتخاذه فيهء كأن يتخذه لا لحراسة؛ أو 
ليهمله يدور في الطريق» ضَمِن ما أتلفه» حيث عرف أنه عقورء والدية فيما 
أصاب من آدمي على العاقلةء فإن لم يكن الكلب معروفا بالعدوانء فلا ضمان 
على ضاحيه» لا عن قعل الجا 

ومثله السيارة والدابة إن أصابت أحدا أو تسبب وقوفها في اصطدام أحد 
بهاء وهي بمكان لا. يجوز لصاحبها أن يتركها فيه» كأن تكون واقفة في ملكه. 


(1) السنن الكبرى 111/8 . 
(2) إنظر الكافي ص 607 . 
(3) انظر شرح الزرقاني 9/8 . 
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أو في مكان عام مأذون فيه لسائر الناس كالمحطات وفنادق الحيوان» أو أوقفها 
بباب المسجد ودخل للصلاة» أو وقف بدابته أوسيارته» وهو عليها إلى جنب 
الطريق» فاصطدم به أحد» فما أصابته الدابة أو السيارة» أو أصيب بسببها كأن 
يرتطم بها شخص فيموت» فلا شيء على صاحبهاء لأنه من فعل العجماءء 
وصاحبها لم يفعل شيئا غير مأذون فيه فلا يكون متعديا. 

فإن أوقفها صاحبها في موضع لا يجوز له إيقافها فيه» وتسبب ذلك في 
اصطدام أحد بها أو رفسهء فالدية على العاقلة( . 


3 الإكراه على القتل : 

من أكره شخصا على قتل أحدء فالمكره والمكرّه شريكان في الجناية» إذا 
كان المكرّه لا تمكنه المخالفةء لخوف أن يقتله المكره إن لم يفعل. 

فلو نفذ المكرّه القتل اقتص منهما معاء الآمر لتسبّبه والقاتل لمباشرتهء 
وليس للمكرّه أن يعتذر بالإكراه» لأنه ليس من حقه أن يحفظ نفسهء ليهلك 
غيره» فليس نفس أولى من نفس» ولا يحصل الإكراه على القتل بأقل من 
القتل» فلا يحصل بحبس أو خوف تعذيب أو غير ذلك. 

فإن كان المكرّه ممن تمكنه مخالفة الآمرء ويأمن على نفسه من القتل 
ونفذ القتل» فإنه يقتص منه وحده» لأنه صار غير مكره على التنفيذ» ويضرب 
الآمر مائة» ويحبس سنة تعزيراء ما لم يكن حاضرا للتنفيذ» فإن كان حاضرا 
للقتل اقتص منه أيضاء لقدرته على إبطال أمره» وخلاص القتيل ولم يفعل©. 


إكراه الصغير : 
ولو أمر أب ابنه الصغير بقتل أحد فقتله» أو أمر من له الطاعة كالمعلم» 


)0( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 244/4, والخرشي مع حاشية العدوي 9/8 والتاج 
والإكليل 6/ 241« وما تقدم في باب الغصب من فعل المباشر والمتسبب وما يأتي في 
مبحث الكقارة . 


(2) انظر الشرح الكبير 244/4 و246 . 
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صغيرا بالقتل وقتل» فإنه يقتص من ع الأب والآمر للصبي» ولا يقتص من الصغير 
لأنه غير مكلف» وعلى عاقلة الصغير نصف الدية لمشاركته في القعل 90 . 


4 دس السم في الطعام : 
يجب القصاص على من قدم طعاما مسموما أو شراباء أو لباسا لمجني 
عليه غير عالم بالسّم فتناوله ومات منه» وذلك إذا كان المناول عالما بالسمء 
والدليل على ذلك أن النبي ي أمر بقتل اليهودية التي بعشث بعثث له بالشاة 
المسمومة» ومات منها بشر بن البراء بن المعرور أحد أصحابه الذين أكلوا منها 
فإن لم يكن المناول عالما بالسّم فلا شيء عليه لأنه معذورء فلو وضع 
أحد سما في طعام لضيف» فعلم به الضيف» وقدمه لصاحب البيت فمات» 
فالقصاص من الضيف» لأنه المناول للسم» وليس لواضع الشّمء وهذا ما لم 
يكن المتناول عالما بالسمء فإن كان عالما بالسمء فهو الذي قتل نفسه. ولا 
مسؤولية على المناول. 
5 - التخويف بالحية والإفزاع بالصياح : 
فيموت المروّع» سواء مات من سمها بأن لدغته» أو لم تلدغه ومات من الفزع 
والخوف فقطء فيجب القصاص من الرامي لتَسْببِه فى الموت» ولا يقبل منه أنه 
أراد اللعب والمزاح» فإن كانت الحية ميتة أو كانت لا تقتل عادة ومات منهاء 
فالواجب الدية والكفارة. > ومن صاح على رجل وهو على جدار» أو غیره» 
فسقط من صيحته فمات» فلاشيء عليه فيه . 
- الإشارة بالسلاح : 
من أشار إلى أحد بسلاح» كسكين » وسيف» و(مسدس). فمات في 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 246/4 . 
)2( انظر الكافي ص 607 . 
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مكانه فزعاء وبينهما عداوة» وجبتكت عليه الكفارة والدية على عاقلته. فقد 
استدعى عمر امرأة فأجهضت فأمر لها بالدية» وإن لم تكن بينهما عداوة» 
فالواجب التعزير الشديد والأدب البلية0. 

فإن هرب المشار إليه بالسلاح ولحقه صاحب السلاح وبينهما عداوة» 
طارده ماشيا أو راكباء وإن سقط حال ملاحقته» ومات» فالقصاص بقسامة» 
لاحتمال أنه مات من السقوط» لا من الإشارة بالسلاح» فإن لم تكن بينهما 
عداوة ومات وهو هارب» فالدية على القاتل فى ماله . 


7- الدال للقاتل والممسك للقتل: 
من دل قاتلا على شخص هارب من القتل» فقتله» ولولا دلالته ما تمكن 
منهء ولا قتله» فهو شريكه في القتل» يُقتلان به معاء لأن أحدهما مباشرء 
والآخر متسبب» وكذلك من أمسك شخصا ليقتله آخرء ولولا إمساكه له ما 
قتله» فيقتص من الممسك لتسببه» ومن القاتل لمباشرته. 


قتل شبه العمد: 


لم يعرف مالك في المشهور عنه شبه العمد إلا في قتل الأب ابنه وقال: 
لأن الله تعالى» لم يذكر في كتابه العزيز» إلا العمد والخطأ المحضين» ولو كان 
ثالثا لذكره» فقال تعالى: ومن ثل مُؤْهِمَا مُتَعَيَدَا24. وقال تعالى: 
اوسن فل موتا حَمَكا9. 


والرواية الأخرى رواية العراقيين عنه» وعليها أكثر أهل العلم» إثبات شبه 


(1) وقيل تجب الدية بالقسامة بعد أن يقسم الأولياء أنه مات من هذا الفعل» انظر شرح 
الزرقانى 9/8 . 

(2) انظر الشرح الكبير 4/ 245 . 

(3) النساء آية 92 . 

(4) النساء آية 92 . 
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العمد في كل قتل أخذ شَبَها بالعمد» وشبها بالخطأء كالضرب بالعصا والسوطء 
وكل ما لا يقتل عادة؛ إذا قصد القاتل الضرب» ولم يقصد القتل فشبهه بالعمد 
هو القصد إلى الضرب بما لا يقتل عادة» وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل. 


ويدل لشبه العمد حديث عبد الله بن عمروء أن رسول الله ب قال في 
ج ا .ألا إِنَّ ية الْخَطَإ شِبْهِ الْعَمْدِ ما كان بالسّوْطٍ وَالْعَضًا مائ 
e‏ ل ا اال 
إلى النبى ية «ألا وَإِنَ قَتِيلَ الخَطأ شِبْهِ الْعَمْدٍِ بِالسّوْطٍ وَالْعَصَا وَالْحَجَر. ..» 
ور يي اب aE‏ رديت مسي امياد ار 
عنه في أن كل ما قتل به فهو عمدء حديث حَمّل بن مالك» قال: (كنت بين 
امْرَأَئيْنِ صرت إِخداهُمًا هُمَا الأخرَى بيسح فنا وَجَنبتهَا قى رَسْولُ الله اة 
في جَنِيتِهَا بعر رة وَأَنْ تُفْقل00)» قال ابن عبد البر: اتفق على هذه الرواية عن ابن 
جريح »› ل وأبو عاصم الضحاك» ولو انفرد واحد منهما 


لكان حجةء ويصحح ذلك قضاء عمر ضيه 4 . 


قتل الخطأ: 


قتل الخطأ له صورتان: 
1 قاتل لا قصد له في الفعل مطلقاء كما لو سقط أحد على غيره فقتلهء 


(1) أبو داود 24547 وانظر الاستذكار 24/25 . 

(2) أبو داود .4572 

(3) انظر الاستذكار 74/25» والمقدمات 3/ 287 هذا والحديث الذي ذكر ابن عبد البر أنه 
مضطرب مروي من طريق حَمّل بن مالك وأبي هريرة والمغيرة» ولم تختلف رواية أبي 
هريرة والمغيرة على أن النبي ية لم يقل بقتل المرأة» ففي بعضها القول بالدية» وفي 
بعضها سكت عن الدية وعن القود معاء واختلف في حديث حمل بن مالك الذي احتج به 
في نفي شبه العمد؛ فمرة قال بالدية على العاقلة» ومرة قال: «وأن تُقتل المرأة»» وهذا 
اضطراب يتوقف معه العمل بالحديث من طريق حمل بن مالك» فيترجح العمل برواية أبي 
هريرة والمغيرة لسلامتهاء وإثباتها لشبه العمد دون اضطراب انظر الاستذكار 78/25 . 
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فالدية على عاقلة الساقط» وإن مات الساقط نفسهء أو انكسر فهو هدرء لأن 
الأسفل لا سبب له في القتل. 

3 ناتك :له شط له إلى لفان ها زر ی 
وفتل إنسانا» أو قصد إلى إنسان» ولكنه ظنه مباح الدم فتبين أنه معصوم»› 


كمن قتل رجلا في المعركة يظنه كافراء وهو مسلم» ففي كل ذلك لا قصاص 
على القاتل» وإنما عليه دية الخطأ والكفارة . 


القصاص لا يكون إلا بعد الرفع إلى الحاكم : 


القاتل وإن كان غير معصوم الدم بالنسبة لأولياء القتيل» لكن لا يحق لهم 
أن يقتصوا منه بأنفسهم. لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى والهرج» بل الحق في 
ذلك للقضاءء فهو الذي ينفذ القصاص والحدود على الجناة؛ ومن تعدى على 
حق القضاء ونفذ القصاص بنفسه من الأولياءء فإنه يؤدب لافتيائه واغتصابه لحق 
القضاة. إلا أن يعلم الولي أن القضاء لا يحكم بالحق ولا يقتل القاتل» فلا 
أدب على الولي» وكذلك لو سلم القضاء الجاني إلى الولي فقتله. فلا يؤدب 
لعدم افتياته . 


ويجوز للإمام في القود من النفس أن يسلم الجاني إلى ولي الدم لينفذ 
القصاص بنفسه» ويدل له تسليم النبي َل القاتل للمستحق. في حديث الرجل 
الذي جاء يقود آخر بتَسْعة» وفيه فقال له: «. . .هل لَك مِنْ شَيْءٍ نويه عَنْ 
نَفْسِكَء كَالَ: ما لِي مَل إلا كِسَائِي وَتَأْسِيء كَالَ: فْتَرَى قوْمَكَ يَسْتَرُونَكَ 
ل أنا ارد على كوم عن كته فر اله خي رال فرك 
ا يدا دلبل على أن القاكن زذا تسق عليه القتل يدفعه الإمام 
إلى الولي ليقتص منه إن أراد0©» وينهى الولي إذا سلم إليه الجاني عن العبث 
(1) انظر الاستذكار 25/ 53» والذخيرة 280/2 . 


)2( مسلم حديث رقم 1680 . 
)3( انظر المفهم 54/5 . 
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به» فلا يشدد عليه ولا يمثل به» ولا يجوز للولي أن يقتص من الجاني بغير إذن 
الإمام» لأنه يفتح باب الفوضى والانتقام» فإن فعل فإنه يؤدب . 

ويؤدب قاتل الزانى المحصن» بغير إذن الإمام» وقاطم يد سارق ثبتت 
عليه السرقة» وقاتل المرتد» ولا يقتص منه»› وإئما عليه ديثه » وهي ثلث خمس 


دية ال . 


الولي مخير بين العفو أو القود: 

القَوّد معناه قتل القاتل» سمي بذلك لأنهم كانوا يقودون الجاني المستحق 
دمه بحبل ونحوهء فإذا ثبت القتل على القاتلء وكان عمدا عدواناء فأولياء 
القتيل بالخيار بين القود أو العفو مجاناء وليس لهم أن يشترطوا الدية على 
عفوهم بأن يقولوا: نعفو عن القاتل» ولكن بشرط أن نأخذ الديةء هذه إحدى 
الروايتين عن مالك لحديث: «العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول»©› 
فذكر أن العمد ليس فيه إلا القود أو العفوء ولاثالث لهماء ولقوله يلةِ: «كتَابُ 
الله الْقَصاص“ » ولم يذكر العفو لأجل الديةء ولأن الاستحقاق إنما هو 
للقتل» فلا يخير فيه بينه وبين المال» قياسا على الزنا مع الإحصان» يجب معه 
الرجم» ولا تخيير فيه للمال. 


والرواية الأخرى عن مالك أن الولي مخير بين القود أو العفو مقابل 
هريرة أن النبي بيه قال في فتح مكة: «. . . وَمَنْ فيل لَهُ فيل فَهُوَ بِحَيْرٍ النْظَرَيْنِ 


(1) انظر شرح الخرشي 28. والشرح الكبير 4/ 259 . 

(2) انظر فيما يأتى ص 585 . 

(3) هذه رواية ابن القاسم عن مالك والأخرى رواية المدنيين» وأشهب عن مالك» انظر 
الكافي ص590 والاستذكار 229/25 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 238/4 . 

(4) سنن الدارقطنى 94/3 . 

(5) البخاري حديث رقم 2703 . 
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إما أن يُفْدَى وَإِمًا أن يُقِيدَ. . .> وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن لفظ 
الحديث نص في التخيير» ولأنه e‏ أن تثبت فيه الدية» 
كما لو عفا بعض الأولياءء فإن من أبى العفو لا يسقط حقه في الدية» ولأن 
للنفس بدلين القود والدية» فإذا ترك أحدهما كان للتارك حق التمسك 
بالآخر © , 


وإذا اختار الولي العفو لأجل الدية» فله أن يصالح على قدر الدية الكاملة 
أو أقل أو أكثرء وإذا عفا عن القاتل عفوا مطلقاء وسكت فيه عن ذكر الدية» ثم 
ادعى أنه إنما عفا لأجل الدية» فإن العفو يلزمه» ولا يُصِدَّق في أنه أراد الدية 
إلا أن يقوم بقرب عفوه ويطالب» ويظهر من قرائن الأحوال تصديقه» فيحلف 
أنه أراد العفو على الدية» ويكون له الحق فيهاء ويبقى على حقه في القود إن 
امتنع القاتل عن الدية حينئذ0© . 


دم القاتل مستحّق لأولياء القتيل : 
أولياء القتيل وإن كان لا يحق لهم أن يقتصوا من القاتل 0 فإنهم 
مستحقون لدمهء وهو غير معصوم الدم بالنسبة إليهم» فلو اعتدى أحد غيرهم 
عليه؛ فقتله عمدا كان من حقهم أن يقتصوا من قاتله» ولو قتله أحد خطأ كان 
لهم حق أخذ الدية من قاتلهء لأنهم يملكون دمه» وقد فوته عليهم» وكذلك 
الحكم في الجراح . 


عفو القتيل عن دمه قبل الموت من إسقاط الحق قبل وجوبه: 


لو قال المقتول لقاتله قبل أن يضربه: إن قتلتني أبرأتك» أو قال بعد أن 
جرحه ولم تنفد مقاتله: إن مت فقد عفوت عنكء لا يفيده ذلك العفوء لأنه 


)1( البخاري حديث رقم 2434 . 
(2) انظر المعونة 1307/3 . 

(3) انظر الشرح الكبير 4/ 1240 . 
(4) انظر المصدر السابق 240/4 . 
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من إسقاط الحق قبل ثبوته» ولو قال المجروح بعد إنفاذ مقاتله: إن مت فقد 
عفوت عنك» كان ذلك عفوا صحيحاء لأنه أسقط حقه بعد وجوبه» وكذلك لو 
قال له: اقطع يدي ولاشيء عليك وقطعهاء فله القصاص بعد ذلك إذا أرادء 
ولا يلزمه العفو الصادر منه قبل وجوبهء فإذا ساءت حالته بسبب القطع حتى 
مات كان لوليه الحق في القسامة فيقتص» أو يعفو لأجل الدية . 
قتل الجماعة بالواحد: 

الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد فتلوا به جميعاء ولو لم يكن القاتل له 
في الواقع إلا واحد منهم» بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانواء 
والتمالؤ معناه الاتفاق على القتل أو الضربء» بأن قصد الجميع إلى ذلك 
وحضرواء بحيث لو نجا من أحدهم أدركه الآخرء فيقتص من الجميعء» وذلك 
لحديث العرنيين الذين قتلوا الراعي» فبعث لهم رسول الله ية من قطع أيديهم. 
وأرجلهم» وسمل أعينهم» وتركوا في الصحراء حتى ماتوا كما فعلوا بالراعي» 
وهو مخرج في الصحيح من طرق تدل على أنه ية فعل ذلك بهم قصاصاء لا 
حدا للحرابة. ولقول عمر كيك : لو تمالا عَلَيْهِ أَهْلُ صَئعَاءً لَقَتَلَثْهُمْ 
ما0( . 

ومحل قتل الجماعة بالواحد إذا ثبت تمالؤهم على قتله ببينة أو إقرارء لا 
إن ثبت القتل بقسامة» فلا يقتل به إلا واحدء لأنه لا يقتل بالقسامة أكثر من 
واحدء فيعين الأولياء واحدا من بين المتمالئين» ويحلفون إنه من ضَرْيه مات» 
ويقتل المتمالؤون على القتل» ولو كان الضرب بآلة لا تقتل عادةء كاليد 
والسوط والعصا. 

أما الجماعة غير المتمالئين إذا اشتركوا في قتل واحدء بأن قصد كل واحد 


(1) انظر المصدر السابق 240/4 . 

(2) والحديث في أبي داود يدل على أنه يكل فعل بهم ذلك لأنهم كانوا محاربين» ورواية 
الصحيحين للحديث أصح » وأشهرء انظر المفهم 205 . 

(3) الموطأ حديث رقم 1623 . 
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قتله بانفراده» دون اتفاق» أو قصد كل واحد منهم ضربه من غير اتفاق بينهم» 
ثم ضربوه جميعا عمدا عدواناء ولم تتميز ضرباتهم أو تميزت واستوت في 
الضررء أو اختلفت ولم تعلم الضربة التي نشأ عنها الموت» فإنهم يقتلون به 
جميعا إن مات على الفور» أو نفدت مقاتله» ولو عاش أياماء لأنه في حكم 
الميت» وكذلك إن لم تند مقاتله ولكنه استمر مغمى عليه من حين الضرب إلى 
أن مات ولم يفق. فإن تميزت الضربات واختلفت في القوة قتل قصاصا من كان 
ضربه أشد» واقتص من الآخرين بقدر فعلهمء فإن علم الذي من ضربته 
مات» اقتص منه وحده» وعزر الآخرون بالضرب والحبس» كأن ضرب أحدهم 
بده» وقطع الآخر عنقهء فإن تأخر موته وهو غير منفوذ المقاتل» بأن أكل 
وشرب وتكلمء ثم مات» قتل واحد منهم فقط بقسامة» يعينه أولياء الدم» 
ويحلفون أنه القاتل» فإن لم يحلفوا سقط القصاص» ولزمتهم جميعا الدية في 


ماله . 
اشتراك المكلف مع غير المكلف في القتل : 


إذا اشترك مكلف مع صبي في قتل عمد» من غير تمالّؤ واتفاق بينهما 
على القتل» فالواجب على المكلف نصف الدية في ماله» والنصف الآخر على 
عاقلة الصبى» ولا يقتص من المكلف لاحتمال أن يكون القتل حصل من فعل 
الصبي» إلا أن يقسم أولياء المقتول أيمان القسامة أنه مات من فعل المكلف 
فيقتص منه» ويسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي» لأن القسامة إنما يقتل بها 
فقط» أو يستحق بها فقطء فلا يجتمع بها قصاص ودية. 


)( من جرح أو قطع, ويؤدب من فعل دون ذلك» فلو قطع أحد يده والآخر رجله وثالث 
ضربه على رأسه وآخر ربطه» قتل من يظن أنه مات من ضربه بقسامة» واقتص ممن 
قطع رجله أو يده وأدب من ربطه» فإن لم يعلم الأقوى ضربا قتلوا به جميعا إن مات 
مكانه» وإن تأخر موته ولم تتميز الضربات قتل واحد بقسامة» وقيل يسقط القصاص 
وتترتب عليهم الدية» انظر شرح الزرقاني 8 10 و13 . 

) انظر شرح الزرقاني والشرح الكبير 4/ 245 و249 . 
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فإن تمالا المكلف مع الصبي على القتل اقتص من المكلف» وعلى عاقلة 
الصبي نصف الدية» لأن عمد الصبي كخطئه» وفي التمالؤ يعد كل مشترك 
قاتل» ولو لم يباشر القتل» وإن كان الكبير مخطئا في القتل» فنصف الدية على 
عاقلته وعلى عاقلة الصبي نصفها0©. 

وإذا اشترك متعمد قتل مع مخطى» أو مع مجنون في قتل شخصء فلا 
قصاص على المكلف العامدء لا بقسامة» ولا غيرهاء لأن احتمال أن الموت 
حصل من فعل المخطئ أو المجنون» احتمال قوي» وتلك شبهة قوية فبطل 
القصاص ولو بالقسامة» بخلاف مشاركة الصبي فإنها في الغالب ضعيفة» لذلك 
كان للأولياء الحق فى القصاص من مشارك الصبى بقسامة» وعلى المكلف 
نصف الدية في db‏ المخطئ أو المجنون قي على عاقلته . 

ومن اشترك في قتل شخص مع حيوان» بأن عضه السبع» ثم جاء رجل 
فأجهز عليه» فإنه يقتص منه بقسامة» وقيل لا يقتص منهء وعليه نصف الدية في 
ماله لأنه لا يدري بأي الفعلين مات» ويضرب مائة ويحبس سنة. 


اشتراك المسلم مع الحربي في القتل والمجروح يمرض فيموت : 
جرح أحد آخر عمدلا ثم مرض المجروح فمات» فهل يقتص من المسلم ومن 
الجرح» أو لا يقتص منهما وعلى كل واحد منهما نصف الدية في ماله من غير 
قسامة ويضربان مائة» ويحبسان سنة تأديبا لهماء الراجح في الأخير وهو الجارح 
الذي اشترك معه المرض في القتل القصاص في العمد بقسامة» والدية في الخطأ 
بقسامة© . 


كذلك لو جرح أحد نفسه جرحا ينشأ عنه الموت عادة» ثم تعمد شخص 


(1) انظر الشرح الكبير 246/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 4/ 247 وشرح الخرشي 211/8 والمعونة 1310/3 . 
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ضربه فمات» فإنه يقتص من الضارب بقسامة› وقيل لا يقتص منه وعليه نصف 
الدية فى ماله. 


التصادم : 

إذا تصادم ماشيان أو راكبان عمداء أو قصدا للعب من غير مصلحة› 
وماتا معاء فهدرء ولا قصاص بينهما لفوات محل القصاص» وإن مات أحدهما 
فعلى الآخر القصاص» لأنه قاصد للضرب بما يقتل عادة وهو التصادم» سواء 
كانا بصيرين أو ضريرين» أو أحدهما ضرير والآخر بصير. 

وكذلك لاعبا المصارعة أو الملاكمة إذا ضرب أحدهما الآخرء بما يقتل 
عادة وقتله» فإنه يقتص منهء لأنه متعمد للضرب قاصد له» بما يقتل عادة» وإن 
كان بما لايقتل عادة فهو من الخطأ وفيه الدية» ولو تجاذب اثنان حبلا عمداء 
ولو للعب» أو جذب كل واحد منهما يد صاحبه عمداء فسقط أحدهما ومات» 
فإنه يقتص من الحي» لأن تعمد إسقاط أحد بحبل كتعمد ضربه» إذا أفضى إلى 
الموت ففيه القصاص» ولو مات المتجاذبان معا فهدرء ولو كانا صبيين فدية 
أحدهما على عاقلة الآخرء لأن فعل الصبى كله من قبيل الخطأء فليس فيه 
0 يِ 

فلو لم يكن ذلك التعمد للفعل عبثاء بل كان لمصلحة» كما إذا تجاذب 
صانعان شيئا لمصلحة الصنعة» وسقط أحدهما ومات» فلا قصاص على الآخرء 
وهو هدرء وكذلك لو كان التجاذب للتمرن على أمر مرغب فيه لمصلحة 
شرعية» فلا قصاص 27 . 

والحكم كذلك في تصادم السيارتين أو السفينتين أو الدابتين» فيموت 
السائقان أو يموت أحدهماء فإن كان التصادم عمدا وماتا معا سقط القصاص 
لفوات محله» وإن مات أحدهما اقتص من الآخرء وإن كان التصادم خطأ وماتا 


(1) انظر شرح الزرقاني وحاشية البناني 11/8 والشرح الكبير 247/4 . 
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معاء فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وقيمة السيارة الهالكة أو الدابة في 
مال السائق الآخرء وإن مات في إحدى السيارتين جماعة من الناس مع السائق» 
فعلى عاقلة سائقي السيارتين ديات من مات من الركاب» وعلى الحي منهما 
كفارات الصيام بِعَدَّدِهِمء لأن الدية والكفارة تتعدد بتعدد القتل» وعلى كل واحد 
من السائقين قيمة سيارة الآخر في مالهء لأن العاقلة لا تحمل غير الدية. 


ولو تصادمت سيارتان فاتقلبت إحداهما خارج الطريق» على رجل فقتلته, 
كانت ديته على عاقلتى السائقين المتصادمين معاء لأن لكل واحد منهما أثر فى 
الاصطداء . 


وهذا في غير سفينتين تسيران بالريح» أما إذا كان التصادم بين سفينتين 
تسيران بالريح والشراعء فلا دية ولا قصاص على من يقود السفينة» لعجزه عن 
السيطرة عليهاء فالتصادم ليس من عمله» فما أصاب من في السفينتين بسبب 
تصادم الرياح فهو هدرء إلا إذا كان أحد قائدي السفينة قادرا على توجيه سفينته 
وصرفها وتركء فعليه الدية على العاقلة» ولا يعفيه من مسؤولية قتل الخطأ إِنْ 
فعل ذلك. أنه إنما اختار هذا الاتجاه الذي أدى إلى التصادم» خوف الوقوع في 
قرصنة أو أسرء أو د ظلمةء أو بحر هائج. لأنه ليس لأحد أ ن يسلم غيره 
للهلاك؛ لينجو هوء فلا يفدي الإنسان نفسه بهلاك غيره©. 


من له القصاص والعفو من الأولياء : 
الحق في القصاص أو العفو عنه في الجراح للمجني عليه» لأنه صاحب 
الحق» وفي النفس الحق لأولياء الدم» وهم العصبة الذكور ولا دخل للنساء 
معهم في العفوء إلا عند عدم وجود عاصب مساو لهن. لأن ولاية الدم 
مستحقة بالنصرة» وهن لسن من أهلهاء ا ب وجود 
العاصب المساوي» لأنهن من جملة الأهلء وقد جاء في الحديث: ...فمن 


(1) انظر الذخيرة 261/12 . 
(2) حاشية البناني 12/8 . 
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يِل لَه فيل بَعْدَ الْيَوْم كَأَهْلْهُ بَيْنَ جِيرَتَْن؛ إِما أن يلوا أو يَأَخْدُوا الْعَقْل:0©, 
فقدمت العصبة للنصرة ودخلت النساء إذا لم يكن عاصب مساورء لأنهن من 
جملة الأهل الذين هم أصحاب الحق في الدم أو الدية. 


الأولياء من الرجال: 


الأولياء من الذكور هم أقرب العصبة الوارثين للميت» وترتيبهم في الولاية 
هنا كترتيبهم في ولاية النكاح والصلاة على الجنائزء ولا دخل للزوج في العفوء 
ولا في القصاص› ولا للأخ للأم» ولا للخال» ولا للجد من جهة الأ لأنهم 
جميعا ليسوا عصبةء ولا من أهل النصرة. 

فإن لم يكن للميت عاصب على الإطلاق» فالحق للومام في القصاص› 
وليس له العفو عن الجانى بعد ثبوت الجناية لديه. 

ويستوي الجد مع الأخوة في أحقية القصاص» فإذا كان معه أخوان حلف 
في القسامة ‏ ليستحق الدم في العمد أو الدية في الخطأ ‏ ثلث الأيمان» بقدر 
ميراثه» وكذلك إن زاد الإخوة على اثنين فإنه يحلف معهم الثلث في الخطأ 
اتفاقاء وفي العمد أيضا على ما اختاره ابن رشد» وإذا كان معه واحد فقط 
عا ال 


فإذا عفا أحد المتساويين من العصبةء كأحد ابنين أو أخوين أو عمين 
فأكثرء أو عفا الأعلى مع وجود الأدنى كعفو ابن مع وجود أخ مضى العفوء 
«.. ثم كم مَعْضَرَ خْرَاعَةَ قَتَلكُمْ هَذَا الرَجُلَ من هُذَيْل وني عَاقِلَهُ كَمَنْ فيل لَه 


(1) الترمذي حديث رقم ۰1406 وقال حسن صحيح. 

(2) واختار غيره أن يحلف في العمد كواحد منهم فإن كانوا ثلاثة حلف الجد ربع 
الأيمانء وإن كانوا أربعة حلف خمس الأيمان» وهكذاء انظر الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى 257/4 . 

(3) انظر المصدر السابق 256/4 . 
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ييل بَعْدَ اليم ْلَه بَيْنَ خِيرتَيْنَء إِمّا أن يَْثُلُوا أو يَأَخَدُوا الْعَقْلَه(2. ففيه دليل 
على أنه لا قتل لبعضهم حتى يجتمعوا عليه» واستحق من لم يعف نصيبه من 
دية العمدء بشرط أن يكون ممن له التكلم والتأثير في القصاص وعلمه. 


حق من لم يعف من الورثة في الدية : 
من لم يعف من الأولياء هو باق على حقه» وله نصيبه من الدية» وذلك 
في الحالات الاتية : 

1 - إذا عفا من أولياء الدم من له حق العفو على مالء بأن لم يعف 
مجاناء فلمن لم يعف من الورثة نصيبه من الدية» سواء كانوا رجالا أو نساء» 
كان من لم يعف ممن له حق التكلم كالأبناء» أو الإخوة» إذا لم يكن هناك 
أبناءء أو كان ممن ليس له التكلم كالبنات مع الأبناء» وكالزوجة والزوج» 
والإخوة للأم» إذا عفا أحد العصبة» فقد أمر الرسول بيه امرأة أشيم الضبابي 
وھا من زوج 

2 - إذا لم يكن العفو على مال» بأن كان مجانا وكان الذي لم يعف ممن 
له حق التكلم في القصاص والعفوء كأن يعفو أحد الأبناء» ولم يعف الآخرء 
فللآخر نصيبه من دية العمد. 

3 - إذا لم يكن العفو على مال بل مجاناء وكان الذي له حق العفو 
جماعة عصبة عفا بعضهم أوّلاء ثم عفا الآخرون بعدهم في وقت آخر مرتبين» 
فمن لم يعف من الورثة ممن لا تكلم له في العفوء كأخت وزوج وزوجة» 
نصيبه من دية العمد» لأنه حق ثبت لهم بعفو الفريق الأول» فلا ينزع منهم بعفو 
الآخرين. 

4 - إذا كان مع الورثة الذين ليس لهم حت التكلم في القصاص» من له 
حق التكلم كالبنات مع الأبناء» فإنه إذا عفا أحد الأبناء» فإن البنات وإن كان 


)1( الترمذي حديث رقم 21406 وقال حسن صحيح . 
)2( الترمذي حديث رقم 1415ء وقال: حسن صحيح . 
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ليس لهن التكلم في القصاص مع وجود الأبناءء لكن لهن نصيب من الدية إذا 
عفا أحد الأبناء» لأن معهن من له التكلم وهو من لم يعف من الأبناء . 

بخلاف ما لو كان الأولياء بنتاء وأختاء وزوجة» أو زوجا للميت» وعفت 
البنت» فليس للأخت ولا للزوجة» أو الزوج حق في دية العمدء لأنهم جميعا 
ليسوا ممن لهم التكلم في أمر القصاص» وليس معهم أحد ممن له التكلم فيه 
لأن الأخت ليس لها التكلم مع وجود البنت» والزوج ليس بعاصب» والزوجة 
لو كانت ذكرا لم تكن عاصبا فلا حق لها في الولاية . 


الأولياء من النساء : 

للنساء الحق في العفو والقصاص بالشروط الآتية: 

1 - أن يكن وارثات» فلا حق لغير الوارثات لأنهن أباعد. 

2 ألا يساويهن عاصب»› بألا يوجد عاصب أصلاء أو يوجد عاصب 
الت مع الأخت› وثبت القتل بغير قسامة» فلو كان هناك عاصب أقرب» كابن 
قصاص» وكذلك لا حق لهن فى العفو إذا ثبت القتل بالقسامةء لأنهن لا 
يحلفن على العمد في القسامة» لعدم شهادتهن في الدماء. 

3- أن تكون المرأة ممن لو كان رجلا لورث بالتعصيب» احترازا من 
الأخت للأم والزوجة» لأنهما لو كانا رجلين لم يكونا من العصبة» وللأم الحق 
في الدم» لأنها لو كانت رجلا لكانت عاصباء وهو الأب» لكن لا حق لها مع 
وجود الأب لسقوط حقها بوجود عاصب مساو لها فى الدرجة. 

وإذا كان الوارث بنتا وأختاء وثبت القتل بغير قسامة» فالقول للبنت فى 
القصاص أو العفوء وإذا عفت البنت» فلا شىء للأخت من الديةء لأنه لا حق 


(1) انظر شرح الخرشي 226/8 والشرح الكبير 262/4 . 
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لها في الدم مع وجود البنت» وإذا لم يكن للميت إلا بنات فقطء أو أخوات 
فقط» ولا عاصب معهن» أو معهن عاصب بعيد في حكم العدم» ممن لا كلام 
له» بسبب أن القتل ثبت ببينة أو إقرار فلا يحتاج إليه في قسامة» وعفت واحدة 
من البنات أو الأخوات ولم تعف الأخرى» فالنظر للحاكم إن كان عدلاء وإلا 
فلجماعة المسلمين» فإن رأوا العفو صوابا أمضوهء وإن رأوا أن قصدها الضرر 
بالباقين ردوه» وإنما كان الحق للإمام لأنه بمنزلة العصبةء فهو الذي يرد الباقي 
من ا ل ع اا 


اجتماع أولياء من الرجال والساء: 

تقدم أنه لاحق للنساء في الدم إذا وجد معهن عاصب أقرب إلى الميت» أو 
مساو لهن» فإن كان مع النساء الوارثات عصبة أبعد منهن» فمن طلب من الفريقين 
من النساء أو العصبة القصاص أجيب إليهء فلو طلبت واحدة من النساء القصاص 
لزم القصاص» وكذلك لو طلبه أحد العصبة الأباعد» ولا عبرة بمن طلب العفو 
بعد ذلك من الفريقين» فلا عفو إلا إذا دعا إليه الفريقان مجتمعين» أو بعضٌ من 
كل فريق» سواء ثبت القتل ببينة أو إقرار» أو قسامة» ما دام النساء لا يخزن 
الميراث كله كبنات مع إخوة عصبةء فإن كان النساء يحزن الميراث كله كبنات مع 
أخوات ومعهن أعمام فلا عفو أيضا إلا إذا رضي به البعض من كل فريق إن ثبت 
القتل بالقسامة» لأن من ثبت الحق من جهته وهم العصبة في القسامة» لا يجوز 
أن يُتجاهل أمرهم في العفوء فإن كان القتل قد ثبت بالبينة أو الإقرار وكان النساء 
يحزن الميراث كله فلا حق للعصبة الأباعد في قصاص ولا عفو . 


ولي الصغير له النظر في القصاص أو العفو : 
لو كان مستحق الدم صغيرا وحده ليس معه كبير» فإن على وليه من أب 


أو وصي أو غيرهماء أن ينظر في أمر محجوره ويفعل له الأصلح› فإن رأى 


(1) انظر شرح الخرشي 22/8 و26 والشرح الكبير 261/4 . 
2( انظر حاشية البناني 22/8 . 
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المصلحة فى القصاص اقتص لهء وإن رأى المصلحة فى أخذ الدية كاملة وترك 
القصاص كان له ذلك» ولا يجوز له أن يصالح 000 من الدية الكاملة» 
حيث كان القاتل ملياء وحقه في الدية ثابت إن عفاء وذلك بالاتفاق هنا بين ابن 
القاسم وأشهب مراعاة لحال الصغيرء فإن ابن القاسم في غير حال الصغير لا 
يرى للولي حقا في الدية إن ترك القصاص» فليس له إلا أن يقتص أو يعفو 
مجاناء إلا أن يرضى الجاني من عنده بدفع الدية» لأن القرآن ذكر في العمد أن 
للولي القصاصء أو العفو ولم يذكر غيرهما(©. 

وكذلك لو كانت الجناية على الصبي نفسه» بأن تعدى عليه أحد بقطع» 
أو جرح فالواجب على الولي أن ينظر في مصلحة الصبي» فإن رأى المصلحة 
في القصاص والقطع قطع يد الجاني» وإن رأى المصلحة في تركه وأخذ الدية» 
كان عليه أخذ الدية كاملة» وليس له أن يصالح على أقل من الدية إن كان 
الجاني ملياء فإن كان معسرا كان له حق المصالحة بما يقدر عليه» وإذا تعدى 
على الصغير أحد فقتله» فإن النظر في استحقاق دمه ينتقل عن الولي» ويصير 
من حق عصبته» لأن الولي والوصي كالوكيل تنقطع ولايتهما بالموت. 


الغائب والمريض والصغير من الأولياء : 
يجب انتظار الغائب من العصبة المؤمل قدومه., إذا أراد الحاضر 
القصاص» فإن أراد الحاضر العفو فله ذلك» ولا ينتظر الغائب» وللغائب إذا 
حضر نصيبه من دية عمد» ولا ينتظر ما لا يؤمل حضوره كأسير ومفقودء 
وانتظر كذلك مغمى عليه» ومن به جنون يفيق منه» إلى وقت الإفاقة» إن أراد 
الصحيح القصاص. لا إن أراد العفوء فلا انتظار لمن يريد العفوء لأن العفو من 
حق من يريد العفو وحده لا ينتظر به أحدا. 


ولا يُنتظر من به جنون مطبق» لأنه لا يؤمل شفاؤه» ولا ينتظر كذلك 


)1( انظر الخرشي وحاشية العدوي 23/8 والشرح الكبير 4/ 258» وما تقدم ص 486 . 
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صغير لم يبلغ »لم يتوقف ثبوت القتل عليه بحلف أيمان القسامة» بأن کان 
القتل ثابتا بالبينة أو الإقرارء أو كان القتل ثابتا بالقسامة» وكان هناك غيره من 
العصبة البالغين» اثنان فأكثرء يحلفون الأيمان» ولو كانوا أبعد منهء أما إن 
توقف ثبوت القصاص على بلوغ الصغير» بأن لم يكن هناك من يحلف غيره» 
أو وجد واحد غيره كبير فقطء فإن الكبير يحلف حصته مع إحضار الصغير 
معه» ثم ينتظر إلى بلوغ الصبي فيحلف حصته» ويثبث القصاصء فإن شاء 
اقتص بعد ذلك وإن شاء عفى» فإذا كان القصاص ثابتا ببينة أو إقرار فإن 
للكبير الحق في القصاص من غير انتظار إلى بلوغ الصبي» فإن عفى الكبير 
وسقط القتل كان للصغير نصيبه من دية العمدء ولا يسرى عفو الكبير عليه في 
إسقاط حقه . ۰ 


سقوط القصاص عن القاتل إذا ورث شيئا من استحقاق دم القتيل : 
إذا ورث القاتل استحقاق دمه كله أو بعضه سقط عنه القصاص» لأنه 
كالعفوء مثاله : أن يقتل أحد ولدين أباه» فإن دم الأب مستحق للابن الآخر» فإذا 
مات هذا الابن الآخر ورثه أخاه القاتل» فيرث بذلك استحقاق دم أبيه» فيسقط 
عنه القصاص» لأن الأمر صار إليهء ومثال استحقاق القاتل بعض دم القتيل أن 
يكون للأب المقتول في المثال السابق أكثر من ولدين» فإنه إذا مات واحد منهم» 
كان للابن القاتل نصيب في ميراث استحقاق دم أبيه» فيسقط القصاص عنه» 
بمنزلة ما إذا عفا أحد الأبناءء فإن للباقين الدية ويسقط القصاص . 
هذا إذا كان من بقي من الورثة يستقل بالعفو كالأبناء في المثال السابق» أما 
إذا كان من بقي لا يستقل بالعفوء كأن يترك الميت رجالا ونساء» حيث لا يتم 
العفو إلا بموافقة البعض من كل فريق» فلا يسقط القصاص عن القاتل بمجرد 
ميرائه لبعض دم القتيل» بل حتى يوافقه على العفو بعض من الفريق الآخر. 


مثاله أن يقتل أخ شقيقه» ويترك القتيل بنات وثلاثة إخوة غير القاتل» فقد 


(1) انظر الشرح الكبير 257/4 و258 . 
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ورث القاتل بعض دم القتيل» لكنه لا يستقل بالعفوء إلا إذا وافقه عليه البنات» 
أو إحداهما لأن الإخوة أنفسهم لو اجتمعوا على العفو لا يستقلون بهء إلا إذا 
وافقهم بعض من البنات . 
الدم يورث عن مستحقه كالمال: 

إذا استحق ابن دم أبيه ومات قبل أن يقضي فيه بقصاص أو عفوء فإن دم 
الأب يستحقه ورئة الابن جميعاًء من حيث العفو أو القصاص» كما يرثون 
المال» لا يختص ميراثه بالعصبة فقط كما في حق الاستيفاء الذي كان 
لأبيهم بل تدخل فيه البنات والأمهات» ويكون لهن الحق في العفو وفي 
القصاص كما لو كانوا كلهم عصبة» فإنه يرث القصاص من ورث المال» 
ولأنهم ورثوا القصاص عمن كان ذلك إليه» ولا يستثنى من الورثة سوى الزوج 
والزوجة فليس لهم حق» فإنه لا مدخل للأزواج في الدم بحال» لأن الأزواج 
أباعد ليسوا من قرابة الده . 


عفو المجني عليه عن دية الخطأ: 
المجني عليه خطأء إذا عفا قبل موته عن الجاني» فهو تبرع منه بالدية 
للجاني وعاقلته» لاينفذ منه إلا ما يحمله ثلث ماله» سواء كان عفوه قبل جرحه 
أو بعد إنفاذ مقاتله» قال ابن عبد البر: الناس لا يختلفون أن دية المقتول كسائر 
ماله» تجوز فيها الوصية كما تجوز في ماله» والعفو عن الدية كالوصية» وأسند 
EE E‏ قوله: إن وهب الذي يقتل خطأ 
ديته للذي قتله فإنما له منها ثلثهاء إنما هو ماله فيوصي به . 


(1) انظر شرح الخرشي 27/8 والشرح الكبير 262/4 وما تقدم ص 496 . 

(2) هذا قول ابن القاسم» وقال أشهب يورث الدم عن مستحقه كالاستيفاء» وليس كميراث 
المالء لأنه هكذا وصل إلى المورث» فلا يدخل فيه غير العصبة» انظر الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى 262/4 . 

(3) انظر حاشية البنانى 26/8 . 

(4) انظر الاستذكار 25/ 44ء ومصنف عبد الرزاق 17/10 . 
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وعليه فإن كان هذا التبرع الذي عفا به المجني عليه» يسعه ثلث ماله نفذ 
جميعه. كأن يكون ماله ألفي دينار» والدية الواجبة له ألف دینار» فتكون جميع 
تركته ثلاثة آلاف» فالدية يسعها الثلث يمضي تبرعه بها جميعاء فيمضي عفوه 
عنهاء ولاحق لأوليائه في شيء منهاء فإن كان لا يسعها الثلث». كأن يكون ماله 
خمسمائة دينار» والدية ألف دینار» فتكون جميع تركته ألف وخمسماثة» له منها 
الثلث وهو خمسمائة» تحط عن الجاني وعاقلته. وتدفع العاقلة الخمسمائة 
الأخرى لأولياء المقتول . 


فلو كانت للمقتول وصايا أخرى»ء كأن يكون أوصى للفقراء بخمسمائة» 
وللمسجد الفلاني بخمسمائة» وعفا عن ديته فتكون الدية ضمن وصاياهء ويكون 
كأنما أوصى بألفين» تخرج جميعها من الثلث إن وسعهاء كأن يكون ماله ستة 
آلاف» فإن لم يسع الثلث وصاياهء كأن يكون جميع المال ثلاثة آلاف» ويكون 
هو قد أوصى بما مجموعه ألفانء فينفد من وصاياه ألف. وهو ثلث مالف 
يتحاص فيه العاقلة مع باقي الموصى لهم» فيكون للعاقلة منه النصف وهو 
خمسمائة» لأن ما أوصى لها به يساوي نصف جميع وصاياه» والخمسمائة 
الأخرى من الدية تلزم العاقلة لأولياء المجني عليهء إلا أن يتبرعوا للعاقلة بهاء 
فتكون عطية منهم» وهذا ما لم تكن بعض الوصايا أولى بالتقديم من العاقلة» 
كأن يكون وصيته بفك أسيرء أو صداق امرأة» أو زكاة وصّى بها على نحو ما 
يأتي فيما يجب تقديمه من الوصايا إذا ضاق عليها الثلث فإنه لا شيء حينئذ 
للعاقلة» لاستغراق أصحاب الديون لجميع الثلث. 


وإن أوصى المجني عليه بوصاياء وليس له مال سوى الدية التي عفا 
عنهاء تحاصت العاقلة وأهل الوصايا فى ثلث الدية» يأخذ منها كل بنسبة ما 
وصى له الميت به» وتدفع العاقلة ثلثيها إلى الورثة . 


69 انظر الشرح الكبير 4/ 263 . 
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عفو المجنى عليه عن دية العمد: 


من قتل عمداء فله أن يعفو بعد إنفاذ مقاتله وقبل موته» عن دمه وعن 
ل ل ا ل ا و اد قال تعالى: 
فس تَصَدّكَت به ي أسند ابن عبد البر عن ابن طاوس 
عن أبيه" أنه قال: «إذا تصدق الرجل بدمه» وكان قتل عمدا فهو جائز»0©, 


وأسند مثله عن الحسن قال: «إذا كان عمدا فهو جائزء وليس فى الثلث»© . 


ولا تدخل الوصايا في دية العمد لو مات المجني عليه ولم يعف» وقبل 
ورثته بعد موته الدية» فالوصايا تنفذ من خارج مال الدية» لأن مال الدية مال 
طارئ لا علم للميت به حين الإيصاءء فلا تدخله الوصيةء إلا أن يقبل ورثته 
الدية بعد أن نفذت مقاتله» وقد علم بقبولهم لها وأقره» فإنها تدخل حينئذ في 
الديةء لأنه مال علم به في حياته» ولما لم يغير الوصايا بعد علمه بالمال» كان 
ذلك كإحدانه الو د 


عفو المجني عليه عن جرح العمد: 
المجروح إذا عفا عن جرحه عمدا أو خطأء أو صالح عنه بمال فمات من 
جرحهء فلأوليائه الخيار في إمضاء العفوء أو الصلح الذي صالح بهء ولهم 
القسامة بأن المجني عليه مات من الجرح» فيقتصون من الجاني في العمدء 
ويأخذون الدية في الخطأء لأنه لم يعف عن النفس» وإنما عفا عن الجرح» 
وإذا اختاروا القسامة» وكان الجاني قد دفع إليهم شيئا بالصلح رجع به . 


(1) المائدة آية 45 . 

(2) جاء فى الاستذكار (عن طاوس عن أبيه)» والتصويب من المصنف. 
)6 مضنت عبد الرزاق 17/10 . 

(4) انظر الاستذكار 25/ 45» ومصئف عبد الرزاق 18/10 . 

(5) انظر الذخيرة 12/ 412 والشرح الكبير 264/4 . 

(6) انظر الشرح الكبير 264/4 . 
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رجوع الشهود على العفو في القصاص : 
ليس على الراجعين عن شهادة بالعفو في القصاص غرم» كأن يشهد 
الشاهدان أن ولي المقتول عفا عن القاتل» فيخلى سبيله» ثم يرجعان» لأنهما لم 
يفوتا عن الولي سوى استحقاق القصاص» وهو لا قيمة لهء ويجلد القاتل مائة 


ويحبس سنة » ويؤدب الشاهدان 000 


ادعاء الجاني عفو الولي عنه : 
الجاني إذا ادعى على ولي الدم أنه عفا عنهء وكذبه الولي وقال لم أعف». 
فللجاني أن يحلّف الولي أنه لم يعف. فإن حلف الولي قُتل الجاني قصاصاء 
وإن لم يحلف ترد اليمين على الجاني المدعي للعفوء فإن حلف برئ وإن نكل 
اقتص منهء لأن دعواه أن ولي الدم عفا عنه» اعتراف منه بالقتل» وإن ادعى 
الجاني أن له بينة غائبة» فإن القاضي يؤجله لإحضارها بالاجتهاد على قدر ما 
يرى من صحة دعواه أو لدده» بعد أن يحلف أن له بينة غائبة» فإن أحضرها 

عمل بمقتضاهاء وإلا حكم عليه. 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 210 . 
)2( انظر شرح الخرشي 229/8 والشرح الكبير 265/4 . 
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المصالحة عن الدماء 


الصلح عن دم العمد: 

SS‏ جرح ۰ أو نفس» بما قل أو كثر من 
المالء فقد قال كَل في قتل العمد: 5.. وما صَالْحُوا عَلَيْهِ قَهْوَ لبه ولأن 
ام 0 وام يكين السكجق ها بيت 
القصاص» أو العفو مجاناء قال ن ايا الزن اموا کیب عَلَيَمْه الْقِصَاصٌ في 
ْمَل كلك بال المد بابد ولان بال من حي لم من أيه عه فام بالمعروف 
ودا ليه بإِمَسَة2#. وروي أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر 
النبي ية بذلك. فقال: ‏ . ١‏ اذْهَبُوا با نُصْلِحٌ هّمه( . 


من الغررء لأن الغرر يؤول إلى الخصام» فيرتفع الصلح» وقد نهى النبي ا 
عن الغررء فإن وقع الصلح بما فيه غررء ارتفع القصاص» ووجب على الجاني 
دية جنايته أن لو كانت خطأ. 


ويجوز صلح قاتل العمد على إخراجه من بلد المقتول وارتحاله عنهاء 
بحيث لا يساكن الأولياء المستحقين للدم ويرتفع بذلك القصاص» ويُلزم القاتل 
بالوفاء بالصلح» فإن رجع إلى السكنى في البلدء فلأولياء القتيل الرجوع عن 
الصلح بالقود في العمدء وبإلزامه الدية في الخط© . 


00( الترمذي حديث رقم 1387» وقال: حسن 
(2) البقرة آية 178 . 

(3) البخاري حديث رقم 2693 . 

(4) انظر حاشية الدسوقي 317/3 . 
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صلح الجماعة عن دم العمد: 


إذا اشترك جماعة في قتل أحدء أو جرحه عمدا عدواناء بأن تعاونوا 
عليه» ولم تتميز أفعالهم. فيجوز للمجني عليه أو لورثته إن مات أن 
يقتصوا من الجميعء» أو يعفوا عن الجميع مجاناء أو يصالحوهم عن العفو 
بمال» أو يقتصوا من البعض» ويعفوا عن البعض» ويصالحوا البعض» كل 
ذلك جائز» سواء استوت أفعالهم أو لم تتساوء لأن الله تعالى بعد أن ذكر 
القصاص في قتل العمد. قال: طمن عي آم ين يي ىء ام بِالْمَتُوفٍ وأ 
إل بإعسسة0 . 


ولو جني شخص واحد على جماعة فقتلهم عمدا عدواناء وصالحه أولياء 
بعضهم » فأخل منه الدية» وعفي عله بعك القصاص› فقام أولياء بعضهم الآخرء 
وطالبوا بالقصاص› فلهم ذلك وبالقتصاص منه يبطل الصلح الذي صالح عليه 
الجانى الآخرين» ويُرد له أو لورثته المال الذي دفعه في الصلح. لأنه إنما 
صالح بعضهم لإنقاذ نفسهء وقتله من بعض المقتولين» قتل من جميعهم › لأن 
القتل لا يتجزأء فصار الصلح لا محل له©. 


صلح بعض الأولياء دون بعض: 
إذا صالح الجاني بعض أولياء القتيل في قتل العمدء ولو واحدا منهم 
فقط» سقط القصاص عن الجاني» سواء كان صلحه بقدر الدية أو أكثر أو أقل» 
وسواء كان صلحه عن جميع الدم» أو عما ينوبه منه فقطء ولباقي الأولياء بعد 
ذلك الخيارء إما أن يعفو من غير شيء» فليس لهم شيء من الصلح» وإما أن 
يدخلوا في الصلح»› ويأخذوا ما ينوبهم منه» فإن أبوا الرضا بالصلح» كان لهم 
الحق في أخذ ما ينوبهم من دية العمدء يأخذونه من الجاني ويضمونه إلى المال 


(1) البقرة آية 178 . 
(2) انظر المصدر السابق 216/3 . 
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المصالح به» ويقتسمه جميع الورثة قسمة جديدةء كأنه هو المال الذي وقع به 
الصلح» فيدخل فيه من صالح منهم أوّلاء ومن لم يصالح!". 


إقرار ولي الدم بالصلح وإنكار الجاني: 
يسقط القصاص في قتل العمد بادعاء ولي الدم أنه صالح الجاني على 
مال» سواء وافقه الجاني على الصلح. أو أنكر الصلح وكذبه» لأن اعتراف 
الولي بالصلح يتضمن إقراره على نفسه بالتنازل عن القصاص» فيؤخذ بإقراره 
فيه» ويسقط المال أيضاء فلا يُعطى بدعواه إذا أتكر الجاني ولم يكن للولي بينة 
على الصلحء فيحلف الجاني أنه لم يصالحء ويسقط المالء فإن لم يحلف 
استحق الولي المال بدعواه© . 


الصلح عن جرح العمد دون ما يؤول إليه: 

يجوز لمن جرح أحدا عمداء أو سبب له قطع عضوء أن يصالحه على 
الجراحة» أو القطع بمال» فإن تسبب الجرح بعد الصلح في موت المجروح أو 
المقطوعء فلأوليائه رد المال المأخوذ في الصلح» ليقتصوا من الجاني» بعد أن 
يقسموا خمسين يميناء أن المجني عليه مات من الجرح, لأن الصلح كان على 
الجرح» وقد كشف الغيب أن الجناية كانت على النفس» وإنما وجبت القسامة 
لأن الموت تأخر عن الجناية» فقد يكون للموت سبب آخرء وإن امتنع الأولياء 
عن القسامة لم يكن لهم سوى المال الذي صالحوا بهء وليس لهم المطالبة بمال 
زائد نظير الموت. 


الصلح عن جرح العمد وما يؤول إليه من الموت: 
الصلح عن جرح العمدء وما يؤول إليه من زيادة المرض» أو الموت» 
بكون على التفصيل الآتي : 


(1) انظر المصدر السابق 319/3 . 
(2) المصدر السابق 320/3 . 
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1 الجرح الذي فيه القصاص» ككسر السنْ. وقطع اليد والموضحة في 
الرأس فهذا الجرح يجوز الصلح عنه» وعما يترامى إليه من الموت» أو مادون 
الموت من المرض» لأنه إذا كان للمقتول العفو عن ديته قبل موته» جاز له أن 
يصالح عن جرحه بما يشاء من باب أولى. 

2 - الجرح الذي لا يقتص منهء وليس فيه شيء مقدر من الدية» ككسر 
الفخذ. وعظم الصدرء لا يجوز الصلح عنه وعما يؤول إليه من الموت في آن 
واحدء لأن هذه الجروح ينتظر بها إلى البرء» أو إلى ما تؤول إليه» فإن برئ 
المجروح على شين» حكم له بتعويض مناسب بالاجتهاد (حكومة)» وإن برئ 
على غير شَيْن» فيؤدب الجاني ولاشيء عليه» وإن مات المجروح» فالدية على 
العاقلة بقسامة» ومن أجل هذا امتنعت المصالحة عن هذه الجروح وما تؤول إليه 
من الموتء. لأن المصالح لا يدري يوم الصلح ما يجب له وما لا يجب له. 


3- جرح لا يقتص منه وفيه شيء مقدر من الدية. كجرح البطن والظهر 
(الجائفة)» وجرح الرأس (الآمة)» وهذا يجوز الصلح عنه وعما يؤول إليه من 
المرض ومعاناته» ولا يجوز الصلح عنه بما يشمل الموت . 


صلح من طرأ عليه جرح وهو مريض: 
يجوز للمريض في الفراش» ولو كان مرضه مخوفاء أن يصالح مَن جنى 
عليه عمدا بجراحة» بشرط أن يكون الصلح عن الجرح وحده» لا على الجرح 
وما يؤول إليهء فإن تعفن الجرح بعد ذلك وتطوّر إلى الموت» كان للأولياء 
الخيار في إمضاء الصلحء» أو نقضهء وقتل الجاني بالقسامة» وعليهم حينئذ رد 
المال المأخوذ في الصلح . 


(1) انظر ص 533 . 

6 هذا هو الراجح» وقيل لا يجوز الصلح عنه بما يؤول إليه من المرض أيضاء انظر 
حاشية البناني 11/6 وحاشية الدسوقي 319/3 . 

(3) هذا هو الراجح» وقيل يجوز للمريض أن يصالح عن جرحه وعما يؤول إليه» وينفد» 
وليس للأولياء شيء إذا مات المجني عليه انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 319/3 . 
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الصلح عن جرح الخطأ وما يؤول إليه: 

يجوز الصلح عن جرح الخطأ وحده» دون ما ترامى إليه من الموت؛ 
سواء كان فيه شيء مقدر» كالمُوضحة في الرأس» أو لم يكن فيه شيء مقدرء 
مثل جروح الصدر والفخذ. 

ولا يجوز الصلح عن جرح الخطأ مع ما يؤول إليه من الموت اتفاقاء فيما 
كانت ديته أقل من الثلثء كالمُوضحة» وذلك للغررء لأن الدية فيما دون الثلث 
تجب على الجاني» لا العاقلة» فلا يُدرى هل يؤول الجرح إلى الموت» فتكون 
الدية كاملة على العاقلة» أو لا يؤول» فتكون دية المُوضحة على الجانى» 
وكذلك إذا كانت دية جرح الخطأ تبلغ ثلث الدية فأكثرء مثل الجائفة والآمقء لا 
يجوز الصلح عنها وعما تؤول إليه من الموت على الراجح» لأن الديةء فيما 
بلغت الثلثء وإن كانت على العاقلة» فإن الغرر لا يزال قائماء لأن المجنى 
عليه لا يعلم ما يجب عليه وقت الصلح» هل دية الجرح فقطء أودية ا © 


الصلح عن الدية في قتل الخطأ: 

قتل الخطأ إن ثبت بإقرار الجانى» دون بينة» لا تتحمل العاقلة ديتهء إلا 
بالقسامة من أولياء القتيل (© أن فلانا قتلهء فإذا صالح المقر بالقتل» أولياء القتيل 
على مال يدفعه من عندهء قبل أن تلزم الدية العاقلة بالقسامة» فلا يجوز له 
الرجوع في الصلح.ء ويلزمه المال الذي صالح عليه بمجرد أن عَقّد الصلح 
معهم. دفعه أولم يدفعه . 

وإن ثبت قتل الخطأ على الجاني ببينة» لا بإقراره» فالدية على العاقلةء 
وليست على الجاني» فلو صالح الجاني على أن يدفعها من ماله جهلا منهء 


(1) انظر حاشية البنانى 11/6» وحاشية الدسوقى 319/3 . 

(2) هذا قول أشهبء وقال ابن القاسم: إن الدية في مال القاتل» ولا تتحمل العاقلة دية 
الإقرار مطلقا انظر مواهب الجليل 89/5 ومنح الجليل 222/3 . 

)0 وقيل يلزمه ما دفعه فقطء والباقي على العاقلة انظر الشرح الكبير 320/3 . 
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لظنه أنها تلزمه. فين حقه نقض الصلحء ورد ما دفعه» بعد أن يحلف أنه 
صالح جهلا منه أن الدية على العاقلةء ولا يلزمه سوى قدر ما يئوبه» كأحد 
أفراد العاقلة» ويرد ما دفعه من المال بعينه إن كان باقياء وإن فات فيرجع بقيمته 
أو مثله. 

هذا إن وقع الصلح بناء على طلب أولياء الدم» أما إن كان الطالب 
يجب عليه» يرجع بما وجده باقيا في أيديهم» وما فات باستهلاك أو بيع» فلا 
يرجع به» وهو رزق ساقه الله إليهم› ومصيبته عليه» لتسرعه» ولا يحسب من 
الدية» بل تدفع العاقلة الدية كاملة( . 


صلح الجاني عن العاقلة والعكس من غير إذن: 

لا يجوز للجاني أن يصالح أولياء المجني عليه فيما تحمله العاقلة من 
الدية» ولا يلزم العاقلة ما صالح به عنهاء لأن أهل العاقلة يدفعون الدية من 
أموالهم» ولا يرجعون بها على الجاني» فهو فضولي في صلحه مفتات عليهم؛ 
لا يلزمهم تصرفه» فلا يصالح الجاني إلا بما ينوبه من الدية» إلا أن تفوضه 
العاقلة في المصالحة عنها. 

وكذلك العاقلة لا يجوز لها أن تصالح المجني عليه فيما وجب على 
الجاني من الدية في ماله» لأن تصرفها تصرف الفضولي» كالأجنبي إذا صالح 
عن غيره من غير إذنه» فهو مردود إلا أن يمضيه صاحب الشأن» ولها أن 
تصالح عن نفسها بما ينوبها . ش 


الصلح عن الدية بما يدفعه التأمين: 
ولمن صالح من الأولياء على الدية مراعاة ما يلي : 


(1) هذا هو الراجح» وقيل يحسب الغائب للعاقلة من الدية انظر حاشية الدسوقي 321/3 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي 263/4 . 


1 أن الدية دين» فلا يجوز الصلح عنها بمؤجل› لأنه من فسخ الدين 
في الدين» وإن كان المصالح بها نقدا مغايرا كان من الصرف المؤخر» ويجوز 

2 - لا يجوز الصلح عن دية الخطأ بأقل من الدية المقررّة فيها لأقرب من 
أجلهاء لما فيه من (ضع وتعجل) ولا بأكثر من الدية لأبعد من الأجل» لأنه 
سلف بمنفعة» ومثله ما فيه دية مقررة من جراحات العمد ولا يقتص منها 
كالجائفة والآمة إلخء لا يجوز الصلح عنها بأقل من المقرر فيها لأجل 
التأمين للمجني عليه» عندما تكون سيارة القاتل مؤمنة» فهو لا يجوز لأمرين: 

أ لأنه مال ناشئ عن عقد التأمين» وهو عقد باطل من عقود الغرر» وقد 
نهى النبي كَل عن عقود الغرر. فإن كان المؤمّن (الجاني) مجبراً على التأمين 
بأن كان تأمينه من قسم التأمين الإجباري وليس مختاراء فله أن يأخذ من التأمين 
بقدر الأقساط التي دفعها فعلاً إن قدر عليه» ويكون ذلك من باب استرجاع 
الحقء لا من باب الانتفاع بعقد الغرر» أما المجني عليه فلا حق له في مال 
التأمين» وانتفاعه به على الصورة المعمول بها الآن من الانتفاع بعقود الغرر 

ب لأنه صلح بمجهول؛ فلا يدري ولي المجني عليه على ما صالح» 
فقد يقل ما يُحكم له به» وقد يكثر» وقد لا يحكم له بشيء» فيعض أصابع 
الندم» :وناهيك به من غرر. 

ج - لأنه صلح عن الدية بمؤجل» والصلح عنها بمؤجل لا يجوزء لأنه 
من فسخ الدين في الدين. 


(1) انظر منح الجليل 214/3» والشرح الكبير 263/4 . 
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الجناية على ما دون النفس 


المراد بالجناية على ما دون النفس» ما يكون بإماتة عضو كقطع يد أو 
كسر سن وعظمء أو بجرح كشق جلدء أو بإزالة منفعة كإذهاب شم» أو سمع 
أو بصر أو غير ذلك» ويجب في ذلك كله القصاص ما أمكن القصاص لقول 
الله تعالى : لوَالْجُيُوحَ قِصَاصٌّ € وقوله تعالى : كب عَلَيهِمْ فبا أن التّفس 
لين الم بِألْمينٍ وَالأنت بالأنن I‏ الان لسن اَن ی 

سا 604 وفي حديث آنس تك «آن الريب - وهي ابه النْضْرٍ ‏ كُسَرَتْ 
جار فَطَلَيُوا لفو ا أتََا الي يله َأَمَرَهُمْ ده 
قال أَنَسُ بن اللُضر : ري نة بيع يَا رَسُول اللّوء لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالْحَنٌ لا 
سر ياء قَقَالَ: يا أَنْسُء كِتَابُ الله الْقِصَاصٌء فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَْاه©. 


ما يشترط للقصاص من الجروح: 
يشترط للقصاص في الجروح أن تتوفر أركان الجناية المشترطة في 
القصاص عن النفس وهي : 
1 التكافؤ في الدم: 
ففي الجانى يشترط أن يكون مكلفاء معصوم الدم وجنايته عمدا عدواناً 
على التفصيل السابق في الجناية على النفس» وأن يكون مكافثا للمجني عليه» 
ولا تكون المكافأة هناء إلا بالمساواة الكاملةء فى الدين والحرية» فلا يقتص 


(1) المائدة آية 45 . 
(2) المائدة آية 45 . 
)3( البخاري حديث رقم 2703 . 
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في الجراح من الأدنى بالأعلى» على خلاف النفس» فإنه يقتص فيها من الأدنى 
بالأعلى فلو جرح عبد» حراء أو كافر» مسلماء فلا يقتص من العبدء ولا من 
الكافرء لأن عضو الأعلى مع الأدنى» كجناية يد شلاء على يد سليمة» لا تكون 
مكافأة لهاء بل الواجب دية الجرح إن كان فيه شيء مقدرء فإن لم يكن فيه 
شيء مقدرء فالواجب فيه حكومة(" بالاجتهاد إن برئ على شين» وإلا فلا 
شيء فيه على الجاني سوى الأدب. 
2 - عصمة الدم: 
يشترط في المجني عليه» فيما دون النفس» أن يكون معصوم الدم» إلى 


حين الإإصابة» وتراعى العصمة حين الرمي» وحين الإصابة» ولا تراعى حين 
الموت كما مر فى النفس . 


3 - الانتظار بالجروح إلى أن يتبين أمرها: 

لا يقتص من الجراحات ولا تؤخذ فيها الدية» إلا بعد تبين الأمرء فقد 
يبرأ الجرحء وقد يؤدي إلى موت المجروح»› فما تبين حكم به روى البيهقي 
بسنده أن النبي ية نهى عن الجرح ليستقاد منه حتى يندمل2. ولأنه إذا اقتص 
التي ذكرها القرآن في القصاص© . 

وكل إصابة لم يتحقق من إتلافها للعضوء انتظر بها سنة حتى يتحقق من 
أمرهاء فما آل إليه الأمر بعد السنة حكم به» فمن ضرب آخر على عينه 
فأدمعهاء أو على سنه فاضطربت» أو على يده فأوهنهاء فينتظر بها سنة إلا أن 
يتبين الأمر قبل ذلك فما تبين حكم به» فقد تكون دية العضو كاملة وقد تكون 
أقل من ذلك )ء ففي حديث جابر: «أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى 


(1) انظر ص 526 . 

(2) السنن الكبرى 67/8 . 

(3) انظر المعونة 1312/3 . 

(4) انظر مواهب الجليل 6/ 249 . 
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النبى ب يستقيد» فقال له: حتى تبرأء وفى رواية: «فأبى وتحمل فاستقاد 
تعبت رجا أي لقت د ورت وجل الاد فا الى كلق نقال له 
ليس لك شيء إنك أبيت»» وأخرج الطحاوي بسند جيد عن الشعبي عن جابر 
عن النبي بي قال: ١لا‏ يستقاد من الجرح حتى يبرأ»» وجاء تقدير الانتظار 
بالسّئَة من حديث جابر من طرق ضعيفة» قال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم 
مالك وأبو حنيفة وأصحابهماء وسائر الكوفيين والمدنيين على أنه لا يقتص من 
جرح ولا يؤدّى حتى يبرا فلا يقاد من جراحة عمدا إلا بعد البرء» ولا يعقل 
الخطأ إلا بعد البرء» وأسند ابن عبد البر من مرسل عكرمة» وعمرو بن شعيب 
مثل ما تقدم . 

وتؤخر الحدود والقصاص فيما دون النفس إلى أن يبرأ الجاني» إن كان 
الجاني مريضا خوف هلاكه» وكذلك إلى برء المجني عليه خوف سريان جرحه 
إلى النفس» فيستحق الولي القصاص في النفس بقسامة» فإن برىء على غير 
شين» فلا شيء فيه سوى الأدب» وإن برىء على شين فتجب حكومة. 

ويجب تأخير أخذ الدية أو الحكومة حتى البرءء فيما يتعذر القصاص منه 
إن كان عمدا ككسر الفخد» والصلب» والعنق» وعظم الصدرء فإن برىء ما 
يتعذر القصاص منه على شين فالواجب فيه حكومة» وإلا فلا شيء فيه سوى 
الأدب. 1 

وكذلك تؤخر الدية فيما يخاف منه السريان إلى النفس» ولو كان الجرح 
فيه شيء مقدر كالجائفة والآمةء والدامغة» لأنه إن مات المجروح» ففي العمد 
يجب القود بقسامة» وتحمل العاقلة الدية في الخطأ©. 


)1( وهو في المسند من حديث عمرو بن شعيب حديث رقم 6994 . 
)2( انظر السنن الكبرىء مع الجوهر النقي 67/8 والاستذكار 250/25 و287 . 
6G)‏ انظر الشرح الكبير 4/ 260 والتاج والإكليل 6/ 253» وص 559 . 
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الممائلة المطلوبة في قصاص الجروح 
تجب المماثلة في قصاص الجروح في ثلاثة أمور: 


في المحل» فلا تؤخذ يد برجل» وفي القدرء فلا تؤخذ يد إلى المرفق 
بيد إلى الكوع» وفي الصفةء فلا يؤخذ عضو أيمن بعضو أيسر» ولا سبابة 
بإبهام» ولا سن ثنية برَبَاعية» لقول الله تعالى: كيت علوم يبآ أن نفس 
بالتّقين والرت يمين والأنت بالأنفٍ والأذرت ,الأب وال يلين وَالْجَروعَ 
مسا 074 . 


ويقتص من جروح الجسد بالمساحة» فيقاس الجرح طولا وعرضا وعمقاء 
ويفعل بالجاني مثل ما فعل» فإن لم يتحد محل الجناية لفقد نظير للعضو 
المجني عليه» فتجب الدية على الجاني ويسقط القصاصء فإن كانت الجناية 
عمداء فالدية في مال الجاني» وكذلك إذا كانت خطأ وهي دون ثلث الدية 
الكاملة فهي على الجاني» وإلا فعلى العاقلة©. 


التمالؤ في الجراحات: 


إذا تمالا جماعة على إصابة أحد بجراحات» بأن اتفقوا على كسر رجلهء 
وقطع يده» وقلع عينه» وتواطؤوا على ذلك» اقتص من كل واحد منهم بقدر 
الجميع» فتكسر أرجلهم جميعاء وتقطع أيديهم جميعاء وتقلع أعينهم جميعاء 
ولو تمالؤوا جميعا على قلع عينه» قلعت أعينهم جميعاء حتى لو لم يباشر 
الفعل إلا بعضهم» بحيث لو لم يفعل واحد منهم ما قام به لفعله الآخرء وذلك 
قياسا على التمالؤ على القتل فقد قال عمر َظك : «لَوْ تَمَالا عَلَيِْ هل صَنْعَاءَ 
لمم جَمِيعًا0©, ولحديث العرنيين وقد تقدم. 


(1) المائدة آية 45 . 


)2( انظر الشرح الكبير 4/ 251 والتاج والإكليل 246/6 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1623 . 


514 المماثلة المطلوبة في قصاص الجروح 


فإن اجتمع جماعة على جراحة واحد من غير تمالؤء بأن فعل كل واحد 
منهم ما فعله عمدا عدوانا دون اتفاق بينهم» ولا تبييت» فإنه يقنص من كل واحد 
الآخرء فإن لم يتميز» فقيل تلزمهم دية الجميعء وقيل يقتص منهم جميعا(". 


ما لا يقتص من الجراح: 

الجراح عشرة أنواع» ثلاثة لا قصاص فيها لتعذره فيهاء لأنها من 
المتالف». فيؤدي القصاص فيها إلى ذهاب نفس في غير نفس» وهي الآمة 
والدامغة والمنقلة وكلها بالرأس. 


فالآمة هي: الجرح الذي يفضي إلى خريطة الدماغ» والدامغة هي: التي 
تخرق غشاء الدماغ» والمنقلة هي: التي يطير فراش العظم منها لأجل الدواءء 
وهذه الثلاثة لا قصاص فيها سواء كانت عمدا أو خطأء لخطرهاء لأن القصاص 
فيها قد يؤدي إلى إتلاف نفس فى غير نفس وما عدا هذه الثلائة من 
اتروع ف التمنامن». زهي ار فته و ا وا و 
والسمحاق» والباضعة» والمتلاحمةء والملطاةء» وكذلك سائر جراح الجسد غير 
الرأس وتفصيلها كالآتي. 


ما يقتص منه من الجراح: 


1 المؤضحة: الجرح الذي يزيل الجلد واللحم» ويوضح العظم ولو 
بقدر إبرة» سواء کانت فی الرأس أو الوجهء أو فى غيره» من البدن» وفى 
عمدها القصاص. لقوله تعالى: وَألْجروحَ فَصاص) وفي خطئها إن أوضحت 
عظم الرأس أو الجبهة أو الخدين نصف عشر الدية . 

)0( انظر حاشية العدوي على الخرشي 14/8 . 


(2) انظر فيما يأتي ص 533 . 
(3) انظر الشرح الكبير 3/ 2324 وما يأتي ص 534 535 . 
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كالدمع من غير أن ينشق الجلد» في عمدها القصاص» وفي خطئها حكومة» 
وكذلك مايأتي ذكره من جروح الجسد في عمده القصاص» وفي خطئه 
حكومة. 

3- الحارصة» وهي التي شقت الجلد كله وأفضت إلى اللحم . 

4 السمحاق» وهى التى كشطت الجلد وأزالته عن محله. 


5 - الباضعة» وهي التي شقت اللحم. 

6 كسر العظام في سائر أعضاء الجسد» كاليد والذراع والرجل والساق» 
في قطعها من المفصل القصاص عند العلماء كافة» وفي كسر العظم من غير 
المفصل القصاص أيضا عند مالك» قال في الموطأ: الأمر المجمع عليه عندنا 
أن من کسر يداء أو رجلا عمداء أنه يقاد منه ولا يعقل(2»: إلا ما كان مخوفا 
عليه » ككسر الفخد والعنق» والصلب فليس فيه قصاص» وقد ثبت الحديث في 
التماضل ر اللين» ري ع ار النظام كذللف وملا ا كان رة 
لأنه يؤدي إلى فوات نفس في غير نفس» أو كان لا يقدر على الوصول فيه إلى 
المماثلة في الاستيفاءء فلا يقتص منه وتجب فيه الدية لتعذر القصاص 7 . 


6 المتلاحمة» وهي التي شقت اللحمى وغاصت فيه يمينا وشمالا ولم 


7 الملطاة» وهي التي تزيل اللحم وتقرب من العظم» بحيث يبقى بينها 
وبينه ستر قليل . 


8 - سائر جراحات الجسد غير الرأس كلها يقتص منها بما في ذلك 


الهاشمة وغيرهاء وفي خطئها حكومة. 


(1) الموطأ ص 875 . 
(2) انظر الاستذكار 25/ 286 . 
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9 يقتص من ضربة السوط. ولايقتص من اللطمة والضربة بالعصا لعدم 
انضباطهاء إلا أن تحدث جرحاء فيقتص منها بالمساحة» ووجب القصاص في 
هذه الجروح التي بالجسد لعموم الظواهر. قال تعالى : (والجروح قصاص). 
ولأن القصاص فيها ممكن من غير خوف على النفس. 


ما لا يقتص منه مما دون النفس: 

لا يقتص من الجرح إذا كان القصاص يؤدي إلى هلاك المجني عليه؛ إما 
لأن الجرح ذاته من المهالك» كالآمة» والمنقلة» وإما لعدم انضباط فعل الجناية 
وتقديره» كالضربة بالعصاء أو لعدم وجود عضو مماثل يكون منه القصاص»› 
كأن يقلع الأعمى عين البصيرء ففي كل ذلك يسقط القصاصء لأن القصاص 
الذي أمر الله تعالى به هو المماثلةء فإذا عدمت المماثلة وتعذرت» لأي سبب 


من الأسباب» خرج ما يفعل بالجاني عن أن يكون قصاصاء وخرج عن أن 
يكون مأمورا به. 
وفيما يلي بیانها : 

1 - المتَقّلّة التي تكون في الرأس» وهي التي يزيل فيها الطبيب فراش 
العظم الرقيق كقشر البصل لأجل الدواء» من أجل أن يلتئم الجرح» فإن كانت 
في غير الرأس فإنه يقتص منها. 

2 - الآمة» وهي التي أفضت إلى الجلدة الرقيقة الساترة للدماغ وله 
والظهر. 

4 - الدامغة» وهي الجراحة التي وصلت إلى الجلدة الساترة للدماغ ور 
بمغرز إبرة ولم تخرقهاء فليس في عمد هذه الأربع إلا الديةء لأنها مر 


(1) انظر فيما يأتي ص 533 . 
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المتالفء قال ككلك: «لا قَوَدَ فى الْمَأْمُومَةِ وَلا الْجَائِفَةَ وَلا الْمُتَقَّتَه0) . 


- اللطمة على الخدء أو الضربة بعصاء لا قصاص فيهاء لقول الله تعالى 

ا مسا 24 وهي ليست من الجروحء ولعدم انضباطهاء فالممائلة 
فيها من الأمر المتعذرء قال البيهقي: وعلى ذلك فقهاء الأمصار©. 

وكما أنه لا قصاص في اللطمة لا دية فيهاء وإنما في عمدها الأدب ما لم 
تترتب عليها جراحة» وإلا اقتص منها بقدر الجرح من غير لطم»ء وإن ترتب 
عليها ذهاب منفعة كسمع أو بصرء مع بقاء صورة العين والأذن» فُعل بالجاني 
ما يذهب تلك المنفعة إن أمكن بدون ضرب» وإن لم يمكن فالواجب دية 
المنفعة التي حصل تفويتها. 

5 - نتف هدب العين أو الحاجب أو اللحية أو حلق ما ذكرء لا قصاص 
فيه» وهو إن عاد إلى ما كان ففيه الأدب» وإن لم يعد ففيه حكومة. 


6 ما عظم الخطر بالقصاص فيه من جراح الجسدء ككسر عظم الصدرء 
ورض الأنثيين» وكسر الصلب والعنق والفخدء ويجب في الصلب والعئق الدية 
كاملة »لحديث سعيد بن المسيب عن النبي كَلْهِ: «وفي الأنثيين الدية»9, وفي 
حديث عمرو بن حزم: «وَفِي الصّلْبٍ اليه ولأن القصاص فيها قد يؤدي 
إلى التلف» فيلزم منه أخذ نفس فيما دونهاء وفي غيرهما مما لا يقتص منه 
كابترا لفك المي تمدع سكيم هدز E‏ المتور كوول رفن 
المجني عليه على غير عيب فلا شيء فيه . 


(1) السنن الكبرى للبيهقي 65/8» سنن ابن ماجه حديث رقم 2637 » من حديث ابن 
(2) المائدة آية 45 . 

(3) السنن الكبرى 66/8 . 

(4) الموطأ كتاب العقول» والسئن الكبرى 97/8 . 

)5( سئن النسائي حديث رقم 4853 . 

(6) انظر مواهب الجليل 2248/6 وما يأتي ص 535 . 
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7 عدم مساواة عضو الجاني للعضو المجني عليه : 

لا يجوز القصاص عند عدم تساوي عضو الجاني الذي يقع عليه 
القصاص» لعضو المجني عليهء وذلك كأن يجني سالم اليد على صاحب يد 
مشلولة» فلا يقتص من اليد الصحيحة لعدم المساواة» والقصاص لا يكون إلا 
مساواة» بل الواجب في اليد الشلاء حكومة» وكذلك العكس بأن يجني 
صاحب اليد الشلاء على ذي اليد الصحيحةء فلا يقتص من الشلاء 
بالصحيحةء لعدم المساواةء ولو رضي المجني عليه. بل الواجب في اليد 
الصحيحة ديتها . 

ومن ذلك أيضا لو جني سالم العين على عين عمياء» أو ناطق على لسان 
أبكم» أو سامع على أذن أصم أو العكس في هذه الثلاثة» فلا يقتص من واحد 
منهما للآخرء لعدم المساواةء وإنما الواجب في العضو الناقص حكومةء وفي 
العضو السالم ديته . 


8 - جرح فيه قصاص نشأ عنه ذهاب منفعة أخرى: 


إذا كان الجرح من الجروح التي يقتص منهاء كالموضحة مثلاء ونشأ عن 
الجرح فقد حاسة كسمع أو بصرء أو شمء أو شلل يد» أو رجل» فإنه يقتص 
من الجرح بقدره» فإن أدى القصاص إلى فقد الحاسة التي فقدها المجني عليه» 
فذلك المطلوب» وكذلك إذا أدى القصاص إلى أزيد مما حصل بالمجنى عليه 
لأنه ظالم والظالم أحق بالحمل عليه» وإن لم يحصل بالقصاص من الجرح 
ذهاب المنفعةء فالواجب على الجانى دية العضو الذي فوت منفعته بجنايته»› 
لأنه كجناية مستقلة غير مقصودة للجانى» فتلزمه ديتها. 

9 تعذر القصاص بذهاب المحل يسقط الحق: 

من جنى على نفس أو طرف عمداء بأن قتل أحدا أو قطع يد أو 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 253 . 
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رجله» ثم مات الجاني قبل القصاص» أو قطعت يده أو رجله التي وجب فيها 
القصاص بأمر أخر سماوي» أو في حدء أو قصاص آخر» سقط حق المجني 
عليه لتعذر القصاص له بذهاب المحلء لأن حقه إنما تعلق بالعضو 
المخصوص»ء فلما زال سقط حقه. 

وهذا إذا فقد المحل بعد الجناية» أما لو جنى مقطوع اليد على يد سالمة 
فعليه ديتها في ماله . 


نقصان عضو الجاني عن المجني عليه : 

إذا كان عضو الجاني أنقص من عضو المجني عليه» نقصانا بيناء فالمجني 
عليه مخير بين أن يقتص من العضو الناقص» أو يأخذ دية العضو الذي فقده» 
وذلك كأن يقطع من يده ناقصة الكف» يدا سليمة من المرفق» أو يقطع من 
رجله ناقصة عددا من الأصابع رجلا سليمة» فللمجني عليه الخيارء إما أن يقطع 
الذراع الناقصة الكف من المرفق» ويقطع القدم الناقصة الأصابع› ويكون تاركا 
لبعض حقهء أو يأخذ دية يده أو قدمه كاملة» وكان الخيار لهء لأن الجاني لما 
كان ناقص العضو لم يتعين القصاص» لأنه أقل من الحق» ولم تتعين الديةء 
لأن أصل الجناية كانت عمداء وليس للمجني عليه أخذ القصاص مع الديةء 
لأنه لا يجمع بين دية وقصاص . 

فإن كان النقص في عضو الجاني قليلاء كأن قطع ناقص إصبع واحدة 
يداء أو قدما سليمة الأصابع» فإنه يقتص من العضو الناقص دون غرم ولا دية» 
لأن النقص القليل في حكم العدم. 


نقصان عضو المجني عليه عن الجاني: 
وكذلك إذا كان النقص في عضو المجني عليه قليلاء كأن يقطع مَنْ يده 
أو رجله سليمةء يدا أو رجلا ناقصة إصبع» فالقصاص. لأن ناقصة الإصبع في 


(1) انظر المصدر السابق 254/4 . 
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حكم الكاملة؛ فإن كانت يد المجني عليه ناقصة أكثر من إصبعء أو ناقصة كمّاء 
فلا يقتص لها من الصحيحة لعدم التكافؤء وإنما الواجب أن يدفع الجاني دية 
العضو الناقص الذي جنى عليه إن كانت له دية» وإلا فحكومة» وإنما لم يجز 
لصاحب العضو الناقص أن يقتصء» لأنه إن اقتص فقد أخذ أكثر من حقه. والله 
تعالى يقول: «والجروحَ ماص 4 ولم يجعل له الخيار بين القصاص أو 
الدية كما في الحالة الأولىء وهي إذا كان النقص في عضو الجاني» لأن 
المجني عليه هناك يعد تاركا لبعض حقه» فجاز له الخيارء وهنا لو اقتص لعُدَ 
متعديال» وللمجني عليه صاحب اليد الناقصة دية ما في اليد الناقصة من 
الأصابع» إن نقصت إصبعين فأكثرء ولاشيء له حينئذ في الكف» وإن كان في 
الكف إصبع واحد فقط» فالواجب دية الإصبع وحكومة في الكفف. 


وتؤخذ العين السليمة البصرء بالضعيفة خلقة» أو من كبّرء قياسا على 
القصاص مان من الصحيح» وكذلك العين الضعيفة لمرض أو بسبب إصابة 
سابقة إذا أصيبت ثانيا عمداء ففيها القصاص من الجائىء وخطأ ففيها الدية 
كاملة إن لم يكن صاحبها أخذ عن إصابتها السابقة ا من الديةء فإن أخذ 
المجني عليه شيئا من الدية لذهاب بعض البصر من الإصابة السابقة» أو عَفَا عنه 
أخد عن الإصابة الثائية عاي 


المماثلة في القصاص مع الإمكان واجبة : 


إذا أمكنت الممائلة في القصاص فهي واجبة» ولا يجوز تركهاء بتنفيذ 
البعض والعفو عن البعض» > فمن قطع يد أحد من المرفق يجب أن تقطع يده من 
المرفق» ولا يجوز قطعها من الكوعء ولو برضا المجني عليه؛ لأن الله تعالى 
يقول: والجررح قِصَاصٌ © والقصاص معناه الممائلة الكاملةء ولكن إن وقع 


(1) المائدة آية 45 . 
(2) انظر الشرح الكبير 254/4 . 
(3) انظر الشرح الكبير 4/ 255 و276 . 
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القصاص ناقصا لا يعاد ثانيا لأن تركه بمنزلة العفو . 


القصاص بين عين الأعور وسالم العينين : 

إذا اعتدى سالم العينين على عين أعور فأذهبهاء فالأعور مخير بين أن 
يذهب من سالم العينين العين المماثلة لعينه» وبين أن يأخذ دية كاملة في عينه» 
لا نصف الدية» لأن عينه بمنزلة عينين في الانتفاع بهاء ويأخذ دية كاملة ولو 
كان قد سبق له أخذ دية العين العوراء» وأعطى المجني عليه حق التخيير بين 
القصاص والدية مع أن الأصل في العمد هو القصاص» وذلك بسبب عدم 
مساواة عين الجاني والمجني عليه في الدية» لأن عين الأعور تجب فيها الدية 
كاملة» وعين البصير تجب 78 ا 


وإن اعتدى الأعور على سالم العينين فأذهب مماثلة عينه» فسالم العينين 
مخير بين أن يقتص من الأعور فيتركه أعمى» أو يأخذ دية ما ترك وهي عين 
الأعور وفيها دية كاملة» لا دية عين السالم» وفي ذلك تحفيز له على عدم 
القصاص حتى لا يترك الجاني أعمى» فإن كان الأعور أذهب من السالم غير 
مماثلة عينه» بأن كان الأعور يبصر باليمنى» وأذهب من السالم اليسرى» 
فالواجب للسالم نصف الدية في مال الجاني» لأنها دية عينه التي ذهبت» 
والقصاص متعذر لعدم الممائثلة» وإن أذهب الأعور عيني السالم في جناية 
واحدة. فإنه يقتص من الأعور في العين المماثلة» وعليه نصف الدية في ماله 
لت الا 

تنفيذ القصاص في الجروح: 

القصاص في الجراح يعين له الإمام عدلاء أو عدلين من أهل الطب»› 

والخبرة يقومان به فيقتصان من الجاني بأرفق ما يُقدر عليه» فينظران في مقدار 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 255 . 
(2) انظر الشرح الكبير 256/4 . 
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الجرح» أو القطع ويقيسانهء فإن كان الجرح مُوضحة مثلاء فيجرح رأس الجاني 
بمثلهاء وإن كانت سنا مقلوعة تزع من الجاني مثلهاء رَبَاعية» أو ناب» أو 
غيرها بأرفق ما يُقدر عليه. 

ولا يتولى القصاص في الجروح المجني عليه بنفسه» لأن وظيفة الحكام 
تخليص الناس من بعضهم» إذ لو ترك الأمر للمجني عليه لوقع التجاوز 
والانتقام» فينقلب القصاص إلى عداوة وثأر. 


موت الجاني أثناء القصاص من الجروح : 

إذا زاد الطبيب على القدر المطلوب في القصاص» أو تعدى بفعل غير 
المطلوب عمداء اقتص منه بقدر الزيادة وإن قل ذلك خطأ فالدية على عاقلته 
إن بلغت الثلث وإن تردد فعله الذي حصل منه موت الجانى بين الخطأ والعمدء 
٠ E N‏ 

فإن نقص الطبيب ولو عمداء فلا يقتص من الجاني ثانياء لأنه اجتهدء 
وإذا فكن ارف عن عر وا رمات ایا کے على اط 
لأنه فعل ما يجب عليه ولم يتعدء وكذلك لا شيء على الإمام» إذا مات 
المقتص منهء لأن الإمام مجتهد وقد فعل المأمور به شرعاء وهذا هو المروي 
عن عمر وعلي رضي الله عنهماء قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن السارق 
لو ناك عن قطي دا و کت ی قاب ع 
وأجرة الطبيب الذي ينفد القصاص على مستحق القصاصء لأنه المستفيد 


م . 


تأخير القصاص في الجراح للرفق بالجاني © : 
إذا وجب القصاص في جناية دون النفس» فإن القصاص من الجاني يؤخر 


(1) انظر السنن الكبرى 68/8 . 

(2) انظر الاستذكار 289/25 . 

(3) انظر مواهب الجليل 6/ 254» وشرح الخرشي 2.15/8 والشرح الكبير 252/4 . 
(4) انظر ص 638 . 
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لأجل البرد الشديدء والحر الشديدء خوف أن يهلك الجانىء فيؤدي إلى أخذ 
نفس فيما دونهاء إلا من أقيم عليه حد القطع في الحرابة» فلا يؤخرء لأنه حتى 
لو مات فالموت هو أحد الحدود الواجبة فى حقه. 


تأخير القصاص من الحامل والمرضع : 
ويؤخر القصاص من الحامل في النفس وفيما دونها من جرح يخاف منه 
حتى تضع حملهاء وتؤخر المرضع إلى أن تجد من يرضع ولدهاء خوف أن 
تؤخذ نفسان في نفس واحدة» وتحبس الحامل والمرضع للقصاص وللحد حتى 
يقاد منهاء ولا يقبل منها كفيل. 
التجاء الجاني إلى الحرم: 
لا يؤخر القصاص من الجاني إذا التجأ إلى الحرم» بل يقتص منه ولو 
بالمسجد الحرام» ويخرج من المسجد ليقام عليه الحد خارجه»ء ولو كان 
محرماء فإن الحرم لا يعيذ محرما ولا فارا بدم كما جاء في الحديث لعموم قوله 
ية عن أولياء المقتول: «. . . إن شاءوا قَتَلُوا. . ." ولم يفرق بين حرم ولا 
ا 


الأداة التي يكون بها القصاص: 

في الجراح لا ينفذ القصاص بالآلة التي جنى بها الجاني» بل بأرفق ما 
بالكلاب ونحوها. 

ومن وجب عليه القتل قصاصاء فإنه يقتل بما قتل به» ولو حرقا بالنار 
وخنقاء أو هدماء أو غرقا بالماء» أو ضربا بالحجرء أو العصاء لقول الله 


(1) سنن الترمذي حديث رقم 2635 . 


(2) انظر الشرح الكبير 4/ 260 والمواق 6/ 253 . 
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تعالى : مَس أعَتَدَئ لیم اعدا عو بل ما أُعتّدَئ 4ء ولعموم قوله 
تعالى: ون عَم قَعَاقَواً يمِئْلٍ مَا عويش بي وقد أمر النبي إلا 
باليهودي الذي رضخ رأس امرأة بين حجرين أن يرضخ رأسه. وأمر بالعرنيين 
الذين سمروا أعين الراعي وكحلوهاء بمسامير أن تسمر أعينهم وتقطع أيديهم 
وأرجلهم . 

إلا أن يختار مستحق القصاص القتل بالسيف فله ذلك» لأن القتل بالسيف 
في الغالب أخف على الجاني» فيجاب ولي الدم إليه إذا طلبه. 


ويستثنى من المماثلة في آلة القتل في القصاص» من قتل غيره بخمرء 
بحيث أكره غيره على شربه حتى مات» أو قتله بلواط أو سحرء فإنه لا يقتل 
به » لأن هذه الثلاثة معاصى ولا يجوز لأحد أن يأمر بالمعصية . 


ولا يجوز القتل كذلك بما يطول الموت به» كمنع الطعام والشراب» أو 
النخس بإبرة أو نتف الشعر أو غير ذلك بما فيه تعذيب» ولو كان الجاني قد 
فخله بالنجتي علي لأند من المتكلة :وقد تين اللي كلل عن المندلة هذا تكله إن 
ثبت القتل ببينة أو إقرار» فإن كان القتل ثابتا بقسامة فلا يقاد من الجاني إلا 
بالسيف في جميع الأحوال. 


اندراج الأطراف في النفس: 


من جنى جنايات متعددة في الأطراف كقطع يد أو رجل» أو سن» أو 
جرح في شخص واحد أو متعددين»؛ كأن يكون قلع عين رجل» وقطع يد آخر 
ورجله» ثم وجب عليه القصاص بالقتل» فإن الجنايات المتعددة على الأطراف 
والجروح لا يقتص منه فيهاء بل تتدرج كلها في القتل» فإذا قتل سقطت 
جميعاء لأن القتل يأتي عليها وزيادة» ولأن سائر ما دون النفس يدخل في 


(1) البقرة آية 194 . 
(2) النحل آية 126 . 
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النفسء فيحصل بذهابها التشفي وإبطال العضو الذي أتلف من الجروح فيتأدى 
بذهابها الأمران» وكذلك من وجب عليه جلد وقتل لا يجلد إذا قتلء إلا أن 
يكون الجلد وجب للقذف والفريةء فإنه يجلد أوّلاء لأن زوال المعرة على 
المقذوف لا يزول إلا بالجلد وهذا كله مروي عن ابن عباس تي (. 
واندراج الأطراف في النفس مشروط بما إذا لم يقصد من جنى على 
الأطراف أوّلا ثم قتل المثلة بالمجني عليهء فإن قصد المثلة» فُعِل به مثل ما 
فعل» لقول الله تعالى: وَل َر فاقوا يمل مَا عُووَِسُر ب4 وكذلك 
جنايات الأطراف الأصغر منها يندرج في الأكبرء فمن قطع أصابع يد أحد 2 
قطع له يده» أو يد رجل آخرء لا يقتص من الجاني بقطع الأصابع ثم اليدء بل 
تقطع يده فقطء ولا تقطع أصابعه إلا إذا قصد المثلةء فإنه يمثل به كما فعل . 
هذا إذا كانت الجنايات الصغرى المندرجة عمداء فإن كانت خطأ أو 
كانت من العمد الذي لا قصاص فيهء فإن الجاني يغرم الدية في الجنايات 
المتدرجةء ثم يقتص منه للجناية التي أعلى منهاء فمن قطع أصابع أحد خطأء 
ثم قطع كفهء أخذ المجني عليه دية الأصابع» وأخذ عن الكف حكومة» لأن 
اليد إذا كانت ناقصة أكثر من إصبع لا يقتص لهاء وكذلك إن قطع يد أحد خطأ 


ثم قتله أو قتل غيره فتلزمه دية اليد ثم يقتص منه©. 


(1) انظر المعونة 3/ 1314ء والاستذكار 224/25 . 
(2) النحل آية 126 . 
(3) انظر الشرح الكبير 266/4 . 
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الدئة والتعويقات الواجية 
على النقنس وما دونها 


الدية 


الفرق بين الدية والأرش والحكومة: 

التعويضات الواجبة على من اعتدى على النفس أو ما دونها ثلاثة أنواع : 
الدية والأرش والحكومة. 

فالدية مخففة الياء: هی مال يجب بقتل آدمى حر عن دمه أو جرحه» 
مقدر شرعا لا باجتهاد» فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من قيمة فرس 
ونحوه» وما يجب بقتل الرقيق وهو قيمته» وتخرج الحكومة والأرش . 

والأرش يطلق على قيمة العيب الذي يتركه الجرح بعد برئه» ويطلق على 
ما ليس فيه قدر معلوم من الدية في الجراحات» ويطلق أيضا على ما يُسترد من 
ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. 

والحكومة» ما يحكم به العدول من أهل العلم والخبرة» في الجراحات 
التي ليس لها شيء مقدر» وتطلق الحكومة بالتحديد على التعويض الذي يقدره 
أهل الخبرة في جراح العمد التي لا قصاص فيهاء وليس فيها شيء مقدرء 


(1) حدود ابن عرفة 621/2 . 


الدية 527 


وكذلك جراح الخطأ التي ليس فيها دية مقدرة» وذلك بأن يقوّم المجني عليه 
بعد برئه» كم قيمته لو أنه عَبْدء وَيُمَوُّم سالما بدون العيب الذي خلفه الجرح. 
كم قيمته» والفرق بين التقديرين يعطى بنسبته من الدية» فإذا قُدر سالما بعشرة 
مثلاء ودر بعد عيب الجرح بتسعة» فالفرق واحدء نسبته إلى العشرة التي هي 
قيمته سالما العشرء فيعطى في الحكومة عشر ديت( . 
مشروعية الدية: 

الدية في قتل الخطأ واجبة 0 0 والإجماع» قال تعالى: 
كل متا حملا عتَيدُ دكب ية رديه مسلا إل أمْي.4©: وفي حديث 
عمرو بن حزم في الديات» أن 18 الله ي كتب إلى أهل اليمن: وأ في 
الس الذَيَةَ مِائَةَ مِنْ الإبل»0©. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الدية في قتل العمد إذا عفا الأولياءء 
كما هي واجبة في الخطأء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله بك قال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِئَا مُتَعَمْدَا دُفِعَ إِلَى أَُوْلِيَاءٍ الْمَقْثُولِ فَإِنْ شَاءُوا 
نلوا وَإِنْ شاءوا أَحَذُوا الدَيَةَ وَهِيَ ثَلآنُونَ حِمَّةَ وَتَلآنُونَ جَذَعَدٌ وَأَرْبَعُونَ حَلِفَة 
وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ قَهُوَ لَهْْ» وأول من سن الدية مائة من الإبل عبد 
المطلب» وقيل النظر بن كنانة. 


أنواع دية الخطا: 


1 دية المسلم : 
دية الخطأ الواجبة في قتل المسلم الحر الذكرء مائة من الإبل على أهل 


)0( انظر شرح الخرشي 34/8 والقاموس الفقهي ص 19 . 
(2) النساء آية 92 . 

. 4853 الترمذي حديث رقم‎ G) 

)4( الترمذي حديث رقم 1387 . 
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البادية مخمسة» رفقا بمن وجبت عليه منجمة على ثلاث سئين » وتخميسها 
كالآتى : 

عشرون بنت مخاض» وهى الناقة التى دخلت فى السنة الثانية» الذكر 
يُسمّى ابن مخاض والأنئى تُسمّى بنت مخاضء ولا يقال في جمعه إلا بنات 
مخاض» والواجب في الدية بنت المخاض الأنثى . 

وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون ذكر» وهو ولد الناقةء إذا دخل 
في السنة الثالثة» سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصارت ذات لبن. 

وعشرون جقَة مؤنثة» وهي الناقة إذا دخلت في السنة الرابعة وأمكن 
ركوبها والحمل عليهاء والذكر يسمى جِقٌ. 

وعشرون جَدّعةء وهى من الإبل ما دخل فى السنة الخامسة والذكر 
جَذّع) ففي حديث ابن مسعود ليه قال: («قضى رسول الله ا في دية الخطأ 
أخماساء حمسا جُذاع وخمسا جقاق» وخمسا بنات لبون» ومسا بنات 
مخاض» وخمسا بني لبون ذكور» ©. 

وقد روي أن النبي يله ودى عبد الله بن سهل الذي قتل بخيبر› بماثة 
من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. 

والدية على أهل الحاضرة من الذهب ألف دينار ذهبا (الدينار: أربعة جرام 
وخمسة وعشرون بالمائة)» فتكون جملتها 4250 جرام ذهباء وعلى أهل الورق 
اثنا عشر ألف درهم (الدرهم: اثنان وتسع وسبعون بالمائة جرام) وذلك لما ثبت 
أن عمر تك فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينارء وعلى أهل الورق 
ھ. .8 4 )3( 
اثنى عشر ألف درهم . 


(1) سنن الدار قطنى 175/3 . 
)2( انظر حديث القسامة في البخاري رقم 7192 . 
(3) أبو داود حديث رقم 4252 والموطأ ص 850؛ وقد روي مرفوعا من حديث عمرو بن 


حزم» انظر السنن الكبرى 79/8 . 
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ودية الرقيق قيمته ولو زادت على الدية المقدرةء والأنثى المسلمة على 
وعثماتث وعلى وابن عباس ٠»‏ وابن عمر وزيد بن ثابث رضي الله تعالى عنهم ۰ 
وروي مرفوعا عن النبي ية من حديث فعاف وة الما ضف وة ج 
ولأن المرأة على النصف من الرجل فى الميراث والشهادة . 


2 - دية غير المسلم: 
ودية الكتابي والمعاهد على النصف من دية المسلم» ودية نسائهم على 
النصف من دية رجالهمء لقول النبي ككلِ: «دِيَةُ الْمُْعَاهِدٍ نِضْفُ وي الْخ 0ء 
وقوله كلِ: «ديَهُ عَفْلٍ الْكافِرٍ نِضفٌ ديه عَقْلٍ المُوْين»» ونساؤهم على النصف 
منهم كما قضى بذلك عمرء وعثمان وابن مسعود. 


ودية المجوسي والوثني والشيوعي› ومن لا دين له والمرتد - سواء قتل 
في زمن الاستتابة أو بعدها ‏ ديته ثلث خمس دية الحر المسل» وهي من 
الإبل ستة أبعرة وثلغا بعير» وعلى أهل المدن ستة وستون ديئارا وثلثا دینار» 
ومن الورق ثمانمائة درهم» فقد حكم عمر بن الخطاب بذلك بحضرة الصحابة» 
ولم ينكر عليه أحدء وكان كتب إلى عماله بذلك بحضرة المهاجرين والأنصار. 


ودية أنثاهم على النصف من ذلك ودية جراحهم كدية المسلم منسوبة 
إلى دياتهم فمأمومة المجوسي مثلاء ديتها ثلث دية المجوسي» كما أنها في 
الخ تلق وري 


(1) انظر السئن الكبرى» وانظر نيل الأوطار 67/7 . 

(2) انظر الشرح الكبير 4 / 266 و268 . 

(3) أبو داود حديث رقم 4583 . 

(4) الترمذي وقال: حديث حسن»› 1314 . 

(5) وقيل لا دية للمرتدء وإنما على قاتله الأدب مراعاة لمن يرى عدم استتابته وأنه يقتل 
فوراء انظر الشرح الكبير 268/4 . 

(6) انظر الشرح الكبير 268/4 . 
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الدية تكون من الإبل ومن النقد: 

لا تكون الدية عند المالكية من غير الإبل والذهب والورق» فلا تكون من 
البقر والغنم ولا من الثياب. لأن النبي ييه قضى فيها بمائة من الإبل» وهذا 
يوجب تعين الإبل إلا أن الصحابة قومت الإبل بالدينار والدرهم» لأن الدينار 
والدرهم تقوم به الأشياء» بخلاف غير الدينار والدرهم» فإنها عروض لاوجه 
لإخراجها منهاء وإلا لقيل بإخراجها من كل عرض" . 

دية العمد: 

تب الدية في قل العمد إذا عفا أولياء الدم كلهم أو ابعشهنيء أو 
صالحوا عليها صلحا مبهماء بأن وقع اتفاق على ترك القصاص في مقابلة الديةء 
دون تحديد مقدار » فالواجب حينئذ دية العمد كاملة كما يأتي بيانهاء لما في 


ألف. أو غير ذلك» فإنه يجوز ما صالحوا به قليلا كان أو كثيرا© . 


تغليظ الدية في العمد: 

ودية العمد مائة من الإبل مغلظة» على أهل البادية» مربّعة أي من أربعة 
أنواع» وهي خمس وعشرون» بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون» 
وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» بحذف ابن اللبون من الأنواع 
السابقة في دية الخطأء قال مالك رحمه الله تعالى: بذلك مضت السنة؛ ويدل 
لذلك ما رواه مالك عن الزهري أنه كان يقول: «فِي ية الْعَمْدِ إِذَا قلت حَمْسٌ 
وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخْاض»› وَحْمْسٌ وَعِشْرُونَ بنك لَبُونِء وَحَْمْسٌ وَعِشْرُونَ جِمَّةٌ 
وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَّعَةو20. 


(1) انظر الموطأ 2850 والمعونة 3/ 321 والاستذكار 13/25 و17 . 

)2( انظر الاستذكار 20/25» وما تقدم ص 504 . 

(3) الموطأ 3. وكما يجب التغليظ في النفس يجب كذلك في الجروح قياساء لا فرق 
بين ما يقتص منه وما لا يقتص منه» وسواء بلغ الجرح ثلث الدية آم لم يبلغهاء فما = 


الدية 531 
ولا تغلظ الدية المربعة من الذهت والقضة.فئ اليد . 


وتغليظ دية العمد في غير قتل الأب ابنه» يعني أمرين: كونها في مال 
الا وا ع اا را تدقع ما هن عر وط ول رك 
قول النبي يهو في حديث الرجل الذي جاء يقود آخر بنَسْعة» فإنه لما اعترف 
بالقتل عند النبي ب قال له: «هَل لَك مِنْ شَيْءِ رديه عَنْ نفيك فإنه 
صريح في أن الدية على القاتل» وليس على العاقلة. 


شبه العمد (قتل الأب اينه) : 


إذا ضرب الأب ابنه بحديدة» أو حذفه بحجرء فمات» فلا يقتل به» ولا 
يحمل فعله على تعمد القتل» لما في الأبوة من الشفقة والحنو المغروز فيها 
خلقة» وذلك يمنع من قصد إزهاق الروح» ويعطى فعل الأب هذا شبه العمدء 
وتجب فيه الدية مغلظة في مال الأب» سواء كان مسلماء أو غير مسلم. مغلظة 
أثلاثاء أربعون خَلِفة» وهي النوق الحوامل» وثلاثون حقةء وثلاثون جذعة. 


ففي الموطأ من حديث عمرو بن شعيب: «أَنْ رجلا ِن بني مُذلج يقال له 
قَنَادَةُّ حَذَّفَ اله بِالسَئِفٍ شات سَاقَهُ فزي في جُزجو قَمَاتَ فُقَدِمَ سْرَاقَةٌ 


ن جُعْشْم عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطابء كَذَكَرَ دَلِكَ لَه > مال لَه عُمَرُ: اغدذ عَلَى مَاء 
َب عِشْرِينَ وَماثَة َير َل أقْدمَ لبك لما قم إِيْهِ عُمَرُ ِن الْخَطابٍ» أَحْدّ 


من ِلك الإبلٍ ثَلائِينَ جف ولا ا ان خَلِفَة ثُمّ قَالَ ا 


الْمَقْمُولِء قَالَ: هَأَئنّا قَالَ: حذْهَا فَإِنَ سول الله كيه قال : لس لِقَاتِلٍ 
:© . 


- وجب فيه ثلث الدية مثلا يقسم على الأربعة الأنواع الواجبة من الإبل في الدية 
المغلظة؛ انظر المعونة 3/ 1323 وشرح الخرشي 231/18 والشرح الكبير 4/ 267 . 

(1) انظر شرح الخرشي 31/8 . 

2( مسلم حديث رقم 1680 . 

(3) الموطأ حديث رقم 1620ء انظر المعونة 1322/3 . 
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وتغلظ الدية المثلثة على أهل الذهب والورق» على أحد وجهينء إما 
بإلزامهم قيمة الإبلء مغلظة بالغة ما بلغت» ما لم تنقص عن الألف دينارء 
واثني عشر ألف درهم» وإما بأن ينظر في تغليظها إلى الفرق بين قيمة الإبل 
مخففة مع التأجيل» وقيمتها مغلظة حالة» ثم ينظر كم نسبة ذلك الزائد من الدية 
المخففةء فإذا كان ربعهاء وجبت دية وربع من الذهب والورق وهكذا( 
ويدفعها الأب من ماله معجلة)ء تشديدا عليه لما في فعله من الشبه بالعمدء 
والأم والجد والجدة في ذلك بمنزلة الأب» لوجود الشفقة منهمء أما إذا قصد 
الأب إزهاق روح ابنه بأن أخذه وأضجعه وذبحه بالسكينء أو شق جوفهء فإنه 
يقتل به إذ لا شبهة بقيت له تحمل فعله على الخطأ بعد إضجاعه وذبحه. 


تخفيف الدية وتنجيمها في الخطأ: 

دية الخطأ مخففةء وتخفيفها يعني ثلاثة أشياءء أنها تجب على العاقلةء لا 
على الجاني وحدهء فلا يجب على الجاني منها إلا كما يجب على أي فرد من 
العاقلة» وأنها تجب مخمّسة على نحو ما تقدمء وأنها منجمة إلى ثلاث سنين» 
لما روي أن عمر وعليا قضيا بالدية على العاقلةء في ثلاث سنين» ولم 
يخالفهما أحدء ولأن العاقلة مواسية للجاني في تحمّلها الديةء فيجب أن يخفف 
عنهاء وأصل الدية من الإبل» وقد تكون وقت الجناية حوامل» فلا يكلفون 
الحواملء فناسب أن يؤجلوا حتى تلدء ويجتمع لهم ما يشترون به السن 
المطلوبة . 

وتوزع الدية على الأحرار البالغين من العاقلةء الأغنياء الذكور كل بحسب 
طاقتهء هذا في الدية الكاملةء أما ما يجب فيه نصف الديةء أو ثلث الدية من 
الجراح» فقيل إنها تؤخذ حالةء ولا تنجم لأن التنجيم إنما ورد في الدية 
الكاملةء والرواية الأخرى أنها تنجمء لأنها لما بلغت الثلث أشبهت الدية 


(1) انظر المعونة 2319/3 والتاج والإكليل 6/ 257 والشرح الكبير 2671/4 . 
(2) وقال عبد الملك. هي على العاقلة حالة» انظر المصدر السابق 3/ 1323 . 


)6 انظر المفهم 68/5 . 
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قيل بالاجتهادء وقيل بأن يؤجل نصف الدية إلى سنتين وثلثها إلى سنة. 


دية الجراح: 

الجراح منها ما فيه دية مقدرة» فيجب في عمله القودء إن كان مما يقتص 
منه» وفى خطئه الدية المقدرة» ومنها ما ليس فيه دية مقدرة» فتجب فيه 
الحكومةء ومنها ما لا يقتص منه فى العمد لخطره» وبعضه تجب فيه الدية» 
وبعضه تجب فيه حكومة وفيما يلي تفصيلها : 

أولاً - ما لا قصاص فيه من الجروح وفيه دية مقدرة : 

ويشمل الآتي : ٠١‏ 

1 - الجائفة» وهي الطعنة التي تصل إلى الجوف ولو بمغرز إبرة» 
وتختص بالبطن والظهر» ولا قصاص فيها عمدا أو خطأ. ويجب فيها ثلث الدية 
إن كانت خطأ مخمسة على العاقلة» كدية الخطأ فى النفس» وإن كانت عمدا 
فتجب مربعة على الجانى فى ماله» كدية العمدء لأن العاقلة لا تحمل دية 
العمد» ففي حديث عمرو بن حزم في الديات: «. . وفِي الْمَأمُومَةٍ ثُلْتُ الذي 
وَفِي الْجَائَِةِ ُلْثُ الدية وَفِي الْمُتقْلَةِ حمسن عَشْرَة مِنْ الإبل. . .»0©. 


2 _ الآمة والدامغة› تقدم تفسير ها » وتجب فى كل واحدة منهما أيضا 
ثلث الدية على التفصيل المتقدم في الجائفة وقد جاء بذلك الحديث. 


3 - المنقلةء تقدم تفسيرها“ ولا قصاص فيها إن كانت في الرأس» 
والواجب فيها خمسة عشر بالمائة من الدية 15 /» لما جاء فى الحديث: 


(1) انظر المعونة 3/ 21326 والشرح الكبير 266/4 . 
)2( سنن النسائي حديث رقم 4853 . 

(3) انظر فيما تقدم ص 514 . 

(4) انظر فيما تقدم ص 514 . 
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O O AE 


4 الهاشمة: وهي الشجة التي تكسر العظمء قيل هي والمنقلة شيء 
واحدء وقيل غيرهاء وديتها كدية المنقلة عمدا أو خطأ على الجاني 15 ./ من 
الدية الكاملة. لأن العاقلة لا تحمل ما كان أقل من ثلث الدية» ويتعدد الواجب 
في هذه الجراحات بتعدد الجرح» كأن تكون الطعنة نفدت من الظهر إلى 
البطنء أو كانت بموضعين» فيكون فيها دية جائفتين» لما رواه البيهقي عن 
سعيد بن المسيب: «أن رجلا رمى رجلا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب 
الآخرء فقضى فيها أبو بكر بثلثي الدية:20» فإن اتصلت ببعضها ففيها دية 
واحدة» لأنها بمنزلة و ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح» ولو 
برئت على شين وعيب» لآن ما فيه شيء مقدر من الشارع لا يزاد عليه » فيما 
عدا الموضحة كما يأتي. 


ثانياً - الممُوضحة يجب في عمدها القود» وفي خطئها دية مقدرة: 

موضحة الرأس في عمدها القصاص» وفي خطئها نصف عشر الدية 5/ 
من الدية الكاملة» أي خمس من الإبلء ففى حديث عبد الله بن عمروء أن 
نشول اللا a E‏ 1لا E‏ 
العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الديةء هذا إن أوضحت عظم الرأس» أو الخدين 
أو الجبهة» ويزاد فيها إن برئت على شين حكومة؛ فإن كانت الموضحة فى غير 
الزائوة دوا وعمس ذا عالت يذه أ وجري أ فلك الى الك ار لحن سكل 
فليس فيها شيء مقدرء بل الواجب فيها حكومة باجتهاد الحاكه © . 


(1) سنن النسائي حديث رقم 4856 . 

(2) وعلى أنها غيرهاء فهي التي هشمت العظم» وفيها عشر من الإبل» انظر حاشية البناني 
8 . 

(3) السئن الكبرى 85/8 . 

)4( انظر الشرح الكبير 4/ 2270 271 . 

)5( أبو داود حديث رقم 6 . 


(6) انظر الشرح الكبير 271/4 . 
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ثالثاً - ما تحب فيه الحكومة : 
تجب الحكومة فيما يأتي : 


1 ما يقتص منه من الجراحء ولیس فيه شىء مقدرء فإنه يجب فيه 
القصاص في العمد» وفى الخطأ تجب حكومة بالاجتهادء وذلك يشمل: 


الدامية» وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه الدم» والحارصة وهي التي 
تشق الجلد» والسمحاق وهي التي تكشط الجلدء والباضعة وهي التي تشق 
اللحمء والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في عدة مواضع» والملطاة 
وهي التي بينها وبين العظم ستر رقيق» وكذلك سائر جراحات الجسد غير 
الرأس» كالهاشمة وغيرها» أخرج عبد الرزاق في المصنف عن الحسن وعمر 
بن عبد العزيز أن النبى ية لم يقض فيما دون الموضحة بشيء. وأجرة 
الطبيب في ذلك كله على الجاني . 


2 ما لا يقتص منه من الجراح لخطورته ككسر الصلب والفخل والعنق» 
ففيه حكومةء إن برئ على شين» وإن برئ على غير شین › فقي عمده الأدب» 
ولا شيء في خطئه» روى البيهقي عن أبي الزنادء قال: «كان من أدركت من 
فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويا غير 
منقوص ولا معيب فليس في ذلك إلا عطاء المداوي وشبهه» فإن جبر شيء من 
ذلك وبه عيب» أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه» يقيم ذلك أهل البصر 
والعقل» ثم يعقل على قدر ما يرون (يعني حكومة)» وفي كل جرح في الجسد 
إذا برأ وليس به عيب لا يرون فى ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك» . 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 250 و270» وشرح الخرشي 15/8 و34 . 
(2) مصنف عبد الرزاق 306/9) 307 . 

(3) انظر مواهب الجليل 259/6 . 

(4) انظر السنن الكبرى 99/8 . 
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3 - موضحة الرأس إن برئت على شين» يزاد فيها مع نصف عشر الدية 
حكومة» وكذلك موضحة غير الرأس والوجه من سائر الجسد التي ليس فيها دية 
مقدرة» ففي عمدها القودء وفي خطنها حكومة( . 

4 البهيمة تضرب على بطنها فتسقط جنينها حيا أو ميتا فيجب فيما 
أصابها من نقص حكومة. 

5 - سائر جراح الجسد التي ليس فيها شيء مقدرء إن لم يكن الجرح من 
المتالف» يجب في عمده القصاص وفي خطته حكومة» فإن كان من المتالف 
فلا يقت مته وتخت الحكرمة ن عمده ر0 

6 من فعل بغيره فعلا فجعله غير قادر على الجلوس. 

7- قطع منافع أو أعضاء لا نفع فيهاء وذلك كقطع اليد الشلاء» والرجل 
التي لا نفع فيهاء ففيهما حكومة عمدا أو خطأء إذ لا قصاص فيهماء فإن كان 
في الرجل نفع يعتمد عليه فهي كالصحيحة» وتجب الحكومة في قطع الأذن 
الصماء» وطمس العين التي لا ترى» ولسان الأخرس» وقطع حلمة الثدي إذا 
لم يذهب اللبن» وقطع جزء من اللسان إذا لم يمنع النطق» وقطع الأذنين دون 
إذهاب السمع» وقطع اليد المقطوعة الكف» ولو إلى الساعد سواء ذهب الكف 
بجناية أو بسماوي» سواء أخذ لها المجني عليه عقلا أم لاء وإليتي المرأة أو 
الرجل خطأء وقال أشهب في إليتي المرأة الدية» لأنهما أعظم عليها من ثدييهاء 
وفي عمدها القصاص» وتجب الحكومة في قلع السنْ المضطربة جدا التي لا 
يرجى ثبوتهاء ولو كان المجنى قد أخذ عليها قبل ذلك ديتهاء لأن قلعها ينقص 
الجمان رل تاا :اقطرابها اند كان كان ااصطرابها خا فلن قلعها الدية. 

وتجب الحكومة في قطع الذكر المقطوع الحشفة» وقيل بوجوب الدية 
فيه» وقلع شعر الحاجب والهدب إن لم ينبت فيه حكومة» عمدا أو خطأء فإن 


010 انظر حاشية الدسوقي 271/4 . 
(2) انظر المصدر السابق. 
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نبت فلا شيء فيه إلا الأدب في العمدء وكذلك قلع شعر الرأس واللحية» وقلع 
الظفر في عمده القصاص» وفي خطئه حكومة( . 

وإفضاء وهو رفع الحاجز بين محل البول» ومحل الجماع» بأن يصير 
محلا واحداء وكذلك اختلاط مسلك البول مع الغائط» ففيه حكومة» وقيل 
بالدية في الإفضاءء لأنه يمنعها من اللذةء ولا تمسك الولدء ولا البول إلى 
الخلاءء ولأن مصيبتها بذلك أعظم من الشُفرين» وفيهما الدية © . 

وتقدير الحكومة هنا يكون بالنظر إلى الصداق» بأن يقال ما صداقها على 
أنها مفضاة» وما صداقها على أنها سليمة» فيغرم المفضي النقص زيادة على 
المهر. 

ولا تندرج الحكومة في المهر لا من زوج ولا من غاصب» بخلاف إزالة 
البكارة» فإنها تندرج في المهرء لأنها من لواحق الوطأء إلا إزالتها بالأصبع فلا 
تندرج إن حصل طلاق قبل البناء» فيلزم فيها إرش البكارة» مع نصف الصداق» 
فإن حصل الطلاق بعد الدخول اندرجت فى المهر© , 

وإنما وجبت فيما سبق من الجراحات حكومة بالاجتهادء لأن مقادير 
الاجتهاد 9 ولا تلت الدية في عضو من الأعضاء إلا بتوقيف ممن يجب 
التسلم له» والقياس أن يكون في كل ما لم يثبت فيه توقيف حكومة9©). 

ما تحب فيه الدية كاملة مما هو دون النفس: 
منافع البدن وأعضاؤه متنوعةء منها ما يجب في الجناية عليه دية كاملةء 


(1) انظر الشرح الكبير 277/4 . 
(2) انظر حاشية البنانى 41/8 . 
(3) انظر الشرح الكبير 278/4 . 
(4) انظر المعونة 1334/3 . 


(5) الاستذكار 104/25 . 
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ومنها ما يجب فيه نصف الدية» ومنها ما يجب فيه بعض دية» وهي على 


التفصيل الا 


© منافع البدن المفردات التي لا نظير لها: 

تجب الدية كاملة على كل من فعل بإنسان فعلاء من ضرب أو غيره» نتج 
عنه ذهاب العقل أو السمع أو البصرء أو النطق» بقطع اللسان أو غيره» بل 
حتى مجرد فقد الصوت الخالي من الحروف» تلزم في ذهابه الدية» فقد رمى 
رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر بن الخطاب كك » فذهب سمعه 
وعقله ولسانه وذکره» فقضى فيه عمر يه أربع ديات وهو 0 

ولا قصاص في قطع اللسان» بل الواجب في عمده الدية على العاقلة» 
وكذلك ذهاب الذوق» والشم» واللمس» يجب في كل منها دية كاملة» فإن 
ذهب جزء من المنفعة» أي بعض البصرء أوبعض السمع» فيجب من الدية 


0 


بحساب ما ذهب» فإن شك في زوال شيء مما ذکر» اختبر صاحبه . 


فمن ادعى زوال عقله بجناية جرّبه أهل المعرفة باستغفاله في خلوته بأن 
يتجسّس عليه فيهاء وينظر هل يتصرف تصرف العقلاء أم لاء ومن ادعى زوال 
سمعه اختبر بأن ينادى به من جهات مختلفة» أو اختبر بالأصوات المزعجزة 
كالبوق والصفارة» أو اختبر بوسائل السمع الحديثة» فيعطى من الدية بقدر ما 
نقص من سمعه . 

وكذلك بصره يختبر بالأشعة التي لا ثبات للبصر معهاء أو بوسائل القياس 
الخذيئة» إن اس عه ببب الاه ردك به وجل الاد :من دل فى 
وسط الناس مقياساء فما نقص عنه فبحسابه» ويختبر الشم بما يمكن من وسائل 
عصرية متاحة» أو بالقفل عليه بمكان فيه رائحة كريهة» وينظر مدى صبره عليها 
وتأثره» ويقاس النطق بكلام المجني عليه أمام أهل المعرفة» فيحكمون عليه 


(1) السنن الكبرى 98/8 . 
)2( وقيل في مال الجاني» انظر الاستذكار 98/25 . 
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بالاجتهاد» ويقاس الذوق بإعطائه شيئا مراء كالحنظل» ومدى صبره على أكلهء 
ومن لم يمكن اختباره» وادعى زوال شيء مما ذكرء صدق بیمینه( . 

وحكم الضعيف خلقة من هذه الأعضاءء كالعين والرجل لكبر وغيره 
حكم السليم في وجوب القصاص والدية©. 

وفي إفساد الجماع» بأن جعل الجاني المجني عليه غير قادر على 
الانتصاب» والانتشارء أو أفسد منيه فجعله غير قادر على النسلء أو أفسد عليه 
صلبهء أو جعله غير قادر على القيام» أو عليه مع الجلوس» أو سبب له جذاما 
أو برصاء أو فعل به فعلا أتلف جميع جلدة رأسه (الشوّى)» في كل واحد مما 
ذكر الدية» أو أفسد للأعور عينه ففيها دية كاملة» لأنها قائمة مقام الاثنين» 
قضى بذلك عمر وعثمان» وعلي» وابن عباس» قال ابن شهاب» وبذلك مضت 
السنة» وكذلك قطع طون" للقن والحشفة» وفي قطع بعض المارن أو 
الحشفة بحسابه من الديةء وقد جاء في ذلك حديث عمرو بن حزم , وحديث 


عمرو بن ف . 


© الأزواج في البدن التي لها نظير : 
في كل زوج من أعضاء الجسدء كاليدين» دية كاملة» وفي قطع أحدهما 
نصف الدية» ولو كان الآخر غير موجود حين القطع» ما عدا العينين» فإن في 
عين الأعور دية كاملة» وهو مروي عن عمر© 
العين الواحدة تقوم مقام الاثنين بخلاف غيرهاء كاليد والرجل ونحوها. 
ويشمل الزوج من أعضاء الجسد الشفتين واليدين» من الكوعين» أو من 


> وعثمان» وابن عمرء ولأن 


(1) انظر الشرح الكبير 274» 276 . 

)2( انظر الشرح الكبير 4/ 276» وانظر فيما سبق ص 519 . 

(3) انظر الذخيرة ٠372/12‏ شرح الزرقاني 39/8 . 

(4) انظر الموطأ 1ء وسنن النسائي حديث رقم 4853 . 

(5) أبو داود 3/ 455» بتحقيق الشيح محمد عوامة» السئن الكبرى 81/8 . 
(6) انظر شرح السنة للبغوي 10 / 2198 والاستذكار 97/25 و109 . 
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المرفقين › أو من الساعدين» والرجلين ولو من آخر الفخد» والأذنين» والأنثيين 
بسلهما أو رضهماء أو قطعهماء وشفري المرأق وهما اللحمان المحيطان 
بالفرج المغطيان له» وفي الثديين الدية» ذهب اللبن أم لاء روي ذلك عن زيد 
بن ثابت» وجماعة من تابعي المدينة ومكة0 . 


وكذلك الحلمتان فيهما الدية إن فسد اللبن وتعطل» وإلا فحكومة» فإن 
كانت المرأة صغيرة لا تلبن انتظر حتى تبلغ» ليعلم هل لقطعهما تأثير على اللبن 
أم لاء وتجب الدية في ذهاب اللبن ولو بدون قطع الثدي» وكان ربيعة يقول: 
في ثدي المرأة سداد لصدرهاء ونماء لولدهاء وهو بمنزل المال في الغنى» 
وبمنزلة الأثاث في الجمالء وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة» فأرى فيه 
9 


نصف الدية 


وتجب الدية في قطع الذكر ولو عنيناء ففي حديث أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جدهء أن رسول الله يه كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه: «وفِي الْبَيْضَئَئِْنِ الذَّيَةُ وَفِي الذَّكَرٍ الدَيّةُ20: وهو المروي عن 


أما قطع ذكر من لا يصح منه النسل» سواء كان قادرا على الاستمتاع» أو 
عاجزا لصغر ذكره» أو لعلة كالشيخ الفاني» ففيه روايتان عن مالك» قيل فيه 
الدية» وقيل فيه حكومة© . 


© دية الأصابع : 


منهء ما عدا الحرة المسلمةء فإن دية أصابعها كدية الرجلء عشر من الإبل 


(1) انظر الاستذكار 25 /102 . 

(2) انظر السنن الكبرى 8/ 97ء والاستذكار 101/25 . 
)3( سنن النسائي حديث رقم 4853 . 

(4) انظر حاشية الدسوقي 273/4 . 
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لقوله بل في دِيَة ي الأصابع البَدَيْن وَالرَجْلْيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنْ الإبلٍ لكل 
أضبُع» 4 وقال: «الأصَابعٌ سَواءٌ غشل عش د چن الالء » ولأن في اليد 
الواحدة والرجل الواحدة خمسون من الإبل» فيجب أن تكون في كل إصبع 
عشرة» ولأن في كل أنملة ثلاثة من الإبل» وهي ثلاثة أنامل» إلا الإبهام» ففي 
أنملته خمس من الإبل» لأن به أنملتيه0©. 

ويجري ذلك في المجوسي ذكره وأنثاه» ففي إصبع كل منهما عشر ديته » 
ويجري ذلك على هذه النسبة في دية الإبل وغير الإبل» ويجري كذلك في الدية 

وفي الإصبع الزائد عشر الدية أيضا عمدا أو خطأء إن قطعت وحدهاء 
وكانت قوية» فإن قطعت مع باقي الأصابع فلا شيء فيهاء وإن كانت ضعيفة 
ففيها حكومة» ولو قطعت وحدهاء ولا قصاص فيها إن قطعت عمدا لعدم 
الممائلة© . 


© دية الأسنان: ٠‏ 

يجب في قلع السن» ولو كانت سوداء جْلقة أو بجناية» أو لكبر» نصف 
عشر دية المجني عليه» سواء كان ذكرا أو أنثى» مسلما أو كافراء فيجب في دية 
الحر المسلم خمس من الإبل» وكذلك المرأة المسلمة» لأنها ا دية 
الرجل» إلى أن تبلغ ثلث ديته» كما جاء عن سعيد بن المسيب» وقال إنها 
السنة» وفي حديث عمرو بن حزم في الديات. قال يلةِ: «وَفِي السَنْ 
حمس أي خمس من الإبل» وجميع الأسنان في ذلك سواء الثناياء 
والأنياب» والأضراس» ففي حديث ابن عباس عن النبي بل قال: «الْأَصَابعْ 


)1( سنن الترمذي حديث رقم 1391 . 

(2) أبو داود حديث رقم 4556 . 

(3) انظر المعونة 1334/3 . 

(4) انظر الشرح الكبير 4/ ٠278‏ وشرح الزرقاني 41/8 . 
0 سنن النسائي حديث رقم 4857 . 
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EC ال‎ PR EE 
السن وتغير لونها إذا أفسدهاء أو فعل الجاني بها فعلا أضرٌ بها فاضطربت جدا‎ 
زل که يحت فيه دیا لهات متهي ذلك هزه نيعت يعن اغ ابا‎ 

ففيها الأدب في العمدء ولاشيء في الخطا . 


رجوع السن وبرأ الجرح بعد الجناية : 

من قلعت سنه أو اضطربت ثم رجعت إلى مكانها وثبتت» وجب له القود 
من الجاني في العمد» ولا يسقطه رجوعها إلى مكانهاء لأن الاعتداد في وجوب 
القصاص بيوم الجرح» ويوم الجرح لم تكن السن ثابثة» ولأن المقصود من 
القصاص مع فوات العضو تألم الجاني وعقابه بمثل ما فعل» وفي الخطأ بفعل 
ما ذكر تلزم الجاني دية السن وهي خمس من الإبل. 

وكذلك غير السن من الجراحات كالموضحة وغيرها إذا برئ الجرح وعاد 
إلى حاله من غير شين» فإن ذلك لا يبطل حق القصاص في العمد ولا ترد به 
الدية في الخطأء وكذلك الجراحات الأربع المنقلة» والآمق والدامغة› 
والجائفة» تجب فيها الدية» ولو برئت على غير شين في العمد والخطأ. 


عود المنقعة بعد القصاص أو أخذ الدية : 


ومن أخذ دية ذهاب البصر»ء أو السمع» أو الجماع» أو منفعة اللبن» ثم 
عادت هذه المنافع فعليه رد ما أخذه» وإن كان عمداء واقتص من الجاني» فما 
فعل بالجاني يكون هدراء ولا يخطأ الإمام في حكمه به . 


سن الصغير الذي لم يثغر : 
ومن قلع سن صغير لم يُغر (لم تسقط أسنانه اللبنية)» لا يقتص من 
(1) أبو داود حديث رقم 4559 . 


(2) انظر الشرح الكبير 279/4 . 
(3) انظر حاشية الدسوقي 279/4 . 
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الجاني فور الجناية» لعدم الممائلةء فإن الصغير تعود سنه كما كانت بخلاف 
الكبير لو اقتص منه لم تعد سنه» بل ينتظر به إلى أبعد الأجلين» سنة من يوم 
الجناية» أو بلوغ سن الإياس من نبات السن المقلوعة» فإن لم تنبت بعد سنة» 
وقد أيس من نباتها اقتص من الجاني» وكذلك الدية فيها تؤخذ من الجاني 
وتوقف عند أمين حتى يتبين الأمرء فإن رجعت السنْ ردت الدية إلى الجاني» 
وإن لم ترجع أو مات الصبي قبل الأجل المحدد أخذ الصبي الدية» وفي حالة 
الموت تؤول إلى ورثته» ولا يقتص من الجاني إن مات الصبي» لأنه لا قصاص 
مع الشك» وإن عادت السن أصغر مما كانت ففيها بحساب ما نقصت» سواء 
كان عمدا أو خط( . 


تعدد الدية بتعدد الجناية: 


تتعدد الدية بتعدد الجناية» فمن ضرب شخصا فقطع يده» وفقد بذلك 
بصره» وسمعه» وعقله» كانت عليه دية ليده» ودية لسمعهء ودية لبصره» ودية 
لعقله» إلا أن تكون المنفعة الذاهبة مقصورة على محل الجناية» كمن قطع 
لسانه» ففقد النطق والذوق» فليس على الجاني إلا دية واحدة بمنزلة من قطعت 
يده» فليس عليه إلا دية اليدء وليست عليه دية الأصابع» وكذلك من قطعت 


أذنه» ففقد سمعهء فليس له إلا دية واحدة. 


دية جراحات المرأة: 
تساوي المرأة الرجل من أهل دِينِها في دية الجراحات» إلى أن تبلغ ثلث 
ديته» فإذا بلغتها رجعت إلى ديتهاء وهي النصف من ديته» ففي الموطأ عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «تُعَاقِلُ الْمَئهُ الرّجُلَ إِلَى تلن الدّيةو(©, وهو 
مروي عن عمرء وزيد بن ثابث وعلي» وابن مسعود» وقد أغلظ سعيد بن 
المسيب على ربيعة بن أبي عبد الرحمن لما سأله عن ذلك وحاجّه بالمقايسة» 


(1) انظر شرح الخرشي 38/8 وشرح الزرقاني 8/8 والشرح الكبير 274/4 و 279 و256 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1607 . 
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وقال له: "جين عَظْمَ جرْحُهَا وَاشْتَدتْ مُصِيبَتُهَا نَقَص عَفْلّْهَاء فَقَالَ سَعِيدٌ: 
اعراق أَنْتَء قال ربيعة فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَكَبْتْ أز جَاجِلٌ مُتَعَلُّمَ فَقَالَ سَعِيدٌ : 
هي الشكةٌ ابن أيني»7):ركذلك كان يقول عرؤة بن الزبين» فإصبعها 
كإصبعه. وسنها کسنه» وموضحتها کموضحته» ومتقّلتها کمنقلته . 

ففي أصبعي المرأة عشرون .وفي الثلاثة ثلاثون» وفي الأربعة ترجع إلى 
النصف عشرون» قال ابن عبد البر: «أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل» والقياس على أن يكون جراحها كذلك. إن لم تثبت سنة يجب التسليم 
لها ©. وإذا جنى على المرأة أحد بجراحات متعددة في الأصابع في ضربة 
واحدة» أو ضربات متلاحقة فإنها نُضِمْ إلى بعضهاء وتصير كالجرح الواحد 
ترجع فيه إذا بلغت ثلث دية الرجل إلى ديتهاء سواء اتحد محل الجرح» أو 
تعددء كأن يقطع لها أربعة أصابع من ضربة واحدة» من يد واحدة أو من 
اليدين . 


وإن لم تكن الجراحات في فور واحد بأن كانت متفرقة» فلا تضم إلى 
بعضها إن اختلف المحلء كأن يَقْطع لها إصبعين من يد في ضربة» وفي مرة 
أخرى يَقْطع لها إصبعين من اليد الأخرى» فلها في كل إصبعين عشرون من 
الإبل؛ فإن اتحد المحل ضمت الضربات في الأصابع إلى بعضهاء وإن كانت 
متفرقة» كأن يقطع لها إصبعين من ضربة» وفي مرة أخرى يقطع لها إصبعين من 
اليد نفسهاء ففي الأوليين لها عشرون من الإبل» وفي الأخريين في كل إصبع 
خمس لرجوعها إلى ديتها. 

أما في غير الأصابع كالأسنان والمواضح» فإنه إذا تفرقت الضربات فلا 
تضم الجراحات إلى بعضهاء وتعد كل ضربة جرحا مستقلا تساوي فيه المرأة 
الرجل إلى ثلث ديته؛ فإذا أسقط لها خمسة أسنان مثلا من ضربة» ثم أسقط لها 


(1) الموطأ حديث رقم 1613 . 
(2) الموطأ ص 2853 وشرح السنة للبغوي 10/ .202 
(3) انظر الاستذكار 62/25 و63 . 
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خمسة أخرى من ضربة أخرى» كان لها في كل خمسة خمس وعشرون» فلا 
يضم بعضها إلى بعض» وكذلك لو جرحها موضحتين في 2 وأخذت 
ديتهاء ثم جرحها أخريات في وقت آخرء كان لها ديتهاء ولا تضم إلى الأولى 
إلا أن تبلغ المرة الواحدة ثلث الدية» ولا يضم جرح عمد لجرح خطأء كأن 
بقطع لها ثلاثة أصابع عمداء فتقتص أو تأخذ الدية» ثم يقطع لها ثلاثة أصابع 
خطأء فإن لها في كل جناية ديتها مستقلة ولا ضمان0. 


دية الحنين : 

إذا سقط الجنين من أمه ميتا لم يصرخ» وهي على قيد الحياة» فعلى من 
أسقطه دفم ديته لمستحقها من الورثة› وهي ۽ عبد أو وليدة (أمة صغيرة) 
أقلها بنت سبع سئين» أو دفع قيمتها عشر دية أمه» خمسون دينارا إن كانت 
حرة» أو عشر قيمتها إن كانت أمة. 

فقد قضى النبي بيه بالعّرة في الجنين» وفي حديث أبي هريرة في 
اران الل ضرونت حا الأحرى» وفيه افع رول الله يله وي 
المَمُولَة عَلَى عَصَبَةٍ الْقَاتِلَةِ, وَغُرَةَ لِمَا في بَطنهاء قال رَجُل من عَصَبَةِ القَاِلةِ: 
E‏ لا ٠‏ فمل ذلك يُطلُء فَقَالَ رَسُولُ الله 

yS‏ قضاء الصحابة به على عهد عمرء 
رفعا للتزاع والخصومة» كما جاء التقدير فى الشرع للمصراة بالصاع من الطعام» 
رفعا للنزاع . 

والخيار في دفع العْرةَ أو قيمتها إنما هو لمستحقها لا للجاني» وتلزم 
لغرة في الجنين سواء كان الجنين ذكراء أو أنثى» تم إسقاطه عمدا أو خطأء 
(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 280/4 281 . 


(2) غرة المال: خياره» وغرة كل شيء أكرمه» والغرة البياض. 
)3( مسلم حديث رقم 1682 . 
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بضرب أو بغيره كشرب دواء» أو شم شيء» أو تخويف إذا لزمت المرأة 
الفراش من حين التخويف أو الضرب» أو شرب الدواء إلى أن أسقطت» سواء 
كان فاعل ذلك أبا أو أما أو أجنبياء وسواء كان الجنين من زواج أو من زناء 
كان الجنين كاملاء أم لاء ولو كان علقة» وهي الدم المتجمد الذي إذا صب 
عليه الماء الحار لا يذوب. 


وعشر الدية أو الغرة تجب في مال الجاني معجّلة»؛ إن كانت الجناية 
عمداء أو كانت خطأء وكانت أقل من ثلث دية الجاني» فإن بلغت ثلث دية 
الجاني في الخطأ فهي على عاقلته» لقول حَمّل بن النابغة: «أَنَعْرَمٌ ديه مَنْ لآ 
َكَل ولا شَرِبَ وَلاً اسْتَهَلُ كَمثْلُ ذلك يُطلْه20» وفي لفظ: «فقضى بالغرة على 
عاقلة المرأة©, وعشر الدية يدفع من النقد خاصةء لا من الإبل. 


الجنين إذا انفصل حيا وما تعرف به حياته: 
يحكم للجنين أنه حي» بالصياح والبكاء المسموع» وهو الاستهلال» لا 
بمجرد حركة قليلة أو عطاس فإذا جنى أحد على الأم» وانفصل الجنين عنها 
حيا حياة مستقرة بأن استهل صارخا أو رضعء أو تنفس نفسا محققاء ثم مات» 
فالواجب فيه الدية في الخطأ على العاقلة» إن أقسم الأولياء أنه مات من فعل 
الجاني» فإن لم يقسموا فلا دية ولا غُرة لاحتمال أنه مات بسبب آخرء ولا تدل 
مجرد الحركة ‏ على الحياة - إذا لم يقارنها طول إقامة. 


ويجب القصاص على من تعمد ضرب بطن الأم أو ظهرهاء فأسقطت 
جنينا استهل حيا ومات» بخلاف ضرب الرأس أو الأطراف» ففيه إن أسقطت 
المرأة» الدية بقسامة» ويتعدد الواجب من عشر أو غرة بتعدد الإسقاط. كما 
تتعدد الدية بتعدد المولود» إن استهل صارخا ومات© . 


(1) انظر المصدر السابق. 
2( النسائي حديث رقم 4825 . 


(3) انظر الشرح الكبير 4/ 268» وشرح الخرشي 33/8 . 
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ميراث الغرة : 

ميراث ما يجب في الجنين من عُرة أوعشر دية أمه» ولو تعددت بتعدد 
الجنين» يكون على الفرائض» الثلث للأم» والثلئان للأب إن لم يكن للجنين 
إخوة» فإن كان له إخوة كان لأمه السدس» يحجبونها ولا يرثون مع الأب 
لحجبهم به» فيكون للأم السدس وللاب الباقي» فإن كان الأب ميتاء كان 
للإخوة الباقي» وإذا كان المسقط للجنين هو أحد الأبوين» أو الإخوة» فلا يرث 
في ديته شيئاء لأن القاتل لا يرث» ولا يحجب غيره قال : «ليس للقاتل 
0 


دية الخطأ على العاقلة: 

دية جناية الخطأ تجب على العاقلة» لما جاء في ي الصحيح من حديث أبي 
هريرة مايه قال: «افْتَتَلَتْ امْرَأنَانٍ مِنْ هُذَيْلِ قَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرّى بخجر» 
انها وَمَا في بَطْنهَاء ٠‏ فَاخْتَصَمُوا إلى الي كله فَقْضَى أن دة جنها عة عند 
أو ليد وی أن ؤي ا ا انلف © > يستوي فى ذلك ما إذا كان 
المجني عليه مسلما أو غير مسلم ذكرا كان أو أنثى» ويكون الجاني كواحد 
ما لا تحمله العاقلة من الدية: 


1 الرقيق: 
لا تحمل العاقلة الجناية على الرقيق لأن الرقيق لا تجب فيه دية» بل 
الواجب قيمته في مال الجاني حالة. 


)0 انظر حاشية البناني 33/8» ومواهب الجليل 258/6 . 
(2) أبو داود حديث رقم 4564 . 
(3) البخاري حديث رقم 6910 . 
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2 قتل العمد: 

لا تحمل العاقلة دية قتل العمدء بل هى فى مال الجانى معجلة حيث 
عُفي عنه» لأن الأصل في الجناية أن جلها الا لشن ت في الخطأ 
مواساة له» فبقي العمد على الأصل» إذ العمد طريقه التغليظ» والعمد الوحيد 
الذي تحمله العاقلة هو العمد الذي لا قصاص فيه» لكونه من المهالك إن بلغ 
ثلث الدية» كالمأمومة والجائفة. 

ولا تحمل العاقلة شيئا من أرش جناية العمدء ولا تحمل الدية المغلظة 
على الأب في شبه العمد» ولا تحمل المال الواجب على الجاني حيث سقط 
عنه القصاص لعدم العضو المماثلء كأن يقلع الأعور غير العين الممائلة لعينه 
من سالم العينين» لأن ذلك كله من العمد الذي يتحمله الجاني في ماله حالاء 
فقد أسند محمد بن الحسن إلى ابن عباس : لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبداء 
ولا اعترافا ولا صلی . 


3 - القتل الثابت بالإقرار: 
لا تحمل العاقلة من قتل الخطأ إلا ما كان ثابتا ببينة أو قسامة» لا بإقرار 
الجاني» فإن العاقلة لا تحمل دية ما اعترف به الجاني» بل تكون ديته في ماله 
لأنه يتهم على تحميل العاقلة دية لمن يريد أن يغنيه أو يحابيه» أو لمن يرشيه 
بغير وجه حق» والاعتراف في هذه الحالة إقرار عن الغير فلا يلزم العاقلة شيء 


4 - الصلح على الدية: 
لا تحمل العاقلة الصلح على الدية» لأن الصلح ابتداء التزام فلا يجب 
على الغ . 


(1) انظر السئن الكبرى 104/8 . 
(2) انظر المعونة 1324/3 . 
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كما أنها لا تحمل من الدية إلا ما كان قدر ثلث دية الجاني» أو المجني 
عليه فأكثرء فما لم يبلغ ثلث الدية يكون على الجاني في ماله» وهو قول 
الفقهاء السبعة» قال يحيى بن سعيد: «من الأمر القديم» أن تعقل العاقلة الثلث 
فصاعدا٤ء‏ ولأن المواساة إنما تكون فى المال الكثير. 

5 دية قاتل نفسه: 

من قتل نفسه لا تتحمل عاقلته ديته لورثته» لأنها جناية منه على نفسه» 
ولأن العاقلة تدفع عن الإنسان ضرر غيره لا ضرر نفسه© . 
العاقلة التي تحمل الدية: 

العاقلة هي القبيلة؛ أو العصبة الذين يتحملون العقل (الدية) سموا عاقلة 
لأنهم يعقلون لسان الطالب للدم من أولياء القتيل» عن الجاني» ببذل المال له 
والعاقلة أربعة أنواع : 


1 العصبة من القرابة الذين يتناصر المرأ بهم» فة ففي الصحيح من حديث 
أبي هريرة كيك أنه قال: «ْضَى رَسْولُ اله يكل في جَِنٍ امأ ِن ني لخا 
سمط مَينَا بعُرَةِ عَبْدِ أ أَمَقٍ ا ل توفت فَقَضَى 
رَسُولٌ الله اة أن مِرَانهَا لبها وَرَرْجِهَاء وَأ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبتِهَاه© . 

وتشمل العصبة الآباءء والأبناءء والإخوة» وأبناء الإخوة» والعمومة» 
وأبناء العمومة؛ وإن كانوا أباعدء ولا يدخل فيها الإخوة للأم» ولا ذوو الأرحام» 
ولا الزوج» ولا ولد المرأة إلا أن يكون أبوه من عصبتها قال تعالى: ورا 
رهط لمك 24 وفي حديث المغيرة كيه أن النبي ية قضى في المرأة 


)0( السنن الكبرى للبيهقي 109/8 . 

(2) انظر شرح الخرشي 44/8 والشرح الكبير 282/4 . 

)3( البخاري حديث رقم 6740 . 

(4) وقيل إن البنوة عصبة بذاتهاء فيدخل الأبناء في العصبة ولو لم يكن الأب من عصبة الأم. 
(5) هود آية 91 . 
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بديتها على عصبة القاتل» وكذلك قضى النبي إا في امرأة بني لحيان . 

2 - أهل الديوان» والمقصود بالديوان قديما الدفتر الذي يضبط أسماء 
الجند وعددهم» وعطاءهم» فأهل الديوان هم الجند المقاتلون من الرجال» 
الذين ينتمون إلى إقليم واحد» لأن أهل كل ديوان كانوا يتناصرون تناصر 
العصبةء فيعقّلون عن بعضهم من أرزاق عطاياهم من الديوان» إن كانت لهم 
عطايات» ولا يعقلون من أموالهم الأخرى. 

وأول من دون الدواوين» عمر بن الخطاب يه وجعل العقل على أهل 
الديوان بمحضر الصحابة ٠‏ قال مالك في الموطأ: «قذ تَعَاقَلَ الئاس فِي زَمَنِ 
رَسُولٍ الله ب وَفِي رَمَانِ أبي بكر الصَدّيتي صل . قَبْلَ أن يَكُونَ ويوا وَإِنْمَا 
كَانَ ادوا في رَمَانِ مُمَرَ ِن الْحَطابٍ عقب تلتق اعد أن يكن يعن ا 
َوه ورال لل الول لا يتين , 


3 - الموالي الأعلون» وهم المعتّق للرقيق وعصبته» والموالي الأسفلون» 
وهم الرقيق المعتّق وعصبته©) 

4 بيت المال» بعالم بحن لعفت ولا ديوان. فيعقل عنه بيت المال 
لقول النبي يلِِ: «أنا وَارِثُ مَنْ لا وَارتَ لَه أغْقِلُ عَنْهُ وَأَرنُهو . 

ويبدأ في العاقلة بأهل الديوان» إن كان هناك أهل ديوان يتناصرون» 
وكانت يم ارزات قاد له وكن لمم عي كبا هن الجا كاده أذ EE‏ 
موجودين» ولا تعطى لهم أرزاقء فيعقل عن الجاني عصبته» ويبدأ بالأقرب 
فالأقرب» فيبدأ بالعشيرة» وهم الإخوة وفروعهم» ثم الفصيلة وهم أولاد العم 


)010 مسلم حديث رقم 1682 . 
2( البخاري حديث رقم 6740 . 


(3) نصب الراية 398/4 . 

(4) الموطأ ص 870 وانظر السنن الكبرى 108/8 . 
)6 القاموس الفقهي 389 . 

)6( سنن ابن ماجة حديث رقم 2634 . 
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ثم الفخذ وهم أولاد جد الأب» ثم البطن وهم أولاد الجد الرابع» ثم العمارة» 
ثم القبيلة» ثم الشُعب» ثم أقرب القبائل» فإن لم توجد عصبة للقاتل على 
النحو السابق» فعاقلته» مواليه الأعلون وهم الذين لهم عليه عتاقة» ثم مواليه 
الأدنون» وهم الذين جرت عليهم العتاقة من العصوبة. 

فإن لم يكن له ولاءء فيعقل عنه بيت المال» فمن كان حديث عهد 
بإسلام» ولا عصبة له من المسلمين» فالذي يعقل عنه بيت المال» ولا يعقل 
بيت المال على غير المسلمء لحديث أبي داود المتقدم: دنا وَارِثُ مَنْ لا 
وَارِتَ لَهُء أَمُك عَانيَهُ وَأَرتُ مَالَدُو9©. 

وأقل عدد يتحملون الدية ما زاد على الألفء فإن لم يوجد عدد يزيد 
على الألف في أهل الديوانء كملوا من العصبةء فإن لم يفوا كملوا من 
الموالي» وإلا كملوا من بيت المال» ويقدم الأقرب» فالأقرب من العصبةء فإن 
كان الإخوة وأولادهم فيهم العدد المذكور» لم ينتقل للأعمام وأولادهم. وإلا 
انتقل للتكميل منهم على الترتيب السابق. 

فإن لم توجد عاقلة من هذه الأصناف الأربعة تتحمل الدية» فالدية على 
الجاني في ماله لأن الدية تلزمه ابتداءء فإن وجدت عاقلة أعانته» وإلا لزمته 
في مالهء ولا يضيع الدم هدراء وإن وجد بيت المال لزم الجاني ما ينوبه على 
تقدير وجود العاقلة» ولزم بيت المال الباقي©. 


ويعقل على غير المسلم أهل ديته» فيعقل النصارى عن النصراني» واليهود 
عن اليهودي» ويعقل عن الصلحي أهل صلحه. 


من تلزمه الدية من العاقلة: 
وتلزم الدية الذكور العقلاى البالغين» القادرين الحاضرين بالبلد وقت 


(1) أبو داود حديث رقم 2901 . 


(2) انظر الشرح الكبير 286/4 . 
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الإلزام بهاء قدر الطاقة على كل أحد بما لا يضر به» لما جاء في الصحيح أن 
النبي يي قضى بميراث المرأة لبنيها وزوجهاء وقضى بالدية على عصبتها“»› 
ولم يذكر تفاوتا بينهم» ولأن الدية شرعت مواساة» وطريقها عدم التكلف» للا 
يبطل الحمل في الدماءء فلا تضرب على امرأة ولا مجنون» ولا صبي» ولا 
فقير» ولا غارم» ولا غائب عن البلد غيبة انقطاع» لأنهم ليسوا من آهل 
النصرة» ومن لزمه شيء لا يسقط عنه بعد ذلك لعسرهء أو موته لترتبه في 


دمته . 


التناصرء وتتحمل العاقلة الدية عن المرأة» والصبي» والمجنون» والفقيرء 
والغارم» وإن كانوا لا يعقلون عن غيرهم لعدم النصرة في المرأة» وللحاجة في 
الفقير والغارم» ولو جنى واحد منهم لزمه من الدية كأحد أفراد العاقلة» ولا 
يُعفْونَ من نصيبهم لأنهم مباشرون للإتلاف©. 


تنجيم الدية: 


الدية التى تتحملها العاقلة تُجَرَّأْ على ثلاث سئين» فى ثلاث دفعات» 
ابتداء من يوم الحكم بها أي من يوم الجناية» سواء کانت عن نفس» أو 
طرف» كقطع اليدين» أو إذهاب العقل» أو غير ذلك» قال الشافعي: «وجدنا 
عاما في أهل العلم أن رسول الله َيه قضى في جناية الحر المسلم» على الحرء 
خطأء بمائة من الإبل على عاقلة الجاني» وعاما فيهم أنها في مضي الثلاث 
سنين» في كل سنة ثلثها»» وقال يحي بن سعيد: «من السنة أن تنجم الدية في 
ثلاث Gy.‏ 

معو . 


)0 البخاري حديث رقم 6740 . 

)2( انظر المعونة 1327/3 ومواهب الجليل 266/4ء وشرح الخرشي 8/ 45 وشرح الزرقاني 
8 والشرح الكبير 4/ 282 . 

(3) السئن الكبرى 109/8 . 


الدية 553 


وتدفع الدفعة الأولى في نهاية السنة الأولى» والثانية في نهاية الثانية؛ 
والثالثة في نهاية السنة الثالثة» ويجزأ نصف الدية على سنتين» في نهاية كل سنة 
دفعة» وثلاثة أرباع الدية في ثلاث سنين» وثلث الدية في سنة» فقد جعل عمر 
ايه الدية في ثلاث سنين » وثلثي الدية في سنتين› ونصف الدية في سنتين» 
وثلث الدية في نة( . 

ولو جنى عشرة رجال من قبائل متعددة» على رجل واحد خطأ فقتلوه» 
وجب على عاقلة كل منهم ما ينوبها من الدية» ولو كان أقل من الثلث» منبجما 
على ثلاث سنين» لأنهم في حكم العاقلة الواحدة» من حيث إنهم كالقاتل 
الواحدء وتدفع كل عاقلة من نوع ما عندهاء فمن كانت من آهل الإبل» دفعت 
حقها من الإبلء ومن كانت من أهل الذهب دفعت حصتها من الذهب وهكذا. 

وتتعدد الدية على العاقلة الواحدة بتعدد الجنايات» فلو قتل رجل ثلاثة 
أشخاص فعليه» وعلى عاقلته ثلاث ديات تنجم على ثلاث سنين. 


(1) السنن الكبرى 110/8 . 
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كقارة القتل 


كفارة القتل أحيانا تكون واجبة» وأحيانا تكون مندوبة. 
الكفارة الواجبة: 


يجب على المسلم؛ وإن صبياء أو مجنونا إذا قتل معصوما مثله خطأ 
كفارة القتل» وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب» كالرقبة الواجبة في 
الطهار» فمن لم 3 الرقبة كما هو الآنء أو ؤجدت» ولم يجد القدرة المالية 
على عتقها فالواجب صيام شهرين متتابعین» قال تعالى : 9وا گت لِمؤْنٍ 
أن فمل موتا إلا ڪا وسن مَل ؤمتا حا هير َة مُؤمكة وَدِيَدٌ مسلمة 
ِل هلي إل أن يدوا فن کات ين قوي عدر و وهو مُؤيڻ َر 
رَقَبسَقَ مُومكة ون كاد من بس يڪم و ننه يتنهم ميق ري مُكلّمة آنه 
آهل وَكحَرِرٌ رَقَبَةَ مومت فَمّن جد یام م هرن مستابعان به عن 
أ رات الہ لیا حَحكِيمًا 74 فمن لم e‏ ا انتظر القدرة 
عليه ولا يجزيه الإطعام» لأن الله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يذكر الإطعام 
والكفارات عبادة لا قياس فيها. 


وتجب الكفارة على القاتل خط ولو شريكا مع غيره» فكل واحد من 
الشركاء عليه كفارة منفردة» لقول الله تعالى: «ومن فل مُوْمِنًا خَطَعًا#ة, > فعم 
الانفراد والاشتراك» ولأن الكفارة وجبت جزاء على التقصير» وهو واقع من كل 


)0 وقد تقدم بيان التتابع» وصيام الكفارة» في باب الصوم» انظر ج1 ص 648 . 
(2) النساء آية 92 . 
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واحد من الشركاء» وهى لكونها عبادة فلا تتبعض. ولاتجب كفارة على كافر 
لأنه ليس من أهل القرب» وإن وجبت عليه الدية» ولا على من قتل معاهداء 
أو ذمياء ولا في قتل العمدء لقول الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة)» ولأن العمد أعظم من أن تستره كفارة» ولا كفارة على من قتل غير 
معصوم الدم» كالزنديق» والصائل» والزاني المحصّنء لأن دماءهم مهدورة» 
ولا على من قتل نفسه لعظم جريمته. 

ومن الخطأ الذي تجب فيه الدية» والكفارة» عمد الصبى» والمجنون» 
لأنه لا قصاص عليهماء فيجب الصيام على الصبي بعد البلوغ» وعلى المجنون 
إذا شفى . 


تسبب الأم في قتل ولدها: 

ومن الخطأ الذي تجب فيه الكفارة نوم امرأة على ولدها فتقتله» وامتناعها 
عن إرضاعه» لا لقصد قتله حتى مات» وسقوط شيء من يدها عليه فيموت . 

ولا كفارة عليها إذا سقط الولد من يدها فمات» أو سقته دواء ليس من 
شأنه أن يقتل فمات» وكذلك الطبيب يسقى المريض دواء فيموت» إذ ليس ذلك 
من قتل الخطأء وإنما هو هدر7"؛ وكذلك من نام مع زوجته في فراش واحدء 
فأصبح الولد بينهما ميتاء لا يدرى أيهما رقد عليه فهو هدر» ولا كفارة ولا 
دية على أحدهما©. 


وجوب الكفارة على السائق المتسبب في القتل: 
وتجب الكفارة والدية على القائد» والسائق للسيارة أو الدابة إذا أصاب 


أحداء أو جماعة وهو يقودهاء وعليه كفارة بعدد من مات» سواء كانوا راكبين 


(1) انظر الذخيرة 12/ 2418 وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 49/8 . 


(2) انظر مواهب الجليل 6/ 269 . 
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معه» أو في السيارة المصدومة» ومن أوقف دابة أو سيارة في مكان يحظر 
الوقوف فيه» فاصطدم بها أحد فمات» فعلى صاحبها دية الجميع على عاقلته» 
وليس عليه كفارة» قال فى الذخيرة نقلا عن النوادر: لأن الكفارة فيما خرج عن 
يده من عمد أو خطأء فإن كانت الدابة» أو السيارة واقفة بمكان يجوز وقوفها 


فيه» فما أصيب بها فهو هدر . 


وكذلك لو حفر أحد بثرا فى مكان لا يجوز لهء فلا كفارة عليه إن مات 


بها أحد. وإن أعطى أحد دابة» أو سيارة لصبى يمسكهاء فقتلته» فالدية على 
عاقلة من أعطى الدابة» أو السيارة للصبى» ولا كفارة عليه عمداء أو خطأ. 


كفارة القتل المندوبة: 

1 تندب الكفارة في قتل العمد. إذا لم يقتص من الجاني» ولا تجب» 
أما كونها غير واجبة» فإن الله تعالى» ذكر قتل الخطأ وذكر معه الكفارة» ثم ذكر 
قتل العمد. ولم يوجب فيه كفارة» وأن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين» 
فوداهما النبي ية ولم يوجب كفارة» وأن الحارث بن سويد بن الصامت قتل 
رجلا فأوجب النبي ية عليه القودء ولم يوجب كفارة0» والكفارة عبادة 
وليس لأحد أن يوجب عبادة» إلا بإيجاب الله تعالى ورسوله» ويدل للندب خبر 
وائلة بن الأسقع. قال: «أَتَيْنَا رَسُولَ الله کي ني صَاحِبٍ اويا ا 
ِالمَمْلِء قَقَالَ: أَغْتَقُوا عَنُْء يُعْتِق الله بکل عُضْرٍ من عُْضُوًا من ِن الا 
فإن في هذا الحديث الحض على العتق» على وجه الندب ليحصل له ثوابهه 
ولأن قتل العمد أعظم من أن يكفره العتق . 

2 - تندب الكفارة في إسقاط الجنين الذي وجبت فيه العُرة. 


(1) انظر النوادر 13/ 505 والمعونة 3/ 21341 والذخيرة 418/12 . 
(2) طبقات ابن سعد 248/4 . 

(3) طبقات ابن سعد 552/3 . 

(4) أبو داود حديث رقم 3964 . 
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3 - تندب الكفارة في قتل الذمي» والمعاهد. لأنه غير مهدور الدم» ولا 
تجب الكفارة» لقول الله تعالى : وس كَل مُوْمِنَا حَمئًا. وذلك يدل على 
أن قتل غير المؤمن لا تجب فيه كفارة. 


منع القاتل من الميراث: 

قاتل العمدء لا يرث شيئا من مال المجني عليه» ولا من ديته» ولا 
يحجب أحدا وقع له ميراث» ففي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: 
«...وقال رسول الله كك لَيْسَ لِلْقَاتِلٍِ شَيْء. ..:0©. وهو قول عمر وعلي 
رضي الله عنهماء ولا مخالف لهما من الصحابةء ولأنه ردع للقاتل» الذي أراد 
استعجال الميراث» بقتل الموروث فإن كان القاتل قتل بأمر الشرع كالإمام 
الذي يقيم الحدود» فإنه يرث المقتول» إن كان بينهما ميراث» لأنه قتله بوجه 
جائز» ما لم يكن منّهما على قتله. 

وقاتل الخطأ لا يرث من الدية» عقوبة له. لأن الدية أخذت بدل النفس 
كالقصاص» فلا يرث القاتل منها شيئا. 

ويرث قاتل الخطأ من مال المقتول سوى الديةء لأن الخطأ لا نَهْمة فيه 
على القاتل بأنه قتل ليستعجل الميراث بقتل الموروع60© 


العقوبة التعزيرية على قاتل العمد: 
قاتل العمد إذا لم يقتص منه لسبب من الأسباب كالعفو عنه» أو لعدم 
المكافأة بينه وبين ن المجني عليه» يعاقب عقوبة تعزيرية» يجلد ماثة سوطء 


ويحيس سنة» ولو كان المجني عليه غير مسلمء وذلك لحديث الدار قطني» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن رجلا قتل عبده متعمداء فجلده 


(1) النساء آية 92 . 
(2) صحيح أبي داود حديث رقم 3818 . 
(3) انظر المنتقى 108/7 . 
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النبى َو مائة جلدة» ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين» ولم يقده 4 
وأمره أن يعتق رقبة. ولأن هذه هي العقوبة اللازمة في زنا البكر بدلا عن 
القتل برجم الزاني المحصّن© . 


)0 سنن الدارقطني 143/3 . 
(2) تكلم عبد الحق في إسناده وتعقبه ابن القطانء انظر حاشية البناني 8/ 49 . 
(3) انظر الذخيرة 421/12 . 
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تعريفها وما تشرع فيه: 

القسامة مأخوذة من القسم» وهو اليمين» وهي: حلف الأولياء خمسين 
يمينا أو جزأها عند التهمة» على أن فلانا هو القاتلء أو أنه ليس القاتلء وذلك 
عند توفر أمر ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع الجناية» وهو ما يسمى (اللوث) أو 
التدمية . 

والقسامة سنة كانت في الجاهليةء وأقرها الإسلام. والحجة في إقرار 
رسول الله َة إياهاء لا في عمل الجاهلية. وهي لا تكون إلا في النفس› ولا 
تكون في الجراح» وتكون في العمدء ويترتب عليها القصاص. وفي الخطأء 
وتترتب عليها الدية» ولا تكون في قتل الغيلة. 

ولا تكون القسامة إلا بعد ثبوت موت المجني عليهء لأن تمكين الأولياء 
من القسامة قبل ثبوت الموت مستلزم قتل الجاني» وتزويج امرأته» وغير ذلك 
من الأحكام التي لا يجوز الإقدام عليها قبل ثبوت موت المجني عليه. 

والأصتل في التسامة؛ حديث سهل بن أبي حثمة أخرجه مالك وغيره: 
أن عَبْد الله ن سَهْلٍ رَمُحَيْصَةٌ حَرَجا إلى حبر مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ, َأَخِرَ 
مُحَيْصَهُ أن عَبْدَ الله ل وَطرِحَ في قير او عَيْنِء قَأَنَى يهود فَقَالَ: نم وال 
لهو قَانُوا: ما لاه وال م اقل حٌى قَدِمْ عَلَى َوْمِهِ هَذَكَرَ لَهُمْ وَأَفْبَلَ 
هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةٌ - وَهُوَ أَكْبَرُ مه - وَعَبْدَ الوْحْمَنٍ بْنُ سَهْلِء َب لِيتكلَمَ وَهُوَ 
الي كَانَ خير فَقَالَ الب لله لِمُحَيْصَة: كَبْر كبر يُِيدٌ لسن كلم حُوَيْصَةُ 
م تَكَلْمَ مُحَيْصَةٌ قَقَالَ رَسُولُ الله كلا : إا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمّا أن يُؤْْنُوا 
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بحزب» فَكَمَبَ رَسُولُ الله ڪي إَِنِهِمْ بوء فَكْتِبَ ما قَتَلْنَاهُ كَقَالَ رَسُول الله با 
لغراطة ونخنطة وقيق تعلق N E‏ 
ثَالَ: أَنْتَخْلِفٌ لَكُمْ يَهُو3ُ قَانُوا: يسوا بِمُسْلِمِينَ» قَُوَدَاهُ رَسُولُ الله ب مِنْ 
عدو اه اقَةِ حَنّى أَدِْلَت الذَارَء قَالَ سَهْلُ فَرَكَصَئْنِي مِنْها ئاق . 


فإن في قول النبي يَكل: «أتَحَلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْه» وفي رواية: 
«.. يفْسِمٌ حَمْسُونَ منكم عَلَى رَجُل مِنْهُمْ فَيُدْقَعُ برْميهِ. . .206 نص في أن 
القسامة يستحق بها الدم. قال أبو الزناد من شيوخ مالك: قتلنا بالقسامة» 
وأصحاب رسول الله ية متوافرون» إني لأراهم ألف رجل» فما اختلف منهم 
فى ذلك اثنان© . 


والحكمة من تشريع القسامة في القتل دون الأموال» والديونء أن الرجل 
إذا داين الرجل» استثبت عليه فى حقه» وتوثق منه بمحضر الناس» أما إذا أراد 
قتله» لم يقتله في جماعة من الناس» وإنما طلب الانفراد به» والاختلاء» حتى 
لا يقدر على النجدة» فلو لم تعمل القسامة في الدماءء وتوقف إثباتها على البينة 
الثابتة كما توقفت الحقوق في الأموالء ضاعت الدماء هدراء وتجرّأ الناس عليها 
إذا عرفوا أنه لا يقضى عليهم فيها إلا بالبينة. 


وقبل في القسامة قول القتيل: دمي عند فلان» لأن المسلم عند موته لا 
يتجاسر على الكذب» يسفك به دم مسلم ظلماء وهو في آخر عهده بالدنياء 
فإنه الوقت الذي يندم فيه العاصي ويرجع فيه الظالم» فظاهر حاله الصدق» 
وتأيد ذلك بكون القسامة خمسين يمينا مغلظة احتياطا للدماءء ومدار الأحكام 
على غلبة الظن © , 


00 البخاري حديث رقم 7192 . 

)2( مسلم حديث رقم 1669 . 

(3) انظر المفهم 12/5 . 

(4) انظر الموطأ ص 880 وحاشية الدسوقي 288/4 . 


القسامة 561 


الذي يحلف أيمان القسامة: 


يحلف أيمان القسامة البالغ العاقل من الأولياء» أو الورثةء وإن أعمىء 
لاعتماد القسامة على اللوث والعلم» وهو كما يحصل بالمعاينة يحصل بالسماعء 
ولا ينتظر بأيمان القسامة الصغير إن كان لا يتوقف عليه الثبوت» ولو بالاستعانة 
بأحد عصبة الولي» فإن لم يجد الكبير من يحلف معه من العصبة سوى 
الصغيره فإن الكبير يحلف حصته من الأيمان» خمسة وعشرين بحضور 
الصغيرء زيادة في الرهبة» ثم إذا بلغ الصغير حلف حصتهء واقتص من الجاني 
بعد حلفه» إن لم يعف عنه. 


ولا يؤخر حلف الكبير إلى بلوغ الصبيء لاحتمال موت الكبير» أو غيبته 
قبل بلوغ الصبي» فيبطل الدم» فإن كان في الأولياء مغمى عليه انتظرت إفاقته 
ليحلف» لأن الإغماء يزول عن قرب ء وفي الخطأ إذا كان أحد الأولياء وقت 
الحلف» صغيراء أو غائباء حلف الحاضر جميع الأيمان» واستحق نصيبه فقط 
من الدية» لأن العاقلة لا يخاطبون بالدية» إلا بعد ثبوت الدم» والدم لا يثبت 
إلا بعد حلف جميع الأيمان» ثم إذا حضر الغائب» أو بلغ الصبي يحلف حصته 
من الأيمانء ويأخذ نصيبه من الدية. 
صيغة يمين القسامة: 


صيغة اليمين في القسامة: أقسم بالله لمن ضربه مات» يحلفها الأولياء 
متوالية» في وقت واحدء لا متفرقة على أيام؛ أو أوقات متعددة» لأن حلفها 
في وقت واحد أرهب وأغلظ على الحالف» لينزجر الظالم» وتكون على البت 
والجزم بأن يقول الحالف: لمن ضربه مات» ولا يقول فيما أظنه أو أعلمه. 


(1) انظر شرح الخرشي 58/8 والشرح الكبير 4/ 297» وانظر فقرة: الصغير والغائب من 
الأولياء في مبحث : الحجر. 
(2) انظر شرح الخرشي 56/8 . 
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وذلك لقول النفر الذين طلب منهم النبي ية أن يحلفوا: «رَكَيِفَ تَحَْلِفٌ وَلمْ 
نَشْهَدْ وَلَمْ نر فإن فيه دليلا على أن الأيمان على القطع» وهو الأصل في 
الأيمان© . 
صفة الحلف في قتل الخطأ: 

يحلف في الخطأ من يرث في الميت من المكلفين» رجلاء أو امرأة» 
ولو واحداء ويحلف كل واحد إن كانوا متعددين من الأيمان بقدر إرثه» إن كان 
الورثة يستوفون الميراث كله لأن الأيمان سبب في حصول الميراث» فتكون 
بقدر الميراث» فإن كان للمقتول وارث واحد لا يستوفي الميراث كله كالأخ 
للأم» حلف جميع الأيمان. وأخذ قدر إرثه فقطء ويسقط ما على الجاني من 
باقي الدية لتعذر الحلف من بيت المال الذي يرجع إليه الميراث حيث لا 
وارث» فيسقط نصيب بيت المال» لأنه لا يستحق أحد في القسامة من غير 
حلف وبيت المال لا يتأتى منه الحلف. 


ويحلف كل وارث فى الخطأ أيمانه مجتمعة )» ثم يحلف الذي بعلم أيمانه 
كذلك مجتمعة» بخلاف العمده فإن الحالف لا يحلف جميع أيمانه مجتمعة 
بل يحلف هذا يمين» وهذا يمين حتى يكمل كل واحد نصيبهء لأنه إذا نكل 
أحد الحالفين في العمد بطل الدم. وسقط القصاص احتياطا لصون الدماءء فلو 
حلف فيه أحد جميع أيمانه» ثم نكل الذي بعده» ذهبت جميع أيمان الأول عبثا 
بلا فائدة» فلذا حكم فيه بالتقسيم بخلاف الخطأء فإن من نكل من الورثةء لا 
يُبطل عن الذي حلف قبله حقه فى الدية» بل يُبطل حق الناكل وحدهء لأن 
الدية مالء والمال يتجزأء بخلاف الدم فإنه لا يتجزأء فإن كان المتهم بالقتل 
جماعة في الخطأء حلف الأولياء على جميعهم» فيقولون: لمن ضربهم مات» 
ويستحقون الدية» وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنيه©. 
69 البخاري حديث رقم 3173 . 


(2) انظر شرح الخرشي 237/7 . 
(3) انظر شرح الخرشي 58/8» وحاشية الدسوقي 293/4 . 


القسامة 563 
صفة الحلف في قتل العمد: 


ويحلف في العمد رجلان فأكثر» ولو خمسين» بشرط أن يكونوا من 
العصبة» سواء كانوا وارثين» أو محجوبين عن الميراث» فلا يحلف في العمد 
النساءء لعدم شهادتهن في الدماءء ولا الزوج ولا الأخوة لأم» لأنهم ليسوا 
عصبة» فإن لم يكن للميت إلا نساء» صار المقتول بمنزلة من لا وارث لهء 
فترد الأيمان على المدعى عليه» المتهم بالقتل» فإن حلف برئ» وإن نكل 
حبس» وكذلك إذا لم يكن هناك إلا عاصب واحد. 


وتوزع أيمان القسامة على عدد المستحقين للدم» من العصبة إن كانوا 
خمسين» فأقل على عدد رۋوسهم› لقوله َيه في الحديث: «أَتَخْلِهُونَ 
َتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبكُةْ(2. فإن الحلف لمستحق الدمء فإن كانوا أكثر من 
خمسين.ء اكتّفى بالخمسين» لأن الزيادة عن ذلك خارجة عن سنة القسامة» 
وعند التشاح يقرع بينهم» ويجبر الكسر في اليمين من كان كسره أكبر» فلو 
وجب على أحد عشرة أيمان» وثلثان» وعلى آخر تسعة أيمان» وثلث» حلف 
الأول أحد عشرء وحلف الآخر تسعة» فإن تساوت الكسور وجب على 
جميعهم تكميلها©. 


وللولي إن كان واحدا الاستعانة بعاصب له» ولو كان أجنبيا عن المقتول» 
كمن قتلت أمهء ويريد أن يستعين بأعمامه» الذين ليسوا من عصبتهاء فله ذلك» 
وله أن يتميز عنهمء فيحلف أكثر أيمانا منهم بشرط ألا يتجاوز الحد» وهو 
نصف أيمان القسامة خمسة وعشرون» وإن تطوع اثنان من العصبة بالحلف 
اكثفي بهماء بشرط أن يكون الذي لم يحلف غير ممتنع عن اليمين لو طلب منه 
لحلف. 


)0 البخاري حديث رقم 7192 . 


(2) انظر الشرح الكبير 294/4 . 


564 القسامة 


النكول عن الحلف في العمد: 

القسامة في العمد تبطل بنكول أحد الأولياء المتساوين في الدرجة» فإن 
نكل أبعد مع وجود أقرب متعددا تتأتى منه الأيمان» فلا اعتداد بنكول الأبعدء 
لأن الأبعد لاح له في الدم مع وجود الأقرب» فلا يؤثر نكوله وقد تم النصاب 


بدوله . 


فإن نكل أحد ولاة الدم المتساوين في الدرجة ردت أيمان القسامة» على 
المدعى عليه بالقتل» فيحلف خمسين يمينا أنه ما قتل» لقول النبي ية لحوَيّصة 
ومخيّصة حين امتنعوا عن اليمين: اْتبْرنُكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يمينا وإن كان 
المدعى عليه بالقتل جماعة حلف كل واحد منهم خمسين يميناء لأن كل واحد 
منهم متهم بالقتل على البدل» فعليه أن يبرّئ نفسه باليمين» ومن نكل حبس وبقي 
في السجن إلى أن يحلف ولو طال حبسه» لأنه لو تحقق من براءة نفسه لحلف» 
وليس له أن يستعين بأحد من عصبته» ليحلف معه كما يستعين العصبة من أولياء 
القتيل» لأن الأولياء كلهم مستحقون للدم فكل واحد يحلف لنفسه» بخلاف من 
يحلف مع المدعى عليه لنفي التهمةء فإنه يحلف ليبرئ غيره من التهمة» والقاعدة 
أنه لا يحلف أحد ليستحق غيره» ويحلف الأولياء في العمدء على واحد يعيئوته» 
إن كان المتهم بالقتل جماعة» ويقولون في أيمانهم: لَمِن ضربه مات» ولا 
يقولون: من ضربهم» لأن القسامة لا يقتل بها إلا واحدء ويجلد كل واحد من 
الباقين.هاثة +" و حيس سنة © 


تكذيب بعض الحالفين نفسه أو عفوه بعد الحلف : 
إذا أكذب بعض الأولياء نفسه في العمدء بأن برأ المتهم بالقتل من 


(1) الموطأ حديث رقم 1631 . 
2( انظر شرح الخرشي وحاشية العدوي 58/8 . 


القسامة 565 


دية» وترد الدية إذا أخذت» لأن الحق لم يثبت» وكذلك لو عفى أحد ف 
قبل الحلف. فإن الدم يبطل» فلا قصاص ولا ديةء لأن الحق لا يثبت إلا 
بالقسامة› وهم لم يحلفواء بخلاف العفو بعد الحلف فإنه يسقط القصاص» ولا 
يسقط الديةء لأن الحق قد ثبت بالقسامة» وإذا كان العفو يسقط الدم» لأنه لا 
يتبعض . فإنه لا يسقط الدية لإمكان تبعيضهاء فإن أكذب أحد الأولياء نفسه بعد 
القسامة والاستيفاء والقصاص» فحكمه حكم من رجع عن شهادته» تجب عليه 
الدية في ماله. 

أما في الخطأ فإن الحالف إذا أكذب نفسه بعد الحلف» فإن غيره يستحق 
نصيبه من الدية» بعد أن يحلف مقدار ما ينوبه من الأيمان» لأن القسامة فى 
الخطأ تثبت لمن حلف حقه ولو كان الحالف واحداء بخلاف العمدء فلا دف 
من العددء لأنه يُستحق به الدم» وهو ل 
التكول عن أيمان القسامة في الخطأ: 


إذا قال أولياء المقتول إن المجني عليه. قتل خطأ ونكلوا عن الأيمان 
جميعاء ردت الأيمان على عاقلة القاتل» يحلفون أن الجاني لم يقتل المجني 
عليه فإن حلفوها كلهم سقطت الديةء وإن نكل بعضهم دفع من نكل ما لزمه 
من الدية لأولياء المقتول الناكلين» وإن حلف بعض الأولياء الذين أدعوا الخطأ 
ونکل بعضهم » كان لمن حلف نصيبه من الدية» ولاشيء لمن نكل © . 
القسامة لا تكون إلا مع اللوث: 
لا تكون القسامة إلا إذا كانت معتمدة على لوث» والمراد باللوث»ء هو 


غلبة الظن على أن فلانا هو القاتلء وتحصل غلبة الظن هذه بناء على وجود 
واحد من الأمور الاتية : 


(1) انظر الشرح الكبير 296/4 . 
)2( انظر شرح الخرشي 8/ 51ء وحاشية الدسوقي 289/4 . 
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1 التدمية: 

التدمية هي قول القتيل قبل موته» قتلني فلان» أو دمي عند فلانء فإن 
كان قوله مصحوبا بجرح فهي التدمية الحمراءء وهي التي يُعوّل عليهاء وإن كان 
قوله مجردا ليس معه جرح» فهي التدمية البيضاءء والتدمية البيضاء» لا يعمل 
بها على المشهورء فلا يجوز الاعتماد على مجردها في حلف أيمان القسامة» 
لأنها مجرد دعوى خالية عن القرائن التي ترجح صدقهاء فإن الناس لا يعطون 
بدعواهم المجردة؛ وتمسك مالك في القول بالتدمية بقصة قتيل بقرة بني 
إسرائيل» فإنه لما أحيى القتيل» قال: فلان قتلنى» فاعتّمد على قوله» وبأن 
الح المعرق على لمر لا ينهم ركذب زنك بم مطل عا عي لخر 
عهده بالدنياء فظاهر حاله الصدق© . 


شرط العمل بالتدمية: 

لا يقبل قول القتيل: دمى عند فلانء إلا إذا كان القتيل حرا »مسلماء 
بالغاء لأن الصبي» والكافرء والرقيق» كل واحد منهم مسلوب العدالةء فلا 
يعول على قوله» ولا يثبت به حكم» إذ هم جميعا ليسوا من أهل الشهادة» فإذا 
قال المسلم البالغ» ذكرا كان أو أتشى» قتلني فلان» عمداء أو خطأء قبل موتهء 
كان لوثا جاز للأولياء أن يعتمدوا عليهء وذلك بشرطين: 

1 - أن يستمر القتيل على قوله إلى الموت» ولا يرجع عنه. 

2 - أن يشهد على إقراره بذلك عدلان» فأكثر. 

فإذا توفر الشرطان» جاز للأولياء أن يقسموا: بالله الذي لا إله إلا هوء 
لقد قتله فلان» ويستحقون ما ادعوا به دماء أو دية. 


القسامة في قتل الأقارب ودعوى المفضول على الفاضل : 
إذا وجد اللوث فللأولياء أن يحلفوا ويستحقواء ولو كان القتيل زوجة» 


(1) انظر المفهم 5 . 


القسامة 567 


ادعت أن الزوج قتلهاء أو كان ولداء ادعى أن أباه ذبحه» أو شق جوفه» أو 
قصد إزهاق روحه» فللأولياء أن يقسمواء ويقتصوا من الأب» ومن الزوج. 


ويقبل قول القتيل قتلني فلان» ولو كان وضيعاء ادعى على أعدل أهل زمانه( . 


2 - شهادة اثنين على الضرب: 

من اللوث الذي يصح الاعتماد عليه في حلف أيمان القسامة» شهادة 
شاهدين يشهدان على معاينة الضرب أو الجَرّحء بأن يقولا: رأيناه جَرَّحهء أو 
ضربه خطأء أو عمداء فإن للأولياء أن يعتمدوا على شهادتهم ويحلفوا أيمان 
القسامة : بالله الذي لا إله إلا هو لمن جرحه» أو ضربه مات» فيستحقون الدية 
في الخطأء والقود في العمدء ولو لم يكن هناك أثر للضرب. وذلك إذا تأخر 
الموت عن الضرب والجرح» فإن مات وقت الضرب أو الجرح فيستحقون الدم 
بشهادة الشهود من غير قسامة. 


3 - شهادة شاهدين على إقرار المقتول: 
من اللوث شهادة الشاهدين على أنهما سمعا المقتول» يُقرٌ بأن فلانا 
ضربهء أو جرحه» أو قتله. فإن الأولياء يعتمدون على شهادتهماء ويحلفون 
أيمان القسامة: بالله الذي لا إله إلا هوء أن فلانا ضربهء أو لمن ضربه مات» 
أو لمن جرحه مات أو أن فلانا قتله» وما قتله إلا فلان. 


4 - شهادة شاهد واحد على معايئة الضرب: 
من اللوث شهادة شاهد واحد على معاينة الضرب أو الجرح» إذا حلف 
معه ولاة الدم يمينا واحدة» تكملة للنصاب» بأنه ضربه» ليحصل اللوث الذي 
تكون معه القسامة بالشاهد واليمين» ويحلفون بعد ذلك أيمان القسامة» إنه لمن 
ضربه مات كما تقدم, OSG‏ لاا 


(1) انظر شرح الخرشي 50/8 . 
)2( انظر شرح الخرشي » وحاشية العدري 52/8« والشرح الكبير 44 290 5 


568 القسامة 


5 - شهادة شاهد واحد على إقرار المقتول: 
من اللوث شهادة شاهد واحد على قول المقتول: فلان جرحني» أو 
ضربني» فإنه يكون لوثاء يحلف معه الولي يمينا واحدة تكملة للنصاب كما في 
الحالة السابقة» ويحلفون معه أيمان القسامةء إنه لمن جرحه مات» وهذه 
الشهادة تكون لوثاء في العمد دون الخطأء إذ لابد في الخطأ من شاهدين 
ينقلان عن المقتولء لأن قول المقتول في الخطأء جار مجرى الشهادة» لأنه 
شاهد على العاقلة بتحميلها الدية» والشاهد لا ينقل عنه إلا اثنان» وهذا بخلاف 
العمدء فإن المنقول عنه» وهو القتيل إنما يطلب ثبوت الحكم لنفسه» وهو 
القصاص» فاكتفي في إقراره عن نفسه بالواحد. 
6 - ثبوت القتل بشاهد واحد مع إقرار القاتل في الخطأ: 
من اللوث ثبوت القتل بشاهد واحدء مع إقرار القاتل أنه قتل خطأء فإن 
شهادة الشاهد تكون لوثاء وفائدة القسامة بناء على شهادة الشاهد لتتحمل العاقلة 
الديةء لأنه لو ثبت القتل بالإقرار وحده لم تتحمل العاقلة الدية لأن العاقلة 
لاتتحمل الدية في الإقرار. 


7- ثبوت القتل بشاهد واحد من غير إقرار: 
من اللوث ثبوت القتل بشاهد واحد ولو لم يكن معه إقرار القاتل» فإن الشهادة 
الناقصة» تكون لوثا يحلف معه الأولياء الأيمان» سواء كان القتل عمداء أو خطأ. 
8 رؤية الشاهد المقتول يتشحط في دمه: 
من اللوث» رؤية الشاهد المقتول يتشحط في دمهء والشخص المتهم 
بالقتل قريب منه» وعلى المتهم آثار القتل» كأن يكون ملطخا بالدم» أو حاملا 
سلاحاء وهو هارب» فإنه إذا شهد العدل بذلك» كان ذلك لرثا يحلف معه 
الأولياء الأيمان ويستحقون القود في العمدء والدية في الخطأ(©. 


(1) انظر شرح الخرشي 54/8 . 


القسامة 569 


تعدد اللوث لا يسقط القسامة : 

القسامة مع اللوث لازمة» ولا يثبت القتل بدونها ولو تعدد اللوث» 
وتقوى كأن يشهد عدل على القتل» ويشهد عدل على قول المقتول: قتلني 
فلانء فإن ذلك لا بشت القصاص› أو الدية من غير قسامة. لأن اللوث» وإن 
تعدة فهو ب تاقصة لا تبت بها الما 

اختلاف الأولياء على القتل خطأ أو عمدا فى القسامة: 

يقبل قول الأولياء في القسامة» في كون القتل خطأء أو عمدا في حالتين: 

1 - إذا بين القتيل» وقال: قتلني فلان خطأء أو قال: قتلني عمداء واتفق 
الأولياء جميعا على قوله» ووافقوهء فإن خالفوا قوله بأن قال هو قتلني خطأء 
وقالوا هم قتله عمدا أو بالعكس» بطل حقهم» ولا قسامة» وليس لهم أن 
يرجعوا إلى قول الميت» بعد أن خالفوهء لأنهم يكذبُون أنفسهم. 

2 - إذا لم يبين القتيل» بل قال قتلني فلان وأطلقء ولم يذكر عمدا ولا 
خطأء فإن الأولياء إذا بينوا واتفقواء قُبل قولهمء فإن قالوا خطأء حلفواء 
وأخذوا الدية» وإن قالوا عمداء حلفوا واقتصوا من القاتل. 

فإن اختلفواء فقال بعضهم عمداء وقال بعضهم : لا نعلم هل قتله عمدلا 
أو خطأء بطل الدمء لأنهم لم يتفقوا على أن وليهم قُتل عمداء حتى يستحقوا 
القود» إذ القود لا يستحق إلا باتفاق الأولياءء فهو لا يتجزأل ولا يمكن 
توزيعه» فمخالفة بعضهم › كعفو بعض الأولياء تسقط القصاص › ولا يستحقون 
الدية أيضاء لأنه لم يدع أحد منهم الخطأ. 

ولذا لو قال بعضهم قتله خطأء وقال البعض: لا نعلم هل قتله خطأء أو 
عمداء فلمدعي الخطأ -حلف جميع أيمان القسامة» ويستحق نصيبه من الديةء 


(1) انظر الشرح الكبير 292/4 . 
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لأن الواجب في الخطأ مال» وهو يمكن توزيعه» فمن ادعاه وحلف عليه 
استحقه» ومن لم يحلف فلا شيء له. 

فإن أطلق المقتول» ولم يبين خطأء ولا عمداء واختلف الأولياء بأن قال 
بعضهم فتل خطأء وقال بعضهم: قتل عمداء فإنهم يحلفون جميعا أيمان 
القسامة» ويستحقون دية الخطأء ويسقط القصاص» لأن الدم لا يتجزأ في القودء 
وهم قد اختلفوا عليه» ويحلف مدعي العمدء تبعا لمدعي الخطأء ويصيرون 
حينئذ بمنزلة ما لو ادعى جميعهم الخطأء لذا لو نكل مدعو الخطأ عن الحلف» 
فإن حق مدعي العمد يبطل» ولا قسامة لهم ولا ديةء لأنهم إنما كانوا يأخذون 
من الدية بطريق التبع لمدعي الخطأء لأن مدعي العمد إنما يدعي الد . 


هذا إن كان المختلفون كلهم عصبة مستوون في درجة واحدة» كأن 
يكونوا كلهم إخوةء أو بنين» فإن اختلفوا كبنات» وعصبة أباعد لهم التكلمء 
كالأعمام» وادعى العصبة العمدء وادعت البنات الخطأء بطل الدم» بعد أن 
يحلف المدعى عليه خمسين يميناء أنه ما قتله» ويحرز دمه» فلا قسامةء ولا 
قودء ولا ديةء لأن البنات يدعين الخطأء ومن حقهن الحلف في الخطأء 
والعصبة يدعون العمد» وأمره لهم» ولم يثبته الميت حتى يترجح جانبهم» 
فالأخذ بقول أحدهما دون الآخر تحكه©. 

وإن قالت العصبة الأباعد خطأ. وقالت البنات: عمداء حلف العصبة 
خمسين يمينا وكان لهم نصيبهم من الدية» ولا اعتداد بقول البنات» لأنهن لا 
يحلفن في العمد» فلا کلام لهن: 

فإن استوت الدرجة كالبنين مع البنات» والإخوة مع الأخوات» واختلفوا 
في العمد والخطأء فالقول للعصبة الذكورء وكذلك إذا كان العصبة أقارب 
وأباعد كالأخوة مع الأعمامء فالقول للأخوة0©. 


(1) انظر شرح الخرشي ١52/8‏ والشرح الكبير 289/4 . 
(2) انظر الخرشي 51/8 والشرح الكبير 289/4 . 
(3) انظر المصدر السابق. 


القسامة 5/1 


بطلان الدم والقسامة باختلاف شهود القتل: 

إذا اختلف شهود القتلء فقال بعضهم إن فلانا قتل فلانا عمداء وقال 
بعضهم: بل قتله خطأء بطلت الشهادة» وسقط القتل لتناقض الشهادتين» وليس 
للأولياء أن يحلفوا أيمان القسامة بناء على شهادة أحدهماء لتناقضهماء وكذلك 
لو قال أحدهما إنه قتله بسيف» وقال الآخر: قتله برصاص» وهذا لا يعني أنه 
يجب على الشهود أن يبينوا صفة القتل» > لکن لو بينوها واختلفوا بطلت شهادتهم 
لتناقضه 00 . 

وجود قتيل في قربة بين ظهراني قوم ليس لوثا: 

ليس من اللوث وجود قتيل في قريةء أو بلدء أو بين ظهراني قوم 
يخالطهم غيرهم» فإن ذلك هدر لعدم ترجح من يمكن أن يتحمل قتله» لجواز 
أن يكون قتله إنسان من خارجهم» ورماه بينهم ليتهمهم به» ولأن الغالب على 
من قتل قتيلاء أن لا يدعه في المكان الذي يتهم هو به» فليس الموت فى 
الزحمة لوثا يعطى الحق في القسامة. 

فإن كان لا يخالط أهل القرية فيها غيرهم» كان ذلك لوثا يعطى الحق 
لأوليائه في القسامة لاستحقاق ديته» كما فعل رسول الله كلد فى أمر عبد الله 
انق هل حي ل بو مجعل:العني له العامة لبن نه رة 
ومُحيّصةء فنكلا عن الأيمان» فوداه النبى ملل من عنده» وذلك لأن خيبر ما 
كان يخالط اليهود فيها غير © ١‏ 


اختفاء القاتل بين جماعة محصورين: 

اختفاء القاتل بين جماعة محصورين يوجب الأيمان على الجميع»› فلو 
شهد عدلان على شخص أنه قَتَل عمداء ودخل في جماعة اختفى بينهم» ولم 
يعرف من جملتهم» لزم كل واحد منهم أن يحلف خمسين يمينا أنه ليس القاتل» 


(1) انظر الشرح الكبير 291/4 . 
(2) الشرح الكبير 292/4 . 
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لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين» وتلزمهم الدية في أموالهم إن حلفوا 
جميعاء لأن القتل عمداء ولأن كذب أحدهم مقطوع به» وهو غير معين» فلزم 
الغرم على جميعهم» وكذلك إن نكلوا جميعاء لأن كل واحد منهم متهم فإن 
نكل البعض وحلف البعض لزمت الدية من نكل كاملة في مالهء بلا قسامة» لأن 
البينة شهدت بالقتل. فلو كان القتل خطأء كانت الدية على عاقلتهم إن حلفوا أو 
نكلواء وإن حلف البعض» ونكل البعض» فالدية على عاقلة من نكل . 


فإن كان الجماعة الذين اختفى فيهم القاتل غير محصورين» فالدم هدر 


ثبوت القسامة في قتلى الطائفتين الباغيتين إن وجد لوث: 


إن انفصلت طائفتان من المسلمين بغت إحداهما على الأخرى عن قتلى» 
ولم يعلم القاتل» فدماء من قتل هدرء لا دية فيها ولا قود على أحد. إلا أن 
يشهد شاهد على أحد بعينه أنه القاتل» أو يثبت أن المقتول قال: قتلني فلان» 
فلأوليائه الحق في القسامةء إذا استندوا إلى واحد من هذين الأمرين» فإن حلفوا 
استحقوا دم صاحبهم» واقتصوا من القاتل. 


هذا إذا كان كل واحدة من الطائفتين» باغية غير متأولة» فإن كانت كل 
طائفة متأولة معتقدة أنه يجوز لها قتال الأخرى لكونها أخذت مالهاء وأولادهاء 
ونحو ذلك» فمن قتل منهما فهو هدرء فإن تأولت إحداهما دون الأخرى فدم 
المتأولة فيه القصاصء ودم الأخرى هدر لعدم تأولهاء كأن تكون إحداهما 
زاحفة والأخرى مدافعةء فالزاحفة باغية دمها هدرء والمدافعة» فى قتلاها 
القصاص» لأنها متأولة بالدفاع عن النفس©. ۰ 


(1) انظر شرح الخرشي 8/ 2»55 والشرح الكبير 292/4 . 
(2) انظر حاشية البناني 55/8 . 
(3) انظر حاشية البناني 8/ ٠55‏ والشرح الكبير 4/ 2293 وانظر فيما يأتي ص 594 . 


القسامة 573 


من قتل في الزحام فدمه هدرء وديته في بيت المال» روى عبد الرزاق في 
المصنف: أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد الحرام» في الزحام فجعل 
علي ديته في بيت المال» ويروى أن رجلا قُتل في الطواف فاستشار عمر الناس 
فقال علي كيه » ديته على المسلمين( . 


ما لا تدخله القسامة: 
لا قسامة في الأمور الآتية: 


1 - الأطراف والجروح : 
لا قسامة في الأطراف. والجراح خطأ أو عمداء فمن أقام شاهدا واحداء 
على جرح حلف معه» واقتص إن كان فيه قصاص» فإن كان من العمد. الذي 
لا قصاص فيه لكونه من المتالف» أو كان خطأ أخذ ديته» فإن لم يحلف حلف 
المتهم وبرئ» فإن نكل المتهم عن اليمين غرم المال» فيما فيه مال» وفي جرح 
العمد يحبس إن نكلء» فإن طال حبسه عوقب وأطلق سراحهء إلا أن يكون 
متمردا مشهورا بالإجرام» فيخلد في السجن. 


2 الحنين ينزل ميتا: 
من أقام شاهدا على ضرب جنين في بطن أمه فنزل ميتاء فلا قسامة فيه 
بل يحلف كل واحد من الورثة يمينا مع الشاهدء ويأخذون عُرة الجنين» فإن لم 
يحلف حلف المتهم وبرئ على التفصيل السابق في الأطراف والجروح» وأما لو 
شهد الشاهد بأنه نزل حيا ومات من الضربة» فللأولياء القود في العمدء والدية 
في الخطأ بقسامة» لأن شهادة الشاهد لوث بخلاف ما لو ثبت القتل بقول 


المرأة وحدها: دمى عند فلان» أو دمى وجنينى عند فلان» ونزل الولد 


(1) مصنف عبد الرزاق 10/ 51ء وانظر الاستذكار 231/25 . 
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صارخاء ثم مات» أو نزل ميتاء وماتت الأم» ففي الأم القسامة» ولا قسامة في 
الولدء لأنها لو قالت دمي ودم فلان» عند فلانء لم يكن قولها عن غيرها لوثا 
يقبت القسافة'لأن'اللوت لا بكرن إلا ساعد غدل او امراتي 29 فسهادتها 
وحدها عن غيرها لا تكفي . 


3 - قتل الكافر والرقيق: 
إذا كان المقتول كافراء أو رقيقاء وثبت القتل بشاهد واحد» فلا قسامة 
على أولياء الكافر ولا على سيد العبدء بل يحلف الأولياء كل واحد يمينا واحدة 
مع الشاهد» ويستحقون الدية» ويحلف سيد العبد يمينا واحدة» ويستحق قيمته» 
سواء كان القتل خطأء أو عمداء ولا يستحقون القصاصء لأن القصاص فى 
النفس لا يثبت بالشاهد واليمين» فإن نكل الأولياءء أو سيد العبد عن الت 
ردت اليمين على المتهم وبرئ على التفصيل السابق© في (الأطراف والجراح) 
قبل قليل. 
4 - قتل الغيلة : 
لا تكون القسامة في قتل الغيلة. 


عض يد الرجل فتسقط ثنية العاض: 

نهى رسول الله َيه أن يعض الرجل أخاه» كما يعض الفحلء ونهى لل 
الإنسان أن يمكن غيره من ذلك بأن يترك له يده يَقَضَمُها كما يقضم الفحل» 
ولو انتزع المعضوض يده من فم العاض فنزع ثنيته» لا دية عليهء كما جاء فى 
رَجُلاء فعض أَحَدُهُمَا صَاحِبَه فَائتَرْعَ يَدَهُ مِنْ فَمه فَتَرْعَ َيِه . . . فَاخْتَصَمًا إلى 


)( انظر مواهب الجليل 276/6 والشرح الكبير 4/ 297 . 
)2( انظر المصدر السابق 6/ 276» والشرح الكبير 297/4 . 


القسامة 575 


الي بء فقا : أيَعض أَحَدُكُمْ كما عص الْمَخْلُ» لا ده له » قال القرطبي 
في الف : «لم يقل أحد بالقصاص فيما علمت»» وقال بعض علمائنا: لا دية 
عليه» وهو نص الحديث. والمشهور عندهم أن عليه الدية» وهو محمول على 
أن المعضوض أمكنه أن ينزع يده برفق فنزعها بعنف» فكان لذلك ضامناء وإلا 
فلا وجه لضمانه» لأنه مأمور بنزع يده من فیه» ومن فعل ما أمر به لا يلزمه 
ضمان© . 


فقأ عين من اطلع على باب قوم بغير إذنهم: 

نهى النبي بل أن يطلع أحد من باب قوم على عوراتهم. وغلظ في ذلك 
أشد التغليظ» ففي الصحيح عن النبي كل أنه قال: «لَوْ أَنَّ امرَأ اطْلّمَ عَلَيِكَ بِغثْر 
ِذْنِ فُحَذَفتَهُ بِعَصَاةٍ فُفَقَأتَ يِنهُ لم يكن عَلَيْكَ جتاح»20, وقد رام النبى ب أن 
يطعن بالمدراة في عين من أراد أن يتطلع» وينظر من جحر في باب رسول الله 
كله وقال: لو أَعْلَمُ أَنَكَ تَنْتَظِرُنِي لَطْعَنْتٌ به فِي عَيْنِكَه9. وقال يلِه: «مَنْ 
طلم في بي َم بير وهم كَقَذ حل لَهُمْ أن يَفْمَُوا عب( , 


فهذا يدل على أنه لو فعل أحد ذلك» لم يكن عليه إثم» ولا دية »فإن 


النبي بيد ما كان بالذي يريد أن يفعل ما لا يجوزء أو ما يؤدي إلى الضمان 
والدية . 


وبعدم الضمان على من فعل ذلك قال بعض المالكية» وقال أكثرهم 
بالضمان واحتجوا على الضمان بأنه لو نظر إنسان إلى عورة آخر لما أباح ذلك 
منه فقأعينهء ولما سقط عنه الضمان بالاتفاق» فهذا أولى بنفى الضمان» 


)1( مسلم حديث رقم 1673 . 

)2( انظر المفهم شرح صحيح مسلم 33/5 . 
)3( البخاري حديث رقم 6902 . 

)4( مسلم حديث رقم 2156 . 

)5( مسلم حديث رقم 2158 . 


56 القسامة 


ويحمل الحديث على التغليظ والوعيدء وقوله بي في الحديث: «لم يَكُنْ عَلَيِكَ 
جْتَاحَ» أي لا إثم عليك» وهذا لا ينفي أن عليه الدية. 


ورجح القرطبي القول بعدم الضمان» وقال عن أجوبة أكثر المالكية عن 
الأحاديث: إنها تحريف وتبديل» لا تأويل» ولا قياس مع النص20©. 


0 المفهم 34/5 . 


الحدود والتعازير 5/7 


الحدو د و التعازير 


الحدود: 

الحدود جمع حد» وهو في اللغة المنع» سميت به العقوبات المقدرة من 
الشارع. لأن من شأنها أن تمنع الجاني وتردع غيره» ويعرف الفقهاء الحدود: 
بأنها عقوبات مقدرة لا يجوز فيها الاجتهاد بالزيادة أو النقص» وأنها تجب حقا 
لله تعالى» فلا تسقط بعفو المجني عليه أو بتوبة الجاني بعد الرفع إلى القضاءء 
وهي سبع : البغي» والردة» والقذف» والزنى» والسرقة» والحرابة» والشرب. 


أحكام عامة متعلقة بالحدود 579 


أحكام عامة متعلقة بالحدود 


الستر على المسلم: 


الستر على من أذنب وارتكب معصية أولى من الفضيحة والتشهير» عسى 
الله أن يتوب عليه» وكذلك صاحب المعصية ستره على نفسه مع التوبة والندم 
والإقلاع عنهاء أولى من الاعتراف بهاء والإقرار على نفسه» ففي الصحيح قال 
يكل: «.. .وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِمًا سَئَرَهُ الله فِي الدُنْيَا وَالآجِرَةِ. . .»29 وقال با 
لهرّال الذي أمر ماعز بن مالك أن يأتي النبي يكل ويقر بالزنى» قال له: «لَو 
سره وبك كان حَيْرًا لَك وقال كلك : ازا الْحدُودَ فِيمَا بتكم > فیا 
بَلَعَنِ مِنْ حَدٌ فَقَدْ وجب وقال كلهه: أأَقِينُوا دوي الْمَْئَاتِ عَثَرَاتهِمْ إلا 
الْحدُود0 فالستر مطلوب في معصية قد وقعت وقُرِغ منهاء والإنكار واجب 
على من تلبس بمعصية وقت التلبس بهاء وإذا استشارك أحد في أمر مَنْ تعلم 
منه معصية واستنصحك. فعليك أن تخبر بحاله التي هو عليها من معصية أو 
غيرهاء ولا تغشهء لأن المستشار مؤتمن» والدين النصيحة» ومن النصيحة› 
النصيحة لعامة المسلمين. 


الجا باه الجر ها اسلف اوخ و9 تزكر بالمقطنة 
غيبة ولا تشهيرء فلا حرج في الإخبار بحاله. 


)10( مسلم حديث رقم 2699 . 

(2) أبو داود حديث رقم 4377 . 
(3) أبو داود حديث رقم 4376 . 
(4) أبو داود حديث رقم 4375 . 


580 أحكام عامة متعلقة بالحدود 


القصاص والحدود كفارات في حقوق الله تعالى: 


الصحيح أن الحدود كفارات لأصحابهاء فيما هو حق لله تعالى» فمن 
ارتكب جناية توجب حداء أو قصاصا وأقيم عليه الحدء كان الحد كفارة 
للمعصية التى فعلها الجانى فى حق الله تعالى» لما جاء في الصحيح من حديث 
عبادة بن الصامت: «. . . وَمَنْ أَصَابَ مَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فُعُوقِبَ به فَهُوَ كار 
لوول ولقول النبي يي : «مَن أَصَابّ منك حَدًا فَعْجلَتْ لَه عُقُوبَتُهُ فهر كَفَارَتهُ 
وَإِلا فَأَمرْهُ إِلَى الله . 


أما ما كان من حقوق العبادء كالمال المسروق في السرقةء والمعرّة التي 
تلحق المزني بهاء وأهلها في الزناء فتتوقف براءة الجاني فيها على رد المال 
المسروق» وعفو من لحقته معرّة الزناء وعليه فلا تحصل بالقصاص من القاتل 
براءة من حق المقتولء لأن المقتول مات مظلوماء ولا مصلحة تعود عليه من 
القتصاصء فالقصاص مصلحته للأحياء لينتهي الناس عن القتل» ويدل على أن 
القصاص والحدود لا تكون كفارة لما هو من حقوق العبادء قول الله تعالى؛ في 
المحاربين» بعد أن ذكر ما يجب عليهم من الحد: «ذَلِك لَه حِرَى فى 
لذن وَلَهُرَ في اليه عَدَاب ي04 . 


ورجح القرطبي في المفهم أن القصاص يكون كفارة مطلقا لحقوق الله 
وحق العبده قال: لأنه لما أباح الله دم القاتل بسبب جريمته وقتله» فقد فُعِل به 
مثل فعله. من إيلام نفسه واستباحة دمه فلم يبق عليه شيء. وهذا معنى 
القصاص ‏ . 


)1( مسلم حديث رقم 1709 . 

)2 سنن ابن ماجة حديث رقم 2603 . 

(3) المائدة آية 33 . 

)4( انظر المقدمات 2279/3 والمفهم 5/ 2.142 وفتح الباري 90/15 . 
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ما يبدأ به من الحدود إذا اجتمعت: 


وإذا اجتمع على شخص حدان حد لله تعالى كالسرقة» وحد للعبد 
كالجناية على أحد بقطع يده» قدم حد الله تعالى» لأنه لا عفو فيه» وإذا كان 
الحدان للعبد أقرع بينهماء ويجمع عليه الحدان إلا أن يخاف عليه الموت› 
فيفرقان بقدر ما يطيق» وكذلك إذا اجتمعت عليه حدود لله تعالى» كالشرب 
والقذف والزناء تفرق عليه بقدر طاقته» ولا يوالى بينها إن كان لا يقدر على 
ذلك كما لا يوالى بين قطع الأطراف إن وجب عليه قصاصاء خوفا من أن 
يموت فتذهب نفس في غير نفس» وبُدئ بأشد الحدود إن كان لا يخاف منه 
الموت» وإلا بدئ بأخفها. 


الشفاعة في الحدود: 


تجوز الشفاعة في الحدود الثلاثة الآتية قبل الرفع إلى الحكام» وهي 
السرقة» والزنى والخمرء لما فى ذلك من الستر المرغب فيه شرعاء إلا أن 
يكون الجانى مشهورا بالمجون والفسادء فلا تنبغي فيه شفاعة» لأن في الشفاعة 
فيه عونا له على فساده. ولا تجور الشفاعة في هذه الحدود الثلاثئة, بعد رفعها 
إلى الحكام» لأن الحق فيها لله تعالى» لا يجوز تركها بعد الرفع » ولو تاب 
الجاني وحسنت توبته» لقول النبى با : الَعَائَا الْحُدُودَ فِيمَا بَيتكُمْ ٠‏ فما بَلْعَنِي 
ا وقوله ية لأسامة : أتَشْفُعُ في حَدُ مِنْ حُدُودٍ الل 
وقوله ي لصفوان: «هَلا كان هَذَا قَبْلَ أن تاتيا به وقال كل: ١مَنْ‏ حَالَتْ 
07 


ووو عاج ر م ور 0 0 0 2 
شَفاعَيُهُ دُونَ حد مِنْ خدودٍ الله فَقَدْ ضَادٌ الله. . > وروى مالك عن ربيعة 


ابن عبد الرحمن: أن الرُبَيرَ بْنَ العام لَقِيَ رَجُلا قَدْ أَحْذ سَارِقَاء وَهْرَ يُرِيدُ أن 


(1) أبو داود حديث رقم 4376 . 
(2) البخاري حديث رقم 3475 . 
(3) النسائي حديث رقم 4882 . 

(4) أبو داود حديث رقم 3597 . 


يَذْمَبَ به إِلَى السُلْطَانِء فَضَفُعَ لَهُ الُبَيِرُ لِيُرْسِلَّهُ فَقَالَ: لا حى أَبْلْعَ به 
السُلْطَانَء َال الرُبيِرُ: ذا بََعْتَ به السُلْطَانَ فَلَعَنَ الله الشَّافِمَ وَالْمُشَفم202 . 
ويستشنى من ذلك القذف فإنه يجوز العفو فيه ولو بعد الرفع إلى الحاكم 
إذا كان المقذوف يريد من ذلك الستر على نفسهء لأن حق المقذوف فى حد 
القذف غالبء قال يَكلِ: «أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَكُونَ مِْلَ أبي ضَمْضّمء كان إِذَا 
أَصْبَحَ َالَ: الهم إِني كد تَصَدَفْتُ برضي عَلَى عباوك». 1 
ما تسقطه التوبة من الحدود وما لا تسقطه: 
ما كان من موجبات الحدود معلّنا به كالرٌدة والبغى» إذا تاب مرتكبه قبلت 
توبته» وسقط عنه الحد» لأن توبته تدل على ترك ما كان عليه حقيقة» وما كان 
من الأمور التى توجب الحد صاحبه مستترا به» كالساحر والزنديق» فلا تقبل 
توبته إذا لم يأت قبل الاطلاع عليه وأخذه بالبينة» لأن هؤلاء إن اطلع عليهم لا 
يترددون أن يتظاهروا بالتوبة تحيّلا إذا علموا أنها تُسقط عنهم الحدء كما قال 


تعالى : کا را بسنا لوا امنا أله ودم ڪرت يما كا يو. مُقَريين4©, 


كريد امير م« سم يد 2 ” چ سس مل 


وقال تعالى عن فرعون: حي إا أَدَرَكَهُ الْمَرَقُ قال مامت أَنَمُ ل إِلَهَ إل الى 
مامت پو بنا اتوي وأنأ م اللي 04 . 

ولا تسقط التوبة حد الزنىء ولا القذف» ولا السرقة» ولا الخمرء فمن 
اعترف بحد منها أو ثبت عليه بالبينة» وقال قد نُبْثُ منه» فإن توبته لا ُسقط عنه 
الحدء فيقام عليه حد الزنى إن كان اعترافه بالزناء وكذلك السرقة والخمرء 
وذلك لعموم الأدلة بإقامة الحدء قال تعالى: لوَالسَارِفٌ وَأْلسَارَِة اموا 
ما۰4 ولم يفرق بين من تاب ومن لم يتب» وقال كك: يها النّاسُ؛ كذ 


(1) الموطأ حديث رقم 1580 . 
(2) أبو داود حديث رقم 4886 . 
(3) غافر آية 84 . 

(4) يونس آية 90 . 

(5) المائدة آية 38 . 
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آنَ لَكُمْ أَنْ توا عَنْ حُدُودٍ الله مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِه الْقَاذُوْرَاتِ شَيئاء فَلَيَسْتَير 
تسق الل HIE‏ من يبي ا ضفه قم عَلَيْه كنات الل ولم يفرق » ولقد 
تابت الجهنية حتى قال عنها النبي يَلِهْ: الَمَدْ تابث تَوْبَةَ لَوْأْقْسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ 
ِن أفل الْمَدِيئَةِ لَوَسِعَنْهُمْء وَمَلْ وَجَدْتَ َوب فصل مِنْ أن جَادَتْ بنَفْسِهًا لل 
الى وقد أقيم عليها الحدء وذلك لأن التوبة أمر خفي» قد يدّعيها 
الكاذب لئلا يقام عليه الحد فتضيع الحدود. 


ولا تفيد التوبة في سقوط الحد إلا في الردّة والبغي والحرابة قبل القدرة 
على المحارب» لقول الله تعالى: إل أَلَدِبِت توا من مَل أن مروا 
ٌ4 لان حكم المحارب يفترق قبل القدرة عليه ويعدهء بخلاف السارق 
والزاني والقاذف وشارب الخمرء فلا فرق في الحكم عليهم قبل القدرة 


وبعدها!) 3 


ما يسقط من الحدود بالإسلام: 


الكافرء إذا ارتكب حدا فيه حى لآدمي» كالقذف» واللواط. والسرقة. ثم 
أسلمء فإن إسلامه لا يسقط عنه الحد كما لا يسقط عنه الديون» وغيرها من 
حقوق العبادء بخلاف حد الزنىء والشرب فيسقطان عن الكافر بإسلامه9), 
وكذلك القصاص . 


تداخل الحدود: 


إذا كانت الحدود من جنس واحدء تداخلت وأجزأ عنها حد واحد .كأن 


(1) الموطأ حديث رقم 1562 . 

)2( مسلم حديث رقم 1696 . 

(3) المائدة آية 34 . 

(4) انظر المعونة 3/ 1389 . والمقدمات 225/3 . 
(5) انظر ص 470» وانظر الشرح الكبير 321/4 . 


يزني أحد مراراء أو يسرق مرارا من مكان واحدء. أو أماكن متعددة. أو يقذف 
مرارا شخصا واحداء أو جماعة» فليس على السارق في ذلك إلا حد واحدء 
وليس على الزانى إلا حد واحد» وكذلك القادف» وذلك لقول الله تعالى: 

والکاری وَالسَكةٌ فط موا ُ4 وقوله تعالى : ابه ولزن بدا ع 
وير ينا أنه لو ولم يفرق بين من زنى مرة أو مراراء ولا من سرق مرة 
أو مراراء ولأنه كتكرار الإيلاج» وتكرار الشرب في الخمر جرعة بعد جرعة» 
فلم يقل أحد أن من شرب يكرر عليه الحد بعدد الجرعات» ولا من زنى يتعدد 
عليه الحد بعدد الإيلاج» وهو أيضا كتكرر خروج الحدث قبل الطهارة يطهره 


وضوء واحد. 


فإن لم تكن الحدود من نوع واحدء كمن زنى وشرب الخمر وسرق» فإنه 
يحد لكل جناية حدها المنصوص عليهء ولا تتداخل الحدودء لأن تداخلها 
يؤدي إلى إسقاط بعضها وإبطاله» وذلك مخالف للقرآن» ولأنه لا يتأدى 
بأحدهما ما يتأدى بالآخرء إلا أن يكون أحدهما فرعا للآخر مَبْئِيا عليه 
فيتداخلان» وذلك كحد الشرب والقذف. فإن حد الشرب مبني على حد 
القذف. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا في حد الشرب في زمن 
عمر ييه قال له علي بن أبي طالب: انْرَى أنْ تَجَلِدَهُ نّمَانِينَ» فَإِنْهُ إِذا شرب 
سكرٌ وَإِذًا سَكرٌ هَذّى» وَإذَا هَذَّى افتَر ی( , لل 


اندراج الحدود في النفس: 


فإن كان في الحدود المتعددة التي ارتكبها شخص واحد قَثْل فإن ما دون 
القتل يدخل فيه »كأن وجب على شخص قطعٌ للسرقة» وجَلدٌ للخمرء ورجم 
للزنى» فإنه يرجم للزنى» ويسقط عليه الحدان الآخران» لأن قطع اليد والإيلام 


(1) المائدة آية 38 . 
(2) النور آية 2 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1588 . 
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بالجلّد يندرج في النفس» روى مسروق عن عبد الله بن مسعود تت قال: «إذا 
اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر 

ويستشنى من ذلك حد القذف. فإنه وحده لا يندرج في النفس» لأن 
الغرض منه نفى المعرة عن عرض المقذوف» ولا ترتفع إلا را 


الحق في إقامة الحد لولي الأمر لا للأفراد: 

الحذ رجماء أو جلداء أو قطعاء لا يقام إلا بين يدي الحكام» ولا يقيمه 
إلا فضلاء الناس وخيارهم» ولا يجوز للمجني عليه في سرقة» أو زنى أن يقيمه 
بنفسه على الجاني» لأن ذلك يبعث الفوضى ويؤدي إلى سفك الدماء. 
والانتقام» والثارات» ولأن الحدود جعل الشارع لإقامتها وسائل إثبات» وجعلها 
تدرأ بالشبهات» ولا يتأتى تقدير ذلك والتحقق منه إلا لأهل الاختصاص 
والقضاة» كما جعل لها مقادير شرعية تجب المحافظة عليها في قدرهاء ومحلها 
0 بحيث لا يتعدى شيء من شروطهاء فإن دم المسلم وحرمته عظيمة» 

زفي الق عن فين بن الان أبي ساسان» قال: 'شَهِدْتٌ عَنْمَانَ بن 
عَفانَ َأَتِيَ ي بالْوَلِيدٍ مذ صَلى الصْبْح رَكْمَئيْنِ؛ تم قال : ردک ٠‏ فَشَهِدَ عَلَيه 
لان أَحَدُهُمًا حمْرَان ئه شَرِبٌ الْخَمْرٌء وَشَهِدَ اا يكنا ال 

عُتْمَانُ عُثْمَانُ إِنْهُ لم يميا حَبّى شَرِيَهَاء فَقَالَ: یا علي فم كاذ َقَالَ عَلِىُ : كُمْ يا 
حَسَنٌ فَاجلِده فَمَالَ الْحَسَنُ: َل حَارّهَا مَنْ ل كاذقاة ا وعد ا 
فَقَالَ: ا عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَْر الو فَجَلْدَهُ وَءَ ِي يعد حى بَلَعْ بين 
فَقَالَ: أمْبكڭ» م ال: جلد الب وك أَرْبَعِينَ» وَجَلَدَ أبُو بكر أَرْبَعِينَ وَعْمَرُ 
تَمَانينَ» وَكُل سء وَهَذَا أحبُ إل . 


فقد قال عثمان وهو الخليفة لعلى رضى الله عنهما قم فاجلدهء وهكذا 
(1) مصنف بن أبي شيبة 6/ 468 . 


2( انظر المعونة 3/ 01399 والشرح الكبير 347/4 . 
)3( مسلم حديث رقم 1707 . 


كانت الصحابة رضي الله عنهم تفعل في إقامة الحدودء ويجوز للسيد أن يقيم 
الحو عن ره دا و مواقا لقوق العو قلف تاذ رتك آم 
EE E a Î‏ جلما 
الخد وَلآَ يُكَرْبْء ثُمْ إِنْ رث الثَالتَهَ فُعَبَيّنَ زنَاهاء فُليَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِن 
ش0 ذلك مشروط ابشرظين: ْ 

1 أن يكون العبد غير متزوج» أو متزوجا أمة في ملك سيده» فإن كان 
متزوجا بحرة أو بأمة في غير ملك السيدء فليس من حقه أن يقيم عليه الحد. 

2 - أن يكون ثبوت الزنا على الرقيق بالإقرار» أو بالبينة لا بعلم السيدء 
فإن كان ثابتا بعلمه» لا يحق له أن يقيم الحد عليه لأن الحاكم لا يحكم بعلمه. 


زرع العضو المستأصل في الحدود: 

لا يجوز إعادة زرع العضو المستأصل فى حد من الحدود كما جاء فى 
قرارات المجمع الفقهي. لأن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة 
شرعاء ومنعا من التهاون في استيفائهاء وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في 
الظاهر. 


(1) انظر تفسير القرطبي 147/12 . 


)2( البخاري حديث رقم 2234 . 
)0 قرار رقم 6/9/60 . 


البغي 587 


البخي 

البغي في اللغة يأتي بمعنى العدوان» ومنه قوله تعالى : ف ّ4 
ويأتي بمعنى الطلب» ومنه قوله تعالى: ظدَلِكَ مَا کا ب74 أي نطلب» 
والبغي المنهي عنه في الشرع هو الخروج على الإمام» أو نائبه بطلب خلعهء أو 
الامتناع من الدخول في طاعته» أو منع حق وجب أداؤه كالزكاة.» سواء فعل 
الخارج ذلك متأولا لشبهة قامت عندهء أو غير متأول. 

وقد عرف ابن عرفة البغي بقوله: «البغي : الامتناع من طاعة من ثبتت 
إمامته في غير معصية بمغالبة» ولو تأولا»0©. وقوله (ثبتت إمامته) أي انعقدت 
له الإمامة شرعا ببيعة من أهل الحل والعقدء ولو من رجل واحدء أو رجلين» 
وقوله (في غير معصية): يفيد أن من أمر بمعصية وامتنع لا يكون باغياء وقوله 
(بمغالبة)» معناه أن من امتنع عن الطاعة ولزم داره ولم يقاوم ويغالب فهو غير 
باغ» وقد امتنع بعض الصحابة عن بيعة الخليفة أشهرا ثم بايعواء ولم يعدوا بغاة 
خارجين لعدم المغالبة» ولو كلف الإمام الناس بمال ظلما فامتنعوا من إعطائه 
فقاتلهم لا يكونون بغاة على ما نقل عن سحنون» لأنهم لم يمنعوا حقاء ولم 
يريدوا خلعه © . 


واجب الراعي والرعية: 

أمر الله تعالى الولاة بالعدل» والإحسان إلى الرعية» وأمر الرعية بالسمع» 
(1) القصص آية 76 . 
(2) الكهف آية 64 . 


(3) شرح حدود ابن عرفة 2/ 633 . 
4( انظر حاشية البناني 60/8 . 


588 البغي 


والطاعة» والنصيحة لولاة الأمرء قال تعالى: إن أل 


1 
رالاس4 وقال تعالی: ياي الین امنا أهليما اله يعوا اس وأو الآ 
94 . 


طاعة ولي الأمر واجبة في المعروف: 


الطاعة الواجبة هى الطاعة فى المعروف» فمن أمر بمعصية وهو ممن 
تجب طاعته كالوالد»ء وولي الأمرء فلا يطاع فيما أمر به من المعصية» قال 
تعالى: وین بَْهِدَاكَ ع أن شر ہی ما س لک بو عم قلا ا04 
وطاعته وإن أمر بمعصية في غير المعصية لا تزال واجبة» فتجب طاعة ولي 
الأمر في الأمور الواجبة والمندوبة والجائزة شرعاء فلو أمر بمباح جائز شرعا 
لصارت طاعته فيه واجبة» ولحرمت مخالفته. ولا تجب طاعته فى المكروه إلا 
أن يخاف المرأ على نفسه. كأن يأمر بصلاة ركعتين وقت النهي»› فلا يجوز 
طاعته لأنه من الإحداث فى الدين» ولا يكون مخالفة بذلك باغي . 

ولا تجوز الطاعة فى المعصية» ولو خاف المأمور على نفسه» مثل أن 
يأمره بأخذ مال بغير حق» أو قتل نفس» ولو أدى إلى أخذ مال من أمر بذلك 
بأولى من الآخر قال يل: «لا طَاعَةَ فى مَغصيّة إِنْمَا الطَاعَةٌ فى 
الْمَعْوُوفٍ© . 


وفي الصحيح عن النبي بي من حديث ابن عمرء أنه قال: «عَلَى الْمَرْء 


(1) النحل آية 90 . 

(2) النساء آية 59 . 

(3) لقمان آية 15 . 

(4) انظر الشرح الكبير 4/ 298 . 
(5) انظر المفهم 39/4 و41 . 


(6) البخاري حديث رقم 7257 . 


البغي 589 


المُمْلِم السّمْعُ وَالطاعَةُ فِيمَا أَحَبٌ وَكَره. ..» وفي الصحيح عن على ايه 
قَال: يعن بعت النْبِيْ كل سيه ب ل أن يُطيعُوةٌ» 
فُعَضْبَ فَقَال: اش أَمَرَكُمْ الى بي أن تُطَبِعُونِي » قَانُوا: بَلَىء قال فَاجَمَعُوا 
لن خطباء قفتتو كقال: أزمدوا تاو كاز قذوها» فقا ارخا فهثرا 
وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَغضًا وَيَفُولُونَ : فَرَْنَا إلى السب اة من النَارِء فَمَا رَالُوا 
حَنّى حَمَدَتْ النَانُ فسَكَنَ عَضَبْهُ فَبَلْمَ الى بك فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا 
نها إلى يوم الْقيَامَة» الطَاعَةُ في امروف . 


فإن عصى الأمراء الله عز وجل في الرعية بالقهر والظلمء 
الأموالء وانتهاك المحارم» وسفك الدماءء ولم يقوموا بحقوقهم فالله حسيبهم 
المنتقم من كل جبارء a‏ اران اموي ا تاي توي فإن الله 
مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل» ف سد ار 
أنه سأل رسول الله لله فقال: «يا نبي الله رانك إن قَامَتْ عَلَيَْا أَمَرَاءُ يَسْأَلُونَا 
حَفْهُمْوَيمْتعُونًا حفئاء فما تَأمَرْنَاٍ فض غنة. ثم سأ أفرض غئة. كم سا 
في الاي ة أو فِي الَالِكَةِّء فَجَدَبَهُ الأَضْعَتُ كُ بْنُ فَيِسء قال رَسُولُ الله يك اسْمَعُوا 


وَأطيعُواء فَإِنْمَا عَلَيْهُمْ مَا حُمُلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حا , 


وفي الصحيح عن النبي ل وت تنه الاير وز قرت كود 
دالت نان سْمَعْ الغ وفي حديث عبادة بن الصامت قال: «دَعَانا الي 
يكل فَبَايَعْنَاةُ فَقَالَ: فبا أحَذَ عَلَيئا أن ايتا على المع وَالطاعَةٍ في مَنْشَولئا 
رَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنَاء 1 عَلَْنِئَاء ون لا ازع الآمْرٌ اَهَل إلا أن ترا 
كُثْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فيه بُرْمَانُ»©, وفي حديث أم سلمة أن رسول الله 


)00 مسلم حديث رقم 1839 . 
)2( البخاري حديث رقم 4340 . 
(3) مسلم حديث رقم 1846 . 
)4( مسلم حديث رقم 1847 . 
)5( البخاري حديث رقم 7056 . 
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يك قال: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فتَعْرِفُونَ وَتُنِكرُونَ» فَمَنْ عَرَفَ بَرئ» وَمَنْ ألكرَ سَلِمٌ 
وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَمَء فَالُوا: ألا تُقَاتلْهُمْ كَالَ: لا ما صَلَو» . 


اعتزال الفتنة: 


الواجب على المسلم عند التنازع» وظهور الفتن أن يلزم بيته» وألا ينازع 
الأمر أهلهء لأنه لا يسلم الدين إلا بذلك» ولا تصان الأعراض والدماء» والأموال 
إلا بالإعراض عن الهرج» وتقليل سواد الفتنة» فإن الفتنة يدق بعضها بعضاء 
فيتفاقم أمرها بالتطلع إليهاء والتدافع فيهاء ويضعف شرها بالانعزال عنها. 

ففي الصحبح عن النبي 4 من حديث حذيفة قال: «كَانَ الاس يَسْأَنُونَ 

رَسُولَ الله وك عَنْ الَْيْر وكيك اسا عَنْ الشّرٌ مَحَافَةَ ان يُدْرِكَنِي» كَقُلْتُ: 3 
رَسُولَ الله إن كنا في جَاهِلية وَشَرٌه نَجَاءَنَا اللَهُ بهذا الْحيْرء مُهَل بَعْدَ هَذَا الْخَيْر 
مِنْ شر ثَالَ: نَعَمْء قُلْتُ: وَمَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرٌ مِنْ خَيِرِء قَالَ: نَعَمْ وَفِيه 
دَحَنء قُلْتُ: وَمَا دَخَنْهُ كَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَڏييء تغرف مِنْهُمْ 0 
قُلتُ: هَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرٌّ كَالَ: َعَم دُعَاةٌ إلى اوا مهلم »ا من 
َجَابَُمْ إِلَيِهَا قَذَُوهُ فِيهَاء كُلْتٌ: يا رَسُولَ الل صِفْهُمْ لاء فَقَالَ: هُمْ مِنْ 
جِلْدَيَئا وَيَتَكَلْمُونَ اليئ قُلْتٌ: ما مي إن أَدْرَكَنِي ذَلِكَء قَالَ: تَلْرَُ 
جَمَاعة المُسْلِمِينَ وَمَامَهُمْ؛ ا ولا مام َال: 
فَاعْتَزِل تِلْكَ الْفِرَقَ كُلْهَا وَلَرْ أن تعض ہی بِأْضلٍ شَجَرَة حَنَّى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ 
على 0 


وقوله فى الحديث «وَإِنْ ضَربَ طَهْدْكُ وَأجد مَالك»ء هو أمر بالصبر على 
أذى الأمراء خوف تفاقم الشر وازدياده» وليس فيه مشروعية ما يفعله ولاة الظله 
بالرعية» فإن الله تعالى مجاز كُلاً من الفريقين بما عمل سأل رجل مالكا عن 


)010 مسلم حديث رقم 1854 . 
2( مسلم حديث رقم 3606 . 
)3( انظر المفهم 39/4 . 
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الفتن بالأندلس» وكيف المخرج منها إذا خاف الإنسان على نفسهء فقال مالك : 

«أما أنا فما أتكلم في هذا بشيء» فأعاد الرجل الكلام عليه وقال: إني رسول 

من خلفي إليك» فقال له مالك: كف عن الكلام في هذا ومثله وأنا لك ناصح»› 
0 


ولا تجب فيه .٠‏ 


جؤر الإمام لا يُحَوْرُ الخروج عليه: 

له يعزل الإمام بسيب الظلمء والفسق» وتعطيل الحقوق» وإنما يجب 
وعظه ونصحى وتذكيره. ولا يجوز الخروج عليه لذلك». تقديما لأخف 
المفسدتين» قال القرطبي: لا ينبغي للناس أن يسارعوا إلى نصرة مُظهر العدل 
وإن كان الأول فاسقاء لأن كل من يطلب الملك يظهر من نفسه الصلاح» حتى 
يتمكن. فيعود بخلاف ما أظهر› وقال ابن العربي في قوله 2 : «وأنْ لا ازع 
الأَمْرَ اة : يعني مَن مَلّکه» لا من يستحقه. فإن الأمر فيمن يملك أكثر منه 
فيمن يستحقه» والطاعة واجبة في الجميع» فالصبر على ذلك أولى من التعرض 
لإفساد ذات البين» وقال ابن عبد البر: ذهبت طائفة من المعتزلة إلى منازعة 
الجائرء أما أهل الحق. وهم أهل السنةء فقالوا: الصبر على طاعة الجائر 
أولى» قال: والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما 
بالترك © , 

وقال القاضي عياض في الإكمال: جمهور أهل السنة من أهل الحديث 
والفقه والكلام أنه لا يخلع السلطان بالفسق. والظلم وتعطيل الحقوق» ولا 
يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه» وقال: أحاديث مسلم كلها حجة 
في منع الخروج على الأئمة الجَوّرة» وفي لزوم طاعته 28 وأوجب ما تكون 


)0( التاج والإكليل 277/6 . 

(2) انظر الشرح الكبير 4/ 299 . 

)3( البخاري حديث رقم 7199 . 

(4) التمهيد 279/23 . 

(5) شرح النووي على مسلم 12/ 229» وإكمال الإكمال 80/5 . 
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النصيحة للأمراء ممن يخالطهم ويجالسهم ويؤاكلهم. وکل من أمكنه نصح 


الحاكم لزمهء وذلك إذا رجا أن يُسمع كما قال تعالى: #فدك إن فعكٍ 
لكر 204 . 


وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على أن أئمة الجور تشهد معهم 
الصلوات» والجماعات والجهادء والحج» وتُجتنب معاصيهم» فلا يطاعون 
فيهاء وفي الصحيح عن النبي كل أنه قال: «سَتَكُونٌ أمَرَاء فتَعْرِفُونَ وَتُنَكَرُونَ» 
من عَرَفَ بَرٍئ» وَمَنْ انكر سَلِمَ» وَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: ألا تُقَاتِلْهُمُ 
َالَ: لاما ما صَلْوَ, وعن عوف بن مالك عن رسول الله كك قال: «خْيَارُ 
َم م الّذِينَ تُحِبُونَهُمْ َيُحِبونَكُمْ؛ وَيُصَلُونَ عَلَبِكُمْ و وَتُصَلونَ عَلَْيِهُمْء وَشِرَارْ 
افك اللن ترق ا لوهم وَيَلْمَُوتكُمْء ِل : ا سول الله 
ألا تُابدُمُمْ بِالسَيِْفٍء فَقَالَ: لا ما َنَامُوا فِيكُمْ الصَّلاة وَإذَا راثم مِنْ ولاك 


شيا تَكرَهُوتَهُ فَاكرَهُوا عَمَلَهُ وَلا تَنْزِعُوا يَدَا مِنْ طاعَت( . 
قتال الفئة الباغية: 


الفرقة الباغية فئة من المسلمين خرجت على الإمام الذي يجمع كلمة 
المسلمين» أو نائبه» لتمنع بذلك حقا وجب لله تعالى» كالامتناع عن الزكاةء 
كما قاتل الصديق كه مانعي الزكاةء أو حقا للعباد كأداء الديون, أو لخلع 
الإمام وتنحيته كما قاتل على ته البغاة الذين امتنعوا عن بيعته» وخرجوا 
عليه؛ فعلى الإمام العدل قتال من فعل ذلك بعد أن يدعوهم إلى الدخول في 
طاعتهء قال تعالى: ا بان من الزن افتتلرا تاملا يتنا بإ ت 


2 


دتا عل الری میلو ای تی سی نی إل آثر ا4 . 


(1) الأعلى آية 9 . 

(2) مسلم حديث رقم 1854 . 
(3) مسلم حديث رقم 1855 . 
(4) الحجرات آية 9 . 
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سئل مالك رحمه الله» هل يقاتل الناس مع الإمام الفئة الخارجة» قال إن 
كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيزء وجب على الناس الذب عنه والقتال معه» 
وأما غيره فلاء دعه وما يراد منه» ينتقم الله من ظالم بظالم» ثم ينتقم من 
كليهماء فإن كان الإمام غير عدل» فلا يجوز له قتال الفئة الباغية» بل عليه أن 
يصلح أمره ويقوم بين الناس بالعدل» ثم يدعوهم لطاعتهء لاحتمال أن يكون 
سبب بغيهم عليه هو ظلمه وجؤره» فتحقن الدماء وينكفون إذا رجع إلى العدل» 
ولكن ظلمه لا يجوز لهم الخروج عليه على أي حال كما تقدم» سدا لباب الفتنة. 

ويقتل الرجل في قتل البغاة قريبه» وأخاه» مبارزة وغير مبارزة كما في 
قتال الكفار» ويكره له قتل أبيه» أو أمه ولو كافرين» لأنه مأمور ببرهماء وإن قتله 
ورثه إن كان مسلماء لأنه وإن كان عمدا فهو ليس عدواناء وللإمام العادل إذا 
امتنع عليه البغاة رميهم بالنار» إن لم يكن معهم صغار ونساء» وله محاصرتهم 
بقطع التموين والماءء وإن كان فيهم النساء والذرية» إلا أن يكون فيهم من لا 
يرى رأيهم ويكره بغيهم» أو خيف أن يكون فيهم» فلا يفعل بهم ذلك . 

ومن قاتل من النساء مع البغاةء بالسلاح قتلنء وإن قاتلن بغير السلاح 
كالحجارة» أو بالإعانة والتحريض. فلا يقتلن» إلا إذا قتلن أحداً بالفعل» فإن 
استسلموا وفاءوا وجب تركهم لقول الله تعالى: #إإن ا٤ت‏ تَأَصَلِحُوا ما مدل 
أت إن لله مب المقييلية»©. 


ما يخالف فيه قتال البغاة قتال الكفار: 

يخالف قتال البغاة قتال الكفار في الأمور الآتية: 

أن البغاة يُقصد بقتالهم ردعهم لا قتلهمء وأنه يكف عن منهزمهم. ولا 
يجهز على جريحهم إن أمن منهم› ولا يقتل أسيرهم» ولا تغنم أموالهم. ولا 
(1) انظر شرح الخرشي 60/8 . 


(2) انظر الذخيرة 7/12 و8» والشرح الكبير 300/4 . 
(3) الحجرات آية 9 . 
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ی وار ر ان غ و و ار عن ال ركه یی 
بل إن تركوا يتركون مجانا إن كفوا عن بغيهم وأمن جانبهم» ولا تنصب لهم 
الرعادات ‏ المدافع ‏ ولا تحرق مساكنهم» ولا يقطع شجرهم» ولا ترفع 
رؤوسهم إذا قتلوا على الرماح» لأنه مثلة بالمسلمين. 


الباغي المتأول لا يضمن ما أتلفه: 


البغاة المتأولون» لشبهة قامت عندهم على أنهم على حق» لا يضمنون ما 
أتلفوه بخروجهم» من أنفس وأموال وفروج إذا رجعوا وتابواء وذلك لعذرهم 
بالتأويل» فلهم حكم المسلمين في وصاياهم وعددهم وسائر أحكامهم» وما 
بأيديهم من الأموال يعاد إلى أربابها إن عرف» وإلا تُصدق بها عليهمء ولا 
قصاص عليهمء ولا حد ولا صداق في استباحة الفروج» ويوضع عنهم ما 
استهلكوه من مال ولو كانوا موسرين» ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال 
بعينه لأصحابه» ويؤخذون بما كان قائماً ولم يتلفوه من حقوق» ولا يغرمونه إن 
فات. 

والدليل على عدم ضمان المتأول» أن الصحابة أهدرت الدماء التي وقعت 
بينهم في حروبهم» يوم الجمل وصفين» فقد كانوا متأوّلين بالخروج» فدل ذلك 
على عدم ضمان المتأول مطلقاء والمقتول من الفئة الباغية يغسل ويصلى عليه 
لأنهم مسلمون» وبغيهم لا يخرجهم عن أحكام الملة» وإذا احتاج الإمام إلى 
مال البغاة وسلاحهم وقدر عليه» جاز له أن يستعين به على قتالهم» وردهم إلى 
الجماعة» فإذا رجعوا وجب أن يرد إليهم ما أخذ منهم من أموال وسبي وغير 
ذلك» لأنهم مسلمون. 


ومضى ما حكم به قضاة المتأولين من أحكام» وما أقاموه من حدود» ولا 
يعاد وذلك للضرورة ولشبهة التأويل» وحدتى لا يستهين الناس بالولايات 


(1) انظر الذخيرة 9/12» وحاشية البنانى 61/8 . 
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ومنفذي الأحكام فتضيع الحقوق» ولا دية على قاضيهم فيما حكم به من 
قصاص في النفس وغيرهاء فلا تتعقب أحكام من خرج متأولاء ومن خرج مع 
الباغي المتأول من أهل الذمة» لا يعد خروجه نقضا للعهد بل يُرذون عند القدرة 
عليهم إلى ذمتهم» ولا يلزمهم غرم ما أتلفوه من نفس ومال كالمسلمين . 


الباغي غير المتأول: 

الباغي إذا كان خروجه لعناد وعصبية من غير تأويل» فإنه يضمن بخروجه 
على الإمام العدل كل ما أتلفه من نفس ومال» وجراح» وفروج» فيقتص منه 
في الأطراف والنفوس» ويرد منه المال إن كان قائماء ويغرمه إن فات» وتتعقب 
أحكام قضائهم» فلا يمضى منها إلا ما كان صواباء وما كان غير ذلك رد 
حيث خرجوا طائعين. 

هذا كله في الخروج على الإمام العدل» وأما غيره» فالخارج عليه عنادا 
وعضِبية كالمحاؤل لا يمان عك . 


الإمامة تثبت بأحد أمور ثلاثة: 


1 بيعة أهل الحل والعقدء ولو واحد أو اثنان» كما فعل المسلمون حين 
بايعوا أبا بكر تت » وأهل الحل والعقد هم من اجتمع فيهم ثلاث صفات» 
العدالة, وحسن الرأي» والعلم بشروط الإمامة . 

2 - عهد الإمام الذي قبله إليه» كما فعل أبو بكر ته حين استخلف 

.اله 


عمر سوه . 


)0 انظر شرح الخرشي 8/ 61 والشرح الكبير 4/ 300» وحاشية البناني 261/8 والمعونة 3/ 
5 . 
(2) انظر المصادر السابقة . 
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3 - تغلبه على الناس» باستيلائه على مقاليد الأمور» وحينئذ فلا يشترط 
فيه شرطء لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته» والأصل أن المسلمين جميعا 
أمة واحدة» ودولة واحدةء متحدة لها إمام واحدء والباقون نوابه» لكن إذا 
خرجوا عن ذلك. وصارت دولتهم» دويلات كما هو الحال» فإنه يجب على 
كل حاكم منهم» ما يجب على الإمام» من استيفاء الحقوق» وإقامة الحدود. 
وتنفيذ الأحكام» وتجب طاعتهم لأنه لا يستقيم أمر الناس إلا بذلك20. 


المقسطون من الولاة على منابر من نور: 

من ولي من أمر الأمة شيئاء فعدل فيه بما يرضي ربهء أعظم الله أجرهء 
ورفع منزلته» وأعلى قدره» وأظله في ظل عرشه» يوم لا ظل إلا ظله» ومن 
أفسد وظلم» وشق على الرعية . شق الله عليه» وسأله عما استرعاه» وحرم عليه 
الجنةء قال تعالى : «وأقيطيا إن أله ب الْمُفيلِين»© ١‏ وقال تعالى : لإ أ 
يمر بالْمَدلٍ اس 24 وفي ا ا لله : إن الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله 
عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِين الرّحْمَنِ عَرْ وَجَلْ وَكِلنًا يَدَيْهِ يمين الْذِينَ يَعْدِلُونَ في 
حكمِهمْ وَأْمْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. 

وعن عبد الرحمن بن شماسة تك قال: اتيت عَائْسَةَ أَسْأَلْهَا عَنْ شَيْيٍ 
َثَالَتْ: ممن أَنْتَء كَقُلْتُ رَجُلُ ِن اَل مِضرَّء دَقَالَتْ: كَيْفَ کان صَاجِبكُمْ 
لَكُمْ فِي غَرَاتِكُمْ حي فَقَالَ: ما نَقَمْنَا مله شَيْئَاء إِنْ كان لَيَمُوتُ لِلرّجُلٍ ينا 
ا امير وَالْعَبْدُ قيطي الْعَبْدَ وَيَْمَاجُ إلى افق قبْْطِيهِ اللْقَقَه 
قَقَالَتْ: تا إِنهُ لا ينتعي الْذِي َل فِي مُحَمْدٍ بْنِ أبِي بر ا جي » أن أَخبرَكٌ ما 
سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يل يَقُولُ فِي بَنْتِي هَذًا: الل من ولي بن أئر أب 


)1( انظر مجموع الفتاوي 34/ 176 وحاشية البناني 60/8 . 
(2) الحجرات آية 9 . 

(3) النحل آية 90 . 

4( مسلم حديث رقم 1827 . 
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O 

رفي الح SS‏ 
عَلَى عُبيْدٍ الله بْنِ رياو فَقَالَ: ای لي سيت زشول الله اة برل 
شر الرْعَاءِ الْحْطْمَةٌ ٠‏ فياك أن تَكُونَ مِنْهُمْء قَقَالَ له له 
أَضْحَابٍ م ُقَال: وَهَلَ كَانَتْ لَهُمْ ناله إِنْمَا كَانَتْ التُحَالَةُ بَعْدَهُمْ 


في غير ٠‏ وفي الصحيح عن النبي ڳل ما عق ع ا عِيةَ 
يموت يوم يموت عق عاش لِرَعِبْتَه » إلا حرم م الله عَلَيْه اة( 


)0( مسلم حديث رقم 1828 . 
(2) مسلم حديث رقم 1830 . 
)3 مسلم حديث رقم 142 . 
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الردة 
- أعاذنا الله منها - 


تعريفها: 

الردّة مصدر رده إذا صرفه عن الشيء» وتكون اسما من الارتداد وهو 
الرجوع عن الشيء وَفِعْله ارتد اللازم. 

والردة في الشرع: كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين» مع التزام 
أحكامهماء والمرتد هو الراجع إلى الكفر بعد الإسلام» وهي أفحش الكفرء 
لأنها نكوص بعد هداية» وهي تحبط العمل» وتهدم جميع الطاعات» قال 
تعالى: «رسس يرد نکم عن ويو يٽ وهر كار دولك حيطت عله 
في لديا وَالْآخِرَة274. وأول من كفر إبليس لعنه الله تعالى» بنسبته الجؤر إلى 
الباري سبحانه وتعالى. حيث قال: 8ثَالَ اا ڪي مه خَلََ يِن تار وَعَلَقَنَةٌ من 
لين ٠4‏ وليس بمجرد المخالفة وامتناعه من السجود. 


شرط صحة الردة: 
يشترط لتطبيق أحكام الردة شرطان: 
1- تقرر الإسلام والالتزام بأحكام دين الإسلام : 


فلا ر الانتقال بين الأديان الأخرى غير الإسلام ردّة» وحديث 
يسمى بين خرى غير الإسلام 


(1) البقرة آية 217 . 
(2) الأعراف آية 12 . 
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«.. .من بَدْلَ يئه فَاقيُُوم20. محمول على دين الحق وهو الإسلام» ومن نطق 
بالشهادتين ثم رجع قبل الوقوف على باقي أركان الإسلام» من الصلاة وما 
بعدهاء فإنه يؤذب فقطء ولا يقام عليه الحد© . 


2 - عدم الؤكراه : 


لا يحكم على أحد بإسلام» أو كفر إلا إذا فعل ذلك طائعا مختاراء فلا 
اعتداد بإسلام المكرهء كما لا اعتداد بكفره» قال الله تعالى: إلا م لحكل 
وََْنُمُ مُظمَِنٌ بالإيسن4» فمن نطق بكلمة الكفر تحت الإكراه والتعذيب لا 
يصير كافراء ل بحاو و انين حتى نطق بما طلبوه منه» فنزل فيه وفي 
أمثاله : 2 كر و وا تين اَلإيمن». 


و تيكاب حر من حمطن بن المدلين اللكزن عدميم رش عن 
الو يدي كر لطر جل ادر إلا بلالاء فإنه كان يقول أحدٌ 
أحدء وقال بللا : إن الله تاذ كن انين الخطا والتفتان دنا اسْتُكْرِهُوا 
E‏ ومن صبر كان أعظم أجرآء لقول النبي ية : «ثَلاتٌ مَنْ كُنْ فيه وَجَدَ 
لذو الإيمَانٍ أن يَكُونَ اللّهُ وَوَسُولهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَّاهُمَا وَأَنْ يُحِبٌ الْمَرَْ لا 
يجه إلا لله وَأَنْ يكْرَهَ أن يَعُودَ في الْكُفْرِ كَمَا يكْرَهُ أن يُقُذَفَ في الثار»9 . 


ولقوله اة : «كَانَ الوَجُلُ فِيمَن قَبْلَكُمْ يُخْفْرُ لَه في الأزض» فَيْجِعَل فيه 
فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعٌْ عَلَى رَأسهء فَيْشَّىُ بِالْتتَيْنَ وَمَا يَصدهُ ذّلِكَ عَنْ دين 
وَيمْسَط بِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما دُونَ لَحْمِهِ يِن عَم أز عَصَب» وما يَضِدة ذلك خن 


ديئه » الله لَيْيمَنّ هَذَا امو حل بيك القافت E‏ ل حَضُرَمَوْتَ ل 


(1) البخاري حديث رقم 3017 . 
(2) انظر شرح الخرشي 62/8 . 
(3) التحل آية 106 . 

(4) سنن ابن ماجه 2043 . 

(5) البخاري حديث رقم 16 . 
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يَخَافٌ إلا اللّهَ أو الذَّثْبَ عَلَى عََمِوء وَلكِبْكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»9©. إلا إذا كان من 
أكره يرجو ببقائه حيا النكاية في العدوء والقيام بأحكام الشرع» فالأفضل له أن 
يدفع عن نفسه القتل» ولو أن يتلفظ بكلمة الكفر لما في بقائه من صلاح 
المسلمين» وإن كان لا يرجو ذلك اختار القتر © . 


من ارتد وادعى أنه أكره على الإسلام: 

من أسلم من الكفار ثم ارتد» وقال إنما أسلمت لأني كنت خائفا على 
نفسي» أو مالي» فإنه يقبل قوله إن كان حديث عهدء. وظهرت قرينة على 
صدقه» فإن لم يظهر عذره كأن استمر على الإسلام مع الأمن وزوال العذر» ثم 
ارتد وادعى الخوف» فلا يقبل قوله ويقام عليه الحد إن لم يتب . 


ردة الصبي والمجنون والسكران: 


تقع الردة من الصبي العاقلء» قبل قبل البلوغ الذي ب a E‏ من العقاب» 
د مد وذلك لصحة إسلامه قال ويه: كر نولو رلك فلن 
الفطرة قاتواء هوان أو بان أو تمان ؛ كَمَلٍ الْبهِيمَةٍ تنح الْبهِيمَةَ هَل تَرَى 
فيهًا دات وقال ل : «من قَالَ لا إل إا الله دَخَلَ الى وهو عام 
في البالغ» وغير البالغ »ولذا قيل إن أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن 
الصبيان علي رضي الله عنهماء وتترتب على ردة الصبي أحكام الدنياء فيفرق 
بينه وبين زوجته» ولا يورث إذا مات» ولا يغسل» ويقام عليه الحد بعد بلوغه› 


إن لم ي یتک ا 


)0 البخاري حديث رقم 3612 . 

)2( انظر المجموع شرح المهذب 4/18» والمغني 145/8 . 
(3) انظر الشرح الكبير 4/ 306 . 

(4) البخاري حديث رقم 1385 . 

)5( سنن الترمذي حديث رقم 2638 . 

)6( انظر شرح الخرشي 62/8 . 
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أما الطفل الذي لا عقل له» ولا يفرق بين القربة والمعصية فلا حكم 
لكلامه» ولا يؤاخذ بردتهء وكذلك المجنون المطبق هو غير مؤاخذء قال ابن 
المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم» على أن المجنون إذا ارتد في 
حال جنونه أنه مسلم. على ما كان عليه قبل ذلك ولو قتله قاتل عمداء کان 
عليه القود. 


ويدل على عدم مؤاخذة من لا يعقل من الصبيان» والمجانين» قول النبي 
يا : «رفِعَ الْقَلْمْ عَنْ ثلاث عَنْ النام حى يتقف وَعَنْ الصغير حى يبر وَعَنْ 
الْمَجْنُونٍ حَنَّى يَعْقِلَ أو يُفِينَه2'0. ويحكم بإسلام الصبي والمجنون» تبعا لأبيه 
إذا أسلم الأبء لأن الولد يتبع أباه في الدين والنسب» فيجبر الصبي إذا بلغ. 
والمجنون إذا أفاق على الإسلام. لإسلام أبيه. 


ومن ارتد وهو سکران» لزمته الردة» فإن مات حال سکره مات كافراء 
ويستتاب بعد إفاقته» فإن تاب وإلا قتل» فقد أقام الصحابة على السكران حد 
القذف. وقالواء إذا سكر هذىء, وإذا هذى افترى» فحدوه حد الفرية» فهذا 
يدل على أن السكران مؤاخذ بما يقول. ولأن السكران مكلف فإن الصلاة 
عليه واجبة» وكذلك سائر أركان الإسلام» ويأثم بفعل المحرمات» ويعاقب 
عليهاء ويلزمه الطلاق وكل ذلك من أمارات التكليف9© . 


الأسباب الموجبة للكفر: 


لا يحتاج المسلم عند دخول الإسلام إلى أكثر من الاعتراف بالشهادتين 
تعالى صدره إلى ذلك ولكن قد يُسلب المسلم إيمانه ويُعدٌ مرتدا في عداد 
الكافرين مع إقراره بالشهادتين» وذلك إذا صدر منه فعل أو قول يناقض مضمون 


(1) النسائي حديث رقم 3432 . 
)2( انظر التاج والإكليل 284/6 . 
(3) انظر المغني 147/8 . 
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الشهادتين» أو يدل على عدم رضاه بالإسلامء فالناطق بالشهادتين لا يكون مؤمنا 
إلا إذا لم يصدر عنه ما يعارضهما. 


والكفر يكون بواحد من ثلاثة أشياء» لفظ صريح في الكفرء أو لفظ 
يقتضي الكفرء أو فعل يتضمن الكفرء فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة سواء 
كان 0 وجه الاعتقاد والجزم» أو العناد والمكابرة» أو الاستهزاء والسخرية 
فصاحبه كافرء قال تعالى: «وَلَين اهر لیو لے إلا ڪا عوضُ ولعب 
فل َه وَإينيد. وَرَسُولِه. كَثْرٌ سَْتبْرمُونَ 4# . ويحصل الكفر كذلك بالنية» 
إذا عزم عليه القلب واعتقده» ولو لك بنط به الان أو نطق اللسان بخلافهء 
وكفر المنافقين كان من هذا النوع نطق للإسلام باللسان» وتكذيب بالقلب» 
ويسمى مبطن الكفر ومظهر الإسلام زنديقاء قال إل : «إِنْمَا الأَعْمَالُ 
بالئيّاتٍ. . ٠.‏ والعزم من أعمال القلوب» ولكن لا يحكم علي يلمنافق 
بالكفر في أمور الدنيا إذا نطق بالإسلام وأظهره. 

ويسلب الإيمان كذلك إثبات صفة لله تعالى لا تليق بكماله» كمن يصفه 
تعالى بالظلم أو الاستبدادء أو بمشابهة الناس في علمه أو قدرته أو يصفه 
بالعجز وعدم القدرة على النصرة» تصريحا أو ضمناء كمن يقول لخصمه: (خل 
ربك ينفعك. أو يمنعك منى). أو: (لو كان ربك هنا لأصابه ما أصابك)ء أو 
يسن لفط الجلدلة “ويعفيه: تعالن ا هن ذلك 


الردة بتعظيم الكفر والرضا به: 


قال القرافي : 
الكفر انتهاك خاص لحرمة الربوبيةء إما بالجهل بوجود الله تعالىء أو 
صفاته, أو بفعل» كالسجود لصنمء أو بجحد ما علم من الدين بالضرورة» أو 
بإرادة الكفرء كإقامة الكنائس ليُكفر فيهاء وقتل نبي لإماتة شريعتهء لأن إرادة 
الكفر رضا به وجعل منه بعض العلماء الدعاء على المسلم بسوء الخاتمة» 


(1) التوبة آية 65 . 
2( البخاري حديث رقم 1 . 
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لأنها إرادة للكفر ورضا به» وجعل منه البُلقيني تهنئة النصراني في عيده بأن 
يقول له: عيد مبارك» إذا قصد تعظيم دينهم الباطلء لا إن جرى ذلك على 
لسانه من غير قصد»(. 


الاستهانة بالقرآن ونصوص الشريعة: 

من الفعل الذي يتضمن الكفر إلقاء مصحف. أو جزئه ولو آية» أو كلمة 
في وسخ» ولو لخوف على النفس إن كان دون الموت» أو تلطيخهء أو البصاق 
عليه لا تقليبه بالأصابع وفيها الريق» فإنه وإن كان منهيا عنهء فإنه لا يقال 
بتكفير فاعله» لأنه لا يقصد به التحقير الذي هو موجب الكفرء ومن رأى ورقة 
ملقاة في الطريق» ولم يعلم ما كتب فيهاء فإنه يحرم عليه تركها توطأ بالأقدام 
فإن علم أن بها شيئا من القرآن وتركها كان ذلك رد ومثل المصحف فيما 
ذكر كتب الحديث» وأسماء الله تعالى» وأسماء الأنبياء » المقرونة بما يدل على 
أن المراد أسماؤهمء كاقتران الاسم بمثل عليه الصلاة والسلام إذا أريد 
تحقيرها والاستخفاف بهاء وحرق ما ذكر إن كان صيانة لها هو المتعين وإن كان 
تحقيراء أو إفسادا وصذاً عن سبيل الله فهو كفر. 


لبس الزنار والتشبه بالكفار: 


ومن الفعل الموجب للكفر لبس الزنار» وهو حزام ذو خيوط ملونة يشد 
به الذمي وسطهء ويتخذه شعارا ليتميز عن المسلمين» وكذلك سائر لباس الكفار 
الخاص بهمء الذي لا يشاركهم فيه غيرهمء إذا لبسه المسلم حبا فيه وميلا 
لأهلهء وإعجابا بهمء وإن لبسه لعباء فحرامء لأنه من التشبه المنهي عنهء إلا 
لضرورة كأن يكون لبسه أسيرا عندهمء فلا شيء عليه . 


)1( انظر الذخيرة 28/12» وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 65/8 ومراهب الجليل 6/ 
9 . 

(2) انظر حاشية الدسوقي 301/4 . 

(3) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 301/4 . 
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إنكار ما علم من الدين بالضرورة: 


يكفر المسلم إذا جحد شيئا من دين المسلمين معلوما ثبوته بالضرورة» 
يعرفه الصغير والكبير» والجاهل» والعالم» من غير تأويل ولا شبهة» وذلك 
كإنكار الصلاة» أو الصيام» أو الحج» أو الطهارة كالوضوء والغسلء أو القرآن 
العظيم» ولو سورة واحدة» أو آية» فقد أجمعوا على أن من جحد منه حرفا 
مجمعا عليه» أو زاد حرفاء لم يقرأ به أحد. وهو عالم بذلك فهو كافر» وأجمعوا 
على أن من استخف بالقرآن» أو شىء منه» أو بالمصحف. أو كذب بشىء مما 
جاء به» أو نفى ما أثبته» أو أثبت EE‏ أو شك في شيء من ذلك» وهو عالم 
به فر ٠‏ وكذللك كل من جحد معلوما مخ الاين بالضرورة كان انتحل القنلن: 
أو الخمرء أو الرباء أو الزناء أو قال بسقوط العبادة عن بعض الأولياء» أو كفر 
جميع الصحابة» أو رمى عائشة تا بما برأها الله تعالى منهء بأن قال: زنت» 
فإنه يكفر لتكذيبه القرآن» وكذلك من أنكر صحبة أبي بكر يه 7. أو استحل 
قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة» ولا تأويل. 

ومن تكذيب ما هو معلوم بالضرورة» ويكفر جاحده» تحريم المباح 
كجِلّية البيع» وأكل اللحم» والعنب» ولا يكفر من أنكر معلوما بالضرورة إذا لم 
يكن من أمور الدين» كإنكار قتل عثمان كك . أو خلافة على نك » أو 
وجود بغدادء بخلاف ما كان إنكاره من الدين المستلزم لتكذيب القرآن كإنكار 
مكة» أو فرعون» فذلك من الكفر. 


القول بقدم العالم وتناسخ الأرواح: 


ومن القول المتضمن للكفرء القول بقدم العالمء لأنه يؤدي إلى أن 
الصانع غير الله تعالى» أو القول ببقاء شيء من المخلوقات» وأبديته وعدم 
فنائه» كما تقول الدهرية» أو الشك في ذلك لما فيه من تكذيب القرآن قال 


(1) انظر المجموع شرح المهذب 196/2 . 
(2) انظر الذخيرة للقرافي 12/ 28 والشرح الكبير 312/4 . 


الردة 605 


تعالى : وی وجه رَيْكَ ذو ا ونور 4 وقال تعالى: کل سىء مَالِكُ إلا 
ًَ4 ومنه القول بتناسخ الأرواح» بمعنى أن روح الميت إن كانت خيّرة 
تنتقل إلى شكل آخر مماثل أو أعلى» وهكذا من غير انقطاع» وإن كانت من 
عاص» فإنها تنتقل إلى شكل آخر ممائل» أو أدنى كالحيوانات» والكلاب 
وهكذاء فتستوفى الروح جزاءها في الغائب الذي انتقلت إليه» ولا بعث 
عندهم » ولا حشرء ولا قيامة» ولا جنة» ولا نار» فهذا القول لتشم لكاي 
القرآن» وتكذيب رسول الله له قال تعالى: #«آلَارُ بعرو علا عدوا وَعَشِيًا 
ووم فوم أَلتَاعَةُ دخلا ال فرعو أسَّدَّ مدا وقال تعالى: من يَمْمَلْ 
سوا جر پ04 وقد ثبت عن النبي بيا أن أرواح الشهداء تسرح في 
الجنة» وان أرواح الكفار في سجين» إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 


الخوارج ومن في حكمهم ممن له شبهة: 

الخوارج طائفة مبتدعة» سموا بذلك لخروجهم عن الدين» كانوا ينقمون 
على عثمان تيه ويتبرءون منه» وكانوا أول الأمر يعتقدون إمامة على ضيه › 
وكفر من قاتله من أهل الجمل» ثم تخلوا عن على ته بعد التحكيمء 
وانفصال الفريقين» ونزلوا بمكان يقال له حروراء» ولذا سموا الحرورية» وتطور 
أمر معاداتهم لعلي يه حتى طلبوا منه أن يشهد على نفسه بالكفر. 


ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم كافرء يحل دمه» وماله» 
وقاتلهم علي كيه بالنهروان وهزمهم» وكان عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي 
تك وهو يصلي الصبح منهم» وتوسعوا في معتقدهم فأنكروا رجم الزاني 
المحصن» وأوجبوا الصلاة على المرأة وهي حائض» وكفروا مرتكب الكبيرة» 
إلى غير ذلك من مبتدعاتهم . 


(1) الرحمن آية 27 . 
(2) القصص آية 88 . 
(3) غافر آية 46 . 
(4) النساء آية 123 . 
(5) مسلم 1502/3 . 


606 الردة 


قال ابن عمر: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على 
المؤمنين» وكان يقال لهم القراءء لشدة اجتهادهم في القرآن والعبادة» إلا أنهم 
كانوا يتأولون القرآن على غير وجهه كما قال ابن عمر كلك وتنطعوا : فى الزهد 
والخشوعء وقد جاء ذ فى اع عن التي 2 ١‏ يخرج في هدم الأ رلم يقل 
ETE‏ #لونوم أر 
حَتَاجِرَهُمْ» يَمْرُقُونَ مِنْ الذْين مُرُوقَ السّهُم مِنْ الرَمِيّة ينر الرّامِي إلى سَهْمِو 
ّى نَضْلِهء إلى رِصَافِو فينمَارَى فِي الْقُوقةِ مَل علق بها مِن الدّم شی . 


ولما كان الخوارج متأولين فقد حكم لهم أكثر الفقهاء بالإسلام مع 
استحلالهم دماء المسلمين» وأموالهم» يتقربون بها إلى الله تعالى بزعمهم. ولم 
يحكموا بكفرهم لتأويلهم» ويقاس عليهم كل من استحل شيئا بتأويل» فإنه لا 
يحكم بكفره» وقد روي أن قدامة بن مظعون» ومعه جماعة شربوا الخمر 
مستحلين لهاء متأولين قول الله تعالى: #الَيْسَ عَلَ 0 


جاح فيا طْهِموَأ دا ما اموا وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألمَّلِحَتِ م م “ تقو وََامنوا ثم أتقوأ و 

ب لس ا فأقيم عليهم الحدء وعُرّفوا تحريمهاء فتابوا ولم يكفّروا 55 
فمن أنكر شيئا من دين الإسلام» مدعيا الجهل به» لا يسارّع إلى تكفيره» 

حتى يبين له ذلك ويعرّف بهء وتزول عنه الشبهة. فإن تمادى بعد ذلك على 

إنكاره حكم بكفره© . 


î 


القول بأن النبوة مكتسبة: 

ومما يوجب الكفر ادعاء مشاركة رسول الله يله فى النبوة» كدعوى 
مشاركة علي ته » وأنه كان يوحى إليهما معاء أو محاربة رسول الله ية أو 
معاداته» لأن محاربته محاربة لله عز وجل» فهى ردة» ومله القول بأن النبوة 


69 انظر البخاري مع فتح الباري 287/14 . 
(2) المائدة 93 . 


(3) انظر المغني 132/8 . 


الردة 607 


مكتسبة تحصل بصفاء القلب» وتدرك مرتبتها بمجاهدة النفس» لأن ذلك يستلزم 
توهين ما جاء به الأنبياء»ء وكأن ما جاءوا به مقدور عليه من كل أحدء ويستدعي 
كذلك جواز وقوع النبوة بعد النبي يا وهو خلاف القرآنء قال تعالى: ما 
كن محمد ابا اعد تین جایکم وکن سول لله وار الین وان آله يكل ىء 
يا4 . 


ادعاء الصعود إلى السماء والدعاء بالموت على الكفر: 


ويكفر من ادعى أنه يصعد إلى السماءء أو يعانق الحور العين» لأنهن نساء 
الجنةء فلا يظهرن في الدنيا إجماعاء أو أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها. 

أو ادعى مكالمة الله تعالى» أو مجالستهء أو قال الولي: أنا اللهء أو 
ادعى رؤية الله ببصره» فإنه يستتاب في ذلك كله» لاستحالة وقوع ذلك شرعاء 
أو دعى على نفسهء أو على غيره ب (أماته الله كافرا)» وقصد حقيقة ذلك لأن 
الرضا بالكفر كفرء لا إن قصد مجرد الشتم والتغليظ» كأن استعمل ذلك على 
جهة اليمين ليمتنع عن فعل أمر» فلا يكون كفرا حيث لم يقصد حقيقة اللفظ 
لآ الرضا ى . 


قتل من سب النبي ڳا دون استتابة: 


من سب نبيا مجمعا على نبوته» أو ملكا مُجَمَعاً على أنه من الملائكةء أو 
استهزأ بذلك وهو مكلف فإنه يقتل دون استتابة» ولا تقبل توبته» وإذا تاب 
فإنه يقتل حداء لا كفراء لأن قتله حينئذ لأجل ازدرائه واستهزائهء لا لأجل 
كفره» وسواء وقع السب بصريح اللفظء أو بالتعريض» وسواء كان جادا أو 
هازلاء قال تعالى: لوَلَين صَالتَهُمْ لقو إا حكن وض مب فل أبالله 
(1) الأحزاب آية 40 . 
(2) انظر الذخيرة 12/ 28 والشرح الكبير 303/4 . 
(3) انظر شرح الخرشي 274/8 والشرح الكبير 309/4 . 


608 الردة 


وای وَتَسولد. کہ ترو و ل ندا ل کرم بت یسیک 4 وقال 
تعالی : 9 وَرَيْكَ لا بوت حى بحمو فما کر بتر 74 فقد نفت 
الآية الإيمان على من لم يسلم لرسول الله ية ويعتقد صواب أحكامه» وقد 
سب رجل أبا بكر» فقام إليه آخر ليقتله» فقال له أبو بكر كلك : ليس ذاك إلا 
لرسول الله ية( . 

وكذلك يقتل من لعن نبياء أو ملكاء أو تمنى مضرته» أو نسبه لما 
يعاب» و شرعاء أو عرفاء في خلق» أو دين» أو قذفهء أو استخف 
بحقهء أو بأمره ونهيه» بأن قيل له: إن النبي ب نهى عن الظلمء فقال: لا 
أبالي بنهيه» أو قيل له: إن النبي بيا أمر بكذاء فقال: هذا ظلم» أو وصفه بغير 
الصفة التي هو عليهاء كأن. يقول هو أسودء أو قصيرء أو ليس من مكة» أو من 
فرنشن لأن وصفه بغير صفته المعلومة» نفي له وتكذيب بهء أو حط من 
منزلتهء كأن رماه بالجبن» أو قلة العلم» أو وصفه بما لا يجوز» كعدم التبليغ, 
والنصح للأمة؛ وهذا كله إجماع من العلماءء وأئمة الدين من لدن الصحابةء 
وإلى هلم جرا. 

وكذلك يقتل من نسب الهزيمة للنبي بي فقال: هزم أو هزمت 
جيوشه. فإنه يقتل ولا تقبل توبته. 

أو قيل له: بحق رسول الله بی لا تفعل كذاء فلعن» وقال أردت غيره» 
فإنه يقتل ولا يستتاب» وكذلك من قيل له: صل على النبى م فقال: لا 
١ E‏ 

ولا يجوز استعمال (صل على النبي) في الخصومة» كما يفعله الناس» 
فإن الصلاة على النبي لا تكون إلا قربة وطاعة» لا تكون لتزيين الكلام» 


(1) التوبة آية 65 . 

(2) النساء آية 65 . 

(3) السنن الكبرى 60/7» وانظر المعونة 3/ 1408 . 
4( انظر شرح الخرشي 71/8 و72 . 


الردة 609 


ومغالبة الخصمء ومن قيل له (صل على النبي) فقال: لا صلى الله على من 
صلى عليه» فإن كان قاصدا الدعاء على نفسه في حال الغضبء فإنه يؤدب 
ويسجن» وإن قصد حقيقة اللفظ يقتل» oS‏ 
والأنبياء» الذين يصلون على النبي ی قال تعالى إن آله مته تاد عل 
لي با اليب مثو سلو عه وما مَْلِيِمًا74". أو قال لمن اتهمه: 
الأنبياء يتهمون. فإنه يقتل إن قصد الذم ا وإن كان قصده مجرد 
الإخبار عما وقع لهم من الكفارء فإنه يؤدب» ويعاقب لبشاعة اللفظ . 


ما يوجب القتل من السب بعد الاستتابة: 


من سب الله عز وجلء» أو استهزأ به أو بشيء من آيأته وكتبه تجب 
استتابته» فإن تاب وإلا قتل كافراء سواء كان جاداء أو هازلاء ومن كذب النبي 
كيد ولم يرمه بنقص فإنه يستتاب» ومن ادعى لنفسه النبوةء وقال إنه نبي يوحى 
إليهء فهو كافرء وكذلك من صدقه. فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراء 
فقد ادعى مسيلمة الكذاب. النبوة وصدقه قومه. وصاروا بذلك مرتدين» 
وقاتلتهم الأمة في خلافة أبي بكر تيه » في حروب الردة» وفي الصحيح قال 
كله: «لاً تَقُومُ 0 ئون كَذَابَا مَجَالاً كُلْهُمْ يَكَذِبُ عَلَى الله 
وَعَلَى رَسُولِهِث20» ومن أسرٌ النبوة ولم يعلنهاء فهو زنديق يقتل من غير استتابة» 
إلا أن يجيء تائبا قبل الإطلاع عليه» لأنه لا فائدة من استتابة من يداري في 
الظاهر» ويبطن الكفر . 
ما يلزم فيه الأدب من السفه في الكلام: 

من قيل له صل على النبي» فأجاب غاضباء داعيا على نفسه» لا صلى 
(1) الأحزاب آية 56 . 
(2) انظر الشرح الكبير 310/4 . 


(3) سنن أبى داود حديث رقم 4334 . 


(4) انظر الشرح الكبير 310/4 و312 . 


610 الردة 


اللفظ »وكذلك من اتهم بشىء» فقال : الأنبياء يتهمون» وقصد الإخبار عما وقع 
لهم من الكفارء ولم يقصد الذم» فإنه يؤدب ويسجن» طويلا لبشاعة اللفظ . 


ومن قال لو سبني ملك؛ أو نبي لسببته» يؤدب» لأنه لم يقع منه سب إلا 
أن يريد التنقيص لهم فيقتل» ويؤدب من سب غيره» قائلا: يا ابن ألف خنزير» 
لأنه لم يقصد دخول نبي» وإن كان لفظهء لا يخلو من ذلك فإنه أراد بالألف 
الكثرة» بخلاف من صرح وقال لآخر: لعن الله آباءك» إلى آدمء فإنه يقتل» لأن 
من آبائه نوحا تل » إذ هو أب لمن بعده» ويؤدب من غُيّر بالفقر» فقال 
تعيّرني والنبي يله قد رعى الغنم» إلا أن يقصد التنقيص» وإلا قتل» أو قال 
لمن رآه غضباناء كأن وجهه منكر ونكيرء أو خازن النار» فيؤدب» لأنه جرى 
مجرى التحقير لمخاطبه» وليس فيه تصريح بسب الملك. 

ويلزم الأدب في مثل قولهم: لما دخل علي فلان كأنه عزرائيل» 
ويقصدون ملك الموت. لأن قصد القائل هو سوء حال الداخل» ويؤدب 
بالاجتهاد» من استشهد بشيء جائز» على النبي بي في الدنياء ليدفع به عن 
نفسه نقصا لج به» ولم يرد بذلك تنقيصاء ولا عيباء ولا التأسي» فإن أراد 
عيباء أو تنقيصاء فإنه يقتل» وإن أراد التأسى والاقتداءء فهو مأجورء وذلك 
كأن يقول: إن قيل فيّ ما يكرهء فقد قيل في النبي يل أو إن أحبيتٌ النساء 
فقد أحبهن النبي كك أو إن كذبت فقد كذب الرسل» أو كيف أسلم من ألسنة 
الناس» والأنبياء لم تسلم من ألسنتهم» وكذلك يؤدب من لعن العرب» أو من 
حرم المسكرء وقال: لم أعلم من حرمه» لأن ذلك استخفاف بحقه ب 
ويؤدب من نسب شيئا قبيحا لأحد من ذريته يِه كأن نسبه إلى الكذب» وإعانة 
الظالمين. وكذلك من ادعى الشرف. كاذباء إما بالقولء بأن قال: أنا شريف› 
كذباء أو عرض بأنه منهم. كأن يقول لمن آذاه أنت شأنك تؤذي أهل البيت» 
أو بالفعل كأن لبس لباسا من شعارهم . 

ويؤدب من سب من اختلف في نبوته» كالخضرء ومريم» ولقمان» أو 
مختلف في ملکیته» کهاروت». وماروت» أو سب صحابيا. 


الردة 611 


ويؤدب من قال شاكيا في مرضه: لقد لقيت فيه ما لو قتلتٌ أبا بكر وعمر 
لم أستوجبه» ويشدد عليه في التعزير» إن كان قصده الشكوى» وينكل به» فإن 
قصد بذلك نسبة الجؤر إلى الباري عز وجل» قتل بعد أن يستتاب20 . 


لا يحكم على المسلم بكفر إلا بأمر محقق 


لا يجوز التساهل في الرمي بالكفرء فلا يكفر المسلم إلا بأمر محقق» 
ففي الصحيح عن النبي ككللهِ: «. . ومَنْ دَعَا رجا بالْكُفْر أو قال عَدُوٌ الله وَلَيِسَ 
كَذْلِكَ إلأ حار عَلَنْهِ© وفي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «أَيْمَا 
رئ قَالَ لأَجِيهٍ يَا كَافِرُ فَمَدْ بَاء بها أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كُمَا فال وَإلاً رَجَعَتْ 
عَلَيْوهه0©: ولذا فإن من شهد بكفر شخصء فلابد أن يبين» فلا تقبل شهادته 
دون تفصيل» بأن يقول كفر بقوله كذاء أو بفعله كذاء لاحتمال أن يكون الشاهد 
يعتقد أن ما وقع منه كفرء وفي الواقع ليس كذلك» ولاختلاف المذاهب في 


يجب على الإمام» أو نوابه من القضاة» استتابة ا بأن تطلب منه 
التوبة» والرجوع إلى الإيمان» لقول الله تعالى: قل لِلَدِيِنَ كَدَرُرَا إن يَنتَهُوا 
يلقل تبن ما كن متلق 108 فقن أ اه فان باط الك يانه 0 
يفرق بين كافر أصلي» ومرتد» وتكون الاستتابة ثلاثة أيام» من يوم ثبوت الكفر 
عليه» بلا تجويع» ولا تعذيب» ولا عقاب» ولا يحسب اليوم الأول» فإن لم 
يتب قتل بغروب شمس اليوم الثالث» بالسيف . 


(1) انظر الشرح الكبير 312/4 . 
)2 مسلم حديث رقم 61 . 


. 60 مسلم حديث رقم‎ G) 
. 38 الأنفال آية‎ )4( 


612 الردة 


والأصل في الاستتابة بالثلاثة أيام» أن الله عز وجل» أمهل قوم صالح 
ثلاثة أيام» فقال: طمَمَمَرُوَهَا قال سمو في دارم يله ايام ديلت وغد عر 
مَخذوبٍ4. ولما ثبت في الموطأ عن عمر ضيه : «أنه قدم عليه رَجُل مِنْ 
يل أي موسى الأشغر كله عن الاس قأخبره م قا له م عل كان في 
مِنْ مُعْرْبَةٍ حبر قال نَعَمْ يا ل ا 
I Ê a‏ وا ؛ کل يوم رَغِيفًا وَاسْتتثمَو 
ََلُ يَتُوبُ وَيْرَاجِعُ أَمْرَ الله م ال عُمَرُ الُم إفي ل اخضر ول اروك ا 

ِذْ بَلَخَنِي)2» قال ابن عبد البر: لا أعلم بين الصحابة خلافاء في استتابة 

المرتدء فكأنهم فهموا من قول النبي يك: «مَنْ بَدْلَ دِيئهُ فلو أي بعد أن 
با ويطعم في هذه الأيام زمن ردته من ماله» ولا ينفق على زوجته 
وأولاده من ماله زمن الردةء لأنه بالردة صار معسرا غير مالك لمالهء ولا تقبل 
منه جزية ولا يسترق. 

والدليل على قتله إن لم يتب» قول النبي بق «مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ افو » 
وقوله يك «لا جل دم امري مُسْلِم يَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وني رَسُولُ الله إلا 
بإخدى ثْلآثِ النّفْسٌ بالئفس وَالتَيْتٌ الزّانِي وَالْمَارِقٌ مِنْ الذين المّارِكُ 
ِلْجمَاعَةَو© , 


)01( هود آية 65 

(2) الموطأ حديث رقم ٠1445‏ وانظر الاستذكار 141/22 . 

(3) البخاري حديث رقم 3017 . 

(4) ذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة كان يقول: يقتل المرتد ولايستتاب» لأن النبي 
كي أمر يوم فتح مكة» بقتل قوم ارتدواء منهم عبد الله بن خطل» وعبد الله بن سعد 
بن أبي السرح» ولم يستتابواء ولحديث أبي موسى الأشعري» أن رسول الله وَل 
استعمله على اليمن وفيه قوله: «دينه دين السوء لا أنزل حتى يقتل»» مسلم 1824ء فإنه 
ظاهر في القتل دون استتابة» وقد قيل إن ذلك المرتد كان قد استتيب» انظر الاستذكار 
143/2 . 

)6 البخاري حديث رقم 3017 . 


(6) انظر الشرح الكبير 304/4 . 


الردة 613 


ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لعموم حديث: أمنْ بَدل دِيَهُ 
الوه وتؤخر المرأة المرتدة حتى تستبرأ بحيضة» ليعلم خلوها من 
الحملء فإن ظهر بها حمل» أخرت إلى أن تلد وتجد من يرضع ولدهاء فإن 
لم تجد أخرت إلى تمام الرضاع» فإن النبي ية لم يقم الحد على الزانية» حتى 
وضعت حملهاء ووجدت من يرضع ولدهاء ومال المرتد يوقف حتى ينظر 
أمره» فإن قتل ولم یتب » فماله فىء لبيت المال» ولا يرنه ورثته. ولو كانوا 
كفاراء لأنه بردته وموته على الردة» صار کالحربی» ماله ودمه حلال. 


وإن تاب ورجع إلى الإسلام» رذ إليه ماله فإن كان له ولد حكم 
بإسلامه» ويجبر عليه» ولا يتبع أباه في رذته» لأن تبعية الولد لأبيه في الدين 
إنما تكون في دين يقر عليه الأبء أما المرتد فإنه لا يقر على ردته بل يقتل. 


جناية المرتد وما يلزمه من الحدود: 
و من و 


ولا تقام على المرتد الحدودء إذا جنى على حر مسلم عمداء ولا يؤخذ 
من ماله شيء في ذلك لأن جناياته جميعاء تدخل في حد القتلء ما عدا حد 
القذف. فإنه يؤاخذ به» ولا يسقط لما يلحق المقذوف من المعرة» ولا تزال 
المعرة بإقامة حد الردة» فإن جنى المرتد على عبدء عمداء أو خطأء أو جنى 
على ذمي» عمداء أخذ من ماله ما لزمه من الجناية» دية» أو قيمة العبدء ولا 
يسقط عنه شيء من ذلك بإقامة الحدء وجناية الخطأ من المرتدء» على الحر 
المسلم» أو الذمي» في بيت المال» حيث إن مال المرتد يؤول إليه فغنمه له 
ET‏ 


وإذا جنى المرتد وقت ردته جناية› ثم تاب» ورجع إلى الإسلام» فإنه 
يقدر كالمسلم وقت الجناية» فإن كانت جنايته على مسلم عمذاء اقتص منه» 


)1( البخاري حديث رقم 3017 . 
(2) انظر الشرح الكبير 305/4 . 
(3) انظر الشرح الكبير 4/ 305 . 


014 الردة 


وإن كانت خطأ لزمته الدية» وإن كانت جنايته على غير مسلم لزمته ديته» ولا 
يقتص منه لعدم التكافؤ وقت القصاص. ولو جنى عليه أحد» وهو مرتد ثم 
أسلم» فلا يقدر مسلما وقت الجناية» بل مرتداء يلزم قاتله ديته» ففيه ثلث 
a‏ 
الزنديق: 

هو من يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهو من كان يسمى على عهد النبي 
ييا منافقاء وإذا اطلع على الزنديق» قبل أن يجيء من عند نفسه تائباء فإنه يقتل 
من غير استتابة لقول الله تعالى: إلا الذي تابا وَأصَلحُوأ وَيَكَيوَا24, والزنديق 
لا تعرف له توبة» ولم تقبل توبته لتعذر معرفة حقيقة حاله» لأنه يظهر غير ما 
يبطن» فما يظهره من التوبة لا يختلف عما كان يظهره من الإسلام» وهو 
زنديق» وقتل الزنديق دون استتابة مروي عن علي تك ©. ومال الزنديق» إذا 
قتل ولم يتب لبيت المالء فإن تاب قتل حداء وماله لورثته» وكذلك إن مات 
قبل الاطلاع عليه فماله لورئته. 


السحر: 


من الأفعال المتضمنة للكفر السحرء وهو كلام يعظم به غير الله تعالى» 
من الشياطين والمردة» ينسب إليه التأثير في الأشياء» وما يقع به من تغيير هو 
من ارتباط السبب بالمسبب» ولا يقع به قلب الحقائق» وما يقع منه للناظر فهو 


عر 


مجرد تخيل» كما قال تعالى: عل اله ين خر لبا ت04 . 


وقد دلت آيات القرآن في مواضع عديدة» على وجود السحرء وأن له 


)01( انظر شرح الخرشي 267/8 وحاشية البناني 67/8 . 
(2) البقرة آية 160 . 

(3) انظر المغنى 141/8 . 

(4) طه آية 66 . 


الردة 615 


حقيقة» وأثرا ذ في المسحور» وكذلك دل الصحيح من أحاديث النبي كله مما 
يحصل معه القطع بأن السحر حق» وذلك كقصة سحرة فرعون المذكورة» في 
عدد من سور القرآن وقوله تعالى فيها: رجاو بر عَظِيرٍ204. وقوله: 
ميل له ين حرج با تي وكقوله ا ولک ابیت كُمَرُوا 
يمَمُونَ الاس الينِ2784. وقوله: وين َر الست ف الْمْقَرِ24, 
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: «قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ الله لل يَهُودِيّ مِنْ 
يَهُودِ بَنِي زربي فالسحر أمر مقطوع به لإخبار الله تعالى ورسوله عن 
وجوده» دل عليه الشرع والعيان» ومنكره معاندء مكذب للقرآن» وقد روي من 
أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه. 

والسحر من أعمال الكفرء فالساحر كافر بتعلمه 00 0 وفعله. 
لقول الله تعالى: وما لمان من ار حَقٌّ يفولا إنَمَا عن فة فلا تك 94 
أي لا تتعلمه فتكفر بذلك» قال مالك: «هو كالزنديق إذا 0 السحر بنفسه. 
قتل ولم يستتب»»؛ ومن لم يباشر السحرء وجعل من يعمله له يؤدب أدبا 
شديداء ولا يقتل الساحر حتى يثبت أن ما يفعله هو من السحر الذي وصفه الله 
أنه كفرء فالذي يدخل السكاكين فى بطنه إن كان سحرا قتل» وإن كان غير ذلك 
أت أونا شد ومد ل علق أنه كفر أن الساحر لا يتم له سحره حتى يعتقد 


أن سحره مؤثر بذاته وله 4 حقيقة !9 . 


ويقتل الساحر ولا یستتاب» كالزنديق» وهو المروي عن عمر وعثمان» 


(1) الأعراف آية 116 . 

(2) طه آية 66 . 

(3) البقرة آية 102 . 

(4) الفلق آية 4 . 

)6 مسلم حديث رقم 2189 . 
(6) البقرة آية 102 . 

7( انظر التاج والإكليل 280/6 . 
(8) انظر المفهم 574/5 . 


616 الردة 


وابن عمرء وحفصة» وكتب بذلك عمر قبل موته بسنة» وروت عائشة أن 
الساحرة سألت أصحاب النبي بي وهم متوافرون» هل لها من توبةء فما أفتاها 
أحدء ولأن الساحر يعمل سحره سراء فلا تقبل توبته» كما لا تقبل توبة 
الزنديق» إذ لا يوقف على صدق توبته مع تستره» والساحر الذمي يؤدب» إلا 
أن يقتل بسحره مسلماء أو ذمياء فإنه يقتل إذا لم يسل ولا ينكر أن السحر 
له تأثير في 00 بالمحبة» والكره» وإلقاء الشرورء حتى يفرق بين المرء 
وزوجهء كما أخبر القرآن وله تأثير بالأمراض» والأوجاع› ويقع ذلك تنفيذا من 
الشياطين لما طلب الساحر منهم فعله في المسحورء لقاء استجابته لما يطلبونه 
منه في الشرك والكفر. 


ما يترتب على الردة من إبطال الأعمال: 


ومن وقع منه شيء من الأمور المتقدمة» التي تسلب الإيمان» فإنه يفرق 
بینه وبين زوجه» ويطلبه القاضي للتوبة» e‏ وهو 
اقل لما جا ني الحا ٠‏ قال کا : «لا يَجل دَمْ امي مُسْلِمِ يَشْهَدُ أن لا 
إِلَّهَ إلا الله الي شرل الله :إلا بإخدى ثلاث النَيّبُ الرّانى وَالئْفْسُ بالنّفس 
وَالثَّارِكُ ليه الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَقو©. 


وفي الصحيح قال ڳلل: «مَنْ بل دي فاشو . 
والردة تحبط الأعمالء وصاحبها كافرء يخلد في النارء قال تعالى: لبن 


اشرت لبن عَلْكَ 94 . وقال تعالى: إن آله لا يَنْفِرٌ أن شرك بد عفر ما دون 
دَِكَ لمن يا وقال تعالى: طوس يَرْكَوِدٌ منم عن يجو يمت وَهْوَ 


(1) انظر الشرح الكبير 306/4 . 

)2( مسلم 1302/3 . 

)0 البخاري مع فتح الباري 17/ 106 . 
(4) الزمر آية 65 . 

(5) النساء آية 48 . 


الردة 617 


١ 


كار ايك عبت أعَسَنْهُرْ في لديا والآجِرؤ اذهك 
كيرت © 

وكما أن الإسلام يجب ما قبله» ويمحو جميع الذنوب» لقول الله تعالى : 
ل لان حكرة إن مشا بق لون كا كذ ملت 0904 كان الرفة قبطل 
0 فلا يعتد بها شرعاء قال تعالى : #لِنَ اشرت لطن 
ه6808 وال تا و کی يکم عن دِييوء يمت وهو ڪاو 
اوک حيطت أَعَمَلهُمْ في الذما والخرة اهک أَصَحَّب ألثَّارٍ َم فِا 
كيرت 04 . 


فتبطل الردة الحج» فمن حج وارتدء وجبت عليه حجة الإسلام» لبطلان 
الحج الأول بالردة» وتبطل أعمال المرتد السابقة» قبل الردة» من صلاةء 
وزكاة» وندر وكفارات» وأيمان بطلاق» أو بغيره» فلا يلزمه منها شيء إذا رجع 
إلى الإسلامء بعد ارتداده» ولا ثواب له فيما عمله منها قبل الردة» وتبطل 
الإحصان» فإذا عقد البالغ العاقل على امرأة عقدا صحيحاء ووطثئهاء ثم ارتد 
فقد زال إحصانهاء فلو زنى» فإنه يجلد ولا يرجم» وتبطل الوصية» فلا يلزمه 
تنفيذهاء وهذا كله مقيد بما إذا لم يقصد بالردة إسقاط ما ذكرء وإلا لم يسقط 
معاملة لمرتكب هذا الإثم العظيم بنقيض مقصوده» وهذا عندي من باب سد 
الذرائع حتى لا يتساهل الناس في أمر الردّة» لأنه لو سقط عنهم ما ذكر بالردة» 
التي قصد بها إسقاط الواجبات» لرغبوا فيها لأجل ذلك» ولايشاء أحد أن يسقط 
حكماء أو حدا إلا أسقطه بردته. 


3 
1 
\LF 
En 


قطن الوه ا اا وا سحب قله ا طن ا و جر 
إلى الإسلام» فلو طلق امرأة ثلاثاء ثم تاب» لاتحل له المرأة حتى تنكح زوجا 


(1) البقرة آية 217 . 
(2) الأنفال آية 38 . 
(3) الزمر آية 65 

(4) البقرة آية 217 . 


68 الردة 


غيره» فإن ارتدا معاء ثم رجعا إلى الإسلام» فإنه يجوز له أن يتزوجها قبل 
زوج» لأن الطلاق بطل بالردة» إلا أن يقصدا بردتهما التحليل» فإن قصداه لم 
تحل» معاملة لهما بنقيض المقصودء ومن حلل مبتوتة ثم ارتدء لاتبطل ردته 
تحليله» ويجوز أن ينكحها الزوج الأول» بخلاف ردة المرأة نفسهاء فإنها تبطل 
التحليل» لأنها أبطلت فعلها في نفسهاء وهو النكاح الذي أحله . 


المعاصي لا تسلب الإيمان: 


ارتكاب المعاصي لايسلب المؤمن إيمانه» ولو كانت المعاصي من الكبائر» 
مادام فاعل المعصية يعتقد أنها معصية» فإن استحلها واعتقد أنها حلال وغير حكم 
الله» خرج عن الإيمان» فالزاني وآكل الربا لايرتد عن الإسلام إذا زنى أو أكل 
الرباء وهو يعتقد حرمة ماذكر» فإن فعل شيئا من ذلك معتقدا أنه حلال رادا على 
الله حكمه في التحريم» كان مرتداء جاء ة في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: 
داثي عدون وق E‏ قال شرق لذ قن E‏ نشر كباله 
شیا دَخْلَ الْجَنْةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ©. 


قال النووي: «مذهب أهل السنةء وما عليه أهل الحق من السلف 
والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حالء فإن كان سالما 
من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغء والتائب توبة 
صحيحة من الشرك» أو غيره من المعاصيء إذا لم يحدث معصية بعد توبته 
والموفق الذي لم يُبتل بمعصية أصلاء فكل هؤلاء يدخلون الجنة» ولايدخلون 
النار أصلاء لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود» والصحيح أن 
المراد به المرور على الصراط ... وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من 
غير توبة» فهو فى مشيئة الله تعالىء فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاء 
كالقسم الأول» 17 شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى» ثم يدخله 


(1) انظر الشرح الكبير 307/4 وشرح الخرشي 68/8؛ وشرح الزرقاني 69/8 . 
(2) البخاري حديث رقم 1237 . 


الردة 619 


الجنة» فلا يخلّد في النار أحد مات على التوحيد» ولو عمل من المعاصي 
داكو كينا NSN NE‏ ولو عمل من أعمال البر 
ماعمل» . 

وما ورد من النصوص في القرآن والسنة الدالة بظاهرها على الحكم على 
ساحن الشعصية بالكفر كنوؤل عند اجمهور' العلباء غلل غير كار قن ذلك 
قول الله تعالى: ومن لم يحكر يمآ أل آله دَرْكيِكَ مم الگورر 24 وله 
ا : «لا يَرْنِي الزَّانِي جين يَرْنِي وُو مُؤْمِنْ وَلآ يَسْرِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ 
َلآ يُشرب بُ الْخْمْرَ جِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْيِنْ› وقوله ڳل «سِبَابُ لملم 
قُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرْه 9, وقوله ية لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ 
ات َغض :90 

فقد روي عن ابن عباس كيه في حديث: «سِبَابٌ الْمُسْلِم قُسُوقٌ وَقِتَالَهُ 
0 أنه قال: ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة: ثم تلا قول الله تعالى: 

ن لھ يحكر يمآ أل لله ورپک هم الْكيرو». 

وأظهر الأقوال في تأويل هذه النصوص لتتفق مع باقي نصوص الشريعة 
التي تقضي بعدم تكفير صاحب المعصية ‏ القول: بأن من زنى أو قتل» أو 
حكم بغير ما أنزل الله» فقد فعل فعل الكفار» تغليظا وتشديدا عليه وتنفيرا من 
فعله . 


)1( النووي على مسلم1/ 217 . 
(2) المائدة آية 44 . 

)0 مسلم 76/1 . 

(4) مسلم 81/1 . 

(5) مسلم 82/1 . 


() البخاري حديث رقم 48 . 
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الزنا 


هم 


تعريفه: 

الزنا بالمد والقصرء والقصر لغة الحجازء وبها جاء القرآنء والمد لغة 
تميم» ويكتب بالياء على لغة القصرء وبالألف على لغة المد. وأصل اشتقاقه 
من الضيق» من زنى الشيء إذا ضاق» لأن الزاني ضيق على نفسه فيما اكتسبه 
من إثم. 

والزنا في عرف الشرع: مغيب حشفة آدمي في فرج آخر عمداء دون 
شبهة جل والزنا الذي يوجب الحد على الزاني» البالغ العاقل» المسلمء 
بإجماع» هو أن يزني بآدمية لا ببهيمة» يوطأ مثلها لا صغيرة لا تشتهى» لا 
شبهة له في ملكها لا بأمة مشتركة ونحوها مما له فيه شبهة» حية لا بآدمية ميتة» 
على ما قاله ابن شعبان والجمهورء طائعا غير مكرهء فلا حد على المكره 
عالما بالتحريم» فلا حد على من جهل التحريم إن كان ممن يعذر بذلك على 
ما يأتي تفصيله . 


التغليظ فى الزنا: 

الزنا من الكبائر» محرّم بالكتاب والسنة»› والإجماع. سماه الله تعالى» 
فاحشة لقبحهء قال تعالى #ولا قروا أل إِنَّمُ ن َحِمَة274 ؛ وقال تعالى: 
الین لا ينغت مم اھ لکا ار لا يفشاو التقس الت حرم آله إلا لحن 
)0( شرح حدود ابن عرفة 636/2 . 


(2) انظر المقدمات 253/3 . 
(3) الإسراء آية 32 . 
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ولا کک ومن بعل دَلِكَ يلق € وقال تعالى: جام لين لذا جا 
لومت باب َك عل آن لا نر ا بر ولا يبن ولا فلن أوكدم 
ی ا ب دن ارهن كلا ميك ف مروف يهن 
وََسْتَعْفرَ هَنَّ ً24 و ای في منرم لين هم رجهم 
ج إا ع أيه أو ما ملكت يسيم کرم ڪر موه تبت 4 
دقل له عندما ستل أي انانب أعظم قال: ده 
قُلْتُ إن ذَلِكَ لَعَظِيمْ > قُلْتٌ: ا قال : وَأَنْ تَفْبُلَ وَلَدَكُ تحاف أن يَطْعَمَ 
مَك فُلْتُ: ثُمْ ايء قَالَ: أَنْ تُرَانِيَ حَلِيلَةَ جارك وقال ل «لا يَرْنِي 
الاي جين يني وَهْرَ مُؤْيِنَ9 , 

وقال يي : «منْ يَضْمَنْ لِي ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أضمَن لَه 
لجنا وفي الصحيح عن زينب بنت جحش قالت: «يا رَسُولَ الله أَنَهْلِكُ 
وَفِينَا الصّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إا كر لخن والخبث في هذا الحديث عند أهل 
العلم. أولاد الزنى» وإن كانت اللفظة محتملة لما هو أعم من ذلك . 


وكما يحرم الزناء تحرم وسائله من النظر والخلوة بغير المحارم 
والاستمتاع بهن بالنظرء والكلام» والمباشرة فيما دون الفرج› فالعين بريد 
الزنى» وفي الحديث:«الْعَيْئَانِ تَرْنِيَانِ وزناهما النظر»"» ولذا أمر الله تعالى 
بغض البصرء وقطع كل العلائق المفضية إلى الشهوة المحرمة» قال تعالى: #قُّل 


(1) الفرقان آية 68 . 

(2) الممتحنة آية 12 . 

(3) المؤمنون آية 5 . 

)4( البخاري حديث رقم 4477 . 
)5( البخاري حديث رقم 2475 . 
)6( البخاري حديث رقم 66474 . 
(7) البخاري حديث رقم 3346 . 
(8) انظر الاستذكار 110/24 . 

(9) مسند أحمد حديث رقم 3902 . 
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تنيت شش 2 ن ترم عكر عق َك اگ 0 وقدأ 
الزاني. فقال تعالى: «الاية 5 ليد ل وج ننا يائ جد ملا اعدد ينا 
ا بو لل به كم ف بل لاير004 وقد ثبت في الصحيح ر 
شرط إيجاب الحد: 

يشترط في الزنى الموجب للحد ما يلي: 

1 التكليف: 

بأن يكون الزاني بالغا عاقلاء وذلك لحديث النبي ب : «رُفِمَ القَّلّمْ عَنْ 
اا ای ی ف رع لی ی كبر وعن اور ی بل 
أو يُفِيقَ)(© وحديث: ن الله جاور عن متي الْخَطأ وَالنّسَيَانَ . . ولق وفعل 
الصبي والمجنون من الخطأء ولا يوصف بالعمد» وإذا وقع من الصبي زنی أو 
لواطء. فإنه يؤدب بالاجتهاد , 

وتحد المرأة إذا مكنت مجنونا من نفسها لا إن وطئها غير بالغ لأنها لا 
تنال منه لذة كالمجنون» ففعله ليس زئى لاحسا ولا شرعاء أما حسًَا فإنها لا 
تنال منه لذة البالغ» وأما شرعا فلأن الزاني من أوصافه الإثم والحظر والحدء 
وفعل الصبي لا يوصف بشيء من ذلك» فإنه لا خطاب عليه ولا إثم. 


2 - حد الزنا لا يقام على غير المسلم: 
شرط إقامة الحد على الزاني الإسلام» فلا يقام الحد على غير المسلمين» 


(1) النور آية 30 . 

(2) النور آية 2 . 

)6 النسائي حديث رقم 3432 . 
)4( ابن ماجة حديث رقم 2043 . 


(5) انظر الشرح الكبير 316/4 . 
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لأن الزنى فعل يجب فيه الحد لحق الله تعالى خالصاء فلا يؤخذ به أهل الذمةء 
كحد الشرب» بخلاف السرقة والقتل» والقذف» فإنهم إذا رفعوا فيها وجب 
القصاص منهم» ووجب إقامة حد السرقة والقذف عليهمء لأنها حق للآدميين 
بالتلمضن والعدوان والفساف فلا يقرون غل : 

ورجم النبي و لليهوديين» حكمٌ بينهم بما في التوراةء لابشرع الإسلام» 
بدليل أنه لم يجىء في لفظ الحديث أنهما كانا متزوجين» وليس في الحديث 
أنهما أقرا بالزناء ولاقامت عليهما بينة من المسلمين» وإنما قالت عليهم اليهود 
ما قالت» ولايقتل بمثل هذا في شرعنا. 

ويدل له أيضا أن اليهود سألوه أن يحكم بينهم بما في التوراة» قال ابن 
عمر كلك : رجم رسول الله ية اليهوديين» وحَدٌ المسلمين يومئذ الجلد. 

أخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: «جَاء ث الْيَهُودُ إلى 
رَسُولٍ الله ية فكوا له أن جلا نهم وَامْرَة رتيا قال لَهُمْ رَسُول الله كي ما 
جدود في الَْْاة في سَأَنٍ الرَجم الوا تفْضَحْهُمْء وَيُجْلَدُونَ فال عَبْدُ الله بْنُ 
سَلام كَذَبْتمْ إِنَّ يها الوم انوا ِالنّوْرَاةِ فُنَشَرُوهَاء فَوَضْمٌ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آي 
الم ثُمْ َأ ما لها وَمَا بَعْدَمَاء قال لَه عَبدُ الله بن سَلامٍ ازغ بء رفع 
يده إا فِهَا ايه الرّجْم فَقَانُوا صَدَقَ يا مُحَمْدُ فِيهًا ايه الرجم» قمر بها سول 
الله ك رمَا فَقَالَ عَبْدُ اللو بْنُ عُمَرَ فْرَأَنْتُ الرَجُلَ يَخني عَلَى الْمَرَأَة يَقِيهًا 
الْحِجَارَةَ قال مَالِك يَعْنِي يَحْبِي يكب عَلَيْهَا حَنّى تَقَمَ الْحَجَارَةُ عَلَيوه© . 


eG‏ يسك ريت 
بشريعة الإسلام» أو يردهم إلى دينهم لقول الله تعالى: ين هوك اكم 
بي أو د ه00 قال الزهري بذلك مضت السنةء وكتب محمد بن أبي 


بكر إلى علي كله يسأله عن مسلم زنى بنصرانية» فكتب إليه: أقم الحد على 


(1) الاستذكار 24/ 15» والمعونة 1395/3 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1551 . 
(3) المائدة آية 42 . 
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المسلم» ورد النصرانية إلى أهل دينها"ء وحكم النبي ييه على اليهود بالتوراة» 
خاص به ب لأنه يوحى إليه فلا يحكم بباطل» بخلاف غيره» فإن كتب أهل 
الكتاب دخلها التحريف والكذبء فلا يعرف الحق فيها من الباطلء وقد قال 
لله تعالى: وان حكنت احم يم لو 04 . 


زنا الذمي بالمسلمة: 


ومن أظهر من أهل الذمة الزنى» حبس وأدب» ويحد المسلم إذا زنى 
بغير المسلمة» لعموم الظواهر الدالة على وجوب الحد دون تفريق بين أن يكون 
بمسلمة» أو غير مسلمة9. 

ومن استكره من أهل الذمة امرأة مسلمة على الزنى قُتِلء وعد ذلك منه 
نقضا للعهد فعن سويد بن غفلة: «أن رجلا من أهل الذمة من نبيط آهل الشامء 
نخس بامرأة على دابة فلم تقع» فدفعها بيده فصرعهاء فانكشفت عنها ثيابهاء 
والحاصل ليجامعهاء فرّفع إلى عمر بن الخطاب وقامت عليه البينة» فأمر به 
فصلب» وقال: ليس على هذا عاهدناكم»2» فإن زنت المسلمة معه طائعةء 
عُرر هو وکل به» وأقيم عليها الحد. 


3 - الوطأ في فرج آدمي يشتهى : 
دیر» ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة» فيحد من وطئ فى الدبر» وهو اللواط› 
لأن الله تعالى سماه فاحشة بقوله تعالى في قوم لوط أك ألْتَحِمَةَ ٠‏ يعني 


(1) انظر مصنف عبد الرزاق 10/ 321 والاستذكار 14/24 . 

(2) انظر الاستذكار 12/24 . 

(3) المائدة آية 42 . 

(4) وقال أشهب: لايحد المسلم إذا زنى بحربية في بلاد الحرب للشبهة» انظر المقدمات 
3 . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 04546 وانظر المعونة 3/ 1395 . 
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الوطأ في أدبار الرجالء ويقال إن قوم لوط بدؤوا بوطأ النساء في أدبارهن» ثم 
صاروا إلى ذلك في الرجالء ويحد الواطئ في الدبرء سواء كان الموطوء 
رجلاء أو امرأة» إلا دبر زوجته ففيه الأدب» ويحد من وطأ نائمة» أو مجنونة» 
أو صغيرة تشتهى ويمكن وطؤهاء لأنها كالكبيرة في ذلك» ولأنه الواطئ» 
فالفعل ينسب إليه ويوصف فعله بالزنى» لما فيه من الإثم والمعصية» بخلاف 
التي إذا وطئ المرأة» فإن فعله لا يوصف بالزنى» لاجِسًا ولا شرعاء لأن 
المرأة لا تلتذ به التذاذ البالغ ولا يوصف فعله بالإثم. 


ولا حد على من وطئ بين الفخذين» ولا على من وطئ بهيمة» وإنما فيه 

الأدب كما يأتي. 
4 آلا يكون الوطأ بشبهة أو بنكاح مختلف في فساده: 

فلا حد على من وطئ امرأة يظنها زوجته» إلا أن يكون كُذِبه واضحاء 
كإتيانه لصغيرة» وامرأته عجوزه أو لسمينة وزوجته نحيفة» فإنه يحدء ولا يقبل 
منه ادعاء الغلط لبعد الشبهة» ولا يحد من وطئ امرأة بنكاح مختلف في فساده 
کنکاح الشغار»ء والمتعة والنكاح بلا ولي وشهود» ونكاح الأخت في عدة أختها 
البائن» ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن» لأن الاختلاف في إباحة الوطأ 
شبهة والحدود تدرأ بالشبهات إجماعا. 

نکاح المحارم والخامسة : 

فإن كان النكاح مما اتفق أهل العلم على فساده» وجب فيه الحدء إن 


المحارم» أو امرأة ذات روج» فقد رفع إلى علي تت امرأة تزوجت ولها زوج 
كتمته» فرجمهاء وجلد الذي عقد عليها مائة جلدة» وكذلك ناكح مطلقته ثلاثا 


قبل زوج» وإن في عدتها م . 


(1) انظر مواهب الجليل ٠292/6‏ وشرح الخرشي 078/8 وشرح البناني 79/8 . 
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الجاهل بالتحريم : 

ومن الشبهة التي تسقط الحدء ادعاء الجهل بالتحريم» فيما يمكن الجهل 
منه» كأن يكون الزاني قريب عهد بالإسلام غير مخالط للمسلمين» فيعذر بادعاء 
جهل التحريم ولا يحد» وقد روي العذر بالجهل لمن قرب عهده بالإسلام عن 
E E‏ 


ولا يحد من وطئ امرأة حرم عليه وطؤها لعارض» كمن وطأ امرأته في 
الحيض› أو زمن الإحرام بالحج» أو العمرة» أو وهي معتكفة لأن المعدوم 


واطئ امرأة قد عقد على إحدى محارمها: 

وواطئ ابنة قد عقد على أمهاء ولم يدخل بها يؤدب لأن العقد على 
الأمهات يحرم البنات» ولكن لايحد لوجود الشبهة» من حيث إن نكاح الأم لم 
يصحبه وطأء فإن دخل بالأم» وجب الحد في وطأ البنت لعدم وجود الشبهةء 
وكذلك يحد من دخل بالبنت ثم عقد على الأم» ودخل بهاء ويحد من جمع 
بين امرأة وأختها في عصمة واحدة لشهرة تحريمها بالقرآن» وكذلك من نكح 
أخته من النسب» أو من الرضاع عالما متعمداء فإنه يحدء ويؤدب بالاجتهاد من 
جمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء ولايحد فقد تزوج رجل امرأة على 
خالتهاء فضربه عمر وفرق بينهماء وهذا الضرب ضرب تعزير» وليس حداء لأن 
حد المتزوج الرجه © . 


المعتدة يحرم نكاحها لقول الله تعالى: اا سَرْمُوا عَفْدَةَ الٽڪاج حى 
(1) انظر السنن الكبرى 8/ 239 والمقدمات 3/ ٠253‏ والشرح الكبير 316/4 . 


)2( انظر التاج والإكليل 6/ 293» والشرح الكبير 317/4 . 
(3) انظر فقه عمر بن الخطاب 474 . 
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عليه قبل زوج محل اتفاق» وليس عنده شبهة تدرأ الحد. 


وكذلك يحد من نكح معتدة منه في طلاق بائن بعد انتهاء عدتها من غير 
عقد جديدء لأنها أجنبية عنه» فإن وطئها قبل انتهاء عدتها من الطلاق البائن فلا 
حد عليه للشبهة ويؤدب» وكذلك يؤدب إذا وطأ المعتدة منه في طلاق رجعي ١‏ 
ولم ينو بوطئها ترجيعهاء ولا حد على من نكح امرأة في عدتها من غيره على 
المشهور» لوجود الشبهة بالعقد» وعدم اشتهار التحريم». وقيل عليه الحدء لما 
روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة نكحت في عدتهاء فسألهما هل علمتماء فقالا: 
لاء قال: لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسواطا ثم فرق بينهما. ولعل هذا 
من عمر على التخويف,. وإلا فقد تزوجت طليحة بنت عبيد الله الأسدية في 
عدتها فضربها عمرء وضرب زوجها بالمخفقة ضربات©. 


5 الطواعية وعدم الإكراه : 


فلا حد على من أكره على الزنى من رجل» أو امرأة لحديث: إن الله 
تاور عَنْ متي الْخَطأْ وَالنّسْيَانَ وَمَا اسْدُكْرِهُوا عَلَيْهه) وقد روي عن عمر 
ضيه أن امرأة استسقت راعياء فأبا أن aE‏ إلا أن تمكنه من نفسهاء 
ففعلتء فرفع ذلك إلى عمر تي فقال لعلي كك : ما ترى؟ قال إنها 
مضطرة» فأعطاها عمر شيئا وتركها9© . 


(1) البقرة آية 235 . 

(2) انظر المحلى 480/9» والمغنى 183/8. وحاشية الدسوقى 2317/4 وفقه عمر بن 
الخطاب 646 . 1 1 

(3) انظر الموطأ 536/2 . 

)4( ابن ماجة حديث رقم 2043 . 

(5) انظر السنن الكبرى 2236/8 ومصئف عبد الرزاق 7/ 407. والتاج والإكليل 6/ 2294 
والمغني 8/ 2187 والشرح الكبير 318/4 . 


628 الزنا 


- الإحصان : 

وهو شرط في الرجم. لا في الجلدء والمراد بالمحصن هو الحر البالغ 
العاقل» الذي تقدم له وطأ في نكاح صحيح لازم» تحل معه المطلقة ثلاثا 
لزوجها الأول بانتشار وإيلاج» وعدم مناكرة بين الزوجينء لأن إنكار أحد 
الزوجين شبهة تسقط الحدء واشتراط الوا تارجم فحن غلبت لأنه من 
معاني الإحصانء قال تعالى: طوَلبْمْسَئَتُ می الس إل ما ملكت انڪ 004 , 
واشترط فيه الوطأء لأن العفاف لا يحصل بمجرد العقدء واشترطت فيه 
الإباحة» لأن الوطأ المحرم لا اعتداد به كالزناء فإن المعدوم شرعا كالمعدوم 
حساء واشترطت الحرية في الإحصانء لأن العبد حده على النصف من الحرء 
لقوله تعالى: فلن صف ما عَلَ الْمْخْصَتٍ ورت الْمَدَابَ2#. والرجم لا 
عنصت قدل غل أن الد عير خا 2 

ويرجم من تقدم له نكاح على النحو السابق» ولو كان وقت الزنا مُطَلّقا 
أو مطلّقةء أو متوفى عنهاء أنه يسمى يبا 

ولا يحصل الإحصان بالوطأ في نكاح فاسدء سواء تم فسخه قبل 
الدخولء أو بعدهء لأن النكاح الفاسد كالعدم» ولابد أن يكون الوطأ مباحاء 


فمن تزوج ووطأ امرأته وهي حائض » أو وهي محرمة» ثم زنئى » فلا يرجم بل 
يحد حد البكرء لعدم حلية الوطأ» وشرط النكاح أن يكون لازماء فلا يحضّن 
نکاح من به عيب يرد بسببه النكاح» لعدم لزومه. 


ما يثبت به حد الزنى: 


يثبت حد الزنى بواحد من ثلاثة أمور: 


(1) النساء آية 24 . 

(2) النساء آية 25 . 

(3) انظر المعونة 1377/3 . 

(4) انظر الشرح الكبير 4/ 2320 وشرح الزرقاني 82/8 . 


الزنا 629 


1 الوقرار بالزنا: 


يثبت الزنى بإقرار الزاني على نفسه طائعا باللفظ الصريح»› بأنه زنى» ولو 
كان إقراره مرة واحدة» إذا كان بالغا عاقلاء ممن يصح منه الاعتراف» ولو كان 
أخرس» إن كان مما يفهم منه ذلك» لقول الله تعالى: #ولا کيب َل كد 
إلا عا واعتراف الإنسان على نفسه كسب عليها فوجب أن يؤاخل به» 
وقد رجم رسول الله با ماعزا بإقراره على نفسهء وقال بي لأنيس: «وَاعَْدٌ يا 
يِس إِلَى امْرَأةٍ هَذًا ِن اعتَرَفْتْ مَارْجنْهَا© . 


ولا يشترط أن يقر أربع مرات لما تقدم في حديث أنيس السابق» ولم 
يثبت أنه طلب من المرأة تكرار الإقرار» فالحديث يدل على الاكتفاء بأقل ما 
يصدق عليه إقرار» وهو يحصل بمرة واحدة» واستفهام النبي َيه ماعزا» حتى 
أقر أربع مرات» سببه أنه استنکر عليه عقله» حتى قال له: «هلْ بك جُنُونٌو2©0 
ولذا أرسل إلى قومه مرتين يسألهم عن عقله. 


الرجوع عن الإقرار بالزنا : 

ومن أقر بالزناء ثم رجع عن إقراره قُبل رجوعه» سواء كان رجوعه قبل 
إقامة الحد عليه أو أثنائه» وسواء كان رجوعه مقرونا بشبهة كأن يقول وطئت 
امرأتي» وهي حائض وظننت أنه زنى» أو كان الرجوع لم يذكر معه شبهةء لأن 
الرجوع عن الإقرار في ذاته شبهةء تدرأ الحدء لاحتمال صدق الراجع» 
والحدود تدرأ بالشبهات, ولأن النبى َة قال لماعز: «لَعَلّكَ مَبَلْتَ أو 
RG E‏ له برل E‏ لو رجع» وعندما أذلقته الحجارة 
وهرب» قال ردوني إلى رسول الله ييو فقتلوه» وذكروا ذلك لرسول الله ياء 


(1) الأنعام آية 164 . 

)2( البخاري حديث رقم 2315 . 
G)‏ البخاري حديث رقم 5270 . 
(4) مسند أحمد حديث رقم 2130 . 


630 الزنا 


«فقال: هلا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ ينوت فيلوت الله عل ۸ فهذا يدل على فول 
رجوع المقر على أي حالة كانء قبل إقامة الحد أو عند إقامة الحد. 

ومن هرب أثناء إقامة الحد عليه لا يتبع» بل يتركء ويعد ذلك منه 
كالرجوع عن الإقرار» لأن ماعزا لما أذلقته الحجارة هرب» فلحقوهء وذكروا 
ذلك لرسول الله ية فقال لهم: «هلا تَرَكْتمُوه. أما هروبه بعد إقراره وقبل 
إقامة الحد فلا يسقط الحد عنه. 


2 الشهادة : 

يثبت حد الزنى بشهادة أربع رجال عدولء باللفظ الصريح دون كناية ولا 
تلمیح › على معاينة الزنى وأنهم رأوه كما يرون المرود في المكحلةء وضيّقَت 
الشهادة ذ فى الزنا على هذا النحوء ٠»‏ لجواز أن يظهر من تفصيل الشهود لما رأوا ما 
٠ 0‏ لقول الله تعالى: َي بس اللنحستت ثم لر بائ 
بازبعة شكة كلدو تین جلد ولا قبا ج َة داري هم الَو 04©, 
وقوله: لوال a‏ لْمَحِمَدَ من اپ ڪم ستو عله ابه ب ڪي 
وقول سعد بن عبادة لرسول الله ية : يي أنه 
حَتَى آبِيّ عة شهدا قال : ا 

واختصت الشهادة على الزنى بأربعة شهداء» دون غيره» لأن الإنسان 
مأمور بالستر على نفسه. وعلى غيره ولا ضرورة به إلى قذف غيرهء فلما ترك 
ما أمر به من السعصر) > وارتكب ما لا ضرورة له إليه عْلَّظ عليه ب بزيادة عدد 
الشهودء حتى يقل ما يعلن منه على الناس» سترا من الله على عباده© . 


(1) أبي داود حديث رقم 4419 . 
)2( الترمذي حديث رقم 1428 . 

(3) النور آية 4 . 

(4) النساء آية 15 . 

(5) أبو داود حديث رقم 4533 . 

(6) انظر المقدمات 256/3 . 


الزنا 631 


وإذا شهد ثلاثة وشك الرابع» فلم يشهد» خد الثلائة حد القذف» ولا 
يحد الرابع» فقد حد عمر ويه العلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا وهم أبو 
بكرة ونافع» وشبل» لما توقف الرابع» وهو زياد بن أبيه» ولم يجزم بالشهادة 
وإنما قال رأيت مجلسا قبيحا وانبهاراء ولم يزدء وقال عمر لأبي بكرة: تب 
وأقبل شهادتك» فأبى أن يتوب» فكانت لا تجوز شهادته» وكان قد عاد مثل 
النصل من العبادة» وأبو بكرة هذا هو أخو زياد لأمه. فلما كان من أمر زياد ما 
كان حلف أبو بكرة ألا يكلم زياداء فلم يكلمه حتى مات20, وروي عن علي 
ثيه مثل ما روي عن عمر 2 ويشترط في أداء شهادة الزنى ما يلي : 

1 أن يأتي الشهود للشهادة في وقت واحد مجتمعين . 

2 - أن يشهدوا على رؤيا في وقت واحد مجتمعين أو متعاقبين مع 
الاتصال» فلابد من اتحاد وقت الأداء ووقت التحمل . 

أن يتفقوا جميعا على كيفية واحدة للفعلة» من اضطجاع أو قيام أو غير 
ذلك من الهيآت» ويتفقون أن ذلك وقع في مكان واحدء في وقت واحد فيما 
إذا سئلوا عن الوقت والمكان» فإن اختلفوا بأن قال بعضهم وقع يوم السبت» 
وقال البعض يوم الأحدء ردّت شهادتهمء وكذلك إذا اختلفوا في المكان الذي 
وقع فيه الزنى» لأن الاختلاف دليل على عدم الضبط» فيكون شبهة يدرأ بها 
الحد. 

3 أن يشهدوا جميعا أنهم رأوا إدخال الفرج في الفرج رؤية المرود في 
المكحلة . 

ورخص في النظر إلى العورة قصدا من أجل الشهادة بشرط أن يكون 
الشهود أربعة عدولاء وإلا فلا يجوز لعدم قبول شهادتهم» فلا فائدة من النظر 
إلى العورة. 


(1) انظر مصنف عبد الرزاق 384/7 . 


(2) انظر المعونة 1387/3 . 


632 الزنا 


أن يَفرّقوا وقت الشهادة ليسأل القاضى كل واحد على انفراد» كيف 
رأى» وفي أي وقت رأى وفي أي مكان» فإن اختلفوا رذت شهادتهم» وجلدوا 


حل نَ القذف0© , 


واشتراط هذا التشديد البليغ في الزنا واللواط طلبا للسترء لأن الفضيحة 
فيهما أشنع من سائر المعاصي» وذلك حتى لا يتساهل السفهاء 0 


ورم رمه 34 


الناس» قال تعالى: اولان بمو الحصتت م ل ياوا اريبعت سبل لدو سين 
جَْدَة4» فلا يكاد يثبت الزنا إلا بالإقرار مع هذا التشدد البليغ في الشهادة» وقد 
كان النبي يله لشناعة هذه المعصية» يُعرض أول الان فين جاب مقرا بها على 
نفسه» ففي الصحيح عن أبي هريرة قال: ّى رَسُولَ الله كل رَجُلّ مِنْ الئاس 
وَهْرَ في الْمَسْجِدِء فَنَادَاهُ: يا رَسُولَ الله ني رَنَيْتُء يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأغرّض عَنْهُ 
الب ف كَتَنَسَى لِشِقُ وَجهه الّذِي أغْرَض قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ّي 
َنْب فَأَعْرَض عَنْهُ فَجَاء لِشِقُ رَجْهِ الي ية الذي أَعْرَض عَنْهُء فما شَهِدَ 
عَلَى نفس أرب شَهَادَاتِء دَعَاهُ الي يل كُمَالَ: بك جُنُونٌ فال ذلا اسول 
الل فَقَالَ: أخصَئتء قَالَ: نَعَمْ يا رَسُولَ اللي قال اذْمَبُوا به فازچُمُو 2¢ 
وقال َة لماعز حين اعترف عنده: «لَعَلْكَ قلت أو عْمَرْتَ أو نرت قَالَ: لا 


يا رَسُولَ الله وهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع للستر. 


الرجوع عن الشهادة: 

إذا رجع أحد الشهود بعد أداء الشهادة» أوشك فيها بعد أدائها وقبل إقامة 
الحدء حذ الجميع حد القذف» لأنهم برجوع واحد منهم بطلت شهادتهمء 
وعدوا جميعا قذفة» فإن كان رجوعه بعد إقامة الحد» جلد وحده حل القذف 
دونهم» لأن شهادتهم قد تمت» وحكم بهاء فلا يعدون قذفة» ورجوع الراجع 
منهم يعد قذفا مستأنفا وتكذيبا لنفسه . 


(1) انظر مواهب الجليل 179/6 والشرح الكبير 4/ 185 . 
(2) البخاري حديث رقم 6826 . 
(3) البخاري حديث رقم 6824 . 


الزنا 63 


ادعاء بقاء البكارة لا يسقط الرجم : 


لو ادعت من شهد عليها بالزنا أنها لا تزال بكراء أو أنها رتقاء مسدودة لا 
يتأتى إيلاجهاء وشهدت عليها النسوة بذلك» فلا يسقط ذلك عنها الحدء 
لاحتمال أن تكون بكارتها إلى الداخل» فلا يمتنع معها الإیلاے( . 


3- ظهور الحمل : 

يثبت الزنى بظهور حمل امرأة لا زوج لهاء أو لها زوج لا يمكن أن 
ينسب إليه الحمل لكونه صغيراء غير بالغ» أو مقطوع الذكرء أو سالماء 
ولكنها ولدت قبل ستة أشهر من العقد عليها بكثير» فإنها بمنزلة من لا زوج 
لهاء فتحد بظهور الحملء ولا يقبل دعواها أنها غصبت وأكرهت بلا قرينة 
تصدقهاء وخطب عمر كيه فقال: «أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن 
عنه فان رسول الله يه رجم» ورجم أبو بكرء ورجمنا بعدهما»» فإن كانت 
لها قرينة كأن وجدت متعلقة بالمشتبه فيه تستغيث» أو جاءت البكر تدمى 
عقب الوطأ وتقول أكرهني فلان» أو كانت لها بينة على الإكرا فلا تحد. 


أنواع الحد: 


حد الزنى إما أن يكون رجماء أو جلدا فقطء أو جلدا مع التغريب. 


1 - الرجم : 
وشرطه الإحصان» وقد تقدم معنا والرجم يكون برهي من ثبت عليه 
الزنى » وهو محصن بالحجارة» إلى أن يموت» ورجم الزاني المحصن هو قول 


(1) وقال اللخمي إن الشهادة بوجود البكارة تسقط الحدء لأنها شبهة في مواجهة الإثبات» 
والحدود تسقط بالشبهات» انظر حاشية البناني 81/8 . 

(2) انظر شرح الخرشي 81/8 والشرح الكبير 319/4 . 

(3) مصنف عبد الرزاق 315/7 . 

(4) انظر فيما تقدم ص 628 . 


634 الزنا 


كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهمء ولم يخالف فيه إلا 
الخوارج» ومن على مسلكهم من المعتزلة» تمسكا بظاهر قول الله تعالى في آية 
الجلد: «#الزاية ولزن ايدو کل ويد يننا يأ ج وتركوا بذلك العمل 
بأحاديث الرجم الصحيحة الكثيرة الثابتة عن رسول الله يك بقوله» وفعلهء 
وتقریره» وعن أصحابه» قال ي : «لا يَجل دَمُ امي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا 
الله وَأنّي ا إلا بإخدى ثلاث» النْفْسٌ بالتّفس» اليب الزَانِيء ارق 
ين "الذي الشارك لل وقال ية : «وَاغْدُ يَا أَنَئِسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإنْ 
اعْتَرقْتْ فَارجنهَا©, وأمر رسول الله َيه بماعز أن يرجم بعد أن اعترف عنده 
بالزنى» وكذلك الغامدية» وامرأة من عامر» ورجم اليهوديين» وقد روي أن رسل 
الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز فكان من جملة ما عابوا عليه الرج 0 . 

وليس مع الرجم جلد. وحديث عبادة بن الصامت عن رسول الله بيا : 
«خڏوا عَئي خَدُوا عَنه كَذْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاء الْبكْرُ بالبكر جَلْدُ مائةِ وني 
سََوِ وَالنَيْبُ اليب جد اة ة وَالوَجْهُ91؛ نسخ منه الجلد بحديث العسيف: 
تود اا إلى امْرَأَةٍ هَذَاء فن اغْتَرَنْتْ فَارْجُمْها»). ولم يذكر جلداء فإنه 
من حديث أبي هريرة» وهو متأخر الإسلام أسلم في سنة سبع بعد فتح خيبر» 
وعبادة من النقباء الذين بايعوا ليلة العقبةء متقدم الإسلام» وروايته للحديث 
وقت نزول آية سورة النور وهي قوله تعالى: رال اتی َة من 
شاڪ اسک تتذبدةا لته اة يسڪ کين ڏوا ايش فى لنوت حى 
قو لوث أو َمل اه كن كن یي0 . 


(1) النور آية 2 . 

)2( البخاري حديث رقم 6878 . 
6 البخاري حديث رقم 2315 . 
(4) الموطأ ص 824 . 

(5) مسلم حديث رقم 1690 . 
)6( البخاري حديث رقم 2315 . 
(7) النساء آية 15 . 
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ويدل للنسخ من فعله يلو رجمه لماعزء والغامدية» ولم يذكر في 
حديثهما جلدء وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره بيو وقد رجم عمر 
كك » ولم يجلد» وحديث علي ته في جلده للهمدانية» ثم رجمهاء 
وقوله جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله يله يحتمل أنها كتمته 
الإحصان فجلدها فلما علم بالإحصان رجمها ©. 


صفة الرجم: 

يكون الرجم بحجارة متوسطة. يرمى بمثلهاء لا بحجارة عظام» خشية 
التشويه. ولا بالحصيات الصغار خشية التعذيب» ولا بسب المرجوم ولايشتم» 
فقد جاء خالد بن الوليد» في رجم الغامدية بحجر» فرمى رأسهاء فتنضخ الدم 
على وجه خالد» فسبهاء فسمع النبي َي سبه إياهاء فقال: «مَهْلاٌ يا خَالِدُ 
قَوَالْذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَد تَابَتْ تَوْبَة لو تاها صَاحِبُ مَس لَعْفِرَ لَه ثُمَ أَمَرَ بها 
مَصَلَّى عَلَيِهَا وَدُفِنَثْ0© . 


ويُحفر للمرأة ويشد عليها ثيابهاء ولا تجرد لأنها عورة» لما جاء في 
الصحيح من حديث الغامدية: فشكت عَلَيَْا ابا َم أَمَرَ بها فَرْحِمَث00 »2 وإن 
لم يحفر لها فلا حرج؛ إذ لم يرد للحفر ذكر في حديث اليهوديين» ولا في 
رجم المرأة الجهنية» ولكنها تُرجم قاعدة على أي حال لأنه أستر لهاء ويجرد 
أعلى الرجل من الثياب» ولا يربط المرجوم؛ لما جاء في حديث ماعز: «فمّا 
أوْنَقنَاهُ ولا حَمَرْنَا لَهُ قال فَرَميْئَاُ بِالْعَظم وَالْمَدَرٍ وَالْخَرَفِء فال فَاشْتَدَ وَاشْتَدَدْنا 
خَلْفَهُ:2. ويخص بالرجم المواضع التي هي مقاتل» ويتقى الوجه والفرج. 


وينبغي عند الرجم إحضار طائفة من المؤمنين العدول» لقول الله تعالی : 


(1) انظر الاستذكار 51/24 . 

(2) المقدمات 244/3, 250 . 
)3 مسلم حديث رقم 1695 . 
)4( مسلم حديث رقم 1696 . 
)5( مسلم حديث رقم 1694 .۰ 
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سهد عَدََيمَا طايفة من الموْنَ27, توبيخا للزناة» وتغليظا عليهم ليرتدعواء 
لك ين E‏ لغيره» وليُعلم أنه محدود في الزنى» فلو قذفه 
قاذف ما لزمه حدء وليعلم أن قطع الأنساب وفساد الأعراض أمر عظيم» فيغلظ 
فيه حتى لا يتساهل فيه الناس» والطائفة أربعة فصاعداء والآية وإن كانت في 
الجلدء فالرجم مثله. قال مالك: ولا يعرف سنة صحيحة عن النبي بي أن 
الذي يبدأ بالرجم البيّنة» التي شهدت على الزناء ثم الإمام» ثم سائر الناس. 


أما أن 0 لا يلزمه أن يبدأ بالرجم» فلما ثبت في الصحيح: 'وَأَمَرَ 
لوا 2 ام ا 
الإمام» i‏ 0 حديث 0 م 00 
- أي النبي بي - «بحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمْصّة». ثم قال: «. . .ازْمُوا. . .4ء فقد قال 
القرطبي في المفهم هي رواية شاذة مخالفة للمشهور من حديث الغامدية. 
الإمام ردعا لأمثاله» وأكثر الروايات في حديث ماعز صرحت بأنه ب لم يصل 
١ 00‏ 


2 الجلد مع التغريب: 


يجلد الزاني البكر» الذي لم يسبق له زواج» مائة جلدة» سواء كان ذكرا 
أو أنشىء لقول الله تعالى: اة ون ایدو کل ور يجا ماه جر 74ء 


(1) النور آية 2 . 

(2) انظر المعونة 3/ 21397 والشرح الكبير 320/4 . 

)60 مسلم حديث رقم 1695 . 

(4) البخاري حديث رقم 2315 . 

)5( سنن أبي داود حديث رقم 4443 . 

)6( انظر المفهم 5/ 99 وسئن أبي داود حديث رقم 1ء وفتح الباري حديث رقم 6820 . 
(7) النور آية 2 . 
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ويغرب الذكر دون الأنثى عاماء لقوله بيا في حديث العسيف: «وَعَلَى الْتِكَ 
عل ا و غ وف عدبت اربعم :أذ الك کا مرت رت 
َأ أا بَكرٍ ضَربَ وَعْوْبَء وَأَنْ عُمَرَ ضَرَبَ وَعَرْبَ» والمراد بالبكر الحر 
البالغ الذي لم يتقدم له وطأ في نكاح صحيح لازم» على نحو ما تقدم في 
روط اتشان 


والحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر بسوط وسط لين» وضرب وسط 
ومع e‏ 0 يده فوق E‏ إبطه» لي 0 
فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتى ا السوطين» فقال: | 
ولا یری إبطك› وأعط كل عضو حقه0©, ويجرد أعلا الرجل ويترك 0 
يسترهاء واختلف في الذي يقام عليه الحدء هل يكون قائماء أو قاعداء فقال 
مالك: لايقام الحد على أحد إلا قاعداء رجلا أو امرأة. جلدا أورجماء قال 
ابن عبد البر: في حديث ابن عمر في رجم اليهوديين» ما يدل على أن الرجل 
كان قائماء والمرأة قاعدة لقوله فيه: «فَرَأيْتُ الوّجِلَّ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهًا 
الى 
حجارةظ ` . 


وحد الرقيق بكراء أو محصنا ذكرا أو أنثى» عن الم خمسون جلدة 
لقول الله تعالى: <6 أُحَرٌ بن تت بِتَحِكقٍ ل صف ما عل الست 
يس الْعَدَاب 29# فليس على الرقيق رجمء لأن الرجم لا يتنصف» وإنما 
لاوج eT SC‏ لأن تغريبه تضييع لحق سيده» 


5 0 


)0 البخاري حديث رقم 2696 . 
)2( الترمذي حديث رقم 1438 . 
(3) مصنف ابن أبى شيبة 538/6 . 
(4) انظر الاستذكار 90/24 . 

(5) النساء آية 25 . 
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لا يغبت إلا بدليل» وقد قال إل في الأمة: (إِذَا رَئٺ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فتَبيْنَ زامء 
ُلْيَجْلِدْهَا الحدا» ولم يذكر تغريباء فدل على أنه غير واجب على الرقيق» 
ولا تُغرب الأنثى الحرة لقوله كل: لا تُسَائِرْ الْمَرْأةٌ إلا مَعَ ذِي مَخرّم»» ولما 
يخشى عليها من الزنى بسبب إخراجها من بلدها وهو المروي عن علي 
يل ؛ ويغرب البكر سنة» بأن يخرج من بلده ويسجن سنة بعد جلده» في 
الموضع الذي نفي إليه» وأجرة حمله إلى سجنه خارج بلده ومئونة إقامته في 
محبسه واجبة عليه في ماله؛ إن كان له مال» لأنها نفقات متعلقة بالجناية» فإن 
لم يكن له مال» ففي بيت مال المسلمين» وقد نفى النبي يل من المدينة إلى 
خيبر» ونفى عمر ته من الكوفة إلى البصرة» ونفى عمر من المدينة إلى 
فدك» وإلى خيبر © . 


تأخير إقامة الحد للمرض ونحوه: 


تؤخر إقامة الحدود فيما دون النفس لشدة حرهء أو برد» أو مرض يخاف 
منه هلاك المحدود» وسريان الجرح إلى النفس» فقد قال يك لعلى» وقد أمره 
بإقامة الحد على جارية وجد دمها يسيل: ١دَغْهَا‏ حَتّى يَنْقَطِمَ دَمُهَا ثم أَقمْ عَلَيْهَا 
الخد إلا حد الحرابة فلا يؤخرء لأنه حتى لو مات» فالموت هو أحد أنواع 
الحد الواجبة في حقه» وكذلك حد الرجم» لا يؤخر للمرض› أو الحر»› أو 
البردء لأن التأخير إنما هو لخوف الموت» والسراية إلى النفس» والمرجوم حده 


الموت» فلا محذور يخاف مله . 


)1( مسلم حديث رقم 1703 . 
)2( البخاري حديث رقم 1862 . 


(3) انظر الاستذكار 55/24 . 
(4) انظر الاستذكار 75/24 و95 . 
(5) انظر ص 522 523 . 

(6) أبو داود حديث رقم 4473 . 
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وتؤخر الحامل في الزنا فلا ترجم حتى تضع حملهاء وتجد من يكفله» 
أو تفطمهء فقد قال كلل للغامدية: «اذْهَبي حسّی تَضَعِي(2, ثم أتته بعد أن 
ولدت فقال لها: «ازججي فَأَرْضِعِيهِ حى تَفْطِمِيهة22 وتأخر المرأة إذا زنت 
ومضى على زناها أربعون يوما حتى تستبرأ بحيضة خشية أن يكون بها حمل» 
فإن ظهر بها حمل أخرت» فلا ترجم إن كانت متزوجة» ولا تجلد إن كانت 
بكراء إلى أن تضع الحمل» فإن لم يمض علي زناها أربعون يوما حُدَّتْ إن 
لم تكن متزوجة وقت الزنى رجما أو جلداء وإن كانت متزوجة استبرأت أولا 
تة امال أن رن افو نورجي قل ادو دول جلك الان 
حتى تخرج من النفاس» لأن النفاس مرض» يمنع من إقامة الجلد» خوف 
الهلاك» ولا يؤخر الرجم من أجل النفاس» إلا إذا لم تجد المرأة من يكفل 
ولدها؛ ويصلي على المرجوم غير الإمام من المسلمين» فقد جاء في 
حديث المرأة التي رجمت على عهد رسول الله كلهِ: «ثم أمرهم فصلوا 
عليها» 9 , 


تناكر الزوجين الوطأ في التكاح وقد وجد أحدهما يزنى: 


إذا أقامت المرأة مع زوجها سنين طويلة؛ كالعشرين سنة» ثم وجدت 
تزنى» فأنكرت وطء الزوج إياها لتحد حد البكر» ولا ترجم فإنها لا تصدق 
إذا كذبها الزوج» وقال وطئتهاء وعليها الرجم»ء لأن الشأن أن المرأة لا تسكت 
هذه المدة الطويلة عن عدم الوطءء بل تظهره وتخبر به لو كانت صادقة. 


والرجل إذا تزوج المرأة وطال مكثه معها السنين» ثم شهد عليه بالزناء 


(1) الموطأ حديث رقم 1555 . 

(2) سنن أبي داود حديث رقم 4442 . 

)6 انظر التاج والإكليل 6/ 2.296 وشرح الخرشي 8 . 

(4) انظر الموطأ 2/ 821 والمعونة 3/ 21393 والشرح الكبير 4/ 260 و322» وشرح الخرشي 
8 . 

(5) أبو داود حديث رقم 4440 ومسلم حديث رقم 1695 . 
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فقال إنه غير محصن › وما وطئ زوجته قطء فإنه يقبل قوله ويجلد ولا يرجم » 
لأن الزوجة لم تكذبه» ولأن الزوج إذا حصل له مانع يمنعه من الجماع» فإن 
الغادة أن يسكت غنه ولا اديه بحلاف الدوي0, 


المرأة تدعي الزنى على رجل وهو يدعي الزوجية : 


من وجدت مع رجلء وقالت إنه زنى بهاء فأقر هو بوطئهاء وأنها 
زوجته» ولا بينة له على الزوجية؛ فإنهما يحدان» هي لإقرارها بالزنى» ويحد 
هو لأن الأصل عدم السبب المبيح للوطأء ولا بينة له على الإباحة وهي 
الزوجية؛ وإن وجد زوجان في بيتء أو طريق» وهما غير طارئين على البلدء 
وأقرا بالوطأ وادعيا النكاح» ولابينة لهما عليه» ولم يفش نكاحهما بين الناس» 
ولايعرفونه» فإنهما يُحدان؛ لأن الأصل عدم السبب المبيح للوطأء إلا لبينة 
تشهد بالنكاح» أو فشو الزواج» فإن كانا طارئين قُبل قولهما ولايحدانء لأنهما 
لم يدعيا شيئا مخالفا للعرف. 


وإذا ادعى رجل وطأ امرأة فصدقته» وقالا: نحن زوجين ولم تشهد على 
النكاح» ونحن الآن نشهدء ولم يحصل فشر يقوم مقام الإشهادء فإنهما يحدان» 
لأن الأصل عدم السبب المبيح للوطأء إلا بإشهادء أوفشوّء ويحدان ولو كانا 
طارئين لإقرارهما أنهما دخلا بلا إشهاد» ولو قالت امرأة زنى بي فلان» 
وأنكر هوء حُدّت هي لقذفها الرجل» ثم حُدّت لاعترافها بالزنى» وكذلك لو 
أقر هو بالزنى على امرأة بعينها وأنكرت» حد للزنى» وح للقذف إن طلبته؛ 
ولاتحد هي» لأن الإقرار حجة قاصرة؛ روى سهل بن سعد أن رجلا أقر أنه 
زنى بإمرأة» فبعث النبي ية إليها فجحدت», فحد الرجل © . 


)01( انظر شرح الخرشي 85/8 . 
(2) انظر المصدر السابقء والشرح الكبير 324/4 . 
(3) انظر الاستذكار 58/24 . 
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اللراط 


هل العلم على تحريم اللواط» وقد سماه الله تعالى ذ فى القرآن 
فاحشةء فقال عن قوم لوط : َأ الْسَحِمَةَ مَا SEE‏ 
ت الْمَلِمِينَ2"98. وقال عنهم: لوأو في كاديكم لْسْكَرٌ 24 وقد لعن 
ای ن عمل ل وم ار 0 وقال ا : امن وده ينمل عمل 
وم لوط فَافْمنُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بي وفي رواية: «ارْجُمُوا الأغلّى 
وااستلة ازجموهُما جیا۵ وقد | الله قوم لوط بالحجارة وعذبهم 
بعذاب لم يعذب به أحدا من الناس لشناعة فعلهم› وقبح معصيتهم . 


واللواط لون من الشذوذ الجنسيء لا يرتكبه إلا فاسد الطبع» مريض 
النفس» وقد ثبت في العصر الحاضرء بما لا يدع مجالا للشك» أنه أحد وسائل 
انتشار مرض الموت (الإيدز). وهو ما أخبر به رسول الله يي في حديث من 
أعلام نبوته» قال مَك : لم هز الَاحِسَةُ في فوم قط حَنّى يُعْلُِوا بهَاء إلا فشا 
فِيهم الطاعُونٌ وَالأَوْجَاعٌ الي لم تكن مَضْتْ في أسْلافِهم الذي 0 
ويجب باللواط إذا حصل الإيلاج» رجم الفاعل والمفعول بهء أحصناء أو لم 
يحصناء كما قال يل ايلوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به » ولم يشترط في ذلك 
الإحصان» وهو مروي عن أبي بكر وعثمان وابن ا ولأنه إيلاج فرج 
آدمي» في فرج آدمي من کک ولا ملك يمين وسماه الله فاحشة» كما 

سمى الزنا فاحشةء بل هو من الزنى» لأن المزني بها جنسها مباح الوطأء 


(1) الأعراف آية 80 . 

(2) العنكبوت آية 29 . 

(3) الترمذي حديث رقم 1456 . 
)4( ابن ماجه حديث رقم 2562 . 
(5) ابن ماجه حديث رقم 4019 . 
)6( الترمذي حديث رقم 1456 . 
(7) الاستذكار 79/24 . 


642 الزنا 
عت ا و ا 


وإنما فعل بها على غير الوجه المأذون شرعاء بخلاف اللواط فإن الذكر ليس 
بمباح الوطأ بحالء فكان بذلك أغلظ من الزنىء وقد أجمع الصحابة على قتل 
اللوطي . 


الإثبات فى اللواط : 

ولا يثبت اللواط إلا بما ثبت به الزناء من الإقرار أو البينة بأربعة شهودء 
لأنه حد يثبت به الرجم فكان في ذلك كالزناء ولا يشترط في رجم اللائط سوى 
التكليف والطواعية» فلا يرجم المكره» ولا الصبى ويؤدب أدبا بلي . 


المساصمة 


المساحقة هي مجامعة المرأة للمرأة» وقد تكون بين رجلينء أو رجل 
وامرأة» وهي أيضا من الشذوذ الجنسي المحرم» كالزناء إلا أنه لا حد فيهاء 
لأن عملها لا يتضمن إيلاجاء فأشبه المباشرة فيما دون الفرج من غير إيلاج» 
وكما لا حد على المباشرة فيما دون الفرجء وإن كانت زنى محرماء فكذلك لا 
حد في المساحقة إذ لم ترد فيها عقوبة محددة من الشرع» وإنما فيها التعزير 
والأدب بما يراه الحاكم» وتثبت المساحقة بشهادة عدلين» لا أربعةء لأنها 
ليست من الزنى الموجب للحد© . 


اتيان البہيمة 
إتيان البهيمة حرام» لأنه وطأ في فرج محرمء لأن الله تعالى لم يحل 
الفرجء عد التكاح › وعقد اليمين» ولا ثالث لهماء قال تعالى : من بت 


ورا كلك أدج هم ألعَاذوك4ء وعقوبة الفاعل التعزير والأدب» وليس عليه 
قتل» ولاتقتل البهيمة ولا يحرم لحمهاء لقوله يك: «لاً يَحِلُ دَمْ امرئ مُسْلِم 


)00 انظر المعونة 3/ 1399. والشرح الكبير 320/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 316/4 . 


(3) المؤمئون آية 7 . 
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يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وََنّي رَسُولُ الله إلا بإخدّى ثَلآثْء الف بالئفس» 
وال لزاني عرق مِنْ الدّين الارك للا وله يسمي هان اة 
زنى» لأنه لم يُنتهك به فرج ذي حرمة تنتهك به الأعراض الذي هو من مقاصد 
الشرع» ووضعت لأجل الحفاظ عليه الحدود» ولا تقتل البهيمةء لأن القتل لا 
يكون إلا في حد» أوقصاص» وشرط ذلك كله التكليف» وليس على البهائم 
TON‏ امن اتی بَهِيمَةٌ الوه وَاقْدُلُوهَا مَعَهُ() ضعيف» والحدود 
تدرأ بالشبهات . 


ومن أدخلت ذكر حيوان في فرجها تؤدبء ويحرم عليها ذلك» لأنه من 
الاستمتاع المحرم» ولا يقام عليها الحد © . 


الزستمتار 


الاستمناء استخراج المني باليد ونحوهاء وهو محرم عند مالك وجماعة 
من العلماءء لقول الله تعالى: وَين هُمْ رجهم حن © إلا عل جيم 
أ ما ملكت لتم م ی اریت (#) هن تق که درك اوک هم 
مادو )4 . وهو أشبه بالمباشرة فيما دون الفرج وحرمته أخف من الزنى 
كما روي عن ابن عباس که 9 . 

سثل مالك عن الرجل يجلد عُمَيرةء فتلا هذه الآبة: «وَالَدِنَ هم لمُوحَهمْ 
تق ريل لك فوهك هم اماو م74 . قال ابن العربي: لأنهم يكنون عن 


(1) البخاري حديث رقم 6878 وانظر الشرح الكبير 304/4 . 
(2) انظر المعونة 1400/3 . 

(3) أبو داود حديث رقم 4464 . 

(4) انظر المعونة 1400/3 . 

(5) المؤمئون الآيات 5 7 . 

(6) مصنف عبد الرزاق 390/7 . 


644 الزنا 


الذكر بعميرة» ويسميه أهل العراق: الاستمناء» وعامة العلماء على تحريمه» 
وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به» وقال أهل العلم إنه كالفاعل 
بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان» وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» ويا 
ليتها لم تقل» ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها 
لذا 


)0 قال ابن العربي : وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزهء ويحتج بأنه إخراج فضلة من 
البدن» فجاز عند الحاجةء أصله الفصد والحجامةء أقول: والإدمان عليها لا شك أنه 
ضارء وما كان ضار فهو حرام» انظر أحكام القرآن 3/ 1298 . 


القذف 645 


تعريفه: 
القذف أصله فى اللغةء الرمى بالحجارة» ونحوهاء ويسمى أيضا فرية» 
كأنه من الافتراء والكذب» ثم استعمل مجازا في الرمي بالقول المكروه» وسمى 
الله تعالى» قذف المحصنات رمياء فقال تعالى : ولزن بمو لصتت ثم لر ياوا 
اة شل ایور سی جل ولا تفلو لح هة أبذا رَبك هم التييشة 4(“ . 
وفي الشرع: هو نسبة مكلف» غيره حرا عفيفاء مسلماء بالغاء أو 
صغيرة تطيق الوطأء لزنى » أو قطع نسب مسلم. 


القذف لا يكون إلا بالزنى أو بنفي النسب: 

القذف لايكون إلا بأحد أمرين: إما بنسبة أحد إلى الزنىء بأن يقال: 
زان» أو لائطء وإما بنفي نسب مسلم لأبيه أوجده» بأن يقال له: لست ابن 
فلانء الذي هو أبوه أوجده» لأن هذا القرل يتضمن رمي أمه» أوجدته بالزنى» 
ولو كان المقول له ذلك ابن امرأة لاعنها زوجهاء فليس اللعان بشبهة تسقط حد 
القذف» فعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» قال: قال عبد الله: «لا حد إلا 
على رجلين؛ رجل قذف محصنلةء أو نفى رجلا عن بيه . 

ولا يكون القذف بنفي نسب عن أم» فمن قال لآخر: أنت لست ابن 
فلانة» لا يعد قاذفا له» لأن الأمومة محققة» لا تنتفي لعلم كذب من نفاها على 
غيره» فلا تلحقه معرة» وأما الأبوة فثابتة بحكم الشرع» وهو ظن» فلا يعلم 


(1) النور آية 4 . 


(2) انظر مصنف عبد الرزاق 7/ 423 والاستذكار 130/24 . 


646 القذف 


كذب من نفاهاء فتلحق أمه معرة باتهامها"» ولا يدخل في القذف أذية المسلم 
على غير هذين الوجهين» وإن كانت الأذية كلها محرمةء وفيها الأدب. 


فذكر الرجل غيره بما فيه» مما يكرهء أذية محرمة تحريم الغيبة» لاتحريم 
القذفء ليس فيها إلا الندم» والتوبة» والاستغفار» والتحلل من المغتاب» قال 
تعالى: ووا د ا ب يوقا ورمي الغير بمعصية أخرى غير الزنى» 
مهما كان جرمهاء ولو بالكفر أو الفسق» أو شرب الخمرء ليس قذفا يوجب 
الحد وإنما فيه التأديب. 


تحريم القذف والتشديد فيه: 


ي ا ا هم وأموالهم» فقال 
تعالى: وَالدِنَ ودوت الْمُؤْمِنِنَ وَلموَيستِ عبر ما كبوا فد أحتملوا بهتنا 
نما متا . وقال تعالى : #إنَّ آلب مرت لصتت لعفلاب ایی مرا في 
لديا وخر 0 غات عل وفي الصحيح عن النبي يله من خطبة يوم 
النحر: «فْإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضْكُمْ بَيْتَكُمْ حرام والآية الأولى نزلت 
ل وما كان من قول أهل الإفك فيهاء وهي عامة 
في وجوب العذاب العظيم؛ واللعنة الدائمة في الدنيا والآخرة» لكل من قذف 
عفيفة محصنةء لم يعلم أنها ألمّت بفاحشةء إلا أن يتوب» فهو إلى الله تعالى» 
س التي ذكرت الجلد لزي ب حصت ثم ر 
E E E‏ عد أن وأو مم اليد 3 
ل آل نا ين بتر كر وشم ِل َه َد كيم 4 وقد جعل النبي ي 


(1) انظر الشرح الكبير 4/ 325 327 . 
(2) الحجرات آية 12 . 

(3) الأحزاب آية 58 . 

(4) النور آية 23 . 

(5) البخاري حديث رقم 67 . 

(6) النور الآيتان 4 5 . 


القذف 647 


قذف المحصنات من الكبائر الموبقات» ففي الصحيح عنه كل أنه قال: «اجْتَِبُوا 
السب الْمُوبِمًاتِ» قَالُوا: يا رَسُولَ الله َم هُنّ؟» قَالَ: الشّرْك باللّوء وَالسْخْرُ 
فل التفس الجن حرم م اللّهُ إلا بِالْحَىٌء وَأَكْلُ الرَباء وَأَكُلُ مَالٍ اليه وَالنوَلي 
يَوْمَ الرّحْفِء وَقَذْفُ الْمُخْصَئَاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ الْعًافلات»ء وحد القذف إذا ثبت 
على القاذف» ثمانون جلدة» وقد قال تكد لهلال بن أمية حين رمى زوجته: 
اة أو خد فى بيرك فقال با رشرل الله إذا زأى أعدنا على امرأته وخا 
قط ا العف تعفن ينول ا ا في ظهرك . 


شروط إيجاب الحد على القاذف: 


لا يقام الحد على القاذف إلا إذا توفرت شروط في القاذف وشروط في 
المقذوف» وشروط في المقذوف به: 


شرط القاذف: 
فالقاذف شرطه البلوغ .والعقلء لأن البلوغء والعقل» شرطان في 
التكليف» ولا حد على غير المكلف لقول النبي بل : «رفِمَ الْقَلْمْ عَنْ ثَلآثِ عَنْ 
الناِم حَنَّى يَسْتَبْقِط وَعَنْ الصّفِيرٍ حَنّى يَكْبْرَ وَعَن الْمَجْنُونٍ حٌى يَعْقِلَ أ 
يُفِيقَ000)» ويحد القاذف» ولو كان كافراء أو سكراناء لأن سکره أدخله على 


شرط المقذوف : 
المقذوف شرطه البلوغ إن كان ذكراء وإطاقة الوطأ إن كانت أنثى» 
والعقلء والحرية» والإسلام» والعفة عن الفاحشةء والآلة التى يتأتى بها الوطأء 
لأن الصبي» والمجنون الذي استمر جنونه» ولم يفق منه بعد بلوغه لا يصح 
)00 البخاري حديث رقم 2767 . 


)2( البخاري حديث رقم 2671 . 
)03 النسائي حديث رقم 3432 . 


648 القذف 


منهما الزنى» ولا معرة عليهما فيه. والحد إنما شرع لنفي المعرة» فلا عار 
يدخل عليهما بالقذف. أما إن قُذف المجنون بزنى وقت إفاقته» بعد بلوغهء فإن 
قاذفه يحدء لأن معرة ذلك تلحقه» والصغيرة المطيقة للوطأء تدخل عليها 
المعرة بالقذف. ولو لم تكن بالغةء لأن حكمها في الوطأ حكم البالغة» في 
وجوب المهر والإحصان» فوجوب الحد على من قذفها كذلك» ولا حد على 
من قذف كافراء لأن الكافر لا حرمة له. إذ لا حرمة لفاسق غير عفيف» فالكافر 
أولى بألا يحد قاذفه . 

ولا حذ على من قذف عبداء لأن حرمته حرمة ناقصة» بسبب الرق» قال 
له في الصحيح: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالرنَاء يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدٌ يم الْقيَامَةِ إلا أن 
يَكُونَ كما قال فهذا يدل على أنه لا يحد له في الدنياء وإنما يقتص منه 
يوم القيامة إن كان كاذباء وذلك لاستواء الناس في ذلك اليوم . 

ولا حذ على من قذف فاقد آلة الوطأء لأن مقطوع الذكرء ومن في 
حكمه لا يتأتى منه الزنى» فلا تلحقه منه معرة بالقذف» كالصبى» ولا على من 
تلف غير عنيف اة اليك عليه زي برحب الد الت المقبرلة ومن : 
الإقرار» أو أربعة شهودء أو ظهور حمل» أو أثبت أنه كان قد حد في الزنى من 
قبل» لقول الله تعالى : وليت ب التنسكب ثم لر بائ يمو شب تأجل 


رور رر ور 006 اس ر 


جلدَة ولا قبلا هم عَبندةٌ بدا وأؤليك م ليشن 4 © . 


3 7 4 
وهر ضندين 


شرط المقذوف به : 
والمقذوف بهء شرطه أن يكون بالزناء أو اللواطء أو نفى النسب» فلا 
حد على من رمى غيره بالكفرء أو معصية أخرىء كالسرقةء أو شرب 
الخمر. 


)01 مسلم حديث رقم 1660 . 
(2) النور آية 4 . 


القذف 649 


تدل القرائن على أنه أراد التعريض بالزنى» فيجب عليه الحدء لأن الحد كما 
يجب بالتصريح» يجب بالتعریض ‏ . 


القذف بالتعريض: 

التعريض بالكلام الذي يفهم منه القذف» يوجب الحد كالتصريح بالقذف» 
وذلك كأن يقول القاذف: أما أنا فلست بزان» أو أنا معروف الأب في التعريض 
بنفي النسب» أو معروف الجدء فإن معناه أن مخاطبه ليس كذلك» والدليل على 
وجوب الحد بالتعريض. أن الحد في القذف جُعل لرفع المعرة التي لحقت 
المقذوف من جراء كلام القاذف فيه؛ فإذا حصلت هذه المعرة بالتعريض وجب 
أن يكون كلامه قذفا كالتصريح» بل إن التعريض أحيانا يكون ابل وأقذع من 
التصريح. ل ا ل «يأخت هرون م 
كن أده اتنا سو ونا كلت أت 087+ تيد هوا ااا رفوا ن أمهنا 
الزنى» وعرضوا لها به» أي أنت بخلافها حيث أتت بولد من غير أب» فقال 
الله تعالى فيهم: لوَيَكْفْرِهِمْ ولم عل مریم يتنا عَظِيًا)7). فكفرهم معروف» 
والبهتان العظيم هو رميها بالزنى تعريضاء وفي الا و 
الرحمن: «أنَْ رَجُلْيْنِ اسًَْا في رْمَانٍ عُمَرَ بن الْخَطّابٍ تيك » فَنَالَ أَحَدُهُمَا 
للآخر: وَاللّهِ مَا أبي ران َا مي ِرَانِيَة َاسْتَشَارَ في لِك عُمَرُ ن الْخَطابٍء 
فَمََالَ كَائِل : : مَدَحَ أَبَاهُ ا وال آخَرُونَ: كذ كَانٌ لأبيه 6 مَدْحٌ غَيْرُ هَذَاء 
لوق أن دة الخد فل غ الخد ا 


ويستثنى من وجوب الحد بالتعريض الأب إذا قذف ابنهء فإنه لا يحد به 
ولو صرح بالقذف» تعظيما لحرمة الأبوةء ولبعده عن التهمة فى ولد , 


(1) انظر المعونة 1402/3 1405 , 
(2) مریم آية 28 

(3) النساء آية 156 . 

(4) الموطأ حديث رقم 1569 . 
)5( انظر تفسير القرطبي 155/12 . 


650 القذف 


وألفاظ التعريض يصار في دلالتها المفهمة للقذف إلى العرف» وقرائن 
الأحوالء فإن من الألفاظ ما يكون تعريضا في وقت» ولا يكون تعريضا في 
وقت آخرء لتغير الأعراف والأحوال» وكثير من ألفاظ التعريض في كتب 
الفقه» صارت لاتدل على التعريض في عرف اليوم» فلا يحكم على صاحبها 
بأنه قاذف. من ذلك قولهم. يا ابن مُنزلة الركبانء أو ذات الرايةء فإنها 
صارت غير مفهومة في عرف الناس اليوم» وقولهم يا ابن النصرانية أو 
اليهودي› أو الكافرء فإنه لا يقصد به اليوم سوى الشتمء ولا يتبادر منه 
القذف» ويؤدب كل من شتم غيره بلفظ لا يوجب حد القذفء كيا كافر 
وبابن الحمار ويا فاسق أو يا ابن الفاسقة أو الفاجرة» إلا لقرينة تدل على أنه 
أراد الزنى فيجلد حد القذف© , 


الحد الواجب في القذف: 


إذا ثبت القذف على القاذف بشهادة عدلين» أو إقرار القاذف فإنه يحد 
ثمانين جلدةء لقوله تعالى: طوَلَدنَ بمو الحصتت ثم لر ياوا اريم شُبَله فاجلدوهر 
254 سين جلر065©, ولوك التي كه لهلال بن أمية حين قذف زوجته : : لَه أو 
خد في ظهرك فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِذَا ری أَحَدُنًا عَلَى الْرَأَتِهِ رَجُلً يَنَطَلِقٌ 
اليس 'النلة, اكشفل يول القنة :زلا ا ررد ار کر 
أو أنثى؛ نصف حد الحرء أربعون جلدة؛ ا ف حراء أو مملوكا مثلهء 
لقول الله تعالى في الإماء: فلل صف ما عَلَ الْمْخْصَكتٍ وت العَداب 04 
وفي الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «أُذرَكْتُ عْمَرَ بْنَ الخَطابء 


ا 


رَعْقْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَالْحُلَمَاَ هَلُمْ جَوَاء فَمَا رَأَنْتُ أَحَدَا جَلَدَ عَبْدَا في فِريّة َر 


(1) انظر الشرح الكبير 329/4 . 

(2) انظر الشرح الكبير 4/ 327 و330 . 
(3) النور آية 4 . 

)4( البخاري حديث رقم 2671 . 

(5) النساء آية 25 . 


651 القذف‎ 
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رجوع شهود القذف: 
ويؤدب شاهدا القذف تعزيرا إذا رجعا عن الشهادة بعد أن حدٌ القاذف حيث 


تبين كذبهما عمداء وكذلك كل من رجع عن شهادة وتبين كذبه عمداء ولا يؤدب 
الراجع عن شهادته إذا وهم أو غلط أو شبه عليه لأنه معذور فى ذلك . 


رد شهادة القاذف ما لم يتب: 

شهادة القاذف جائزة» حتى يقام عليه الحدء لأنه قبل إقامة الحد عليه لم 
تشبت إدانته» فإذا خد أدين وصار فاسقا غير مقبول الشهادةء قال الله تعالى: 
«رَلَدّنَ ب التنستب ثم ل بائ باریمة به لور تسين دة ولا لقو ل دة 
نا أك هُمْ التييشة4 7 ففي الآية نهي عن قبول شهادتهء إلا أن يأتي 
بأربعة شهداء. وله الحق في الإتيان بالشهداء في أي وقت إلى أن يُحدَء فلا 
سكم عليه يس ولأ ر ف ا ا ا 
أو يعفو عنه المقذوف. أو يقر المقذوف بالزنى» فهذا كله يدل على أنه قبل 
الحد لم يتبين فسقه» فهو مقبول الشهادة غير مدان. 

وإذا تاب القاذف بعد إقامة الحد عليه» وحسنت توبته قبلت شهادته. 


ورم ممه اير 


لقول الله تعالى: لوَللِينَ بمو التخصتت ثم لر ياوا ريس شُبَنه مدوم تين جل 


لس e‏ پو ررم چ ر e‏ 5 2 مه ”> و لم ماس على مره مه 
ولا نبوا م عة بدا وأفلجك هم اليش و إل لي وا ين بعد كيك مسك هر 
2ر د 


e‏ 0 فإن الاستثناء الوارد على الجمل المعطوفة بعضها على 
بعضها بالواوء يرجع إلى جميعهاء وهو رذ الشهادة والفسق في الآية» لا إلى 


(1) الموطأ حديث رقم 1567 . 

(2) انظر حاشية العدوي على الخرشي 221/7 . 
(3) النور آية 4 . ١‏ 

(4) النور الآيتان 4 5 . 
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الأخير منها فقط» وهو الفسق» ولو سلمنا أنه راجع إلى رفع التفسيق فقطء فإنه 
برفعه ترجع العدالة» وتقبل الشهادة. لأن عدم قبول شهادته إنما هو لفسقه. لا 
لشيء آخرء ولا يعكر عليه لفظ (أبدا) في قوله تعالى: لوا فلو لم سهد 
ناء فإن معناه ما لم يتب» والتوبة من القذف كالتوبة من أي ذنب» تكون 
بالندم وترك الذنب» وعدم العود إلى مثله. والاستغفار وملازمة الطاعات» 
ويعرف ذلك من حال صاحب الذنب بانتقاله من حال الفسق إلى حال الصلاح» 
إن كان فاسقاء أو بتزيده في الخير ووجوه البر وارتفاع درجته إن كان 
E‏ 


لا يتكرر الحد بتكرر القذف: 


لا يتكرر الحد بتكرر القذف قبل إقامة الحد على القاذف» فمن قذف 
شخصا في مجلس» ثم قذفه مرة أخرى في مجلس غيره» أو قذف جماعة» بأن 
قال في مجلس واحد لجماعة: كلهم زناةء أو قال لكل واحد منهم في مجلس» 
أو مجالس متفرقين يا زان» فليس عليه في ذلك إلا حد واحدء فإن قام أحد 
وطلب الحدء وضرب القاذف» كان ذلك الضرب مسقطا لكل قذف كان عليهء 
ولا حد لمن قام منهم بعد ذلك» لقول الله تعالى: لول مد النتستب ثم ل 
با اة شه ادر تين ده و نوا لك عبد 7 وأ هم يث © 
إلا الث بأ من بعد ذلك وَسْلَمُأْ لل لله َد يد دع 24 فأوجب الحد على 
من قذف ولم يفرق بين من قذف مرة أو مرار» ر ا أن هلال 
بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» فرُفع ذلك إلى النبي يي فلاعن بينهماء 
ولم يحذه لشريك» ولأن تكرر القذف كتكرر الشرب في الخمر جرعة بعد 
جرعة» وكتكرر الإيلاج في الزنى» وكتكرر خروج الحدث قبل الطهارة» فإنه 


(1) انظر المقدمات 271/3 . 
(2) النور الآيتان 4 - 5 . 


القذف 653 


للدن ى ذلك إلا بعد واخد 4 رطا واد ع0 : 


فإن كرر القاذف القذف بعد الجلدء أعيد عليه الحدء. لأنه قذف جديدء 
ميق عليه فيه عد ولو قذي انا شربه الخد القن ها مع من اجات 
وابتدئ له ثمانون جلدة» إلا أن يكون ما بقى من الجلد الأول عدد قليل 
كخمسة عشر سوطاء فما دون فيكمل الأول يد له الثاني . 


ولا حد على من قذف واحدا من الجماعة غير معين» بأن قال عنهم إن 
أحدهم زانء لعدم تعين المعرة على واحد منهمء والحد إنما هو لدفع 
ا 


قذف الأب ابنه: 


لا يحد الأب بقذف ابنه تعظيما لحرمة الأب» ولأنه لايتهم في ولدهء 
وكذلك ليس له تحليفه في خصومة, إلا اليمين المنقلبة» أو المتعلق بها حق 
للغيرء وإن أقام الابن الحد على أبيه أو حلفه» عد ذلك قدحا فيه وردّت به 
شهادته» ومثل الأب في ذلك الأم والجد© . 


رفع الدعوى شرط في إقامة حد القذف: 

حد القذف حق المقذوف فيه غالب لأنه يدفع به المعرة عن نفسهء 
ويذب به عن عرضه. لذا فإن من حقه أن يطالب بإقامة الحد على قاذفه» ولو 
كان ما رمي به من الزنى صحيحا في واقع الأمرء لأن من حقه أن يصون 
عرضه» ويطلب الستر على نفسه» فإن الستر مطلوب شرعا مع التوبة» ومما 
يؤكد أن الحق في الحد للمقذوف» أنه لو رفع القاذِفٌ إلى السلطات شخصٌ 


(1) انظر المعونة 3/ 21399 والشرح الكبير 327/4 . 
)2( انظر الشرح الكبير 330/4 وشرح الخرشي 91/8 . 
(3) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 6/ 2.304 والشرح الكبير 331/4 وتفسير القرطبي 


. 155/12 
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آخر غير المقذوف لا يمكن من ذلك ولا يقام عليه الحد حتى يرفعه المقذوف 
ويطالب به. 

فرفع الدعوى شرط في إقامة حد القذف» كحد السرقة فإنهما لا يقامان 
إلا بعد رفع دعوى وخصومة» بخلاف حل الخمر والزنى» فيتفذه القاضي ما دام 
قد ثبت لديه» ولو لم تتقدم في الجاني شكاية» وقد أمر النبي كك برجم ماعز 
فى الزنى» وقد أتى معترفا من تلقاء نفسه دون أن يرفعه أحد. 
حد القذف يورث عن المقذوف: 

ومما يترتب على أن الحد حق المقذوف أنه يورث عنهء إذا مات فإن 
من حق ورثته أن يطالبوا بإقامته لينفوا العار عن أنفسهم» وعن مورثهمء إلا أن 
يكون المورث قد عفا عن القاذف أو مضى زمن طويل يظن فيه أنه قد ترك حقه 
وعفاء وللوارث الأبعد القيام به مع وجود الأقرب كابن الابن» إذا سكت 
الابن» لأن المعرة تلحق الجميع. 


حر الخير 


فة الخ 
الخمر: كل مسكر خامر العقل وستره» وهو كل شراب إذا اشتد وغلا 


وقذف بالزبد» سواء كان متخذا من العنب» أو من التمر» أو من غيره من أنواع 
الحبوب والثمارء هذه هي حقيقته الشرعية التي يتعلق بها التحريم» وإن اختلف 
الناس في حقيقته اللغوية» هل هو خاص بعصير العنب وحده» وما عداه لا 
يسمى خمراء وإنما يسمى نبيذاء أو أنه يطلق لغة على كل مسكرء سواء كان 
من العنب» أو من غيره. 


وقد تواردت الأحاديث واستفاضت بأن المسكر من غير العنب يسمى 
خمراء من ذلك قوله يلِ: «الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْنِ الشّجَرَئَيْنَه النّخْلَةِ وليت 
ومنها حديث أنس في الصحيح : احُرْمَتْ عَلَينَا الَْمْرُ جين حُرْمَثْء وَمَا نُجدٌ - 
بغي بالمد ية 2 مر الأغئاب إلا ليلا وَعَامَةُ حَمْراء الْبْسْرُ الى 
وحديث ابن عمر: «قَامَ ع عَلَى المت فُقّال: آم نل َل تَحْرِيمُْ ال لخمر 3 
رهن من خنشة: التب والكمر والعسله والحنطةة والشيزيرء وال عا 
حامر الْعَفْلَو0 . 

ولأن الصحابة فهموا من تحريم الخمرء تحريم الأنبذة المسكرة كلهاء 
ولولا ذلك ما بادروا إلى إراقتهاء قال أنس: «كُنتٌ أَسْقِى أبَا عُبَيْدَةَ» وَأبَا 


)00( مسلم حديث رقم 1985 . 
)2 البخاري حديث رقم 5580 . 
(3) البخاري حديث رقم 5581 . 


ظليكة: َي ن گغْب» مِنْ نُضِيخ زَهْو وَتَمْرِ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إن الْخَمْرَ قد 
خَرّمَتٌ» فَمَال أبو طلقة: فم يا الس ن فَأَهْرِفْهَاء فَأَهْرَفتهَو20© وفي رواية قال 
انين إن الخمر حرمت» والخمر يومئذ اليسر والتمر». 


هذا ما فهمته الصحابة عند نزول تحريم الخمر وهم أهل اللسان واللغةء 
والقرآن نزل بلغتهم» ولو كان عندهم شك في إراقة ما كان عندهم من أنواع 
الخمرء غير العنب» التي هي أكثر خمرهم لتوقفوا حتى سألوا ولم يبادروا إلى 
إتلافهاء وكان ذلك من جميعهم من غير خلاف. وخطب بذلك عمر ته 
بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم» فهذا كله يدل دلالة بينة على أن ما 
عدا العنب» من المسكر يسمى خمرا شرعاء بل كذلك لغة لأنها لغة الصحابةء 
وهم عرب فصحاء» وعلى فرض التسليم بعدم تسميته غير العنب خمرا لغةء 
فقد سماه الشرع خمراء كما جاء في الحديث المرفوع: «كُلُ مُسْكِرٍ حمر وَكُلُ 
مُسْكِرٍ حرام والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية(©. 


حكم الخمر والمسكر: 


أجمع العلماء على أن عصير العنب النيء إذا اشتد وغلا وقذف بالزبدء 
فإنه يحرم قليله وكثيره» وأنه هو الخمر المحرمة بالكتاب والسنة» والإجماع» 
وأن مستحلها كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وأجمعوا كذلك على أن 
المقدار المسكرء من سائر أنواع العصير»ء والأنبذة الأخرى غير عصير العنب» 
كالشعيرء والتمرء والبلح» والتفاح» والتين» وسائر الفواكه» والأشربة» هو 
حرام أيضا كخمر العنب» لقول النبي يكل: كل مُشكر حرام ولأن علة 
تحريم الخمر هي الإسكار» وإفساد العقل» فأينما وجد في شراب وجد 


(1) البخاري حديث رقم 5582 . 

2( مسلم حديث رقم 2003 . 

)6 انظر فتح الباري ١170/11‏ والمفهم 252/5 . 
)4( مسلم حديث رقم 2003 . 
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التحريم» والخلاف إنما هو في غير عصير العنب» من الأنبذة الأخرى» إذا 
كانت مسكرة» وتناول الشارب منها مقدارا قليلا لا يسكرء فجمهور العلماء على 
أنه حرام» لأنه خمرء وقد أمر الله تعالى باجتناب الخمرء قليله وكثيره» فقال 
تعالى : تيه لمكم ية ولعموم قول النبي يله: «كُل مُسْكَرٍ 
حرام ولج يقرف تبن وليه CS aS‏ 
الحديث الآخر في قوله كَل : دما أَسْكَرٌ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرام وقوله: 


الْقَوَقُ مله“ قَمِلْء الكفٌ مله حرا , 


زخالف الكوقيرة فق القليل الذئ لا بنك إن كان من غير العتب؛ 


من ذلك حديث ابن عباس: «حرمت الخمر بعينهاء قليلها وكثيرهاء 
والسكر من كل شراب»» وبأن غير العنب لا يسمى خمراء وما ليس بخمر 


أما مخالفته للنص فلما تقدم من قوله يَكلِ: «ما كر كَثِيِرُهُ فَقَلِيلهُ 
حَرَاةٌ؛©©: ولأن الصحابة سمت كل مسكر خمرا وهم أهل اللغةء وأما مخالفته 
للقياس فلأن كل ما هو موجود في قليل خمر العنب المسلّم بتحريمهاء موجود 
بعينه في قليل النبيذ» فيحرم مثله» إذ لا فرق إلا مجرد الاسمء لو سلم أن 
النبيذ لا يسمى خمرا لغة» قالوا: وهذا القياس من أرفع أنواع القياس» لأن 
الفرع مساو فيه للأصل في جميع أوصافه . 


(1) المائدة آية 90 . 

(2) مسلم حديث رقم 2003 . 

(3) الترمذي حديث رقم 1865 . 

(4) الترمذي حديث رقم 1866 . 

(5) أخرجه الدارقطني موقوفا على ابن عباس» قال: وهو الصواب والمرفوع لا يصح . 
(6) الترمذي حديث رقم 1865 . 


)0 انظر المفهم 253/5 . 
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التغليظ في تحريم الخمر: 
الخمر من الكبائر وهي أم الخبائث حرمها الله تعالى» ورسوله بي 
جمع المسلمون على تحريمهاء قال تعالى: يأ الي ءامنا إا الخثر والميير 
کک لازم رجش ين عملي القَيِطن كأجِيَبوه لملم تُْلِحُون 4ء فقد ذكرت هذه 
الآية أوصافا قبيحة للخمرء كل وصف منها كاف في التحريم والتغليظ لو انفردء 
منها أنها قرنتها بالأصنام والأزلام» وجعلتها عذلا للشرك» وسمتها رجساء وقد 
سمى به الخنزيرء وهو غاية في التنفير» ووصفتها بأنها من عمل الشيطان» وما 
كان من عمل الشيطان لا يشك في تحريمه» وأمرت باجتنابهاء وما وجب 
اجتنابه حرم تناوله» ورتبت على اجتنابها الفلاح» وذلك يقضي أن شاربها بعيد 
عن الفلاح» وجعلت شربها سببا للعداوة والبغضاء» والصدّ عن ذكر الله.» وعن 
الصلاة» ولختمت الآية بالاستفهام الدال على الردع» والتخويف» «كهل انم 
ود4٠‏ حتى قال عمر كك عند سماع الآية: «انتهينا انتهينا»© . 


وفي الصحيح عن النبي ل أنه قال: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ في الذَنيَا ثم لَمْ 
َنب مِنْهَاء حُرِمَهَا في الآجري © وقال كل: «لا يَرْنِي الزْانِي جين يري وَهُوَ 
مُؤْمِن» ولا يَشْرَبُ السار حِينَ يَشْرَبْ وَهُرَّ مُؤْمِن) وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُْوَ 
مُؤْمِنْء ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ 0 م الئاس إِلَيْهِ فِيهًا أَنْصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبّهًا وَهُوَ 
مين وقال ية : «لَعَنَ الله الْحَمْرَء وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَاء وَمُبتَاعَهَاء 
وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَمْمُولَةَ إلَيْهه©. وفي الصحيح: إن عَلَى 
الله عر وَجَلُ عَهْدَا لِمَنْ يَغْرَبُ اا َانُوا: يا 
رَسُولَ اللوء وَمَا طِيئةُ الْخَبَالِ؟ كَالَ: عَرَقْ أهل الئَارِء أز عُصَارَةُ اَل الثَار 0 


(1) المائدة آية 90 . 

2( انظر فتح الباري 150/11 . 
)3( البخاري حديث رقم 5575 . 
)4( البخاري حديث رقم 2475 . 
(5) أبو داود حديث رقم 3674 . 
)6( مسلم حديث رقم 2002 . 
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نجاسة الخمر وتحريم بيعها: 

جمهور العلماء من السلف» والخلف على نجاسة الخمرء فقد أخبر الله 
تعالى» عنها بأنها رجسء والرجس النجس القذرء ولأن الله تعالى لما غلظ في 
تحريمهاء وصفها بما تقدم بيانه من الأوصاف الخبيثة» التي وصف بها الدم 
والخنزير» وأخبر عن المفاسد الناشئة عنهاء فاقتضى ذلك التنفير منها جملة 
وتفصيلاء وأن لها حكم الخنزير والدم» وغيرها من الخبائث والنجاسات» 
وبقياسها على البول» بجامع أن كلاً منهما مستخبث شرعا محرم شربه» بل إن 
مالكا رحمه الله قال: إن البول أخف منها في التداوي بها بظاهر الجسدء فإنها 
وصفت بأنها رجس» ولم يأت في البول إلا أنه نجس . 

وفي حديث أبي تعلبة الخشني: أله سَأَنَ رَسُولَ الله ل قَالَ: إِنا 
جاوز أل الكتَابٍ وَهُمْ يَطبُحُونَ في كُدُورِجِمْ اجنين وَيَشْرَبُونَ في ييه 
الْجَمْرَ كُقَالَ رَسُولُ الله ة: إِنْ وَجَدْتُمْ عَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُواء وَإِنْ لَمْ 
تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُومَا بِالْمَاءِ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا؛2» فالأمر بغسل الآنية التي 
يشربون فيها الخمر دليل على نجاستها. 

ويحرم بيع الخمرء وهبتها وإهداؤهاء لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم 
بيعه» قال ية : «إِنّْ الذي حَحرّمْ شُرْبَهَا حَرَم بَنِعَهَاه0©: وتجب إراقتهاء ومن 
أتلفها لمسلم لاضمان عليهء لأنه لا يحل تملكها للمسلم. 


المخدرات غير الخمر: 
المخدرات غير الخمر» كالحشيش» والأفيون» وغيرها كثير» هي من 


السموم الضارة» المحرمة قطعاء سواء كانت مما يؤخذ بالفم» أو بالنشق في 


)01 انظر المفهم 5/ 2256 والتاج والإكليل 318/6 . 


)2( أبو داود حديث رقم 9 . 
)3( مسلم حديث رقم 1579 . 
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الأنف أو بالحقن في الدم» وذلك لعظم ضررها وبالغ خطرهاء وأضرارها 
الصحية والنفسية» والاجتماعية» والسلوكية أشد من ضرر الخمرء وهي وسيلة 
من وسائل نقل الأمراض القاتلة المعدية» والمخدرات اليوم هي الداء العضال 
الذي يعاني منه العالم الغربي والشرقي» الذي أباح الخمور والمجون» ولم 
يأتمر بأمر الله حتى خرج عليه هذا الوباء القاتل الذي انتشر في صفوف الشباب 
انتشار النار في الهشيم» فأنهك الأمم» ودمر الشعوب» واستنزف الأموال» ونشر 
الأمراض ولم تجد لها منه مخلصاء روت أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: 
الَهَى رَسول الله يله عَنْ كَل مُسْكِرٍ وَمُمّرء والمخدر مُفبّرهِ ولأنها مسكرة 
وتذهب العقل» وقد قال كَل: «كل مُسْكرٍ حمر وکل مُسْكر حرام . 

وعقوبة متعاطي المخدرات» هي التعزير بما تراه السلطات رادعاء من 
ضرب» أو سجنء أو غير ذلك» ويجوز أن تكون عقوبة التعزير هي القتل إذا 
كانت أصلح للجاني وللمجتمع» ولا يحصل الردع إلا بهاء كما في حالات 
الإدمان واحتراف الإجرام» وما يضبط من أنواع المخدرات عند المتعاطين لهاء 
والمهربين وتجار السوءء يجب إعدامه وإتلافهء لأنها مادة الفساد والإضرار 
بالعباد» وتجب معاقبة أصحابهاء وكسبهم ومالهم منها خبيث حرام» فإن الله 
تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. 


تخليل الخمر واستحالة عينها: 


جاء في الصحيح عن النبي يي أنه سئل عن الخمر تتخذ خلاء فقال: « 
لا»؛ وهذا يدل على تحريم التخليل» ولو فعل أحد ذلك واقتحم الحرام» فإن 
الخمر تطهر بذلك». وتصير حلا لا وذلك قياسا على طهارتهاء إذا تخللت 
بنفسها من غير فعل أحدء بأمر الله تعالى» فإنها تحل اتفاقا0© . 

(1) أبو داود حديث رقم 3679 . 


)2( مسلم حديث رقم 2003 . 
G)‏ انظر المفهم 260/5 . 
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يق بعل الخو اق رارت على اه انه ر ها أو هيه ا 
عدلان من الرجال» دون النساء برؤيته يشربهاء أو شهدا عليه بأنه يتقيأهاء أو 
شهدا على شم ريحها منه» أو أقر هو بذلك. 


والدليل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد» أن عمر 
بن الخطاب خرج عليهم فقال: (إِنّي وَجَدْتُ مِنْ كُلآنٍ ريح شراب فَرَعَمَ أنه 
وات ا اسيل اک إن كان تسعة جلد و الخد 
اما وهو قول عبد الله بن فووا و زوج النبي ييو وخرَج عبد 
الرزاق الخبر» وفيه أن الذي جُلد هو عبيد الله بن عمرء فعن السائب بن يزيد 
قال: «شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة» ثم أقبل عليناء فقال: إني 
وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب» وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاءء 
وإني سائل عن الشراب الذي شرب» فإن كان مسكرا جلدته» قال: فشهدته بعد 
ذلك يجلده:20, وقد شرب عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب خمرا بمصر في 
فتية» فجلدهم عمرو بن العاص كه » وبلغ ذلك عمر فكتب إلى عمرو أن 
ابعث إليّ ابني على قتب» فلما قدم جلده عمر الحدء بيده . 


ومن شوهد يتقيأ الخمر فإنه يحدء لأنه لم يتقيأها إلا بعد أن شربها كما 
جاء عن عثمان بط ). ومن ثبت عليه شربها بوجه من الوجوه السابقة» فإنه 
يحد مهما كان الذي تناوله قليلاء ولا يعذر فيه بجهل وجوب الحد عليه» ولا 
بجهل حرمته» ولو كان حديث عهد بالإسلام © . 


(1) الموطأ حديث رقم 1587 . 

(2) انظر مصنف ابن أبى شيبة 38/10 . 
)3( المصنف 228/9 ٠.‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق 232/9 . 

)6 مسلم حديث رقم 1707 . 

)6( انظر الشرح الكبير 4/ 352 و353 . 


662 حد الشتمر 


مقدار حل الخمر: 


من شرب الخمر» وجب إقامة الحد عليه» سكر أو لم يسكر» شرب 
قليلا أو كثيراء ويحكم على الشارب بأنه سكران» إذا كان يخلط في كلامه» 
ولا يميز رداءه من رداء غيره» ولا يحد السكران حتى يصحوء إذ لا يحس بألم 
الجلد وهو سكران فاقد التمييزء فإذا صحا جلد ثمانين جلدة» وإذا تسلط على 
الناس في الطرقات» وروعهم بحجارة» أو حديدة» أو بكلام ساقط فإنه يعزرء 
وإن لم يضرب أحداء وتزاد عقوبته فيضرب المائة سوط والمائتين حسب 
جرمه» وكانت عقوبة شارب الخمر على عهد رسول الله كل أنه يضرب 
بالأيدي وبالنعال» وبالعصي» ولا يزيدون في الجلد على الأربعين» واستمر 
الأمر كذلك في خلافة أبي بكر كيه » فلما كان في خلافة عمر ته استخف 
ا في الشرب» فجمع الصحابة واستشارهم» فلم يجدوا 
فى القرآن حدا أخف من حد القذف» وهو ثمانون جلدة فقاسوه عليه» وجعلوا 
حد الخمر ثمانين جلدة وقال علي تك في ذلك لعمر: «نْوَى أَنْ تَجُلِدَهُ 
ثَمَانِينَ › نه إِذَا شَرِبَ سكو وَِذَا سَكِرَ هَذََىء وَإِذَا هذى افْتَدَى)(2) 
ففي الصحيح أن عليا كله حين أمره عثمان مي E‏ 
قال: «جَلَدَ الي كله أَربَعِينَ» وَجَلَدَ بُو بكر أَرْبَعِينَ؛ وَعْمَرُ تَمَانِينَ» وَكُلْ س 
وَهَذَا اح إ۵ وخرج ابن ىقبيه عن تفلن ييه قال: «شرب قوم من 
أهل الشام الخمرء وعليهم يزيد بن أبي سفيان» وقالوا: هي لنا حلال» وتأولوا 
هذه الآية : اليس عَلَ ليت ءَامنُوأ وَْمِلُوَاْ لمحت ماح فيا ی . 


قال: وكتب فيهم إلى عمرء فكتب أن ابعث بهم إليّ قبل أن يفسدوا مَن 
قبلّك» فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين» 


(1) انظر مواهب الجليل 317/6 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1588 . 
6G)‏ مسلم حديث رقم 1707 . 
(4) المائدة آية 93 . 
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ترق أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله» فاضرب 
رقابهم. وعليٌ ساكت» فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهمء قال: أرى أن 
تستتيبهم» فإن ثمانين لشرب الخمرء وإن لم يتوبوا ضربت رقابهم» قد كذبوا 
على الله وشرعوا في ديئهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين 
ثمانين»20» فقد فعل عمر ي ذلك بمحضر الصحابة واستشارهمء فكان 
إجماعاء وقد قال ك: «فَعَلَيْكُمْ بسئْتي وَسْئْةٍ الْحُلَمَاءِ الْمَهْدِيْينَ الرّاشِدِينَ 
تَمَسَّكُوا اء وَعَضُوا عَلَيْهَا بالوَاجِذِ»2: ويتنصف الحد بالرق» فيجلد الرقيق 
نصف حد الخمرء انع عليه داریا رس عليه فى قرلة 
تعالی : فی صف ما عل الْمْخْصَكتٍ مرت العدَاب 004 . 


شروط إقامة الحد على الشارب: 

يشترط فى إقامة الحد على الشارب ما يلى : 

1 التكليف بأن يكون بالغاء عاقلا لقول النبي كَكلهُ: «رفِعَ الْمَلَمُ عَنْ 
َلَآاثِ عَنْ النّاِم حَنّى يَسْتَِقِظَ وَعَنْ الصّغِيرٍ حَّى يَكبْرَ وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حى يَعْقِلَ 
أو فی ويؤدب الصبى حتى لا يعتادها . 

2 - الإسلام» فلا حد على كافر شرب الخمرء وأدب الذمي إن أظهر 
شربها بين المسلمين . 

3 - أن يكون تناولها عن طريق الفم» لأنه الذي يسمى شرباء بخلاف ما 
وصل إلي الجوف» أو الحلق عن طريق العين» أو الأذن» أو الأنف» أو من 
منفذ آخر فلا حد فيه لأنه لا يسمى شربا. 


(1) مصنف ابن أبى شيبة 5/ 503 . 

(2) أبو داود حديث رقم 4607 . 

(3) النساء آية 25» وانظر الاستذكار 268/24 . 
)4( النسائي حديث رقم 3432 . 
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منه إسكار بالفعل» بخلاف من شرب شرابا يظن أنه خمرء فتبين أنه لبن مثلاء 
فلا يحدء وعليه إثم التجرؤ على معصية الله تعالى. 

5 - عدم الإكراه؛ فلا حد على من أكره على شرب خمر لقول النبي كَل 
«إنَّ اللّهَ تَجَاوَرَ عَنْ متي الْخَطَاً وَالنْسْبَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه2©. ويحصل 
الإكراه الذي يرتفع معه الحدء بالتهديد بالسجن» أو أخذ المالء أو ضرب 
مؤلم» فيسوغ مثل ذلك الإكراه فرك اا رع n a‏ 
المعاصي كلها حتى النطق بكلمة الكفرء لقول الله تعالى: إلا م و كر 
لبم مُظمَين بالإيمن» © ولا يستثنى من ذلك سوى قتل النفسء» فإنه لا 
بغر الإتداع عليه E N E a‏ خيرم اللبدي 

نفسا أولى من نفس . 

6 - تعمد شربهء فلا حد على من أخطأ يريد شرابا مباحاء خلاًء أو لبناء 
ھی ا ر ی مدعي أ حو ا ل 
e‏ له قارواب ورك E‏ ارالك اولقن is‏ 
عنه الحد لو شربه» لوجود الشبهة. 


7 عدم الاضطرارء فلا حد على من شربها مضطراء والاضطرار هو 
الذي يؤدي إلى الموت عند الترك کمن انغخص بطعام» ولم يجد ما يسيغ به 
الغصة سوى الخمرء فلا إثم عليه ولا حر . 


شرب الرضان 


شرب الدخان من العادات السيئة المنقّرة» التي يمقتها كل ذي عقل 


(1) سنن ابن ماجه حديث رقم 2043 . 
(2) النحل آية 106 . 

)0 انظر التاج والإكليل 317/6 . 

(4) الأحزاب آية 5 . 


(5) انظر الشرح الكبير 352/4 . 
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وبصيرة» وقد صار ظاهرة غير حضارية» في العالم المتمدن اليوم» وصاحبه غير 
مرغوب فيه» في أي مكان يتجمع فيه الناس» ويُغْرّمِ من يخالف ويتعاطاه بينهم 
في تلك الأماكن غرامة شديدة» عقوبة لهء فلا يكادون يسمحون به الآن إلا في 
ارفك وفي دورات المياه» فالدخان ممنوع في السيارات» والحافاكت» 
والقطارات» والمطاعم. والمكاتب» والإدارات» والجامعات» والمستشفيات» 
والنوادي» والأسواق» وفي كل مكان يلتقي فيه الناس» وكفى بذلك نبذا وعقابا 
لشاربه . 

وقد كان الفقهاء قديما يختلفون في حكم شاربه بين الكراهة والتحريم» 
لعدم الوقوف على حقيقتهء ومعرفة آثاره وأضراره» واليوم بعد أن كشف الطب 
بما لا يدع مجالا للشك ضرره المحقق» الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل 
الاختصاص في الدنياء من شرقها إلى غربهاء وأنه سبب لعدد من الأمراض 
القاتلة» التي لا شفاء منهاء كالأمراض الخبيثة والسل» والقلب وتصلب 
الشرايين» إلى آخر القائمة» حتى إن الدول التي تصدره» أجبرت الشركات 
المنتجة له» على أن تكتب عبارة التحذير من شربه» على كل علبة. 

بعد هذا الضرر المحقق البالغ» لم يعد لشرب الدخان حكم سوى 
التحريم المؤكد» لأن الشريعة لا تبيح قتل النفس» ولا التسبب في قتلهاء ولا 
تبيح الضرر المحقق» فإن دفع الضرر من أصولها ومقاصدها المقطوع بهاء قال 
يك: «لا ضَرَّرَ وَل رار وقال تعالى: «ول قرا أنشكا إن اه ن 
يكم م74 » ويشتمل التدخين مع هذا الضرر البالغ على الصحة» على 
مفاسد كثيرة» لا تقرها الشريعة» منها الرائحة الخبيثة المؤذية للملائكة» 
وللزوجة. والأولاد, والأصحاب» وإذا كان آكل الثوم يطرد من المسجدء وأكله 
علاج» فكيف بشارب الدخان وشربه داء وعلة. 


)10( ابن ماجه حديث رقم 2341 . 
(2) النساء آية 29 . 


666 اال 


ومن مفاسده ما فيه من سفه صرف المال» فى أمر ضار لشاربه ولمخالطه 


ومجالسه» دون مصلحة لأحد» وتحريم الدخان من باب تحريم الخبائث» فإن 
لله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث قال تعالى: ويل لَهُْمُْ لطبت وَححَرْمُ 
بهم الْحَبَيَتَ74©: ولا يمكن لأحد حتى من المدخنين» أن يدعي أن الدخان 
من الطيبات» فإن اللفظ ذاته (دخان) لا يدل إلا على ما اسود وتصاعدء ولوث 
ما خالطه من هواء وأفسده» وسحّم كل ما التصق به وسوده» وليس شيء من 
الطيبات كذلك. فلم يبق إلا أن يكون خبيثاء والله تعالى حرم الخبائث . 

حتى الذين يدمنون التدخين يجمعون على أنه بلاء وآفة» وأنه مبغوض 
ومكروه» وليس فيه صفة طيبة» ولكنهم يتعللون بعدم القدرة على تركهء وقائل 
ذلك ضعيف مسلوب الإرادة» أمام شهوة لا تستحق منه كل هذه التضحية» ولو 
سألته لم لا تدخن طول اليوم في رمضان ‏ إن كان من الصائمين ‏ لأجاب بما 
يقيم عليه الحجة» وبأن لديه القدرة على الترك لو أرادء كما أراد في رمضان» 
فالمسألة إذا هي إرادة. 


(1) الأعراف آية 157 . 


السرقة 667 


السرقة 


الشسّرقة» والسّرْقة»ء والسّرْقة» معناها: أخذ الشىء فى خفية» ومنه استرق 
السمع. استمع إليه في خفية» وسارقه النظرء أي نظر إليه في خفية» ويقال 
لسارق الوبل الخارب» ولسارق المكيال مطفف » ولسارق الميزان مخسر . 

وفي عرف الفقهاء قال ابن عرفة السرقة: هي أخذ مكلف حرا لا يعقل» 
لصغره» أو مالا محترما لغيره» نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد» حفية لا 
هة ل 
يحفظ فيه عادة. 


¢ فالسارق الذي يجب قطعه هو الذي يسرق المال من حرزه الذي 


قطع من سرق صغيرا: 

يقطع من سرق آدميا غير مميزء كطفل لصغره» أو مجنون من حرزه» أو 
مع كبير حافظ لهء فإن الإنسان حرز لما معه» دون أن يكون للسارق شبهة فيه» 
وقد روي أنه ذكر لرسول الله ية رجل يسرق الصبيان» فأمر بقطعه© . 


الفرق بين السارق والناهب والمختلس والخائن: 


والفرق بين السارق وغيره» أن السارق يأتي متخفيا لا يراه أحد» يتخطى 
الأسوارء ويكسر الأبواب» ويأخذ المال المحفوظ في حرزه خفية» دون أن يراه 


(1) شرح حدود ابن عرفة 2/ 649 . 
2( السنن الكبرى 268/8 قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن محمد بن يحي عن هشام 
وهو كثير الخطأ في حديثه عن هشام ضعيف. 


668 السرقة 


أحد» والمختلس من يغافل غيره فيخطف منه ماله في غفلة منه جهراء ويذهب 
به ولا يخلو من اخْتّلِس منه الشيء ء من نوع تفريط» فالمختلس يمكن التحفظ 


مله 2 لأنه لا يأتى مستترا كالسارق. 


والخائن» من أؤتمن على شيء فجحده وأخفاه» والمنتهب هو الذي 
يخطف الشيء من يد صاحبه جهاراء على مرأى من الناس» وهي حرام سواء 
فعلها صاحبها جاداء أو هازلاء فقد نهى النبى ييل عن النهب» وقال: « 
ایت ف 9 1 


وقال ب «لا يَرْنِي الزَانِي جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَسْرِقَ جين يَسْرِقَ 
و هع م ل ا م ورو ور وه «ي[(2 15 00 . 
وُو مُؤْمنٌ ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ جين يَشْرَيْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ©2 فإن منع الأخذ ما في 
يده ودافع عنه فهو غاصب والخائن من يؤتمن على شيء فيجحده . 


رلا قط بعلن المشتهب:ولة المشتلنء :ولا على خائن رلا خاضب »ولا 
هارب بالمسروق» وهو السارق يوجد متلبسا بالسرقة داخل البيت فيهرب 
بالمسروق بعد القدرة عليه» لأنه يصير بذلك مختلساء ولا قطع على 
مختلس» بل يعاقب هؤلاء بالضرب والسجن وعقوبات التأديب بما يناسب» 
تعديهم ويؤخذ منهم المال الذي تعدوا عليه» وذلك لقول النبي تكلهِ: «لَيِسَ عَلَى 
حَايْنِ » وَلا مُنْتَهِبِء ولا مُخْئَلِسِ قَطه4(1 . 


وحديث عائشة رضي الله عنها في المرأة المخزومية» الصحيح أنها قُطِعت 

في السرقةء لا في (أنها جحدت ما استعارت)ء لأن رواية من روى أنها سرقت 
أكثر وأشهر من رواية من قال إنها كانت تجحد المتاع؛ ولأن النبي يي قال حين 
أنكر على أسامة الشفاعة: «رَائِمُ الله لَوْ أن قَاطِمَةَ بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْء لَقَطعْتُ 


)0( الترمذي حديث رقم 1601 . 
2( مسلم حديث رقم 76 . 
(3) انظر الشرح الكبير 4/ 343 . 


)4( الترمذي حديث رقم 1448 . 
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يدها » وهذا يدل على أن الشفاعة كانت فى السرقةء وأن المخزومية فُطعت 
في السرقة» إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع لكان ذكر السرقة هنا لاغيا لا 


الحكمة من أن القطع اختص بالسارق دون غيره: 


الحكمة من أن القطع اختص بالسارق دون غيره» أن الغاصب والمنتهب 
والمختلس. يأخذ مجاهرة» فيمكن الاحتراز منه» وتسهل إقامة البينة عليه 
ويمكن استرجاع الشيء منه» والخائن مكنه رب الشيء من متاعه باختياره» وكان 
قادرا أن يتوثق عليه بالبينة» والسارق لا يوجد فيه شيء من هذاء فلا يمكن 
الاحتراز منه» ولا إقامة البينة عليه» فهو يخترق الأسوارء ويفتح الأبواب. 
ويكسر الأقفال» ليس معه من صاحب المتاع تفريط» وإفزاعه بانتهاك حرمات 
الديار والأموال مختفياء أعظم أضعافا مضاعفة مما يسببه اختلاس شيء من يد 
صاحبه» أو انتهابه منه» فشرع له القطع ردعا وتنكيلاء كما قال تعالى: #تَكَلَا 
من أف وله عد ك4 إذ لا وسيلة لمنع ضرره» وانتهاكه أمن الآمنين؛ 
والاعتداء على حرمات البيوت» والأملاك» إلا بقطع اليد التي جنت وفتحت 
الأبواب» وكسرت الأقفال. فكان جزاءها القطع في ربع دينار» لأنها لما 
خانت هانت» وكانت ديتها وهي شريفة خمسمائة دينار ذه . 


60 البخاري حديث رقم 3475 . 

)2( انظر المفهم 77/5 . 

(3) المائدة آية 38 , 

(4) انظر المفهم 271/5 والشرح الكبير 4/ 343: وإعلام الموقعين 47/2 . 

(5) وقد نسبوا إلى أبي العلاء ورود شبهةء معترضا بها على القطع في ربع دينار» وهي 
قوله: 
يد بخمس مثين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينارء فأجابه القاضي عبد 
الوهاب: 
صيانة العضو أعلاهاء وأرخصها ... صيانة المال فافهم حكمة الباري» انظر فتح 
الباري 52/14 . 
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التغليظ على السارق: 

اة كبيرة من الكبائر حرمها الله تعالى ورسوله» قال الله تعالى: 
«وألستارى وَألسَارمَةٌ كاقطعوا أيِْيَمَّما4. وفي الصحيح عن النبي كلِِ: «لْعَنَ 
الله السَارق يَسْرِقُ E‏ وَيَسرق بل تفط بذ وقال کل : 
١لا‏ يَرْنِي الرَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلآ يَسْرِقٌ جِينّ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنْ a‏ 
يَشْرَبٌ ب الْخْمْرَ جِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ؛. وقال كلِ: «بَايعُونِي عَلَى أَنْ لا 
ُشْرِكُوا الله شتا ولا تَسْرِقُوا»9 . 

ويقال أول سارق قطعه رسول الله ييو من الرجال هو الخيار بن عدي بن 
نوفل» ومن النساء مُرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم» وقطع أبو 
بكر تيه يد رجل من اليمن» سرق عقدا للسيدة أسماء رضي الله عنهاء وقطع 
عمر تيه يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة. 


شروط السرقة الموجبة للحد: 
5-6 
شروط السارق: 
يشترط في السارق الذي يقام عليه الحد ما يلي: 


1 - التكليف: 
فلا قطع على غير مكلف من صبيء أو مكرهء أ ومجئونء أو سكران 


(1) المائدة آية 38 . 

[69, البخاري حديث رقم 6783 . 
)0 مسلم حديث رقم 76 . 

(4) البخاري حديث رقم 18 . 
(5) انظر تفسير القرطبي 152/6 . 
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بحلال» لقول الله تعالى: جر يما سا گلا من اء والجزاء لا يكون 

إلا بتكليف ولقوله كَكخ: «رؤ اعد عر ا م اللاو على يتبيط رغ 

الصَّغِيرٍ حَنّى يَكْبْرَ وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حَنّى يَعْقِلَ أو يفي فالبالغ العاقل يقطع إذا 

سرق» سواء كان رجلاء أو امرأة» حراء أو رقيقا مسلماء أو كافراء وكذلك 

المسروق منه لا يشترط إسلامه» فمن سرق من كافر غير حربي قطعء. وذلك 

كله 0 الأدلة الدالة على القطع , > قال الله تعالى : وَألسَارِقُ وَاَلسَارَِةٌ فأَقَطهُوًا 
لْدِيَهُمَا جرا ينا كنبا تكلا ين ري . 


ولأن القطع في السرقة شرع لحفظ الأموال حتى لا يتجرأ عليها الظلمةء 
فلا ينظر فيه إلى تكافؤ الدماء؟» ولأن السرقة من الفساد في الأرض» والحق 
في القطع لله تعالى» فلا يستثنى منه أحد. 
اشتراك المكلف مع غيره: 

إذا اشترك مكلف مع غير مكلف كصبي ١‏ و مجنون في سرقة» قطع 
المكلف وحده» وليس اشتراكه مع غير المكلف شبهة تدرأ عنه الحدء بخلاف 
اشتراكه مع من له شبهة قوية في المال المسروق» كما إذا اشترك مع أب رب 
المالء فلا قطع عليه لدخوله إلى مكان المال مع من له شبهة قوية فيه . 

2 عدم وجود شبهة ملك للسارق في المال المسروق: 

يشترط في السارق الذي يجب عليه القطع أن يكون غير مالك للمسروق» 
ولا شبهة له فيه. 
(1) المائدة آية 38 . 
)2( النسائي حديث رقم 3432 . 


(3) انظر المعونة 1418/3 . 
)4( انظر الشرح الكبير 4/ 335 و344» وشرح الخرشي 95/8 . 
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المودع» لأنه آخذ لماله» وشرط سقوط الحد بشبهة الملك أن تثبت ملكية 
السارق للشيء المسروق قبل إخراجه من حرزهء أما لو ملكه بعد إخراجه من 
حرزه كأن ورثه» أو وهب له بعد أخذه من الحرزء فإنه يُحذّء لأنه سارق وقت 
الأخذ والإخراج. ومن الشبهة القوية التي تسقط الحد سرقة الدائن» من مال 
المدين الجاحد له قدر حقهء وكذلك المماطل وسرقة المودع قدر حقه من مال 
الجاحد للوديعة» سرقة الشريك من مال الشركةء إلا أن يُحجب الشريك عن 
المال» بأن يودع عند أمين» أو يقفل عليه ولا يؤذن له فيه» إلا بحضور 
شريكه» فإنه إذا سرق نصابا زائدا على قدر حصته يقطع به . 


سرقة الأب من مال ابنه وسرقة القرابة: 

من الشروط الواجبة في القطع ألا يكون السارق أحد أبوي المسروق منهء 
فلا قطع على أحد الأبوين إذا سرق من مال ابنه» ومثله الجدء للشبهة له في 
مال الابن» حيث إن نفقته واجبة عليه» ولقول النبي كَلةِ: «أنْتَ ومالك 
لأبيك» ولتعظيم Oe ENE‏ شلف الان 
يسرق من مال أبيه» أو أمه. فإنه يقطع لضعف الشبهة في مالهماء كما أن الابن 
يحد إذا وطئ جارية أبيهء أو أمه. 


ويجب القطع في سرقة الأقارب فيما بينهم. كالإخوة والأخوات» وكذلك 
بين الزوجين» إذا كان المال في مكان محجّر دخول الآخرين إليه» أما لو سرق 
من مكان مأذون فيه » فلا يقطع لأنه حينئذ خائن لا سارق © , 

السرقة للاضطرار والمحاعة : 
(1) انظر الشرح الكبير 337/4 . 
2( ابن ماجه حديث رقم 2291 . 


(3) المصدر السابق 337/4 . 
(4) شرح الخرشي 98/8 . 
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بسبب المجاعة» ففي المصئتف: «أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة 
نُحرت» فقال له عمر: هل لك في ناقتين بها عشاريتين» مربغتين» سمينتين» 
فإنا لا نقطع في عام السئة»20 . 


شروط المسروق: 

يشترط في المسروق أن يكون نصاباء وأن يكون متمولاء مأخوذا من 
حرز وفيما يلي تفصيل هذه الشروط: 

النصاب : 

النصاب الذي تقطع فيه اليد ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما يساوي 
قيمة ربع دينار ذهبا من العروض»› ويعتد بالتقويم وقت الإخراج من الحرز» لا 
قبله» لأن السارق لا يسمى سارقا إلا بالإخراج من الحرزء فلا قطع على من 
سرق ما قيمته أقل من نصاب وقت الإخراج» ثم غلت الأسعار فصار نصابا بعد 
ذلك» ويقطع من سرق ما قيمته نصابا وقت إخراجه» ثم هبطت الأسعار فصار 
أقل من نصاب» وسواء كان النصاب مملوكا لشخص واحد أو لأكثر» ففي 
الصحيح عن النبي كَلِِ: «لا تُقْطعٌ يَدُ السَّارِقٍ إلا في ربع ديار مصَاعِدَاو, 
وفي الموطأ عن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت: «مَا طال عَلَيّ وَمَا نَسِيتُ 
القَطمٌ في رُبْع دِيئَارٍ مُصَاعِدَا000. 

والثلاثة دراهم أصل في نفسها في تقدير النصاب حتى لو سرق أحد 
درهمين قيمتهما ربع دينار لانخفاض الصرف مثلاء فلا قطع عليه» والعروض 
تقوم بالدراهم» في الرواية المشهورة» ففي الموطأ قال مالك: «أَحَبٌ ما يَجِبُ 
فيه ۾ المَطمْ إلى اده دراه وَإِنْ ارْتَمَعَ الصف أو اصع وَذلِكُ اَن رَسُولَ الله 
ية قَطمّ فِي مِجَنُ قِيمَنُهُ نَلانَةُ دَرَاهِمَ وان مُنْمَانَ بْنَ عَفّانَ قَطمَّ في أ ا 


(1) مصنف عبد الرزاق 242/10 . 


)2( مسلم حديث رقم 1684 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1575 . 
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ُوْمَتْ اة دَرَاهِم» وَهَذًا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيّ في َلك“ » فمن سرق من 
العروض ما قيمته ثلاثة دراهم» فقد سرق النصاب ووجب عليه القطع . 

والدليل على ذلك» ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر: «أَنَّ 
رَسُولَ الله ية مَطَعَ فِي مِجَنْ َمَنْهُ نَلآنَةُ دراه“ والرواية الأخرى عند 
المالكية أن العروض تقوم بالدينار» فلا قطع فيما لم تبلغ قيمته ربع دينار. 

ورجح ابن العربي هذه الرواية» وذلك لاختلاف الصحابة في تقويم 
المجن الذي قطع فيه رسول الله بء فابن عمر يقول ثلاثة دراهم» وابن عباس 
يقول عشرة» وأنس يقول خمسة» وحديث عائشة في الربع دينار حديث ثابت 
صحيح لم يختلف فيه عن عائشة» وكذلك فإِنَّ حديث المجن الذي قطع فيه 
رسول الله اة وكونه قوم بثلاثة دراهم هو حكاية فعل» لا يلزم منه القطع فيما 
دون ذلك المقدار» وحديث عائشة: «لا تُفْطعُ يَدْ السَّارِقٍ إلا في رّبع ديار 
نَصَاعِرًااء صريح في الحصرء وتحديد المقدار» وهو حديث لم يختلف فيه» 
فهو أرجح في النصاب© . 

قال ابن عبد البر: وحديث ربع دينار أولى ما قيل في هذا الباب وأصح 
أ ور , 


سرقة النصاب على مرات: 
ون سرق في كل مرة أقل من نصاب» ثم تجمع له من السرقة نصاب» 
لا قطع عليه »إلا إذا كانت كلها كسرقة واحدة» بمعنى أنه نوى من بادئ الأمر 
سرقة الجميع لكن تعذر عليه أخذ الجميع في فور واحدء فجرّأه لسبب من 
الأسباب »ويعلم ذلك بإقراره» أو بقرائن الأحوال9). 


(1) الموطأ كتاب الحدودء باب (وقال مالك أحب ...). 
6 الموطأ حديث رقم 1572 . 

(3) انظ تفسير القرطبي 6/ 153 وفتح الباري 61/14 . 

(4) انظر الاستذكار 24/ 159» 163 والشرح الكبير 4/ 333 . 
(5) انظر الشرح الكبير 335/4 . 
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العلل 


الحرز هو المكان الموضوع لحفظ الأشياء وصيانتها عادة» بحيث لا يُعدٌ 
الواضع فيه مضيّعاء وهو يختلف في كل شيء بحسبه» فمثلا إذا م المتاع في 
السوق» وقعد صاحبه عليه فهو حرز له» ولو لم يكن المتاع في ظرف. بحيث 
كان صاحبه يحرسه» وكذلك إبل القافلة» ودواب الرفقة إذا اجتمع بعضها إلى 
بعض» وكذلك الغنم في مراحهاء أو متاع في خباء وعليه من يحرسه» ومن 
وضع شيئا تحت رأسه وتوسده فهو حرز لهء وقد قطع رسول الله َة سارق 
رداء صفوان من تحت رأسه» فعن صفوان بن أمية» قال: «كُنْتٌ نَائِمًا في 
الْمَسْجِدٍ عَلَيّ خخمِيصَةٌ إِي» ثَمَنُ ٿلاثينَ دِرْهَمَاء فَجَاءَ رَجُل مِئي٬‏ ا 
الل كين پو سول الله ڳل مر به يفطم قَالَ: انيه كَثُلْتُ : أتَْطعُه ِن 
أجل ؟ تن وز ناه أن عه را نَمَتَهَاء قَالَ: فَهَلاً كان هَذَا قَبِلَ أَنْ تاي 
37 ولفظ الموطأ روسك ردا : 


والقبر حرز لما بداخله» والمسجد حرز لما فيه من فراش وقناديل 
وأبواب» فيقطع من أزال شيئا منهاء والسيارة حرز لما بداخلهاء وإذا وضع 
المسافر متاعه إلى جنبه؛ أو على مقعده وذهب لحاجته فسرقه أحد قُطعء 
وكذلك من سرق ما وضع أمام الحوانيت من السلع أو في أفنية البيوت» أو 
سرق شيئا محمولا على دابة» أو سرق خباء منصوبا لمسافره أو سرق دابة» أو 
سيارة من موقفها الذي أوقفت فيه للبيع» أو أمام البيت الذي اعتيد وقوفها فيه 
أو داخل المحطات المعمولة لإيقاف السيارات» أو سرق تمرا أو حيا من 
الجرين ففي ذلك كله القطع» لأن ما ذكر يعد حرزا عرفا. 
(1) أبو داود حديث رقم 4394 . 


(2) الموطأ حديث رقم 1579 . 
(3) انظر الشرح الكبير 338/4 - 441 . 
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السرقة من الأماكن المأذون فيها لعامة الئاس : 

يقطع من سرق من مكان مسموح بالدخول إليه» » كالفنادق والأماكن 
العامة إذا كانت السرقة من مكان محبّر عليهء أما إذا كان المكان مشتركا بين 
النزلاء وغيرهم كالساحة والفناء» فالشريك في السكنى لا يقطع في سرقة شيء 
منها إن كان الشيء غير معتاد وضعه فيه كالنقود» لأن الفناء لا يعد حرزا 
للنقودء وأما لو سرق شيئا من شأنه أن يوضع في الأفنية» كالحقائب» فإنه 
يقطع. لأنها صارت حرزا لها حيث اعتاد الناس تركها بهاء واعتيد أن يكون 
هناك من يحرسها وأما غير الشريك في السكنى إذا كان ممنوعا من الدخول إلى 
الأفنية والساحات المشتركة فإنه إذا تسلل إليها وأخذ شيئا منها فإنه يقطع مطلقاء 
لأنه أخذ شيئا من حرز ممنوع دخوله إليه" . 


ومن أخرج شيئا من بعض بيوت الدار إلى ساحتهاء فإنه يقطع» لأنه 
أخرج المسروق من حرزه» وكذلك كل مكان مأذون فيه لكل الناس كالمستشفى 
والعيادة» والمكتبات العامة؛ فإن من أخرج منها شيئا من حرز محجور عليه 
يقطع» ومن أخذ شيئا موضوعا في قاعاتها من غير حرزء لا قطع عليه لأنه 
خائن حيث أخذه من مكان مأذون له فيه قال ابن المنذر ليس في الحرز خبر 
ثابت لا مقال فيه لأهل العلم, وإنما ذلك كالإجماع لهم» وفي الموطأ مرسلا 
أن النبي بل قال: ل ٠‏ ولا فِي خَرِيسَةٍ جَبَلٍء ذا آوَاهُ 
الْمْرَاحُ أذ الْجَرِينْ فَالقَطْعٌ فِيمَا يبل ؟ EE‏ 


وفي حديث عمرو بن شعيب أن النبي كك قال: الا تُقطمٌ اليد فِي تمر 
ا إا ضَمْهُ الْجَرِينُ فُطِعَث في ثُمَنِ الْمِجَنُء ولا فطع في حَرِيسَةٍ الْجَبَلِ» 
ًا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ؟ ال 


(1) انظر الشرح الكبير 339/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 4/ 343 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1573 . 
)4( صحيح سنن النسائي حديث رقم 4592: وقال: حسن. 
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فقد نفى النبي بي القطع عمن لم يسرق من حرز في هذه الأحاديث 
وت 


لا قطع على من سرق من مكان مأذون له في دخوله : 

لا يقطع من سرق من مكان مأذون له في دخوله» كالضيف المأذون له 
في الدارء لأنه خائن لا سارق إلا أن يتجاوز ما أذن له فيه من بيوت الدار إلى 
مكان آخرء فإنه يقطعء > لما جاء ف في الموطأ في الرجل الذي نزل على أبي 
بكر کن : هدعا إل أن عَاِلَ امن كذ طلَمَهُ َكَانَ يُصَلَي مِنْ اللْيْلِء يمول 
بُو بکر: وَأبِيكُ ما لَيْلْكُ ليل سَارِقِء نهم كَقَدُوا عا لأسمَاه بنْتِ عُمَيِسٍ 
1 أَبِي بَكْرٍ الصديتي» فَجَعَلَ الرْجَل يطو مَعَهُمْ وَيَقُولَ: اللْهُمٌ عَلَيِكَ بِمَنْ 

بيت أَهْلَّ هَذَا الْبَنْتِ اا فَوَجَدُوا اْحْلِيٌ عِنْدَ صَائِعْ َعَم أن الأقْطع جَاءَمُ 
په ب فاغفرت به الاقم أو شُهِدَ عَلَيْهِ بو مر به ابو بكر الصَديقُ فَقْطِعَتْ يده 
الْمسْرَى» وَقَالَ بُو بَكْرِ: وَاللُهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ اشد عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سرت )» 
وكذلك لا يقطع من استؤمن» كحارس أعطي مفاتيح الدار» أو خادم 3 قريب 
مبعوث إلى الدار ليأتي منها بشيء لصاحبهاء فسرق نصاباء لأن ما ذكر هو من 
الخيانة» وليس من السرقة. ٠٠‏ 


السرقة من الثمر المعلق والماشية في المرعى: 

لا قطع على من سرق امن لمر في شجرة ولا على من سرق ماشنية أو 
كنبا برعي دوت جارين في إقلاة 0 أو تحت ظل جل * ففي الموطأ أن النبي كه 
قال: ١لا‏ قُطْحَ في تمر مُعَلْقِه وَلا في حَرِيسَةٍ جَبَل» ذا واه الْمُرَاحُ أذ الْجَرِينُ 
با واوا اد الور" وقال كه عن العفر المعلق :من أصات مئة 
مِنْ ذِي حَاجة غَيْرَ مُنَحِذٍ حُبَْةٌ فلا شَيْءَ عل وفي رواية: «لا قَطعّ فِي 


(1) انظر الاستذكار 181/24 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1581 . 
(3) الموطأ حديث رقم 1573 . 
4( الترمذي حديث رقم 1289 . 
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ر والكثر: الجمارء وفي رواية أن عبدا سرق وذيا من حائط 
6 ا حائط سيده» والودي النخلة الصغيرة. 

قال مالك: لا قطع في النخلة»ء أو الشجرة إذا قلعها السارق من 
موضعهاء أو وجدها مقلوعة» إلا أن تكون بعد قلعها قد وضعت في حرز اعتيد 
وضعها فيه» ولا قطع فيمن أخذ من الثمر المعلق حتى يأويه الجرين» ولا من 
أخذ شاة ترعى من غير راع في الجبل حتى يأويها المراح» لعدم الحرزء 
والجرين (موضع تصفية الحب)؛ والمراح (موضع مبيت الغنم)» ويقطع من 
سرق من حب وثمر مكذس مجمّع في مكان قبل نقله إلى الجرين ولو لم يكن 
عليه حارس» وقيل لا قطع فيه إلا أن يأويه الجرين©. 

ولا يجوز الأكل من الثمر المعلق والفاكهة فى أشجارها إلا لضرورة 
وجوع شديدء وإلاً أخذ القليل الذي يعلم أن صاحبه 5-8 به وتطيب به نقسه» 
وعلى هذين الحالين يحمل الحديث: «مَنْ دَخَلَ خَائِطا فَلْيَاكُلْ وَل بنذ 
خُبْئةه0©, عند أكثر أهل العلم» ولا يجوز اتخاذ خبنة وإخراج الآكل شيئا في 
ثوبه» وذلك بالاتفاق» لقول النبي يكل : «ولاً جذ حبك . 


قطع نباش القبور: 
النباش هو الذي يحفر القبور» ويسلب الأموات أكفانهم» ومن سرق شيا 
من قبر بلغ نصابا وجب قطعه» وذلك لأن القبر حرز لما فيه» كما أن البيوت 
حرز لما فيهاء والكفن يحتاج إلى تركه في القبر» ويكتفى به في حرزه» ولأن 
سارقه سارق لنصاب من مال لا شبهة له فيه من حرز مثله» فيلزمه القطع. ولا 
يدفع القطع بعدم الملك. وقد روي عن سهيل بن ذكوان قال شاهدت عبد الله 
ابن الزبير قطع نباشا( . 


)0( الترمذي حديث رقم 1449 . 

(2) انظر الشرح الكبير 4/ 344 . 

)3( الترمذي حديث رقم 1287 . 

(4) المصدر السابق . 

(5) انظر السنن الكبرى 270/8 والاستذكار 24/ 226 . 
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السرقة من الغنيمة ومن بيت المال: 

ا ل ل 0 0 أو غير 
تعالى: ظرَمَا کان ا TT‏ یز04 رفي 
الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: ام نيا الي يل كر الول كَعَظمَةُ َعَم 
أُمُرَهُ» قال : لا ألْهِيَنٌ أحَدَكُمْ يَْمَ القَامَةِ عَلَى رَكْبَي شاه لَهَا لها مُْمَاكٌ 00 
رَس لَهُ حَمْحَمَةٌ اول يا رَسُولَ الله أَعِنْنِي؛ َأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَك عَيْئَا 
أَِلَمْتّكَ e,‏ ا يَا رَسُولَ الله أَغِنْنِي» 0 
ملك لَك شيا د كَد ابلك وَعَلَى رَقَبَتهِ صَامِتٌ يقُولٌ : يا رَسُولَ الله أَغنْنى» 
َأَقُول: لا أَمْلِك لَك شَيئاء كذ َبْلَمتُكَء أو عَلَى رَه رِقَاعٌ تَحَْفِقُء كْيَمُولٌُ: يا 
سول الله أغِننيء اقول لا أَمْلِكُ لَك شَياء كذ أَبلَيك»0©. 


e ١ 


ومن سرق من الغنيمة قبل القسمة أكثر من سهمه قطعء لأن الغنيمة لا 
تملك إلا بالقسمة» ومن سرق من بيت المال نصابا قطع» لأنه سرق مالا في 
E E EOS‏ :ذا لأبال لما متحت 
الفرد من بيت المال» ولا يتقرر له فيه حق إلا بعد أن يعطى لهء بدليل أنه لا 
يورث عنه إذا مات» ويروى عن علي له أنه ليس على من سرق من بيت 
المال قطع» وال لف ` 


السرقة من الحمام : 
من دخل الحمام من غير إذن لأجل السرقة وسرق وخرج بالمسروق» فإنه 
يقطع سواء دخله من الباب» أو تسوّر الحائط. ومن دخل الحمام بإذن وسرق 


(1) آل عمران آية 161 . 

)2( البخاري حديث رقم 3073 . 

)0 انظر شرح الخرشي 69/8 والتاج والإكليل 308/6 . 

(4) انظر السنن الكبرى 8/ 282 ومواهب الجليل 3/ 365وحاشية الدسوقي 189/2 . 
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فلا قطع عليه لأنه خائن» وكذلك يقطع من أخذ من ثياب الحمام شيئا من غير 
إذن الحارس له فى تقليب الثياب» إلا أن يدعى أنه أخطأ فيصدق. وأما إن أذن 
له في تقليب الثياب فأخذ غير ثيابه فلا قطع عليه لأنه خائ . 


السارق من غير الحرز المعتاد : 

لا قطع على من سرق من غير حرز اعتاد الناس أن يحفظوا أشياءهم فيه 
من ذلك أنه لا قطع على من سرق دابة» أو سيارة بباب مسجدء أو في الطريق 
ليس معها من يحفظهاء أو واقفة بباب السوق لغير بيع» لأنه موقف غير معتاد 
لها فلا يكون حرزاء لذا فإن من سرقها من المكان الذي اعتاد صاحبها وضعها 
فيه كأن تكون واقفة أمام بيته» أو في السوق ليبيعهاء فإنه يقطع. وكذلك لا 
قطع على من سرق ثوبا منشورا بعضه في الطريق وبعضه داخل البيت لشبهة 
عدم الحرزء والحدود تدرأ بالشبهات» ولا قطع على من سرق ما على صبي 
بالطريق من حلي وثياب» لأن الصبي ليس حرزا لما معه إلا أن يكون مع 
الصبي من يحفظه ويحرسه. 


الاشتراك في الإخراج من الحرز: 

إذا اشترك جماعة في إخراج نصاب من حرز»ء وكانوا بحيث لا يقدرون 
على إخراجه ولا سرقته إلا مجتمعين» فإنه يجب الحد على جميعهم باتفاق 
العلماءء لأنهم لو تعاونوا على قتل أحد لقتلوا به جميعاء فكذلك حين تعاونوا 
على أخذ ماله قطعوا به جميعاء من ذلك أن ينقب أحدهم الحائط» ويقطع 
الثاني القضبانء ويذيب الثالث الأقفال حسب مهارتهم في السطو والإجرام. 
فإنهم يقطعون جميعاًء أو تكون الخزنة ثقيلة لا يقدرون على إخراجها إلا 
مجتمعين» أو يتفقون على أن بعضهم يزيل العوائق ويكسر الأبواب» والآخرون 
ينقلون المتاع» ولو جمعوا المتاع وحملوه على أحدهم فخرج به قطعواء لأنه 


(1) انظر الشرح الكبير 341/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 4/ 443 . 


السرقة 681 


بمنزلة لو حملوه في سيارة» فإن اشتركوا وكان بعضهم يقدر على إخراج 
المتاع دون عون الآخرين» فإنهم يقطعون جميعا بشرط ألا تنقص حصة كل 
واحد منهم على النصاب» لقول النبي َه : لا تُقْطمُ يَدُ السار إلا في نع 
ویار فُصَاعِدًا© . 


وإن انفرد كل منهما بعمل دون اتفاق سابق كأن حفر أحدهما الحائط 
وتركء فجاء آخر فسرق المتاع» فلا قطع على واحد منهماء لأن الأول لم 
يسرق» والثاني سرق من غير حرز» ويؤدبان . 

ولو اشتركوا بأن أخرج أحدهما المتاع إلى باب الحرزء فدخل آخر 
فأخرجه» فالقطع على من أخرجه. لا على من نقله داخل الحرز من مكان إلى 
مكان» وإنما عليه العقوبة والتعزير وإن وضعه خارج الحرز ونقله الآخر فالقطع 
علق الأول لاله اة من ور 


لا قطع إلا في متموّل يجوز تملكه وبیعه: 
يجب القطع في سرقة كل مال مباح متموّل» يجوز تملكه والانتفاع به 
انتفاعا شرعياء بحيث يجوز بيعه وشراؤه؛ ولو كان محرا في نظر الناس» 
كالحطب» والعود» والماءء والتراب والحشيش» ولو كان أصله مباحا ما دام قد 
حُرز وصار مملوكاء وذلك لأن سبب وجوب القطع قد وجد فيه» وهو سرقة 
نصاب من حرز تام من غير شبهة . 
ويجب القطع في سرقة الطعام والفواكهء واللحوم والخضروات» سواء 
كانت مما يتسرع إليه الفسادء أو لا يتسرع إليه» وسواء كان المسروق نيّئاء أو 
مطبوخا رطباء أو يابساء وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب لقع ولقوله 
كه: «لا طح في تمر مُعَلْقِ» ولا في خَرِيسَةٍ جَبْلٍ. دا آوَاهُ الْمُرَاحُ أو الْجَرِينُ 


(1) انظر الاستذكار 214/24 و215 . 
)2( مسلم حديث رقم 1684ء وانظر الشرح الكبير 4/ 335 . 
(3) انظر تفسير القرطبي 165/6 . 
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َالْقَطعْ فِيمَا يَبْلْعْ نَمَنَ الْمِجَنْ(2: ولأن القطع للردع والزجرء والرطب من 
الطعام والفواكه أحوج إلى ذلك فإنه من أقوات الناس» ويقطع من سرق 
مصحفاء أو كتب علم لأنه مال متمول يجوز بيعه© . 

ولا قطع في سرقة ما لا يجوز تملكه ولا بيعه» كالأضحية بعد ذبحهاء 
لأنها خرجت لله تعالى ولا يجوز بيعهاء وكآلات اللهو والغناءء والأصنام 
والتماثيل» والخمر والخنزيرء والميتة. 

والخمر إن كانت لذمي يقضى على من أتلفها بقيمتها له» ولا يقطع 
سارقهاء وآلات اللهو لا قطع فيها إلا إذا كانت تساوي بعد كسرها قدر 
النصاب» ولا قطع في الكلاب سواء كانت مأذونا فيهاء أو غير مأذون» لأنها 
ليست مالا لنهي النبي َيه عن بيعهاء ومن سرق شيئا مشتملا على ما لا يجوز 
الانتفاع به» وما يجوز الانتفاع به» وجب فيه القطع إن كان المنتفع به منها قدر 
النصاب. ولا ينظر إلى قيمة ما لا ينتفع به» وذلك كسرقة السباع» وطيور اللهو 
المعلّمة» وجلد الميتة المدبوغء فلا ينظر في السبع إلى قيمة لحمه لأنه منهي 
عن لحمهء بل إلى قيمة جلده» فإن ساوت النصاب قطع سارقه وإلا فلاء 
وكذلك الطيور والحيوانات المعلمة منفعة مشروعة. كالصيد ونقل الأشياءء 
وجلد الميتة المدبوغء فإنه إن كانت قيمة التعليم في الحيوان» أو الدبغ الموجود 
في الجلد يساوي النصاب قطع سارقهاء وإلا فلا قطع ولو كان اللحم وقيمة ما 
فيها من اللهو تساوي أضعاف النصابء لأنها منافع مهدرة في الشرع فلا يعتد 
ب . 


ما يثبت به حد السرقة: 


يثبت حد السرقة بأحد أمرين: 


(1) الموطأ حديث رقم 1573 . 
(2) انظر المعونة 1420/3 . 
(3) انظر الشرح الكبير 334/4 و336 . 
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1 - إقرار المت : 

إقرار المتهم على نفسه بالسرقة» طواعية من غير إكراه ولا ضرب ولا 
سجن» أنه سرق» فإن لم يكن طائعا بل كان مكرها حال الإقرار بتخويف 
وتعذيب› فلا يؤخذ بإقراره ويعد إقراره لغواء ای عن بجر يه : «روع 
السارق ولا تراه أي أجفه بعذاب الآخرة» ولا تفه عن نفسه» وأتي عمر 
يبسارق فاعترف» قال: «أرى يد رجل ما هى بيد سارق» فقال الرجل : والله ما 
أنا بسارق» ولكنهم تهددوني» فخلى سبيله ولم ظا روفاك ابو عجار 
«وإن ضربته سوطا فلا اعتراف له بشيء»29» وقال عمر بن عبد العزيز: «من أقر 


بعدما ضرب سوطا واحدا فهو کذاب» . 


قيل هذا في غير أصحاب التهم والمحترفين والمعروفين بالفساد 
والمجون. أما هم فيؤخذون بإقرارهم ولو بالضرب والتخويف 9 نفك روف أبنو 
داود أن كَْمَا ِن الْكَلاعِيِينَ سْرِقَ لَهُمْ ماع فَانْهَمُوا أَنَاسَا مِنْ الاك نذا 


الماد بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ اللي يل مُحَبَسَهُمْ أَيَامَاء : ل خلن سبلي 0 
0 حلت سيلم عير ضَرْبٍ وَلا امان قال النُعْمَانُ: ما شِنُْمْء 


إن شم م أَنْ أَضْرِبَهُ قَإِنْ خر اعم داك إلا أَخَذْْتٌ مِنْ ن ظَهُورِكُمْ مِثْل مَا 
اَخْذْف من ل ظهُورِهِمْ فَقَانُوا: هَذَا حَكْمُكَ مَمَالَ هَذَا حُكمْ الله وَحُكُمْ رَسوله 
ل . 


ولا يعتد باعتراف من أكره بالضرب أو التعذيب ولو عيّن السرقةء أ 
وجدت عنده لاحتمال أنها وصلت إليه من طريق آخر غير السرقة» ولا يُقطع 


(1) انظر ص 366 . 

(2) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 493 . 
(3) مصنف ابن أبي شيبة 10/ 193 . 
(4) مصنف ابن أبي شيبة 6/ 493 . 
(5) المصدر السابق . 

(6) انظر الشرح الكبير 4/ 345 . 


(7) أبو داود حديث رقم 4382 . 


684 ال 


الَا وَالنْسْيَانَ وَمَا استَكرمُوا عَلَيِْء ويقبل رجوع المقر بعد إقراره إذا أنكر 
وقال لم أسرق سواء كان رجوعه مبنيا على شبهة كأن يقول أخذت مالي 
المغصوب من فلان وظننت أن ذلك سرقة» أو رجع إلى غير شبهة» وكل من 
رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه قبل إقراره وسقط عنه الحد في سرقة أو 
غيرها. 


2 - البينة : 


بكم تثبت السرقة بشاهدي عدل على رؤية أن فلانا يسرق» ولا ثتبت بشهادة 
النساءء قال الزهري : «مضت السنة من رسول الله يق والخليفتين من بعده ألا 
تجوز شهادة النساء في الحدود. ويثبت الحد بالبينة ولو لم يقم رب المتاع 
الدعوى» وذلك لتحقق سبب القطع. وهو ثبوت السرقة بالشهادة. ولأن السرقة 
من الفساد في الأرض» والحد حق لله تجب إقامته متى ثبتت أسبابه» فلو قالت 
البينة: وَهِمنا في السارق» أو شككنا فيه هل هو هذا أو غيره» سقطت البينةء 
TT‏ ا e a‏ 


عام ماسا اه 


الإمَام أن يُخْطَِ في لقو م أن E‏ في رب : 

ما يثبت به غرم المال دون الحد: 

إذا كان المدعى عليه من أهل الاتهام» ولا بيّنة للمدعي» فإن المدعى 
عليه يحلف أنه ما سرق ويبرأء فإن امتنع عن اليمين ردت اليمين على المدعي 
إن كانت الدعوى دعوى تحقيق وجدت قرائن تدل على صحتهاء فيحلف 
المدعي ويغرم المتهم المال بنكوله ويمين المدعي» ولا يثبت القطع لأن الحدود 


(1) ابن ماجة حديث رقم 2043 . 
(2) المصنف 544/6 . 
(3) الترمذي حديث رقم 1424 . 


السرقة 685 


تدرأ بالشبهات» وعدم وجود البينة شبهة» أما إن كانت الدعوى دعوى اتهام 
مجرّدة فلا ترد اليمين على المدعي بل يغرم المدعى عليه المال لمجرد نكوله»ء 
لأن يمين التهمة لا ترد. 

وكذلك لو شهد على السارق بالسرقة رجل وامرآتانء أو ثبعت عليه 
السرقة بشهادة رجل فقطء أو امرأتين فقط» مع يمين المدعي» فإنه يغرم المال 
ولا يقام عليه الحدء لأن المال يثبت بالشاهد والمرأتينء أو بأحدهما مع يمين 
المدعي» ولا يثبت الحد إلا بشهادة عدلين احتياطا للدماء. 


رد المال المسروق: 


1 إن كان المسروق لا يزال موجودا بعينه لدى السارق» سواء أقيم عليه 
الحد بالقطع» أو لم يقم. 

2 - إن سقط الحد عن السارق لسبب من الأسباب» كعدم كمال نصاب 
الشهادة عليه بالسرقة» بأن شهد عليه عدل وامرأتان» أو أحدهما مع يمين 
المدعي» أو لكون السرقة من غير حرزء أو لفقد العضو الذي يجب قطعه بجناية 
عليه من أحد أو بأمر سماوي بعد وقوع السرقة» فيجب غرم المال في جميع هذه 
الأحوال التي سقط فيها الحدء سواء كان السارق موسراء أو معسراء وذلك برد 
المال بعينه إن كان موجوداء فإن فات وخرج من يده» وجب عليه رد المثل في 
المثلى» ورد القيمة في المقوّم» وذلك لأنه وإن سقط الحد لنقص الأدلة» فلا 
يسقط المال والغرم؛ لأنه يثبت بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق . 


3- إذا تم تنفيذ الحد» وكان السارق موسرا من حين السرقة إلى حين 
قيام الحد عليه» فإن كان معسرا فلا يُتبع بالمال مع قيام الحد عليهء لئلا تجتمع 
عليه عقوبتان القطع واتباع ذمتهء وقيل يتبع بالمال دينا في ذمته وإن كان 
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686 السرقة 


أهل المدينة»: واسعدل على صحتة بأنهما حقان لمستحقين فلا يسقظ أحدهما 
الآخر كالدية والكفارة» ثم قال: وبهذا أقول©. 


الحد الواجب في السرقة: 

يجب قطع يد السارق إذا ثبتت عليه السرقة بإقراره طائعاء أو بالبينة 
العادلة لقول الله تعالى: طوَألسَارِفُ وَألمَارِكَهٌ فافعو یدیسا جر يما كسا 
گلا ين لله وله عر حكية204. فإن كانت يمينه سليمة فإنها تقطع من الكوع 
لما ثبت عن النبي كَل أنه أمر بقطع اليد من المفصل في قصة سارق رداء 
صفوان عند الدارقطني وغيره0©» ومن العلماء من يرى أن تعلق اليد المقطوعة 
في عنق الجاني عقب قطعها لما في ذلك من الردع والزجرء ولم يثبت الخبر 
المروي في ذلك عن النبي» فلم يقل به علماؤناء قال ابن العربي في العارضة: 
الو ثبت الحكم لكان حسنا صحيحا لكنه لم يثبت». 


ويجب حسم موضع القطع بما يوقف خروج الدم والنزف» لثلا يؤدي إلى 
هلاك السارق» وهو من حق السارق لا من تمام الحده فإن تركه من نفذ الحكم 
أثم , فقد روي عن النبي ية أنه قال: «اقطعوه»» ثم قال : «احسموه»» فإن 
كانت يمينه شلاء» أو مقطوعة أكثر الأصابع فالواجب قطع الرجل اليسرى» ثم 
إن سرق مرة أخرى قطعت يده اليسرى» فإن عاد قطعت رجله اليمنى» لأن 
السنة في القطع أن تكون من خلاف» وهو المروي عن أبي بكر ص ى 
والقطع في الرّجل يكون من مفصل الكعب» لأنه الذي عليه العمل من زمن 
الصحابة وهلم جرا. 


(1) انظر تفسير القرطبى 157/6 . 
(2) المائدة آية 38 . ٠‏ 

(3) سنن الدارقطنى 204/3 . 
(4) المستدرك 381/4 . 

(5) انظر شرح السنة 326/10 . 


السرقة 687 


فإن عاد وسرق بعد أن قطعت يداه ورجلاه عُزّر وحبس بما يراه الحاكم 
إلى أن تظهر توبته» ولا يقتل» لأنه لا يحل قتل النفس إلا بإحدى ثلاث وما 
روي عن جابر من أن النبي ييه أمر بقتله في الخامسة فهو حديث منكر وطرقه 


التعدي في القطع على خلاف الترتيب الوارد: 

إن تعمد من ينفذ الحد مخالفة سنة الترتيب السابق في القطع» عالما 
بالتعدي بأن قطع اليد اليسرى مع وجود اليمنى سليمة» فإن ذلك لا يسقط الحد 
عن السارق بقطع يمينه لأنه تعمد لتغيير حد من حدود الله تبارك وتعالى لم يقع 
في محلهء وله القصاص على من قطع يده اليسرى ظلما. 

فإن وقعت المخالفة بقطع اليسرى خطأ أجزأت عن قطع اليمنى» للعذر 
بالخطأ . ولا تقطع يمناه إلا أن يكون الخطأ فاحشا كأن قطعت رجل السارق 
بدل يدهء فلا يجرأه ويجب قطع يده ويعطى دية خطأ ال : 


سقوط الحد: 


يسقط الحد بواحد من الأمور الآنية: 


1- رجوع المقر عن إقراره: 
وذلك قبل إقامة الحدء وذلك لأن الرجوع يورث شبهة والحدود تدرأ 
بالشبهات ولا يسقط غرم المال عن السارق برجوعه عن الإقرار. 


(1) هذا ما مشى عليه ابن الحاجب من التفريق بين العمد والخطأ واعترضه ابن مرزوق بان 
أئمة المذهب لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ وأن المتّجه الإجزاء مطلقاء ولو 
كانت المخالفة عمداء وأن ابن الحاجب تبع في هذا التفصيل ابن شاس التابع للغزالي 
في الوجيز» انظر حاشية البناني 93/8 . 

(2) انظر الشرح الكبير 333/4 . ٠‏ 


688 السرقة 


يسقط الحد بملك السارق للشىء المسروق قبل إخراجه من الحرز أما لو 
تحققت بإخراج ملك الغير من الحرز0. 


3 فقدان العضو محل القطع : 
يسقط حد القطع إن فقد العضو الذي يجب قطعه بعد السرقة بحادث» أو 
أمر لا يقدر على دفعه» أو بقصاص فى جناية» أو بجناية أجنبى عليهء وذلك 
لعدم وجود المحل»› ولیس على من جنى عليه قصاص» لأن العضو واجب 
قطعه» وليس عليه إلا الأدب لتعديه على وظيفة الإمام. 
فإن فقد العضو الواجب قطعه فى الحد قبل السرقة» بقصاصء أو 
حادث» أو غير ذلك وجب الانتقال إلى العضو الذي يليه. 


ما لا يسقط الحد: 


توبة السارق بعد الرفع إلى الحاكم : 

ولا يسقط الحد بتوبة السارق ولو صار أعدل أهل زمانه إذا رفع أمره إلى 
الحاكم» ولا ينبغي أن يرفع إلى الإمام إذا حسنت توبته» قال ككلهِ: «تَعَاقُوًا 
الْحُدُودَ فِيمَا بَِتَكُمْء كَمَا بَلَمْنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَتَه©)» ولا يسقط الحد بعفو 
المسروق منه عن السارق وهبته الشيء المسروق بعد رفعه إلى الحاكمء والدليل 
على ذلك حديث صفوان بن أبي أمية وفيه: «فهلا كَانَ هَذَا قَبْلَ ei‏ 
به ولأن قطع يد السارق حق لله تعالى» فلا يسقط بتمليك المسروق 
للسارق» بل يسقط به حق المال في جانب العبد لا في حق الله عز وجل» ومن 


(1) انظر الشرح الكبير 336/4 . 
2( النسائي حديث رقم 4886» وانظر ص 581 . 
(3) أبو داود حديث رقم 4394 . 


السرقة 689 


تاب بعد أن أقيم عليه الحد صحت توبته كسائر أهل الكبائرء إذا تابوا منها 
وحسنت أحوالهم» فتسمع أقوالهم وتقبل شهادتهم» ولا يجوز تعييرهم بما 
حصل منهم» قالت عائشة رضي الله عنها في المرأة المخزومية التي قطعت يدها 
في السرقة: افْحَسْئَتْ تَوْبتُهَا وَتَرَوْجَثْ0©. 


تكذيب المسروق منه للسارق: 
ولا يسقط الحد كذلك بتكذيب المسروق منه للسارق بعد أن أقر بالسرقة» 
أو ثبتت السرقة عليه بالبينة» لأنه يتهم على أنه أراد بتكذيبه بعد قيام البينة عليه 
إسقاط الحد عنهء ويبقى المسروق في حالة تكذيب ربه للسارق بيد السارق على 
وجه الحيازة ما لم يدعه رب . ٠‏ 


)0( البخاري حديث رقم 2648 انظر تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 628/5» 


والمفهم شرح صحيح مسلم 79/5 . 
(2) انظر الشرح الكبير 336/4 . 


690 الحرابة 


الحرابة 


تعريف الحرابة والتشديد فيها: 


المحارب: هو قاطع الطريق» الذي يهدد السالكين فيهاء لسلب المال 
على وجه تتعذر معه الاستغاثة» فإن أعطى المالء وإلا قاتل عليه» فمن فعل 
ذلك وأخاف السبيل» وهدد أمن النابن تی طت فهو محارب» سواء قعل 
ذلك في المدنء أو في الصحراءء أو في القرى. 

ومن خرج لقطع السبيل لغير المال» فهو محارب. كقوله لا أدع هؤلاء 
يخرجون إلى البلد الفلانى» ومعنى تعذر الاستغاثة» أن يكون بمكان يتعذر معه 
الغوث» أو يكون لقاطع الطريق شوكة» ومَنعَة» بحيث لو استغاث المسلوب لا 
يغاث . 


ولا تختص الحرابة بالأموال» فمن أخاف السبيل» يريد الأعراض» 
والفروج» فهو قاطع طريق» وهو أضرّ من طالب المال» ومن خدع صبياء أو 
غيره حتى أدخله مكانا لا يمكنه الاستغاثة فيه» وأخذ ماله» فهو محارب» فإن 
قتله فهو من قتل الغيلة يقاد به» ولا عفو فيه» ومن دخل دارا فأخذ مالا بالقوة» 
امتنعت معه الاستغائة» فهو محارب» وكل من قتل أحدا على ما معه فهو 
محارب» سواء قتله بالسيف» أو بالنار» أو بالسمء أو المخدرء أو بالخنق» لا 
فرق بين ذلك كله. 

ومن سأل أحدا طعاما فمنعه إياه» فكتّفه وأخذ ثوبه وطعامه فهو محارب» 
ومن علم بالسارق في داره قبل أخذه المال» فقاتل صاحب الدار حتى أخذ 
المال فهو محارب» وهذا هو اللص» ولو علم به بعد أن أخذ المال سرّاء ثم 


الحرابة 691 


قاتل حتى نجا به» فهو سارق» ومن منع السبيل لأجل إمارة» أو عداوة بينه 
وبين قوم معينين» فليس محارباء ومن قتل أحدا بعد أن سرق ماله خوفا من 
شكايته فليس محارباء والحرابة من السعى فى الفساد فى الأرض» شدد الله 
تعالى في عقوبتها ما لم يشدد في غوريا بن EU‏ جا تعالى: ## إِنَّمَا 
جرا ارون 1 ورول ey‏ ف لَص قَسَادًا أن يِمَمَلوَا ر م 0 


لے رص 


تَقَطمَْ أن ديهز يه وَأرَجُلُهُم ة مْنْ خض او 4 يفوأ مرب _الَْرَض 4 © . 


قتل اللص والصائل: 


من هجم عليه لص يحاربه» صائلا عليه أو سارقا قاصدا قتله في داره» 
أو جملا صائلاء ولم يجد وسيلة لدفعه إلا بقتله» فلا شيء عليه إن قتله» وإن 
مات المدافع» مات شهيداء قال النبي كلل «منْ قُتِلَ دود مَالِهِ فَهُوَّ شَهِيدٌة©, 
وليس له أن يقصد قتله ابتداء» بل يقصد الدفع عن نفسهء إلا أن يعلم أنه لا 
يندفع إلا بالقتل» فله أن يقصد قتله» فإن قدر على الهرب منه دون أن يلحقه 
ضرر فعليه أن يفعل ذلك . 


حد الحراية: 


حد الحرابة لا يقام إلا على المكلف البالغ العاقل» وغير المكلف إنما 
يؤدب ويعزرء لقول النبي ييا رفع القَلّمُ عَنْ تُلاثِ عَنْ النّاِم حى يسْتَيْقِظ 
وَعَنْ الصغير حى يَكْبْرَ وَعَنْ الْمَجْنُونٍ حى يَعْقِلَ أو يُفِيقَ00): والحد واحد من 
أربعة أشياء على التخييز» 6 هي 


(1) انظر المعونة 3/ 1366ء والذخيرة 24/12» والشرح الكبير 4/ 348 . 
(2) المائدة آية 33 . 

)6 البخاري حديث رقم 2480 . 

(4) انظر الكافى ص 2606 والذخيرة 2 /262 . 

(5) النسائي حديث رقم 3432 . 


692 الحراية 


1- القتل : 

استحب مالك أن لا يُقاتل المحارب حتى يناشد بالله ثلاثاء ويدعى إلى 
تقوى اللهء والكف عما هو عليه» ما لم يعاجل بالقتلء وأن يعطى الشيء 
اليسير» إن رُجى أن يُدفع اذاه كالثوب والطعام» وما خف. فإن أبى قوتل 
بالسلاح» 3 بغيره بما فيه ةودع رو وقتله عن أحد جره التي 
ذكرها القرآن في قوله تعالى: #8إِنَّمَا جروا الَدِينَ حَارِبُونَ الله ورسولم وَيسَعَوْنَ 
فى لاض ادا أن ا أو 204172 ومتائلته :واجبة .على :من تعرضن اله 
وخاف على نفسه القتل أو الجرح» أو خاف على أهله الفاحشة» وإن لم 
يَف شَيئاً من ذلك كانت مقاتلته جائزة. 

ومقاتلة رب المال للمحارب» مشروعة أثناء حرابته» فإذا انتهت الحرابة» 
فقتل المحارب إنما هو للإمام إذا ظهر عليه وغلبه قبل توبته» وإلا بأن جاء تائبا 
قبل القدرة عليه قبلت توبته» وسقط عنه الحد. 


2 - الصلب: 
وذلك بأن يصلب المحارب إذا كان رجلاء لقوله تعالى: أو 
سا4 فيصلب على خشبة غير منكوس الرأس» بأن يربط بدنه عليهاء ثم 
يقتل وهو مصلوب قبل إنزاله» وأما المرأة فحدهاء إما القتل» أو القطع من 
خلاف» وينزل المصلوب إذا خيف تغيره» ويصلي عليه غير أهل الفضل. 


3 - القطع : 
وذلك أن يقطع المحارب من خلاف» لقوله تعالى: أو تُفَعَلمَ أَيَدِيهِرْ 
َأَْملُهُمِ يِن حِلّضٍ»”''. فتقطع يده اليمنى من الكوع» ورجله اليسرى من 
مفصل الكعبين في وقت واحد من غير تأخير» ولو خيف عليه الموت» لأنه 
وان عات فال أحد عرد ومن كان مقطرع اليعى» قطعت يده اليترئ ورجا 
اليمنى» فإن لم تكن له إلا يدان فقط» أو رجلان فقط قطعت واحدة منهما. 


(1) المائدة آية 33 . 
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4 - النفي : 

ذلك تقول قحالي :او ا ا "وهنو بحام اند كو 
الحرء البالغء العاقل» فلا تنفى المرأة» لأن النفي يعرضها للفساد» وفي نفي 
العبد تضييع لمال سيده» وغير المكلف مرفوع عنه القلم» وينفى المحارب إلى 
بلد على مسافة القصرء أو أبعد» ويسجن بها حتى تظهر توبته» أو يموت» 
وهذه الأنواع الأربعة» في عقوبة المحارب هي على التخيير» للإمام أن يوقع 
بالاجتهاد ما يراه منها ملائما للجناية التي فعلها المحارب» وكافيا في ردعه» 
وزاجرا لأمثالهء فإن كان المحارب رأسا في الشرء وله قوة وبطش وتدبير» وقد 
قتل وأخذ المالء فالواجب أن يصلب» أو يقتل وإن كان صاحب بطش» وتدبير 
وقد قتل» فهذا حده القتل» وإن كان ذا قوة» محترفا للفسادء وقد أخذ المالء 
ولم يقتل» ولا يخشى انضمام أهل الفساد إليه وتكثرهم بهء فيقطع من خلاف» 
أو يقتل» وإن كان غير محترف ووقع منه إخافة السبيل» وترجى توبته» فيضرب 
على ما يراه الحاكم؛ ثم ينفى ويسجن إلى أن يتوب20©. 

والدليل على هذا التخيير فى حد المحارب» بما يحقق المصلحة من 
ردعه» أن الله تعالى. خير بين 7 بحرف (أو) الدالة على التخييرء كما 
في قوله تعالى في فدية الأذى: ييه مَن مِيَاوٍ أو صَدَمَةْ أو ص4 فدل 
على أن الم مغر انيما يراه من اترات اريه ارتي هرا را 
للجناة» وهو قول ابن عباس © . 


توبة المحارب تسقط عنه الحدود دون المال: 
إذا ألقى المحارب سلاحهء وجاء تائبا إلى السلطات الحاكمةء أو ترك ما 


هو عليه من الحرابة» ولزم بیته » قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة» وقيلت 


(1) انظر الاستذكار 205/24 . 
(2) البقرة آية 196 . 
(3) انظر الاستذكار 204/24 . 
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e‏ اللہ اریت تابا من مل أن تیرو عَم اعا أربت 
ا عَمُودٌ نے وچ04. 

عفور 

يثبت للناس ما عليه من حقوق فى الدماءء والأموالء فيغرم ما أخذه من 
أموال برد ما كان منها موجوداء ويتبع في ذمته بما فات منها واستهلكه في عسر 
أو يسرء وكذلك يقتص منه فى النفس› والجراح» إلا أن يعفوٌ المجروح» أو 
أولياء الدم في النفس . 


المجتمعون على الحرابة والسرقة والغصب كل منهم ضامن لصاحبه: 

وإن كان المحارب جماعة قتلوا رجلاء وتولى القتل واحد منهمء والباقون 
عون له» قُتلوا به جميعاء لأنهم متمالؤون ومتقؤون ببعضهم» فهم كالقاتل 
الواحدء وإن تابوا قبل القدرة عليهم دُفعوا إلى أولياء المقتول. فيقتلون منهم من 
شاءوا ويعفون عمن شاءوا على الدية» أو مجاناء وإن أخذ واحد من المحاربين 
المتعاونين» أو جاء تائباء وفر الباقون» غرم من جاء منهمء أو ظُفِر به جميع 
المال» سواء كان قد أخذ معهم فيه حصةء أو لم يأخذ» لأنهم كالحملاء» من 
ڍر عليه منهم لخد بجميع ما أخذه هو وأصحابه» وكذلك البغاة المتعاونون» 
والسراق المتعاونون والغصاب المتعاونون» من به منهم ضمن ما أخذه هو 
وأصحابه» لأن بعضهم قوي ببعض» كالقوم يجتمعون على قتل نفس» فيقتلون 
جميعاء ولو كان الذي تولى القتل واحد منهم» فقد قال عمر له : «لَوْ تَمَالاً 
عَلَيْهِ أل صَنْعَاءَ لقَتلتُهُمْ جَمِيعًا9 . 


غرم المال على من أقيم عليه الحد: 
من أقيم عليه حد الحرابة» ووجد بيده شيء من أموال الناس وجب رده 


إلى أصحابهء ودُفع إلى من ادعاه إن كانت له عليه بينة» تثبت بها الأموال» 


(1) المائدة آية 34 . 
(2) الموطأ حديث رقم 2.1623 وانظر مواهب الجليل 2316/6 والشرح الكبير 351/4 . 
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وهي الشاهدانء أو الشاهد واليمين» ولو بشهادة بعض رفقة السفرء للحاجة إلى 
ذلك» وفقد من يشهد غيرهم في السفرء فإن لم تكن لمدعي المال بينة» فلا 
يدفع إليه المال إلا بثلاثة شروط» إن وصفه كما توصف اللقطة» وانتظر به لعل 
غيره يأتي بوصف أتبت منه» وحلف مدعيه أن المال ماله. 

وما استهلكه المحارب الذي أقيم عليه الحد من أموال وفوّته على أصحابه 
يتبع به في ذمته» إن كان موسرا متصل الإيسار من وقت أخذه المال إلى إقامة 
الحد عليه فإن أعسر في هذا الوقت فلا يتبع به كالسارق» لئلا تُجمع عليه 
عقوبتان حد الحرابة واتباع ذمته مع إعساره . 


من العرابة تعش ن رض الديدم في المعسمع 

نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مرض نقص المناعة المكتسبة 
(الإيدز) على أن نقل العدوى لهذا المرض لا تتم إلا بصورة إرادية تتمثل بصفة 
أساسية في إحدى الطرق الآتية: 

2 - نقل الدم المصاب بالمرض أو مشتقاته إلى إنسان آخر. 

3 استعمال الإبر الملوثة» ولا سيما بين متعاطى المخدرات» وكذلك 
استعمال أمواس الحلاقة الملوثة. 

4 - انتقاله من الأم المصابة إلى طفلها أثناء الحمل» أو الولادة. 

وبين القرار أن المعلومات الطبية المتوفرة فى الوقت الحاضر تفيد أن 
العدوى بهذا المرض لا تحدث عن طريق المعايشة اليومية» كالاشتراك فى 
الأكل والشرب أو الملامسة أو التنفس» أو الاشتراك فى حمامات السباحة أو 
أدوات الطعام والشراب وغير ذلك من أوجه المعايشة فى الحياة اليومية. 


(1) انظر الشرح الكبير 351/4 . 
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وبناء عليه فإنه يحرم تحريما مغلظا تعمد نقل العدوى بهذا المرض إلى 
إنسان سليم» ويعد ذلك من كبائر الذنوب التي تستوجب العقوبة الشديدةء 
وينظر بعد ذلك في قصد هذا الآثم. فإن كان قصده تعمد نشر هذا الوباء في 
وسط الناس بصورة جماعية دون تمييز»ء فإن فعله يعد نوعا من الحرابة والإفساد 
في الأرض» ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. 

وإن كان قصده نقل المرض إلى شخص بعينه» وتمت العدوى» ولم يمت 
المنقول إليه المرض بعدء فإن متعمد نقل المرض يعاقب بالعقوبة التعزيرية 
المناسبة» وعند حدوث الموت للمصاب ينظر في تطبيق عقوبة القتل على 
الخ 


)0( (قرار مجمع الفقه الإسلامي 94/ 7/ 95) . 
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التحزير 


30 


تعريفه: 


التعزير مصدر من عزّْرء معناه المنع» وهو من الألفاظ المشتركة بين 
العقوية والإكرام؛ قال تعالى : ووا يالله ورسولوء وَبْسَرَيُوه ٠4‏ فتعزير الجناة 
والعصاة» منعهم بالعقوبة من العود إلى الجناية والمعصية» وتعزير رسول الله از 
منعه من المكاره ومبايعته على أن يمنعوه مما منعوا منه نساءهم وأموالهه © . 


والتعزير في عرف الشرع هو عقوبة غير مقدرة» تجب حقا لله تعالى» أو 
لآدمي في كل مخالفة ليس فيها حد مقدرء وبذلك يشمل التعزير مجالا كبيراء 
من أنواع العقوبات» فكل سبء أو شتمء أو إخلال بالآداب العامة» أو أذى 
للمسلمين في طرقاتهم أو أسواقهم أو إدارات أعمالهم كطرح الأوساخ. 
والنجاسات» أو نصب مكبرات الصوت بالغناء المزعج في الأعراس» وغير ذلك 
مما فيه أذى للآخرين سبيله التأديب والتعزير» وكل جناية لا قصاص فيهاء أو 
وطء حرام لا حد فيه » أو معاملات فاسدة» أو رشوة. أو إهمال في الواجبات» 
أو خيانة في الأمانة» أو تحايل على عباد الله عقوبته التعزير. 


اجتماع التعزير مع الحد: 
والقاعدة في التعزير أنه لا يكون في المخالفات التي قدر لها الشارع 
حداء و ذلك دا و حال» فقد يضرب صاحب الحدء الحد 


(1) الفتح آية 9 . 
(2) انظر الذخيرة 122/12 . 
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ويُعزّرء إذا صدر منه ما يوجب التعزير» كأن يَسکرَ ويخيف الناس» قال مالك 
في السّكران الذي يؤدي الناس في حال سكره ويخوفهمء أنه يجلد مع الحد 
تعزيراء الخمسين سوطا والمائة سوطء بما يرى أنه رادع له. 


تعزير غير المكلف: 


التعزير تأديب لمنع المفاسد» وقد لا توصف تلك المفاسد بالعصيان 
شرعاء وذلك كتأديب البهائم والصبيان والمجانين على ما يقع منهم من 
مخالفات» وكتأديب الصبيان على ترك الصلاة» أو التدخين» أو غير ذلك» 
لإصلاحهم مع أن فعلهم لا يوصف بالمعصية . 


التعزير يكون في حقوق الله وفي حقوق العباد: 


يقصد بحق الله» المخالفات والمعاصي التي لا يجني فاعلها على أحد 
بعينه» مثل: ترك الصلاةء والأكل في نهار رمضان من غير عذرء ومجالسة 
شارب الخمرء والمواظبة على ترك السننء وفعل المكروهات» وكل أذى يتأذى 
منه عامة الناس لا واحد بعينهء أو يتأذى منه حيوان» وقد مر عمر لك برجل 
أضجع شاة ليذبحهاء وجعل يحد الشفرة فعلاه بالدّرة. 


وقال: أصبغ من ترك الوتر يؤدب» ومن حقوق الله عز وجل التي يجب 
التعزير عليها اليمين الغموسء وإتيان البهيمة» والاستنماء» والمحلل في 
النكاح» والشاهد على نكاح السرء وكذلك الزوجان والولي» والغش في 
الأسواق. والخَلوة بالأجنبية» وإعانة الظلمةء وقطاع الطريق» والتغامز مع امرأة 
أجنبية» والتضاحك معهاء ومن ذلك أيضا قالواء يؤدب من حلق شاربه» ومن 
نكح أجنبية بين الفخذين» والحالف بالطلاق» ومن جمع الطلاق الثلاث في 
كلمة واحدة. 


(1) انظر الفروق 180/4 . 
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ويقصد بحق العباد الفعل الذي يترتب عليه إخلال بحق أحد بعينه» 
وذلك كسب أحد وشتمه» مثل يا کلب» ويا حمار» أو يتهمه زورا بالسرقة› 
أوالزنى 


وما من حق للآدمي إلا ولله فيه حق» إذ من حق الله على كل مكلف 
ترك أذية غيره من المعصومين» فمن اختلس» أو نهب» أو سرق سرقة لم يتوفر 
فيها شرط إقامة الحد. أو اختلى بامرأة غيره» أو قبلهاء أو غامزها وضاحكهاء 
فيعزر لاعتدائه على حرمة الغيرء ومالهء وهو حق للعبدء ولحق الله تعالى 
بعصيانهء فقد حرم الله تعالى أموال الناس» وأعراضهم» ولأن محاربة الجرائم 
وإخلاء البلاد من الفساد» والشرور مما أوجبه الله على العبادء فالاعتداء عليه 
اعتداء على حق من حقوق الله على العباد"ء وقد يترجح في بعض الأفعال حق 
الله تعالى إذا كان الغالب على الفعل» الإخلال بالصالح العام وأحيانا يترجح 
حق العبد إذا كان الضررء يقع مباشرة على فردء أو أفراد بعينهم» كالشتمء 
والسب والضرب الذي لا قصاص فيه. 


مقدار العقوبة: 

لا حد لأقل التعزير ولا لأكثره» بل بحسب اجتهاد ولي الأمر على قدر 
المعصية» وينبغي ألا يبلغ به مقدار الحد في الغالب الأعم» إلا إذا دعت لذلك 
مصلحة في مجرم لا ينزجر بأقل من ذلك وقد قضى الصحابة في التعزير بما 
يزيد على الحد» زور معن بن زائدة كتابا على عمر بن الخطاب كه » ونقش 
خاتما مثل خاتمه» فجلده مائة» فشفع فيه قوم فقال: ذكروني الطعن وكنت 
ناسياء فجلده مائة أخرى» ووه مائة أخرى» ولم يخالفه أحد 
فكان إجماع©©, وما جاء في الصحيح عن النبي كلا : لا تلد ادق 


)1( انظر التعزير في الشريعة الإسلامية ص40» والشرح الكبير 354/4 . 
(2) انظر فقه عمر بن الخطاب ص 220., والفروق للقرافي 178/4 . 
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عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا ففي حَدُ يمن حُدُودٍ الله قال القرطبي: خرج مخرج الغالب 
على ما كان يحتاج إليه في ذلك الزمن©. 


ولا يختص التعزير بنوع من العقوبة» بل يكون بسوطهء أو حبس» أو 
توبيخ» أو غير ذلك من كل عقوبة يراها ولي الأمر مناسبة للجناية والجاني» 
ويغلظ الأدب بالزمان والمكان» فمن عصى في الكعبة» ليس كمن عصى في 
مكة» ومن عصى فى مكة ليس كمن عصى خارجها. وكان الخلفاء يجتهدون 
في العقويات التأديبية على قدر الجاني» والجناية» فمنهم من يضرب الجانيء 
ومنهم من يحبسه» ومنهم من يقيمه على قدميه في المحافل» ومنهم من تنزع 
عمامته» ومنهم من يحل إزاره» ومنهم من يُحلق رأسهء ويطاف به في 
الأسواق» ومتى كان الجاني ينزجر بالضربة الواحدة» أو الكلمة لم تجز الزيادة» 
لأن الزيادة أذى ومفسدة لا مصلحة فيها. 


التعزير بالحبس: 


تجوز العقوبة التعزيرية بالحبس» ففي حديث بهز بن حكيم أن الي يل 
حبس رَجُلا في ثُهْمَةٍ ثم حَلَى عَن)ء وهو ما يعرف اليوم بالحبس الاحتياطي» 
وفي حديث الهرماس بن حبيب قال: اتيت النْبِي كلل بعُريم لِي٬‏ فَقَالَ لِي: 
الْرَمْده فم قال لِي: با أَحَا ني تمِيمء مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بأسِيرك»» وكان هذا 
هو الحبس في زمن النبي يله وأبي بكرء ولم يكن له يك ولا لأبي بكر تك 
محبس معد لحبس الخصوم» فلما انتشرت الرعية في زمن عمر مله ابتاع دارا 
بمكة وجعلها محبساء وجاء أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف 
درهم وجعلها حبساء وثبت أنه سجن الحطيئة وصبيعاء عن تعمقه وسؤاله عن 


)1( مسلم حديث رقم 1708 . 

)2( انظر المفهم 139/5 . 

(3) انظر مواهب الجليل 320/6 . 

)4( الترمذي حديث رقم 1417 . 

(5) أبو داود حديث رقم ۰3629 وابن ماجه حديث رقم 2428 . 
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الذاريات والمزسلات وغا وحن عفنا .عقف عاس بن الحارف» :ركان 
طالب لكيه بالكوفة» رسكو حي اك وال لقعي nT‏ ييه 
محبس وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم. 

الحصر في هذه الشمانية مواضع ل ولذلك علق ابن الشاط على كلام القرافي 
بقوله : (وفى الحصر في هذه الثمانية نظر)» بل يجوز في غيرها إن دعت لذلك 
مصلحة» وكان الحبس عدلا. 


وهذه المواضع الثمانية هي حبس الجاني لغيبة المجني عليه» وحبس 
الآبق سنةء رجاء أن يُعرف ربّهء وحبس الممتنع عن دفع الحق ليلجأ إلى 
الدفع» لقول النبي : هلي الْوَاجِدِ يحل رْضَة وَعُفُويَتَة(©: وحبس من 
أشكل أمره في العسر واليسر حتى يتبين أمره» وحبس الجاني تعزيرا وردعا عن 
معاصي الله» وحبس من امتنع عن التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة» 
كمن أسلم على أختين» وامتنع عن تعيين من يريدهاء وحبس من أقر بمجهول 
في الذمةء وامتنع عن تعيئه» وحبس الممتنع عن أداء حق لله تعالى» لا تدخله 
النيابة كالصوم» وزاد ابن سرون ل ة أنواعا» منها حبس اختبار من نسب 
إليه شيء من السرقة والفساد . 


التعزير بالقتل: 


لم يصرح علماء المالكية بأن القتل عقوبة من عقوبات التعزير» بل 
صرحوا بأنه لا ينتهي بالتعزير إلى القتل» ولكنهم ذكروا عقوبات لجرائم 
محددةء قالوا: فيها بقتل الجاني» وهي ليست من الحدود. من ذلك فتن 
الجاسوس» وقتل الساحر دون استتابة» وقتل من سب الله تبارك وتعالى» أو 


(1) انظر فقه عمر بن الخطاب ص220 . 
(2) النسائي حديث رقم 4689 . 
(3) انظر الفروق 279/4 _وتهذيب الفروق 133/4 . 
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سب رسول الله كلخ أو شتم نبيا من الأنبياء» بلا استتابة سواء كان مسلماء أو 
ذمياء ومنهم من يقول إن القتل في السب للردة» وليس تعزيراء وعلى ذلك 
فيجب أن يستتاب قبل القتل» وقالوا بقتل الداعية إلى البدعةء المفرق لجماعة 
المسلمين بعد الاستتابة . 


وكل هذه المسائل التي نصوا فيها على القتل» فيها أحاديث عن النبي 
كلوه فقد جاء في السنة قتل الساحرء وقتل الجاسوس» والخارج عن جماعة 
المسلمين المفرق لجماعتهم» ففي الصحيح: «أنَى الب يل عَيْنّ مِنْ الْمُْرِكينَ 
وَهُرَ في سَفْرِء مجلس عِنْدَ أضحابه يَتَسَدْثُء نم امل فَقَالَ الب ئي : اطَلْبُوه 
[القلرة. تكله لل نل © . 


فهذه العقوبات إن سميناها تعزيرا فهي منصوص عليهاء فكأن المالكية 
بذلك لا يعطون الحق لولي الأمر بالقتل تعزيراء إلا في نطاق ضيق في مسائل 
منصوص عليهاء أو كالمنصوص عليهاء كأن تكون الجناية بلغت حد الفساد في 
الأرض» ولم ينزجر الجاني إلا بالقتل» الذي جعله الله حدا للمفسدين في الأرض 
في الحرابة» وأن القاعدة عندهم أنه لا ينتهي بالتعزير إلى أن يبلغ حد القت . 


لكن لو مات أحد من الضرب تعزيرا فلا لوم على ولي الأمر» حيث لم 
يقصد قتله, أمر مالك بضرب شخص أربعمائة سوط. وُجد مع صبي مجرداء 
فانتفخ ومات» ولم يستعظم ذلك مالك . 


وروي عن سحنون أنه ضرب رجلا معروفا باللدد حتى مات › وقال: لم 
أقتله آنا وإنما قتله الحو . 


(1) انظر الكافى ص585 . 

(2) البخاري حديث رقم 3051» وقتل الساحر مروي عن جماعة من أصحاب رسول الله 
عله منهم عمر وعثمان وابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهم› انظر مصئف عبد 
الرزاق 6/ 49 10/ 179» ومصنف ابن أبى شيبة 137/2 . 

(3) انظر الشرح الكبير 4/ 355 . ١‏ 

(4) انظر المقدمات 308/2 و309 . 
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قال ابن فرحون: هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل أم لاء فيه خلاف» 
الخلاف خارج المذهب» فقد قال بعد ذلك: وصرح الحنفية بقتل من لا يزول 
فساده إلا بالقتل. 

ويدل على أن مذهب المالكية استبعاد القتل فى التعزيرء إلا فى نطاق 
ضيق منصوص عليه» أو كالمنصوص» أنهم قالوا: إذا دعى اجتهاد الإمام إلى 
أن يعزر أحدا بما يزيد على الحد. فأتى على هلاك النفس» فإنه لاضمان عليه 
حيث لم يقصد الهلاك ابتداءء بأن ظن السلامة» وذلك كما في سب الصحابة» 
أو آل البيت ونحو ذلك »فإن ظن عدم السلامةء أو شك فيها منع وضمن الدية 
في الشك» إن حصل هلاك والدية على العاقلة» وهو كواحد منهمء وأما لو 
جزم بعدم السلامة من العقوبة التي أوقعها فالقود . 


التعزير بالمال: 

وردت قضايا في السنة» قضى فيها النبي يياه وأصحابه» بغرامات مالية 
على المخالفين» فمن الفقهاء من أخذها دليلا عاماء على جواز العقوبات المالية 
والغرامات على المخالفين» ومنهم من رأى أن هذه العقوبات المالية الواردة في 
السنة هي حوادث جزئية» كانت في أول الأمرء ثم نسخت بالأدلة الدالة على 
حفظ الأموال» وأنه لا يجوز أخذها إلا عن طيب نفس ورأوا أن فتح هذا 
الباب. يدخل منه شر عظيم» يستحل به الظلمة أموال العامة» ويجعلونه سلما 

والوارد في السنة من العقوبات المالية على ثلاثة أوجه: 

1 إتلاف المنكر: 


إذا كان المال مما لا يجوز تملكه. محرما شرعاء فيجب إتلافه» بحرقه. 


(1) التبصرة 302/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 4/ 355 . 


أو إراقتهء أو تقطيعه وتمزيقه» وكسرء وذلك مثل الأصنام والتماثيل» وآلات 
اللهوء وأوعية الخمرء فقد أمر ية بكسر دنان الخمرء وشق ظروفهاء وأمر عمر 
بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمرء وقال لصاحبه: أنت فويسق ولست 
رويشر20 وكان اسمه رويشد» وبلغه أن خارجة بن حذافة بنى بمصر غرفة يطلع 
بها على عورات جيرانه» فكتب عمر يأمر بهدمهال. وقضى عمر كته بإراقة 
اللبن المغشوش» وحَرّق عبد الله بن عمروء ثوبه المعصفر بأمر النبي كيا( . 
وقد استحسن مالك التصدق باللبن المغشوشء» لأن فيه عقوبة للجاني» 
ونفعا للمساكين» وقال بذلك أيضا فى المسك المغشوش. والزعفران» أنه يتصدق 
به إذا الغاش له هو البائع» وقالوا بمثل ذلك في الثياب المغشوشة وغيرها . 


2 - تغيير المنكرات إلى الصورة التي يجوز الانتفاع بها : 
إذا كان المال من المنكرء الذي لا يجوز الاحتفاظ به على الصورة التي هو 
عليهاء وكان تغييره عن حالته يبيحه» فإنه يغيرء ولا يجوز إتلافه بالكليةء وذلك كما 
في الدنانير المغشوشة» فقد نهى النبي ييه عن كسر العملة الجائزة بين المسلمين» 
كالدراهمء والدنانیرء إلا إذا كان اا فإذا كانت كذلك كسرتء وقد قطع 
رسول الله بي الستر الذي به تصاويرء فجعلته السيدة عائشة وسادتيه9©؟. 


3 أخذ المال عقوبة على جناية: 
من ذلك قضاء رسول الله َو بإضعاف الغرم على من سرق مالا قطع فيه 
من الثمر والكثرء وكذلك تغريم من سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى المُراح» 
وقضى عمر كه بتضعيف الغرم على كاتم الضالةء ومنها قضاؤه ضيه على 


(1) مصنف عبد الرزاق 61/6» و229/9» وفقه عمر بن الخطاب ص 220 . 
(2) انظر فقه عمر بن الخطاب ص 218 . 

)3( التمهيد 16/ 122. وتبصرة الحكام 2/ 297 . 

(4) انظر تبصرة الحكام 2/ 298 والتعزير في الشريعة الإسلامية ص 337 . 
(5) ضعيف سنن أبي داود حديث رقم 749 . 


)6( مسلم حديث رقم 2106 . 


التعزير 705 
مائی الر کاو :ادها مه وقطر ا , 

ويعلم من هذا أن الغرامات المالية التعزيرية ينبغي أن يؤخذ بها في نطاق 
ضيق مراقب رقابة شرعية تخاف الله تعالى» بحيث لا يلجأ إليها إلا إذا لم توجد 
عقوبة غيرها أصلح منهاء لأن حرمة أموال الناس كحرمة دمائهم والله أعلم. 


العفو والشفاعة في التعزير: 

إن كان التعزير عن مخالفة الغالب فيها حق الله تعالى» فيجب على ولي 
الأمر القيام به» ولا يجوز فيه العفوء. ومن حت كل أحد أن يرفع دعوى 
الاحتساب في حقوق اللهء لأنه من إزالة المنكرء ومحاربة الفسادء ولأن تركه 
والسكوت عنه ينتج عنه فساد عام» يقع ضرره على الكافةء إلا إذا رأى الإمام 
في تركه مصلحة راجحةء فله ذلك قال مالك: قد يتجافى السلطان على الفلتة 
من ذوي المروءة والمراد بهم أهل القرآن والدين والعلمء لا أهل الجاه 
والمالء وقد جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني لقيت امرأة فأصبت 
منها دون أن أطأهاء فقال: أصليت معناء قال نعم» فتلا عليه قوله تعالى: ل 
لست هَن أَلسََاتٍ4)» فقد عفا الرسول ية عن الرجل ربما لما علم من 
صدق توبته» وندمه فرأى أن من المصلحة التجاوز عنه. 

وإن كان الغالب على سبب التعزير حق الآدمي» فلا يجب التعزير إلا إذا قام 
به صاحب الحق., فإن لم يطالب به أو تنازل عنه سقط» فيجوز فيه العفو والشفاعة. 


أغضب رجل من الأنصار رسول الله ب في خصومة له مع الزبير» كان 
الحكم فيه للزبيرء فقال الأنصاري للرسول َة أن كان ابن عمتك. فخضب يها 
واستوفى للزبير حت لكل ولم يعزر الأنصاري» وكان من حقه أن يعزره» فدل 


(1) أبو داود حديث رقم 1575 . 

(2) انظر تبصرة الحكام 2/ 297 . 

(3) انظر الذخيرة 0118/12 والفروق 4/ 179» ومواهب الجليل 320/6 . 
)4( هود آية 4 . 

)5( البخاري حديث رقم 2360 . 
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ذلك على أن لصاحب الحق ترك التعزير» قال القاضي عياض في قول الله 
تعالى: سن بَنْمَعَ سَكَمَةٌ حَسَئَهٌ مَك َم ييب ا4ء على أحد التأويلين» 
وفي قوله يَك: «اشْمَعُوا إِلَىّ لِتُوْجَرُوا وَلْيفْض الله عَلَى لِسَانٍ تيه ما شا ما 
يدل على عموم الشفاعة للمذنبين» وهي جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان 
وغيره» وله قبول الشفاعة فيه والعفو إذا رأى ذلك» كما له العفو عنه ابتداءء 
وهذا فيمن كانت منه الفلتة والزلة» وفي أهل الستر والعفاف» ومن يكون العفو 
عنه عقوبة له» وأما المصرون على الفساد المشتهرون بالباطلء فلا تجوز 
الشفاعة لأمثالهم» ولا يجوز لولي الأمر ترك عقوبتهه © . 


التعزير من حق ولي الأمر: 

التعزير» كالحدودء لا تقيمه إلا السلطات» بل إن التعزير أحق بأن يكون 
من اختصاص القضاة» لأنه موكول إلى الاجتهادء غير محددء فلو ترك لعامة 
الناس»ء لأدى إلى التجاوز فيه» فتنتهك به الحرمات» وتعم الفوضى» ويختل 
النظام» ولا يستثنى من ذلك إلا السيد في تأديب رقيقه» لتقصيره في حقهء 
أوفي حق الله تعلى؛ والزوج في تأديبه لزوجته على النشوزء أو على التفريط في 
حقوق اللهء كترك الصلاة» والوالد لولده الصغيرء ومثله الأم لمن كان من 
الصغار في حضانتها ورعايتها وما عدا ذلك فهو إلى الحكام. 


ما لا يجوز في التأديب: 


لا يجور لولي أمرء ولا لغيره من آب» أو معلمء أو زوج»ء أو غيرهم 
ممن له حق التأديب» لعن ولا قذفء» ولا سب فاحش» ولا سب الآباء 


والأمهات. ولا كسر عظم وإتلاف عضوء ولا تمثيل ولا ضرب وجه . 


(1) النساء آية 85 . 

(2) أبو داود حديث رقم 5131 . 

(3) انظر المفهم 6/ 2635 ومواهب الجليل 320/6 . 
(4) انظر الشرح الكبير 354/4 . 
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نهاية الجزء الرابع 
ويليه الجزء الخامس 
وهو فهرس عام للأجزاء الأربعة 
وبانتهانه انتهى الكتاب 


فهرس الموضوعات 709 


© فعرس اليوضوعات 


الموضوع الصفحة 
إحياء الموات Ran‏ قلع وجا وه و قط م SSE ARA RRS‏ 
تعريف الموات saia Rea e OS OES‏ 1 
حكم الإحياء : yy‏ 
الموات الذي يجوز إحياؤه: عع Ss E Sa‏ 
1- موات غير مملوك: 11019193 
2 - موات قريب من العمران: Ea ASS‏ 
3 - أرض تركها أهلها: 0000 
4 أرض العَنوة يُمَلكها الإمام : TRESS‏ 
5 - الحمى: 000000000 
بم يكون الإحياء 00001 
الاختصاص بالمباح Ores SARS‏ 
تعريف المباح 010000( 
أنواع المباح : 01 
إباحة النار والكلاً والماء: اح رسع طون مويه اال ما ال ا 11 
بذل الماء للمضطر: Dees sS‏ 
مسيل الماء والنهر: ا 1110 0 001000000 
البئر المشتركة : yy‏ 
قسمة الماء في البئر المحفورة في الصحراء: اخ و ا ا ess‏ 
صيد السمك من ماء الأودية والأنهار: MM E O‏ 


السبق إلى الانتفاع بالمباح : 0 


حريم الأملاك ومقداره: 00 0 0 0 0 02 020 0 1 1 01 1 0 1 1 LS‏ 
الحريم لا يكون من ملك الغير A‏ واس 
الوديعة ea ANAS ASR‏ 
تعريفها: LSER AAO AS‏ 
حكم الإيداع Sa‏ ل SESSA‏ 
أركان الوديعة as EASA‏ لوقا م ا و ا LO‏ 


3 الصيغة: ORS ESS‏ 
4 - الشيء المودع : EONAR AE‏ 20 
رد الودائع من علامات الإيمان: اذ[ 11010101 
خيانة من خان (الظفر): ضف بيده ال و ل السام اق ا لأ البو مق ال الما ا DOA‏ 
كيفية حفظ الوديعة: E‏ مو لوو لو و 1 211 
المودّع أمين وهو غير ضامن: 0 1 اا 
رَد الوديعة : جد ا و و DESR‏ 
أسباب ضمان الوديعة : DSSS‏ 
1 التسبب بالتعدي عليها: 101011000000 
2 - التسبب بالإغراء عليها: اخ عالطاو ل ل DAR‏ 
3 التسبب بالإهمال والنسيان: Sas‏ 
4 التسبب بإيداعها عند الغير: DERGA ARRAS‏ 
5 - التصرف في الوديعة بما يُطَن مصلحة من غير إذن: [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ DS‏ 
6 استعمال الوديعة من غير إذن: DSSS‏ 
7 تسلف الوديعة من غير إذن: TT‏ 
8 خلط الودائع والأمانات : انر وو ار 1 1 DT‏ 
9 سفر المودّع بالوديعة من غير ضرورة: DSSS SSR‏ 
0 صدور ما يدل على خيانة المودع وتكذيب نفسه: ILE‏ 


1 - إرسال الوديعة إلى ربها من غير إذنه: 0000000000 


فهرس الموضوعات 711 


موت الرسول وداه الوخد حادق لمج دو ةوك اللماس فاه الم جا فم ارا قاو ا مومه شد شم 29 
موت المودّع: DOSES‏ 
فقد المودع: O saa Ka aaa‏ 
حكم انتفاع المودّع بالوديعة أو تسلّفِها: E‏ 0 
كراء الوديعة دون إذن ربها: rge Î‏ 
أخذ المودّع الأجرة على الوديعة: EREN ASRS‏ 32 
ادعاء المودع أن المال عنده هبة وليس وديعة : DSSS‏ 
دعوى رد الوديعة: 000 ااا 
العارية aa‏ 1[1[1[1[1[1[1[1[110[ 1[ 00011 
تعريفها : 5ض 
حكم العارية ومشروعيتها: مم ممم ممه وم ممم ممه مومه ممق ممم ممه مه مه مه قو معو ممه مه م وم مه مقف م م006 34 
أركان العارية : BO RAA SAA Sas‏ 


3 - الشيء المستعار: 00 0 
4 الصيغة: Sen Ga RAE‏ 1 111 
الأجل في الإعارة: ا ا م Reca‏ 
الأجل في إعارة أرض للبناء عليها: 1[ 1[ 0000 
الفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة: Rees‏ 
القاعدة في ضمان العارية : AO SSeS‏ 
الضمان بالتعدي في الاستعمال: DOORS‏ اه 213 2421 
التنازع في القبض هل هو على وجه الكراء أو الإعارة: 0 
التنازع في المسافة المأذون فيها: RASA‏ 111 
أجرة نقل العارية : ا 0000 
الغصب ASSESS SASS‏ 
الفرق بين الغصب والتعدي : ASA‏ 


أنواع التعدي على أموال الغير : AGRA‏ 
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حرمة الأموال : ATE aS Ree ORAS‏ 
التعدي على غير المسلمين وبين القرابات : SOR‏ 
أخذ الأب من مال ابنه: Aaa‏ اوس 51 
عقوبة الغاصب: aaa‏ و لا SERRE‏ 
دعوى الغصب على أهل الدّين والمروءة: كو اا م مم EDS‏ 
دعوى المرأة الاغتصاب على أهل الدّين والصلاح: 15957« 
الضمان يترتب على الغاصب بمجرد الاستيلاء: 0000 12# 
ضمان الغلة: SAN EES ees‏ 
الشراء من الغاصب وقبول هبته : SSRs‏ 
ضمان الخطأ والإكراه في إتلاف أموال الناس : SSE A‏ 
الكذب لإنقاذ مال مسلم: 000 0 SO ee‏ 
معاملة الغاصب في الشيء المغصوب : انو مكدو اممو و36 


ضمان المغصوب المثلى والمقوم : EEE‏ 
1 المثلي: ااا 21037 
2 - المقوم: لخ ا تفل 1 ماعطا ال رادي أ الح ارود افع ا ل ال 59 


تعدي غير الغاصب على المغصوب: BOs Eada‏ 
انتقال الغاصب إلى غير بلد الغصب: Olesen aa‏ 
ما يعد فوتا في الشيء المخصوب: 100 
الشراء من الجزار يذبح شاة مسروقة: مو 63 
غلة المغصوب : Re nG‏ 
غلة المغصوب عند المشتري من الغاصب: OAs ARAS OR‏ 


غلة المغصوب عند الوارث : OSSD‏ 
غلة المغصوب عند الموهوب: 000067000000 1 


غلة من أحيا أرضا مواتا تبين أنها مملركة: GORR‏ 
ظهور مالك للأرض بعد شرائها أو إحيائها: 6O ATS Sa‏ 
حدوث عيب بالمغصوب عند الغاصب: yy‏ 


الزيادة يحدثها الغاصب في الشيء المغخصوب : GTS‏ 
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بيع المغصوب للغاصب 1 ز 1 1 GEDA‏ 
مشتري الشيء المغصوب: ل Been ARAS‏ 
مشتري المغصوب يدعي تلفه ORE SAE SARS‏ 
الوارث من الغاصب والموهوب له: 000010 ا 10 
اختلاف الغاصب والمالك في الشيء المغصوب: ORS ES‏ 
غصب جزء مشاع بين شركاء: TOs AS‏ 
ضمان التعدي TESS Resear‏ 
تعريف التعدي وحكمه E‏ اا ا و1 
ضمان التعدي ASSESS‏ 
أجرة العلاج على الجاني : Daas REE‏ 
لا ضمان في إتلاف ما لا يحل تملكه: ENE‏ 
المتسبب في الإتلاف والمباشر: Tsa‏ 
1 المتست: AREAL ESSA aa‏ 
التسبب بالتغرير القولي: بط اخ RAS‏ موقو Tee‏ 
المتسبب يضمن لقصد الضرر ولو لم يكن متعديا ابتداء: TOES‏ 
2 - المباشر: ملح ا وو راض مو مط سمو TAN‏ 
المتسبب لا يضمن إذا ترتب على فعله الجائز ضرر متراخ : TOs‏ 
المباشر أولى بالضمان من المتسبب : TOL‏ 
3 الضمان بالترك اا وو امورل اط اد و AEE‏ 
تعدي المظلوم في الشكوى: 5 000 ا 1 10171707 
التصرف في مال من شُهد بموته فتظهر حياته: از SES aS‏ 
ضمان ما أتلفته البهائم : Oates‏ 
الاستحقاق BOSSA ASS‏ 
تعريف الاستحقاق : SOs SAS ea‏ 
شروط الاستحقاق: RRR‏ 50 
مانع الاستحقاق: و ا RAR‏ ل و SO EE‏ 


الزارع والباني في غير أرضه: SAE SASS ESER‏ 
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البناء والغرس في الأرض المغصوبة: BOARS‏ 
البناء والغرس في أرض الغير بشبهة : Bene‏ 
استحقاق الأرض المحبسة: BASS SESS‏ 
طرو دائن على الوارث : BASS RAS‏ 
الربح الحاصل من تجارة بعض الورثة في التركة: Saa ea.‏ 
الربح الناتج من عمل الابن مع أبيه: ا 100000 
طرو وارث على وارث: ا ا ال و م ل ا ال 85 
استغلال أحد الشركاء مال الشركة: SSeS ARA‏ 
المتعدي يغرم القيمة للمستحق: Bese‏ 
استحقاق أرض بني عليها مسجد: ا و نه م اا س5 
استحقاق بعض المبيع : م ا ا 97 
استحقاق ما وقع به الصلح: Be LRT‏ 
استحقاق ما وقع عنه الصلح : TOR‏ مالس را ما BES Tee‏ 
ما يترتب على ألفاظ الموثق من اختلاف الحكم في الاستحقاق : SSR‏ 
استحقاق أحد العوضين في معاوضة العرض بالعرض : Bes‏ 
الحوالة OSA A‏ 
تعريف الحوالة LRA RES SAAS‏ 
حكمها: Olsa ARNE TaD‏ 
أركانها: و اس ا ب ا 
شروط الحوالة: متم ODRASLE‏ 
1 - رضا المجيل والمُخال: ESS‏ لجو وآ E‏ اهلوطو الفا اللا ام 90 
2 - حضور المحال عليه بالبلد وإقراره بالدين: د ه ”21292 
3 - لزوم الدين: TOT‏ ف مم ا 93 
4 حلول الدين المحَال به أو المحال عليه : aaa‏ 
5 - اتحاد الدينين في الجنس: Oa Raa‏ 
6 تساوي الدينين : OA‏ 


7 ألا يكون أحد الدينين طعاما من بيع : EE‏ 94 
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براءة ذمة المحيل بمجرد الرضا بالحوالة: 1 15 1[1[1ذز[1[1[1[ز[ز1[1[1[1[ 1[ 0 00 
الحوالة من المعروف تغتفر فيها الجهالة بحال المحال عليه : Sa‏ 
الحوالة بثمن مبيع استحق من مشتريه : ae‏ لالطو واف Seem ae e‏ 
تنازع المُحيل والمُحَال: ا Sega‏ 
أ المحال يدعي أنه أحيل على دين لا وجود له: OB Raa‏ 
ب المحيل يدعي أنه وكل المحال ليقبض له: Grr RESEDA RS‏ 
الكفالة الاح او وخا سه RS OSs‏ ارده طعا اساي وود وال عط OF‏ 
مشروعية الكفالة aE ESSER‏ 
حكم الضمان: Eee‏ 1 ف لان 11د OIL SESE‏ 
أركان الضمان : RRs aaa‏ 0 
أولا ‏ الضامن : و LOSSES‏ 
ضمان الضامن : esses‏ 100 
ثانيا - المضمون عنه» وهو المدين : OLESEN.‏ 
الضمان عن الميت والمفلس : ARA RS‏ و 101 
لا يشترط إذن المضمون عنه في الضمان: TOLE‏ 
المضمون عنه يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد الضمان: 1027 
ثالثا ‏ المضمون له. وهو الدائن: esta‏ 1027 
رضا الدائن: ال سواه الحا الات اباط الا لالطو امعو م لخو ل و 1 102910 
رابعا - المضمون فيه وهو ما كان دينا في الذمة: LORS‏ 
ضمان المجهول: SERSAR REA Da‏ 104 
خامسا ‏ الصيغة : LOS iE AR aS‏ 
ضمان الدين المؤجل حالا: Osa‏ 100000000 
ضمان الدين الحال مؤجلا: IOGEAR AAAS‏ 
(عامل فلانا فإنه ثقة) ليست بضمان: 0001 101100 
الضامن لمدين ينكر أصل الدين: ل LOTSA Ene‏ 
لا يثبت الحق بالشرط الجزائي : ORS‏ 


الدين المؤجل يترك بعضه لتعجيل الباقي : TOSS SS‏ 


غرم الضامن عند حلول أجل الدين: Aa‏ 10 
موت الضامن أو الغريم: RSS‏ 109 
تنازع الدائن والضامن في ملاء المدين: اسل نم مسبتو معام اس م 110 
للكفيل أن يتبرأ من الضمان عند حلول الأجل إذا كان المدين موسرا: LORS‏ 
دفع المدين الدين إلى الكفيل : Lara‏ 
اعتراض الكفيل على تأجيل الدين: ما ا وو امل Ets‏ 
تمديد أجل الكفالة يعد تمديدا للمدين : PSD SEARS‏ 
مبطلات الضمان : E OT‏ | 
1 فساد العقد: LIZA SSR‏ 
2 الأجرة على الضمان: ens‏ ات اساسا 11 
خطابات الضمان التي تصدرها المصارف: Een‏ 
اشتراط المدينين أن يضمن كل منهما الآخر: 1 ش51 
تعدد الضامن: اا Sea‏ 
ضمان الوجه او او ADO‏ اط MOA‏ 
الضمان بالطلب: OER‏ ا Rees‏ 
الوكالة Oeste as‏ 
تعريف الوكالة DIENER RARE‏ 
مشروعية الوكالة: 120AN ERAS‏ 
تشرع الوكالة في كل ما يقبل النيابة: ا م Le‏ 
لا تشرع الوكالة في المعاصي ولا فيما لا يقبل النيابة : esas‏ 122 
حكم الوكالة : Saate aa SRSA‏ 
الوكالة بأجرة: DSSS‏ 
أركان الوكالة : ESSA ERR SEAS‏ 
1 - الموكل : Seana RRR‏ 
2 - الوكيل: I24 RSA EAE‏ 
توكيل غير المسلم: ssa SEARO‏ لام 124 
3 - الموكل فيه 000 1 
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4 - الصيغة : الها RS‏ ماطس خا ا DS‏ 
تأخر القبول عن الإيجاب: ل ل الم ل ماما للفو الى ا سي :1126 
الرجوع عن عقد الوكالة : DRA‏ 
التوكيل العام (صيغة التفويض): Toes RSA‏ 
لا يدخل في التوكيل العام الطلاق ونكاح البكر: 00000 
التوكيل الخاص : ESSER AA SESS‏ 
الوكالة بالخصومة : Ieee a‏ 
توكيل غير المسلم بخصومة مسلم: SRS‏ 11 
إقرار الوكيل بالخصومة عن موكله: DESR RAA‏ 
ما يلزم الوكيل على البيع بالتبع : TT‏ 
1 - قبض الثمن والمثمن: ISSR ES‏ 
2 الرد بالعيب والاستحقاق: BIASES‏ 
3 - الشراء بثمن المثل واللائق بالموكل: سيل لطس لح ول ام ري لذ لل 134 
مخالفة الوكيل ما عيّن له: Becet‏ 
ما يترتب على مخالفة الوكيل: ااام سه اد ا ا و و Oe‏ 
مسائل يتعين على الموكل فيها رد تصرف الوكيل: 575 طش1:160*<©<75|| 
شراء الوكيل سلعة بها عيب: 7 #ظ1(1 
شراء الوكيل لنفسه ما وُكُلَ على بيعه: Oa‏ 
حق الوكيل في توكيل غيره: AlS AEE Eee‏ 
ضمان الوكيل : مما A ASG‏ 
لا تقبل بيئة من أكذب نفسه في غير العقارات والدماء : E TT‏ 
تعدّد الوكلاء : عر 144 
تصرف الموكل والوكيل في آن واحد: : ASRS‏ 
قبض الموكل سلعة تعاقد عليها الوكيل: لوا ا لوو ام ما LASS AAR‏ 
تنازع الوكيل والموكل: 100000000 
مسألتان القول فيهما للوكيل عند التنازع : لوف 1 146 


ظهور عيب في الثمن الذي دفعه الوكيل: وي لب اس ابو ام AT‏ 


عزل الوكيل: E‏ | 
اللقطة والضالة و وا ا SOSA‏ 
تعريف اللقطة : ISOS RA‏ 
حكم الالتقاط ا 1 101010101 
التعريف باللقطة : اوم ا لت ووم OTS EASES‏ 
المال التافه والقليل : SLs E RSA ASAS‏ 
الأرصاف التي تُسلّم بها اللقطة إلى صاحبها: 1S2 RAE‏ 
ما يفعل باللقطة بعد التعريف: اح تم لا واو لو الوه LSA ee‏ 
بيع اللقطة أو التصدق بها: لو ا جو الا اا LARA‏ 
لقطة مكة: ISSR SDSL ENS‏ 
رد اللقطة إلى موضعها بعد أخذها: LSS are‏ 
ضالة الحيوان: 00011011117 0 0 
ضالة الإبل STAs A‏ 
اللقيط SSAA SRA Aaa‏ 
تعريفه وحكم التقاطه 0 :2د( 
الحكم بحريته وإسلامه : ISS RESTS‏ 
الكفالة والنفقة : LSa Ra sR‏ 
الشفعة OLSA‏ 
معنى الشفعة: aaa‏ 161 
مشروعية الشفعة: LOLA BDSG AA‏ 
أركان الشفعة: الي لطن اواو موسا الس ات امات الم و 162 
من له حق الأخذ بالشفعة E‏ 
الشفعة لغير المسلم: SSS‏ 00111111 
شفعة الشريك الذي حبس حصته: ابجاو ةل لعو ل تام مادا ف ته a E‏ 
شروط أخذ الشفيع بالشفعة مما ا ا ا 164 
الشفعة فيما أوصى الميت ببيعه : اا و ل ا ل لوا LSa ma aaa‏ 


ما تكون فيه الشفعة: LGN SSS SS‏ 
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بم يأخذ الشفيع الشّقص: ا اا TOTS‏ 
مصاريف نقل الملكية : TOS SARS a‏ 


للشفيع من التأجيل في الثمن ما للمشتري: LOBE‏ 
المشتري البائع بدينه على الشفيع : وان وار رس اد داراو TOSS‏ 


الأخذ بالشفعة للغير: ااا 000000000020121 
التنازل عن الشفعة بأجر قبل وجوبها: AR‏ 170 
ما لا شفعة فيه : OARS‏ 
لا شفعة في البيع الفاسد ESS‏ 

قطات الشفعة: 00000000[ [ 1[ 1[ 1[ 1 110001 
1 شراء الشفيع الشقص من المشتري: ا 172 
2 - بيع الشفيع حصته قبل الأخذ بالشفعة: 1000 0 0 1000 
3 سكوت الشفيع وعدم مطالبته بالشفعة : TEE SDSS‏ 
4 - إنكار المشتري الشراء: E‏ 
6 التنازع في سبق الملك: PASSER‏ 
إسقاط الشفعة لأمر تبين خطؤه لا يسقطها: 1E‏ 
الشفعة للمحجور: وض ماو سام لالظ للحي A seater RAR SERR‏ 
الشفعة على قدر الأنصباء: العا م م اما ا 17 
إجبار الشفيع على الأخذ أو الترك: Sa RSS‏ 
إسقاط الشفعة قبل وجوبها: Ore Saa‏ 
الشفيع بطل تصرف المشتري في العقار: Oem,‏ 
للشفيع الأخذ بالشفعة ولو بيع العقار مرارا: Oe‏ 
إجراءات تملك الشفيع : 00002007 0000000 0 0 0 ASN‏ 
ما يحدثه المشتري من بناء أو هدم قبل الأخذ بالشفعة: DS‏ 
الشفعة لا تتجزأ عند تعدد المبيع في صفقة واحدة: OSA RS‏ 
رجوع الشفيع بالعيب والاستحقاق على المشتري : OSS‏ 
الحق في الشفعة على التراخي : een‏ 180 


انتقال الشفعة إلى الوارث: 00000 0 0 HBO‏ 


تعدد المستحقين للشفعة من أهل الميراث والمتفاوتين في الدرجة: SLAG‏ 
الإقالة لا تسقط الشفعة: SLES AES‏ 
غلة الشقص وغرمه قبل الأخذ بالشفعة: BOSS MANS‏ 
نقض الشفيع للكراء الذي عقده المشتري : SESS‏ 1 182 
ظهور عيب أو استحقاق في الثمن الذي تم به البيع في الشفعة: 00 0000 
تنازع الشفيع والمشتري في الثمن الذي تم به البيع : TOS‏ 
تنازع البائع والمشتري في الثمن: ا م اموا ا مطل ا لاطي تح ل لوو | 
الشفعة في بيع أرض مزروعة استحق نصفها: 104 
بطلان شراء أرض استحقت الطريق الموصلة لها: BS SOAS‏ 
القسمة OGDEN Sa‏ 
معنى القسمة: GeO‏ 
مشروعيتها: RG RASRA EAS‏ 
حكمها: Aa‏ ان لطب سف RGA‏ هارن و قا خا ا ا 18177 
القسمة من العقود اللازمة: ل و م IOS EAS‏ 
حق التظلم بعد وقوع القسمة : Sica Ne‏ 
أركان القسمة : وو Ss aR a SESS‏ 189 
أنواع القسمة : 189201 
النوع الأول قسمة القرعة: ET‏ 
ما يمكن قسمته من الممتلكات قسمة قرعة: IOLA‏ 
لا يجمع في القرعة بين صنفين مختلفين : كتوم Oa‏ 
لا يجمع في القرعة بين اثنين في حصة واحدة: ال ا 191 
ضم العقارات في قسمة القرعة: م ازا المعو الم لا كي ل ا 1 19 
ما يجمع بينه من الأنواع في قسمة القرعة: فيط ونس اوكا 192 
قسمة الثياب بالقرعة : 1927 
قسمة الثمار على رؤوس الأشجار: مط اط اموا او تجاه لامو Oss‏ 
قسمة الثمار والزروع مع أصولها: IOAN ERRORS:‏ 


الخيار فى القسمة : Ina Ae‏ 
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ما تفسده القسمة يجبر الشريك فيه على البيع : LAA‏ 
ما تنقسم أعيانه يجبر الشريك فيه على القسمة عند طلبها: OO‏ 
الشريك يطلب أن تكون له حصة في كل بقعة: وان اجو لم ا 1 196 
التراجع بالنقود في قسمة القرعة: OTE‏ 
قسمة اللبن في ضرع الحيوان: 1 ese‏ 19 
الاشتراط على أحد الشريكين أن يأخذ حصته بلا منافع : OSES ATS‏ 
قسمة مجرى الماء: E‏ 
شراء ما يخرجه السهم في القرعة : SSSR‏ 
القاسم والمقوم لا تشترط فيهما العدالة: 0[ 10000 
أجرة القاسم : Oana‏ 
من له شجر في أرض غيره: DOO EAA‏ 
من له ممر ماء في أرض غيره: as‏ الى لو اال ةا DOO‏ 
النوع الثاني - قسمة المراضاة وما تجوز فيه: a‏ أ اللاو ا RTS‏ :200 
قسمة الصوف على ظهر الغنم : ERR ES‏ ا ا DOD‏ 
قسمة الدين : 2O2 SA ase‏ 
الحب المغلوث لا تجب غربلته في القسمة: fea‏ 202 
النوع الثالث ‏ قسمة المهايأة: ESS ARS‏ و 2031 
ما تنقض به القسمة من الأمور الطارئة عليها: ما ا لق eR‏ :204 
1 - ظهور عيب كبير بإحدى الحصص: ORAS OSS‏ 
2 استحقاق الحصة: eA AAAS‏ 205 


3- طرو غريم على الورثة: ا 2051 
تأخير قسمة التركة للحمل : DOORS ARRAS‏ 


دين الميت لا يؤخر قضاؤه من أجل الحمل: DOT‏ 
من له حق تولي القسمة على الغير: DOLORES‏ 
الرقف SERS‏ امه ا 20 
تعريف الوقف اساسا وا لماو نمام ف م هاه ارو م الا ري 209:1 
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الحبس بعضه أفضل من بعض : DILS‏ 
الصدقة في الصحة أفضل : EE‏ 7 
أركان الوقف : DSi ln‏ 
1 الواقف : Dasa‏ 
تحبيس المؤجر المنفعة E‏ 
2 - الموقوف عليه اذ[ 0 
قبول الموقوف عليه aa‏ لواف 21410 
الوقف على غير المسلم وعلى الغني: eases‏ 2110 
الوقف على الكنيسة والمعاصي : aan aR‏ 00000 
3 - الشيء الموقوف: 00 DIOS‏ 
ما يجوز وقفه: 0000 0 
4 - الصيغة: اموق اماو اج مقاوط الها تون عه واف 1 ل لماحل ل 1 من لم جارج 2/117 
الوقف على المجهول : ISSR aR‏ 
الوقف المعلق على أجل : Dien AOR‏ 
الوقف المنتهي إلى أجل : DI eR MARS RAS‏ 
بم يثبت الوقف: na‏ ا 
الحوز شرط لإتمام الوقف: Ras Rae‏ 220 
حوز الأب لمحجوره: ال ا مشوات ام باقعلل وق مجاه واوا خا مادو قم 221 
وقف المشاع: 10 1[ز[1[ [ [ [ [ اا 
قسمة الوقف المشا DERSA RR‏ 
مبطلات الوقف RSE s‏ 1[ 11 
1 عدم الحوز: da RE‏ 21001070101 
التحبيس في المرض ونج سق يخ او مور سطس و لوا لم1 الو مور لو 224 
2 - انقطاع الحوز: DDN SESERRA‏ 
3 الوقف على البنين دون البنات : DISSES‏ 
4 - تقدم الدين المحيط على الحبس: عم امممتييل ومااسظو فو فوملا nae‏ 227 


5 - تحبيس الواقف على نفسه: ما ا خسم لاطا اطخ افقو 20 
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6 تولي الواقف نظارة الوقف إلى حصول المانع : DBS‏ 
7 الوقف على المعصية والمكروه: DISSES RS‏ 
8 - الوقف في مرض الموت على الوارث : وه اسطافه اس افو ا 1 2291 
الوقف المعقّب: DORANAN‏ 
تفسير المراد بألفاظ الواقفين : DTS Ra:‏ 
المستحق للوقف لصفة فيه: DIDA SRE‏ 
نظارة الوقف Desa‏ 
تعيين ناظر الوقف : DESR‏ 
ما ينفذ من شروط الواقف وما لاينفذ: 1 DIAS‏ 
الشرط المؤدي إلى معصية : DARA‏ 
الشرط المؤدي إلى تعطيل الوقف: DSRS‏ 
مثال الشروط الجائزة التي يجب تنفيذها: SR Aaa‏ 
اشتراط الإصلاح على الموقوف عليه: ان الح Sdra‏ 
بيع الوقف: الاقف و ام وق لونم خا متف بطو وخ DIO‏ 
!1 بيع العقار: a‏ ال جنم اا نا DIO LSA EGER‏ 
2 - بيع غير العقار من الأحباس : DE 01000 R e sea‏ 
الوقف باق على ملك الواقف: aS‏ بم مطامطو اا DS‏ 
تقسيم غلة الوقف : DRO a‏ 
رجوع الحبس عند انقطاع الجهة المحبس عليها: kr UO ET‏ 
1 - الحبس على قلان وعقبه: DAVA‏ 
2 الحبس على المعيئين وبعدهم على الفقراء: ا DAV‏ 
3- الحبس المحدد بأجل: 21 
4 الحبس على المساجد ونحوها: esa A‏ 242 
إعطاء الوقف لمن يعمره مشاركة (الخلو): ASEAN‏ 
كراء أرض الوقف للبناء عليها : DASE RARE‏ 
العدة DAA sia RAR‏ 


DAA RESTS Sa AEN مدح الوفاء بالوعد:‎ 
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أهمية الوفاء بالوعد وارتباطه يرقي الأمة: 1 
ما يجب الوفاء به من الوعد وجوب الفرائض وما يجب وجوب السئن: وام DAO‏ 
الهبة DAT ESRA eo Raa‏ 
تعريف الهية : TT‏ 
فضل الهبة : ARSE SARAN‏ 
أركان الهبة : DASS a RSS‏ 
الركن الأول - المعطي أو الواهب: 0 CC‏ 
الركن الثاني - الشىء الموهوب: DROSS‏ 
هبة الدين والرهن: ا DASA‏ 
الركن الثالث ‏ الموهوب له: 1 1 1[ 0 
الركن الرابع - الصيغة : 250a‏ 
ما يشتريه الرجل لزوجته من الحلي باق على ملكه: STEER‏ 
بناء الابن في ملك أبيه وهو ساكت: اا اق لوا ا و م 251 
الحيازة شرط لتمام الهبة: E‏ ملم وو 251 
تصرف الواهب في الهبة قبل الحيازة : ال اط افع امورو الفا ا الو 292 
ما يعد من التصرفات في حكم الحوز: 0 00 
1 - قبض الهبة للتروي في قبولها: 1[ 1[ 1[ اا 
2 الجد في طلب الحيازة : es ASE SS RSs‏ 253 
3 - بيع الهبة أو هبتها قبل حوزها: 0 SI‏ 
4 - حوز الوارث: SASSER o‏ 
5 حوز المستعير الهبة لغيره: REE‏ ا 
ما لايعد حوزا من التصرفات : DSS EARS‏ 
1 حوز المستعير والمودع لنفسه: DSA‏ 
2 - حوز الغاصب والمستأجر والمرتهن لغيره: و د 255 
ما يبطل الحوز وما لايبطله: DSO‏ 
متى يقوم الإشهاد على الهبة مقام الحيازة: Res SAS‏ 25061 


1 موت الواهب أو الموهوب له قبل الحيازة: 0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000000 
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2 موت المتصدق قبل تنفيذ الصدقة: ب STS‏ 
3 هبة أحد الزوجين للآخر: SAA‏ 26 
4 هبة الأب أو الأم لابنهما الصغير: DBE E‏ 
5 هبة الولى لمحجوره: اح قر اطق أ الوا لاطو مو لقا مع AGS‏ يقاب 8 25 
الاشتراط في الهبة (الرقبى): DSIRE ae‏ 
الاعتصار: 2O iam eA a a Oe A‏ 
رجوع الصدقة إلى المتصدق: 00111 ا 
المواضع التي يجوز فيها انتفاع المتصدق بصدقته: ا اا ا DOR‏ 
رجوع الهبة إلى الواهب: ولوق تباخ DOANE‏ 
التسوية بين الأولاد في العطية: E AN‏ ام و ا DOL‏ 
هبة الثواب: DORR‏ 
تنازع الواهب والموهوب له في دعوى الثواب: [[1[1[1[1[ 1[ DOS‏ 
العوض في هبة الثواب: 00000101 DOGS‏ 
سلامة هبة الثواب من الربا: 11[ [ز1[ز[ز1[ 1[ 0 ا ا 
العمرى: لام ف لشت ما 7ه 
الوصية 00 ا 00 
تعريفها : Aan af‏ ببب000101 0 0 0 ا 00 
الوصية من العقود الجائرة: م ATO‏ 
الترغيب في الوصية والحض عليها: 011101101010095 
الصدقة بالمال في الحياة أفضل من الوصية: coat‏ 271 
النفقة على الأهل من أفضل الأعمال: DTZ a‏ 
حكمها: DTD OR OS RSS‏ 
الوصية الواجبة: STN‏ 
أركان الوصية : DIO SEAN SASS‏ 
الركن الأول - الموصي : ال OSES‏ 20 
وصية الصبي المميز والسفيه: DO sS ASS et ASS‏ 


الركن الثاني الموصى له: ea‏ ااا 
الوصية للميت ولمن سيوجد: الل ا م و وقد لا نت ل تالدع مود لوطاو الو د 040 2ه E‏ 
الوصية لغير المسلم: DIE ARAS RES‏ 
الركن الثالث ‏ الصيغة: ا اا 
القبول شرط في تنفيذ الوصية ARERR‏ ا اش 279 
غلة الموصى به قبل التنفيذ: 1[ 1 1 1 1[ 0 
الركن الرابع ‏ الموصى به: SS‏ او و مو DRO‏ 
الوصية بالمجهول وغير المعين: ا ام ا DBO SS‏ 
مبطلات الوصية: e OSS‏ 4 و د د 280 
1- الردة: DBO TSE SEA E Aen‏ 
2 - الوصية بما ليس قربة: Ea‏ 80 
3- استغراق الدين للتركة: 0[ 0 0 
4 - الوصية للوارث: لوا للدم حا 11 28 
5 - الوصية بما زاد على الثلث: DODGE ET‏ 
الأفضل ألا يبلغ بالوصية الثلث: DOSE‏ 
إجازة الوارث ما زاد على الثلث في حياة الموصي : DBRS‏ 
6 - الرجوع في الوصية: DBAS‏ 
7- تعليق الوصية على شيء لم يتحقق: امو قاو BS RASS‏ 
من أوصن له کی يس شی 7[ ز[ز[ ز [ز [ز[ ز [ز[ز ز 0 0 Rb‏ 
الوصية للفقراء أو المساكين: تود اماف طعا لماو اط ماسو ا 266 
الوصية للأقارب: 0 00 
الوصية للجيران: DETER‏ 
الوصية لغير المحصورين DR SOARED‏ 
الوصية لمعينين أو لمحصورين: ESRAR‏ 
الوصية لمجهول على الدوام ولمعينين: 0000000001 0 
الوصية بعدد معين أو قدر معين من حيوان: DOOR‏ 


تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث: 0 00000 OO‏ 
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الوصية بمنفعة معين لا يحملها الثلث: موس اس لاطا اشوا 200 
الوصية بمعين من التركة: مام ا ا ا ا N‏ 
الوصية بشراء ما ليس في التركة : DDoS‏ 
الوصية بتنزيل الموصى له منزلة الابن: PS E O‏ 
الوصية لا تدخل إلا في مال علمه الموصي في حياته: 7 210 
كتابة الوصية والإشهاد عليها: 0 1 
محاباة الموصي قرابته بتفريق المال عليهم: لو و حول ا قاو سا ووم روم ور ا حو و 298 
الوصي تفوض إليه الوصاية مبهمة: aaa‏ ا :296 
الوصي على المال ليس من حقه التزويج: 0 1 1 00 
الدعاوى والأقضية اال و لوو قط اس مويه لاق SES‏ ا DOT‏ 
أولا ‏ الدعاوى ARRAS‏ 00 ا 
تعريف الدعرى: ا 0 1 
رفع الدعوى شرط لصحة الحكم: اطاط و ا فلل اطاط لفاو DIO‏ 
من له الحق في رفع الدعوى ara‏ ل 0 30011 
تصحيح الدعوى : امف م فو ولق ول متام اوكا ول و لل اام SOOO‏ 
دعوى الحسبة: SOROS eae‏ 
مكان الاختصاص في رفع الدعوى : Si OS ESE OR‏ 302 
N‏ ا مل بط اسك Oa aR‏ 
تعريف القضاء : OF i SEARS SSS SRSA ae‏ 

تولية منصب القضاء: DESR‏ ام ا 3041 
طلب تولي القضاء OE aE e AAR‏ 
مشروعية تلصيب القضاة : eA a‏ 306 
تصرف رسول الله ية بالفتوى والقضاء: OTR‏ 
تعظيم منصب القضاء والتخويف منه: از[ 11 
طاعة القضاة واجبة وحكمهم لا يحلل الحرام: SORES RES‏ 
أركان القضاء : EE‏ 311 
الشروط الواجبة في القضاة: 0 ا 


1 العدالة: RS‏ وو فده عا و قط د امه محم ادنك طق وتوا ل اط العا الم ل د ولعلا لم ل 53111 


2 الحرية : DSR ARR‏ 
3 الذكورة I a Asan‏ 
4 سلامة الحواس : SRSA‏ 
5 العلم والاجتهاد: 0000 ااا 00 
الصفات المندوبة فيمن يتولى القضاء: Isaac asa aa‏ 
محاسبة القاضي لنفسه وأعوانه : ا با ا الوا مما املاس ا 516 
تعزير من أساء في مجلس القضاء: ااا 1 از[ ز[ز[ [ز[ز[ |[ [ز[ [ 0 | 
تأديب المماطل وشاهد الزور: ا ا ل ما ا Ia‏ 
التعزير والحد في المسجد: اتات ا رو دارو ماسو SIO‏ 
ما يختص به القضاة من الأحكام: Oe ass‏ 
جلرس القاضي للخصوم: لقي مف لعو فق يق سق مجم 0 قا رالا 3/1 كو طء ومو اق لد ا ميد ا وه 3807 
اتخاذ حاجب أمين: وااو ماناس وو و ا GN‏ 
نظر القاضي في بطانته: اجوت ‏ اظاسق لاسا سادق اس او ماسلا ا E‏ هد 
نظر القاضي في الأمور المستعجلة وتقديم ما يستحق التقديم: ا 
فتوى القاضي في الخصومات: maada‏ 3237 
استغلال النفوذ: raa ARAS‏ :324 
القاضي يصون نفسه من أن يدع لأحد مئة عليه: SSeS‏ 
الهدية للقضاة والعمال والمفتين : STE ARAS‏ 
الفتوى أو الحكم مع ما يشغل البال: م و DG‏ 
أخذ الأجرة والمرتب عن القضاء والفتوى: ل 20 
مشاطرة القضاة والعمال أموالهم : SSS‏ 
تسوية القاضي بين الخصمين ورسالة عمر في القضاء: O‏ 
دعوة الخصوم إلى الصلح : ISSA Se‏ 
المدعي والمدعى عليه : RSE‏ بصق مح IGS aa‏ 
تطبيقات يتميز بها المدعي من المدعى عليه: [1[ذ1[1[ذ1[1[1[ 1[ [ز[1[1[ 1[ [[ [ از 
سماع الدعوى : IAT SEA‏ 


إقرار المدعى عليه أو إنكاره: SASS‏ 33 
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تلقين الخصوم: اما ا م قلسي ال لص مق م متو وه ع ا ا الو أو م ل اي 330 
تحليف المدعى عليه في دعوى الأموال: ا 00 
ثبوت الخلطة في دعاوى الأموال وما يؤول إليها شرط في توجه اليمين : E‏ 
دعوى الاتهام : اد ماع اسو قا الاب التات امم جك سم اسم 
الرجوع عن اليمين أو البينة بعد تركها: AOR‏ 
سكوت المدعى عليه وعدم جوابه : E EE‏ 
نكول المدعي عن اليمين: ل و E E E E‏ 
تحليف المدعى عليه في الدعاوى التي لا تثبت إلا بعدلين : SAR‏ 
دعوى النكاح : ASAS‏ 
الدعوى التي لا تثبت إلا بشاهدين لا يمين بمجردها: E‏ 
الإعذار: aS‏ لام لان ان اناو ااام اطسو BASSES‏ 
الإعذار للغائب: Aes:‏ 
المسائل التي لا إعذار فيها: SAAR‏ 
1 - الشاهد في مجلس القضاء: e ARR‏ او 345-3011 
2 الشهود الذين يوجههم القاضي : AS ese a‏ 
3 - مزكي السر: AGS‏ 
4 الشاهد المبرّز في العدالة : ل م الع ا سوام وا 0 التق ل ا ول 34417 
التعجيز : اقطان عا AT sana RA‏ 
المسائل التي لا يحكم فيها بالتعجيز: RR‏ 34 
من ادُعي عليه بشيء» فقال: هو وقف أو لغيري: ASS‏ 
حكم الحاكم لمن يتهم عليه SSN‏ 0 
ما ينقض به حكم القاضي SOR‏ 
1 الحكم بالجؤر: SORESA SAEs‏ 
2 حكم القاضي الجاهل : Ea‏ ا ا 1 م 3511 
3- الحكم المخالف للنص أو الإجماع: معد الما ا و ا N‏ 
حكم القاضي يعلمه: RARE ASSES‏ 1 1 1 


المسائل التي يحكم فيها القاضي بعلمه: ER Ea‏ 1000 
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تبين الخطأ في الحكم : ET‏ 355 
ما يترتب على نقض الحكم المبني على شهادة باطلة: SSO ne‏ 
إنكار الشهود شهادتهم بعد الحكم بها: 1غ 
نسيان القاضي لحكم حكم به: STEER SSSA‏ 
حكم الحاكم يرفع الخلاف: اط اسن STS Aa‏ 
حكم الحاكم لا يحلل الحرام: SSS‏ سطو SSR‏ 
تبليغ القاضي حكمه لقاضي آخر : SSO ASS NEES‏ 
القضاء على الغائب ESAS‏ 0 
التحكيم : SOD aa Saa‏ 
ثالثاً - البينة والشهادات 0000000 BOS‏ 
تعريف البينة : ETE‏ ااا SOF‏ 
الإقرار 0 BOS‏ 
تعريف الإقرار: ا ا واه لاا sea e Oa‏ 365 
حجية الإقرار: ا ل BOS EES‏ 
أركان الإقرار: AAR‏ لانن ان و OOS‏ 
أولا - المقر: ا 1 1 1 SOO‏ 
إقرار المكره والسكران: OOS‏ 
إقرار الصحيح : SOP SRSA OE‏ 
إقرار المريض والزوجة : SOS SAAS‏ 
إقرار الزوج لزوجته: SOSA ai‏ 
ثانيا ‏ المقّرّ له: EES RAR‏ ال الو 3:69 
الإقرار للحمل : OI aaa‏ 
ثالثا ‏ الصيغة : ARREARS ES‏ اك 
تعليق الإقرار بمشتبه أو شرط : STO O RRA‏ 
ما يعد من ألفاظ المتخاصمين إقرارا: TRE‏ 
الوعد بالإقرار والتهكم في الجواب لا يعد إقرارا: 00 


إقرار الصبي أو المجنون: اااي ا 
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الإقرار للتخلص أو للشكر والذم: SRA A OS‏ 
تعقيب الإقرار بما يوهم إبطاله : 00 ا 
رابعا ‏ الممَّرُ به: وهو الشيء الذي اعترف به المقر للمقر له: STARA‏ 
الإقرار بالمجهول: ARAS‏ م م و ASSES‏ 
تفسير الإقرار بالألفاظ المجملة: aaa‏ [1[1[ذ[1[ 1[ 0000000 
تكرر الإقرار: ARA‏ مامكا تيه AA‏ ف TOR‏ 
الإبراء العام تحصل به البراءة ولا تضره الجهالة : TRS‏ 
الإبراء والمساءلة الأخروية : STORRS‏ 
العفو أفضل للمظلوم من انتظار القصاص : SERS SÎ‏ 378 
الشهادات اذ[ [ |[ BOSS‏ 
تعريف الشهادة : امم ل لخم خالا وو شا ف ل AO‏ 380 
الفرق بين الشهادة والرواية: ل نو الوطم لط SBOE‏ 
الشهادة تشريف للشاهد: انس ات دلروو و م ا ا ال 381 
الشهادة لا تكون إلا عن علم وجزم: ماع00 0غ 
مصادر العلم التي تبنى عليها الشهادة: 0000011 0 00000000 
شهادة الأعمى والأصم: Sn aaa A‏ 
مشروعية الشهادة : SBS ORR aE‏ 
حكم التوثيق والإشهاد على العقود: 0000008 اا 0 
حكم الإشهاد على البيع والمداينة: از[ |[ [ [ [ [ Oa‏ 
إملاء الوثيقة والأجرة على كتابتها وعلى عمل الشهادة: Ta‏ 
الإشهاد على النكاح والرجعة والطلاق: 00 0 1 
حكم تحمل الشهادة: ARERR‏ و ا ل و BS‏ 
الحرص على الشهادة وشهادة المختبى: 0 0 00000 
حكم أداء الشهادة : Ea‏ ل ا ا 39 
لا يطلب ستر المجاهر بالسوء والغاش في العلم والرواية: ا 1 0100 
صفة الشاهد الذي تقبل شهادته: عط اتج و و سس IS‏ 


Sa eS : شرط التحمل‎ 
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شروط أداء الشهادة: اا 011 
1- العدالة: 1111[ 39E‏ 
2 - ألا يكون الشاهد مجهول الحال: SBS‏ 
3 - الحرية: اطاط لف ا الواح مو امال OBES‏ 
4 - ألا يكون الشاهد محجورا عليه: aaa‏ :398 
5 عدم الإصرار على الصغائر: ا ةا ا ا سي 398 
6 السلامة من السفاهة والمجون: ل ا عاط بو وم سو Sees‏ 
7 السلامة من كل ما يخل بالمروءة: اماو ا ا Oe‏ 
8 - السلامة من الغفلة: RRR RS‏ 400 
9 السلامة من القرابة من المشهود له: ااا الم الج RA‏ 400 
شهادة لا يقبل فيها إلا العدل المبرّز: احم قا لمات شان او عار eha‏ 402 
1 - شهادة الصديق الملاطف والقريب ومن ينفق عليه كالأجير: 4O‏ 
2 - شهادة الشريك لشريكه: AOR RRR‏ 
3 - الزائد في شهادته والناقص منها: QOS.‏ 
4 المتذكر لشهادته بعد شك: RRR‏ ا 
5 - شهادة المزكي : AO Sana Ain SR‏ 
. النوع الأول» مزكي السرّ: Oe‏ 
. النوع الثاني» مزكي العلانية : AOS aoa RE‏ 
صيغة التزكية : RSS‏ وول ابول مولا رم و ل 40S‏ 
اجتماع الجرح والتعديل: 1[ ا 000 
ما ترد به الشهادة: ae‏ ع ا ا 406:1 
1 عداوة الشاهد للمشهود عليه: 0 0 000 
2 - الحرص على إزالة النقص والمعرة: AOE ESAS‏ 
3- حرص الشاهد على قبول شهادته : RSS‏ ولا م لو ا هادا 4097 
شهادة المحتسب: اا ا ا AIOE Ras‏ 
4 - شهادة البدوي في الحاضرة: لم جمس ال ا و ماه وار AIT aa‏ 


5 - شهادة المتسول في الأموال الكثيرة: ARAS‏ 
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6 - شهادة من يجر بشهادته نفعا: 4112 
7 شهادة الشاهد بشيء لنفسه ولغيره في الوصية : ATS‏ 
شهادة الشاهد لنفسه ولغيره في غير الوصية: ASRS‏ 
8 - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا: ATA‏ 
9 - الشهادة على فعل النفس: مقي اوححان وات لابجب الحم الما لمم 4144 
0 شهادة من يعلم من باطن الأمور خلاف ظاهرها: een‏ 415 
ما يعد جرحة في الشاهد يخل بالعدالة : ASSESS‏ 
1 استحلال المال العام : Se RSS‏ 
2 - التعصب والرشوة وتلقين الخصوم الحيل : Aes RSE‏ 
3 - اللعب بالورق وبيع الملاهي والمماطلة بالدين: ALOE‏ 
4 الحلف بالطلاق والتردد على مجلس القضاء: AEA‏ 
5 - الانتفاع بالمغصوب وما لا يحل ومجالسة أهل المعاصي والبدع: 41711 
6 التهاون بأداء الفرائض والسنن : eRe‏ ا AS‏ 
7 ۔ تحليف الابن أباه في خصومة : NS‏ اا 
شهادة الصبيان على بعضهم : ل سل 21 
مراتب الشهادة وأنواعها: لامكو الات جم مخف فارطاو A0la EARS‏ 
أولا ‏ الزنا واللواط : امو طلا ا AO dana‏ 
رجوع شهود الزنا وشهود الإحصان: مط امع اللاو لمعو الاو طم اول ا او ع مب 2420 
ثانيا ‏ ما ليس بمال ولا آيل إلى المال: حدس تس SR‏ اااي ادا 3420144 
ثالثا - المال وما يؤول إلى المال: 0 1 1 10001 
دعوى المحجور عليه في الأموال إذا لم يكن له إلا شاهد واحد: E‏ 
السفيه : mafan‏ وو 422111 
الصبي : ALET RRA eds‏ 
رابعا ‏ ما لا يطلع عليه عادة إلا النساء: 1 
خامسا ‏ شهادة رجل واحد: اال ا و المج اللخ دا ل ADA ESS SA‏ 
سادسا ‏ رجل فقط أو امرأة فقط : ADA SRS:‏ 


المدعي يجد شاهدا ثانيا بعد أن نكل عن اليمين مع الشاهد الأول: 425e‏ 
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تعذر اليمين ممن لا يحصره العدد مع الشاهد: ASSESS SRS a‏ 4251 
منع الخصوم من التصرف فيما فيه خصومة: ز ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز ز[ ز [ 0 100 
الشهادة على الخط : ATER SELE‏ 
1 شهادة على خط المقر: Tiida aaa‏ 
2 _ الشهادة على خط الشاهد: QAZE ASE ae‏ 
3 الشهادة على خط النفس : EE‏ 1 
شهادة السماع : 00 0 
كيفية شهادة السماع : asa as‏ 
تعارض شهادة السماع مع بينة البت: ASE‏ ا 
ما تقبل فيه شهادة السماع : eS oR SA‏ 
نقل الشهادة: ZARE Sian:‏ 
الرجوع عن الشهادة: 00000201312 0 0 
ضمان الراجع في شهادته ما أتلفه من الديون والأموال: Solio‏ 
شهادة الرجال مع النساء: SRSA ee RSS a Sa MS‏ 
رجوع الشاهد مع النساء في الرضاع : الس لط و 436 
رجوع من شهد بالطلاق قبل الدخول: مان ل م ل 136 
الرجوع عن الشهادة بالدخول: ese‏ ا ااا 
رجوع شاهدي الطلاق وموت أحد الزوجين: Tsa‏ 
رجوع الشهود بعد الحكم وقبل التنفيذ: Se AE Raa‏ 
غريم الغريم غريمٌ إذا تعذر الأخذ من الغريم : 0 ABS‏ 
تبين كذب الشهود بعد الحكم بالقتل : 4S Ta‏ 
رجوع الشهود في قتل الخطأ: SANS Sa RE‏ 
شرط صحة الشهادة بالملك: او ا عا se SRA‏ 4397 
تعارض البينتين : ke E‏ 
الترجيح بين البينتين: جما مطل مكار امج امف ادعو دا ERS‏ اسم كالسا لله 
الترجيح بمزيد العدالة: ااا الا ل وفوف افوخ E‏ 


الترجيح بالحوز: لوقام ره م وو طامط داوف لوس وو aS TEES‏ مع كا ل وان وو عدم جا QAD‏ 
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الترجيح ببيان سينا الملك: 000000000000000 ا 
ترجيح البينة الناقلة على المستصحبة للأصل : ني ASAR‏ 
تعذر الترجيح بين البيئتين : AAA RSE ESE SSAA‏ 
المتداعيان على اختلاف دين أبيهما: AS si aaa SSSA‏ 


اليمين وأنواعها: ب ل م نام لان ا بحس تخ الست اط م ا 446 
صيغة اليمين والحلف على الصريح: 0 ا 
أنواع اليمين في مجلس القضاء : ATOR SSE‏ 


أولاً - يمين المدعي: Aa‏ سار اال ام اخ 
1 - اليمين التي يحلفها لإثبات حقه [ذ1[1[1[1[[1[ 1[ 1 ااا 
2 - البينة المردودة 8 00021 0 ATR ENA‏ 
3 - يمين الاستظهار : 000000 ا 
ثائياً - يمين المدعَى عليه : ASSES‏ 
ثالثاً - يمين الشهود: SRE‏ 0 
شروط حلف اليمين: 00000101 ا 
اليمين على البت وعلى نفي العلم: 00 0 000 اا See‏ 
الاستثناء في اليمين والمحاشاة: ASAS‏ 
تغليظ اليمين : ASI Raa‏ 
الافتداء من اليمين : Saa aaa‏ 455 
الحيازة 00000 ASS‏ 
1 - حيازة الأجنبي غير الشريك : SRA ASA‏ 456 
مالا تنفع فيه الحيازة : STEERS‏ 
2 الأجنبي الشريك : ASTE ESR‏ 
3 - حيازة القريب: AAAS‏ 0 
الحيازة بين الآباء والأبناء: ea‏ ا 0 


حيازة الديون: TT‏ 458 


الجنايات ASS AEE‏ 
1 القصاص والدماء ENS SA‏ 1101 
الجنايات : QOL ese SR‏ 
الجناية على النفس AOR‏ 
القصاص والحكمة منه Ses‏ 4631 
حرمة الدماء QOSER‏ 
هل للقاتل من توبة 00 
أركان القصاص ETE‏ امو ا ا 467 
الركن الأول الجاني : AT etan‏ 
1 - التكليف: ATs Sa Simo‏ 
2 أن يكون معصوم الدم : AGB‏ 
تكافؤ الدماء : 100[ ز 46S elas‏ 
وقت المكافأة المعتد بها بين الجاني والمجني عليه: الم ل م ATO‏ 
الركن الثاني المجني عليه : Oa‏ [ [ 0 0 00 
لا يقتص من قاتل المرتد والحربي والزاني المحصن : QT SO‏ 
من وجد مع زوجته رجلا فقتله : Rae‏ ل وس موتو وان الوه 472 
الركن الثالث ‏ الجناية : AD esla SAS‏ 
أولا - تطبيقات على القصد الجنائي في الفعل المباشر : ATI‏ 
1- قصد القتل مع الترصد : OTIS OARS Ra‏ 
2 - قصد الضرب دون قصد القتل : ل و1 وو اطاط ATES‏ 
3 - الضرب للتأديب: الاو ف رو ال ام ا 471 
4 المخطئ في الهدف TASER SRS‏ 
5 العائن : AAAs‏ 
6 - من رش غيره بماء فمات : ATA SaaS‏ 
7 خطأ الطبيب والبيطري: Aaaa nA‏ 
8 منع الطعام والشراب بقصد القتل : ATO‏ 


9 قتل الغيلة : EERE‏ 
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0 الإجهاز أو رفع أجهزة الإنعاش عن مريض ميؤوس منه : ATO‏ 
1 - إنفاذ المقاتل بالضرب مع بقاء المضروب مغمى عليه حتى الموت: ATT‏ 
2 موت من جرح بعد أن أفاق إفاقة بينة : [ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ 1[ [ 211011011711 
3 - طرح من لا يحسن العوم في الماء: ATTRA‏ 
14 القصد إلى فعل يؤدي عادة إلى إتلاف النفس : 007 0 0 100 
ثانيا - القصد الجنائي بالتسبب : ATES Raha‏ 
تطبيقات على القصد الجنائي بالتسبب: O ERASER‏ 0 0 100 
1 الجناية حفر البثر: ATOR‏ 
2 - جناية السيارة والدابة والكلب العقور: ARO esha‏ 
3- الإكراه على القتل : ASR RAA‏ 
إكراه الصغير: السو و الوا 7 لما ا ما امو 281 
4 دس السم في الطعام: ADRS asa‏ 
5 التخويف بالحية والإفزاع بالصياح : ASS RASA‏ 
6 - الإشارة بالسلاح : وو م ا E Gee GS‏ ل 211 828 
7- الدال للقاتل والممسك للقتل : ARISE AS SS‏ 
قتل شبه العمد: A ADE SRSA‏ 483 
قتل الخطأ : STORES‏ 1 484 
القصاص لا يكون إلا بعد الرفع إلى الحاكم : SEERA‏ 
الولي مخير بين العفو أو القود : ASG SRR‏ 
دم القاتل مستحق لأولياء القتيل : 10000 
عفو القتيل عن دمه قبل الموت من إسقاط الحق قبل وجوبه : eS‏ 487 
قتل الجماعة بالواحد : ASS ESOS‏ 
اشتراك المكلف مع غير المكلف في القتل : RE‏ 
اشتراك المسلم مع الحربي في القتل والمجروح يمرض فيموت: ASO‏ 
التصادم : Aces aa‏ 
من له القصاص والعفو من الأولياء : Rs‏ اولمعا 4927 


الأولياء من الرجال SRR‏ 000 
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حق من لم يعف من الورثة في الدية : AA SNS‏ 
الأولياء من النساء : ام وات قو اتقو وااو او لت دلوم وف للا مورة شوو 4952 
اجتماع أولياء من الرجال والنساء : 1 1 1 1[ ااا 
ولي الصغير له النظر في القصاص أو العفو : ier‏ 496 
الغائب والمريض والصغير من الأولياء : ا ا AIT‏ 
سقوط القصاص عن القاتل إذا ورث شيئا من استحقاق دم القتيل : AS‏ 
الدم يورث عن مستحقه كالمال : A99 ea‏ 
عفو المجني عليه عن دية الخطأ : AIS SGA SOS‏ 
عفو المجني عليه عن دية العمد : eas‏ 501 
عفو المجني عليه عن جرح العمد : ا امف ااانا لاطو لوو 501 
رجوع الشهود على العفو في القصاص: مامكا اد لوخم ال الو 502 
ادعاء الجاني عفو الولي عنه : لوقام ام انلو لمان او SORES‏ 
المصالحة عن الدماء 5031 
الصلح عن دم العمد: SOFAS Ra‏ 
صلح الجماعة عن دم العمد: SOA‏ 
صلح بعض الأولياء دون بعض : SOA NSA SSR RAA‏ 
إقرار ولي الدم بالصلح وإنكار الجاني: اوور وف ا ا SOS‏ 
الصلح عن جرح العمد دون ما يؤول إليه: SAS‏ 50 
الصلح عن جرح العمد وما يؤول إليه من الموت: ل تا اما م و ل SOS‏ 
صلح من طرأ عليه جرح وهو مريض: REARS‏ :506 
الصلح عن جرح الخطأ وما يؤول إليه: د SOTA‏ 

الصلح عن الدية في قتل الخطأ: SOP ees‏ 

صلح الجاني عن العاقلة والعكس من غير إذن : SOS Ra‏ 
الصلح عن الدية بما يدفعه التأمين : SOBAR‏ 
الجناية على ما دون النفس SORA‏ 
ما يشترط للقصاص من الجروح : SIOR REAR ae‏ 


1 التكافؤ في الدم: SSR aS‏ 010100010 
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2 - عصمة الدم: SLL SRSA‏ 
3 الانتظار بالجروح إلى أن يتبين أمرها: ال ا السو و ا ل 5111 
المماثلة المطلوبة في قصاص الجروح : SMES‏ 
التمالؤ في الجراحات: SLSR‏ 
أنواع الجراح : aa‏ 514 
ما يقتص منه من الجراح Sena aes Ra‏ 
ما لا يقتص منه من الجراح LASSE AS na‏ 
ما لا يقتص منه مما دون النفس مو SLOSS‏ 
نقصان عضو الجاني عن المجني عليه : نالعال باط ارون الجر ات أ الموج 519 
نقصان عضو المجني عليه عن الجاني : SAS SNES‏ 519 
الممائلة في القصاص مع الإمكان واجبة : SOS‏ 
القصاص بين عين الأعور وسالم العيئين : ا لومم ام SERS‏ 
تنفيذ القصاص في الجروح : موا لوا امل لد ال شولا aa‏ 521 
موت الجاني أثناء القصاص من الجروح : SDSS ER‏ 
تأخير القصاص في الجراح للرفق بالجاني : SARA‏ ج522 
تأخير القصاص من الحامل والمرضع : a‏ ل لا 523 
التجاء الجاني إلى الحرم : SINR‏ 
الأداة التي يكون بها القصاص : RS RASA‏ 520 
اندراج الأطراف في النفس : SRS‏ ا ا ز 1[ ذ[ [ز[ 1[ SAE‏ 
الدية والتعويضات الواجبة على النفس وما دونها و ل وو سوط اموا 526 
الدية 0000000 0 70000 22# 
الفرق بين الدية والأرش والحكومة : اط وات فوا ا 570 
مشروعية الدية : الل افاي وماك شاد SATS ANAS‏ 
أنواع دية الخطأ: AEROS EGRESS‏ 527144101 
1- دية المسلم : SATA‏ 
2 - دية غير المسلم : ماف افد اجنو فوط المي او ا ال 929 


الدية لا تكون من غير الإبل والنقد من العروض : SIOR E‏ 


دية العمد : sees Sean‏ و SIO‏ 
تغليظ الدية في العمد : SO ANS RO SA.‏ 
شبه العمد (قتل الأب ابنه): ل STS‏ 
تخفيف الدية وتنجميها في الخطأ : 000 
دية الجراح : 0 
أولا ‏ ما لا قصاص فيه من الجروح وفيه دية مقدرة: SAS eA:‏ 
ثانيا - المُوضحة يجب في عمده القودء وفي خطئه دية مقدرة : E‏ 
ثالثا - ما تجب فيه الحكومة : SSPEARS‏ 
ما تجب فيه الدية كاملة مما هو دون النفس : e‏ ل 5 


. منافع البدن المفردات التي لا نظير لها: SIERO ERS RAA‏ 
. الأزواج في البدن التي لها نظير: 000010101011 S9‏ 


دية الأصابع : ا ل ا ا ل ال ا الا SAO‏ 
. دية الأسنان : SALSA E SAAS SMR‏ 
رجوع السن وبرأ الجرح بعد الجناية : SAD SEA ARS‏ 
عود المنفعة بعد القصاص أو أخذ الدية : SADE EARS‏ 
سن الصغير الذي لم يتغير : SADA‏ 
تعدد الدية بتعدد الجناية : 0 
دية جراحات المرأة : نل اتن لوراك نماي تسلو اوس اا ا او SA‏ 
دية الجنين : SAAR aa‏ ال ا ا 5451 
الواجب في الجنين إذا انفصل حيا وما تعرف به حياته: 789 00 

SATOR ASS : ميراث الغرة‎ 

دية الخطأ على العاقلة : SAT SESSA‏ 
ما لا تحمله العاقلة من الدية : الفا SAT esmana Saa‏ 
1 الرقيق : م ل SA esate RSS‏ 
2 قتل العمد : SAR va RR ESR‏ 
3 القتل الثابت بالإقرار: EAR‏ بب07 S48‏ 


4 - الصلح على الدية : 11 1 000 
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5 - دية قاتل نفسه : ا مال ا ا د SARA‏ 
العاقلة التي تحمل الدية : SAE‏ 
من تلزمه الدية من العاقلة : SS SESS a‏ 
تنجيم الدية : S52 eS a‏ 
كفارة القتل : Stat alê A‏ 
الكفارة الواجبة : SSR Saa OR‏ 
تسبب الأم في قتل ولدها: Sa‏ تالخد او املا و SSS‏ 
تسبب السائق في القتل بسيارته : 000000000000 
كفارة القتل المندوبة : RESA‏ 10 
منع القاتل من الميراث : الس جما اس نطو امب Ro‏ سخ سس 55 
العقوبة التعزيرية على قاتل العمد : 1 اا 
القسامة SSeS SSSA AER‏ 
تعريفها وما تشرع فيه : 000 e‏ 
الذي يحلف أيمان القسامة : E E‏ 
صيغة يمين القسامة : SOLA Rasen‏ 
صفة الحلف في قتل الخطأ : SOA‏ 
صفة الحلف في قتل العمد : معطا اللا ال عو ا SaaS‏ 
التكول عن الحلف في العمد : 11 1[ 1[ ااا 
تكذيب بعض الحالفين نفسه أو عفوه بعد الحلف : SOS‏ 
النكول عن أيمان القسامة في الخطأ : SOS‏ 
القسامة لا تكون إلا مع اللوث : SSeS RASA‏ 
1- التدمية : S6 Raa‏ 
شرط العمل بالتدمية : S66 asan‏ 
القسامة في قتل الأقارب ودعوى المفضول على الفاضل : او 5661 
2 - شهادة اثنين على الضرب : و روما قله روط لوق ا لمت ملقم اا ار ا ا 56711 
3- شهادة شاهدين على إقرار المقتول : STS‏ 


4 - شهادة شاهد واحد على معاينة الضرب : SOTE ARN aA‏ 
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5 شهادة شاهد واحد على إقرار المقتول : SOB oe Sas‏ 
6 ثبوت القتل بشاهد واحد مع إقرار القاتل في الخطأ : SOBs‏ 
7 ثبوت القتل بشاهد واحد من غير إقرار : SESS‏ 
8 - رؤية الشاهد المقتول يتشحط في دمه : SOB SSA‏ 
تعدد اللوث لا يسقط القسامة : SOs Saa‏ 
اختلاف الأولياء على القتل خطأ أو عمدا في القسامة 9ببب-0 0 0 
بطلان الدم والقسامة باختلاف شهود القتل : خا لاسو م SILER‏ 
وجود قتيل في قرية بين ظهراني قوم ليس لوثا : سم اند الوم ا STIS‏ 
اختفاء القاتل بين جماعة محصورين : Sea a‏ 
ثبوت القسامة في قتلى الطائفتين الباغيتين إن وجد لوث : STA STOR ASAR‏ 
من قتل في الزحام : امامو ل الت ةلك ا STRESA‏ 
ما لا تدخله القسامة : Sasa‏ 
1 الأطراف والجروح : SSeS aa‏ 
2 الجنين ينزل ميتا: STIRA RSS e‏ 
3 - قتل الكافر والرقيق : ERA‏ سام اخ TASES‏ 
4 قتل الغيلة : STA TSS aaa‏ 
عض يد الرجل فتسقط ثنية العاض : واموكون ص حسما ولسوا مقي 1 14 574 
فقأ عين من اطلع على باب قوم بغير إذنهم : ع0 
الحدود والتعازير ST eee‏ 
الحدود STEELE SARE‏ 
أحكام عامة متعلقة بالحدود STOR OAR AGORA ESS‏ 
الستر على المسلم: از[ 101 
القصاص والحدود كفارات في حقوق الله تعالى : SRO‏ 
ما يبدأ به من الحدود إذا اجتمعت : SETS 00 00 A‏ 
الشفاعة في الحدود: SaaS‏ 
ما تسقطه التوبة من الحدود وما لا تسقطه Sea‏ 


ما يسقط من الحدود بالإسلام OAS DEES A NR‏ 531 


تداخل الحدود: saa Re‏ 53 
الحق في إقامة الحد لولي الأمر لا للأفراد: DSR‏ 100000 
زرع العضو المستأصل في الحد: SB EAA‏ 
البغي SOT ea‏ 
واجب الراعي والرعية : 00000 0 0 0 0 
طاعة الرعية واجبة في المعروف: SBS‏ 
اعتزال الفتنة : SOE OSES AROS‏ 
جؤر الإمام لا يُجوْرٌ الخروج عليه : SOARES‏ 
قتال الفئة الباغية : اال الو أرق الما و اما ا لو سام 59 
ما يخالف فيه قتال البغاة قتال الكفار: SISA‏ 
الباغي المتأول لا يضمن ما أتلفه : ا ا 594 
الباغي غير المتأول: SSS‏ 
الإمامة تثبت بأحد أمور ثلاثة: امساح خا ساعد وا ا ا لشفو د و ب 595 
المقسطون من الولاة على منابر من نور: S9 SETA‏ 
الردة ‏ أعاذنا الله منها _ SIS Oe ARR‏ 
تعريفها: SB n asa‏ 
شرط صحة الردة: ahi‏ اما مالو الا 598 
1 - تقرر الإسلام والالتزام بأحكام دين الإسلام: مقا وخ انم لوطا ا S8‏ 
2 - عدم الإكراه: اا ووو ان وال لا لي ا ا SIRR‏ 
من ارتد وادعى أنه أكره على الإسلام: GOO aan‏ 
ردة الصبي والمجنون والسكران: ذذ[ذ1ذ[1[1[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1101001 
الأسباب الموجبة للكفر: اط GOs hag‏ 
الردة بتعظيم الكفر والرضا به : OOo‏ 
الاستهانة بالقرآن ونصوص الشريعة: aS‏ مسحو لمان و 21 603 
لبس الزنار والتشبه بالكفار: GORA RRs‏ 
إنكار ما علم من الدين بالضرورة: O04 eas‏ 


القول بقدم العالم وتناسخ الأرواح: OQ OES Osa‏ 
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الخوارج ومن في حكمهم ممن له شبهة: Re‏ ا ا 60517 
القول بأن النبوة مكتسبة: ESE‏ 1 1 606 
ادعاء الصعود إلى السماء والدعاء بالموت على الكفر: Ra SS‏ 10000 
قتل من سب النبي ب دون استتابة: e ESS ea‏ 6017 
ما يوجب القتل من السب بعد الاسحابة : GOO‏ 
ما يلزم فيه الأدب من السفه في الكلام: GUS rea‏ 
لا يحكم على المسلم بكفر إلا بأمر محقق: ددبب-100000000(ك 
استتابة المرتد: 00001 
جناية المرتد وما يلزمه من الحدود: م وااو 
الزنديق: ا ا GAs‏ 
السحر: OSS‏ 
ما يترتب على الردة من إبطال الأعمال: 01111 |[ [ 1 1 21210 
المعاصي لا تسلب الإيمان: LESER‏ 
الزنا 000 اا 
تعريفه : OO sea eae Ss‏ 
التغليظ في الزنا: OO ARE‏ 
شرط إيجاب الحد: GRASS‏ 
1 التكليف: OSS eha ak‏ 
2 حد الزنا لا يقام على غير المسلم: Orla‏ 
زنا الذمي بالمسلمة : G2 ao SERERD‏ 
3 - الوطء في فرج آدمي يشتهى: ODA RRS RASS‏ 
4 ألا يكون الوطء بشبهة أو بنكاح مختلف في فساده: SRR‏ 
نكاح المحارم والخامسة: 110000000000000 
الجاهل بالتحريم : 0[ 0 121000 
واطئ امرأة قد عقد على إحدى محارمها: ODO SRNR‏ 
نکاح المعتدة: O26 real OS aa‏ 


5 الطواعية وعدم الإكراه: eR‏ 
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6 الإحصان: ام امعان الو لاطا قل ات ل لاق لوجم لقا لكأب ل ماو ا E‏ 
ما يغبت به حد الزنى امشو لوحم الال ان امود او ار طم OB‏ 
1 الإقرار: GSR Rk‏ 
الرجوع عن الإقرار: 1[1[1[1[11[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1100111 
2 - الشهادة: ما 630 
الرجوع عن الشهادة: الا لم اطق العا ESAS‏ ا 639 
ادعاء بقاء البكارة لا يسقط الرجم: Gee eae‏ 
3- ظهور الحمل: ا 110 
أنواع الحد : و امب وا ارو االو فو جلمد و 63 
1 الرجم: SARE‏ للم موا Osa‏ 
صفة الرجم : OSs aR AAAS GES RS as‏ 
2 الجلد مع التغريب: RRS‏ 1[ 1100000 
تأخير إقامة الحد للمرض ونحوه: OBS SDSS e‏ 
تناكر الزوجين الوطأ في النكاح وقد وجد أحدهما يزني: 1[ |[ Osa‏ 
المرأة تدعي الزنى على رجل وهو يدعي الزوجية: 00 | 0 a‏ 
اللواط : AERA ARAS‏ 
المساحقة: RMS‏ 642 
إتيان البهيمة : او ا ا روا وق GARE‏ 
الاستمناء : وو ل ا Aa‏ اع O‏ 
القذف Sea Ra‏ 
تعريفه : ل ل وااو لي E‏ وا أ اع ا الم ل ل ا أ 645 
القذف لا يكون إلا بالزنى أو بنفي النسب: See‏ 
تحريم القذف والتشديد فيه : AS O OREO‏ 646 
شروط إيجاب الحد على القاذف: GAT aS‏ 
شرط القاذف : ATR RRA RS‏ 
شرط المقذوف : Raia‏ 


شرط المقذوف به: EAE‏ اسار ا او لمق 
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القذف بالتعريض : 0[ ااا 
الحد الواجب في القذف: OSO Rae‏ 
رجوع شهود القذف: اا E‏ 
ردّ شهادة القاذف ما لم يتب: GSES ae‏ 
لا يتكرر الحد بتكرر القذف: 00د GSD‏ 
قذف الأب ابنه: OSs Tasa Rs‏ 
رفع الدعرى شرط في إقامة حد القذف: E‏ 653:11 
حد القذف يورث عن المقذوف: م اس OSA‏ 
حد الخمر ES ASR‏ سوا حا 6551 

قيقة الخمر: 6SS iene‏ 
حكم الخمر والمسكر as‏ 1 101000 
التغليظ في تحريم الخمر: مم ااه مق وم ع لع ل ل م ا تا ان لله لاع م 6 ا a‏ 
نجاسة الخمر وتحريم بيعها: Ogata‏ 
المخدرات غير الخمر: GSTS aOR‏ 
تخليل الخمر واستحالة عينها : GOO ERR Ra.‏ 
مايثبت به حد الخمر: اساسا الي ار اسان تا ااام GOL‏ 
مقدار حد الخمر: AAS‏ جا ل لجا ماق القع مدي O62 esas‏ 
شروط إقامة الحد على الشارب: ا اا 
شرب الدخان: 000[ 0 2110707 
السرقة OTe‏ 
تعريفها: GOTARE ARAS‏ 
قطع من سرق صغيرا: GOLAN anka‏ 
الفرق بين السارق والناهب والمختلس والخائن: 101000 0 11110111010 
الحكمة من أن القطع اختص بالسارق دون غيره: OOo‏ 
التغليظ على السارق: GOA Sak‏ 
شروط السرقة الموجبة للحد: OO AR‏ 


OTO ASD RSS : شروط السارق‎ 


1 التكليف: GOSSARD RR‏ 
اشتراك المكلف مع غيره: AS‏ و 6711 
2 - عدم وجود شبهة ملك للسارق في المال المسروق: “0ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 10000000 
سرقة الأب من مال ابنه وسرقة القرابة : ام ل و د 672 
السرقة للاضطرار والمجاعة: Geta:‏ 
شروط المسروق : GTA RRO‏ 
النصاب اا ااا 1 0 
سرقة النصاب على مرات OAR‏ 
الحرز: 11 1 1[ 1 1[ 1[ ز 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 110707000 
السرقة من الأماكن المأذون فيها لعامة الناس: 676 
لا قطع على من سرق من مكان مأذون له في دخوله: 0 1100 
السرقة من الثمر المعلق والماشية في المرعى: مم قا OTSA‏ 
قطع نباش القبور: OTN eRe‏ 
السرقة من الغنيمة ومن بيت المال: Oe ERAS‏ 
السرقة من الحمّام : Osea a‏ 
السارق من غير الحرز المعتاد: و ا ا 68011 
الاشتراك في الإخراج من الحرز: GO aS‏ 
لا قطع إلا في متمؤل يجوز تملكه وبيعه: GBS‏ 
ما يثبت به حد السرقة: e AEE‏ 
١‏ - إقرار المتهم : GBR EAA SEs:‏ 
2 البينة : OSA ARS RS GSAS RASS‏ 
ما يثبت به غرم المال دون الحد: a‏ اا 
رد المال المسروق: GBS SR aa‏ 
الحد الواجب في السرقة: tese as‏ 10 
التعدي في القطع على خلاف الترتيب الوارد: GBT Restem‏ 
سقوط الحد: BTS aS‏ 


10001 See ase a ast رجوع المقر عن إقراره:‎ -1 
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2 ملك السارق للشي المسروق : SA‏ 6 
3 فقدان العضو محل القطع: SRS‏ 6 
ما لا يسقط الحد: مج لابج نظيو الخ ات ا و ORB‏ 
توبة السارق بعد الرفع إلى الحاكم : OSES AAAS‏ 
تكذيب المسروق للسارق : GSA SO AAS‏ 
الحرابة GOO ASE‏ 
تعريف الحرابة والتشديد فيها: 0 LD‏ 
قتل اللص والصائل : Gee‏ 
حد الحرابة : ERE ADESSO SERR‏ 0911 
1 - القتل : OD aaa AR Saa‏ 
2 - الصلب: 00[ ا O92‏ 
3 اله و م ل عو اول وما الك SRR‏ 692 
4 - النفي : ممم ص لم صو ممصو رق م مقرو لما مض فور الو ممعم وو أو OIF eta ER‏ 
توبة المحارب تسقط عنه الحدود دون المال: 1[ 1[ BISA‏ 
المجتمعون على الحرابة والسرقة والغصب كل منهم ضامن لصاحبه: GAR‏ 
غرم المال على من أقيم عليه الحد: GAS aha‏ 
تعمد نشر مرض الإيدز في المجتمع : GOS nA OAS‏ 
التعزير aaa‏ 0 0 0 
تعريفه : اا[ AE‏ 
اجتماع التعزير مع الحد: ال نام امه اا طلوف ل لل ARSE‏ للش 697 
تعزير غير المكلف: ae‏ و لس اا ال GOB‏ 
التعزير يكون في حقوق الله وفي حقوق العباد: OBEROI‏ 
مقدار العقوبة: 00 OI N‏ 
التعزير بالحبس : ل لط ا ل TOO‏ 
التعزير بالقتل: ع ل ا م لحل لالت ام ان مما ال مب م 201 
التعزير بالمال: RE SR SRS‏ اانا ا ا TO‏ 


TOS Raa إتلاف المنكر:‎ -1 
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2 - تغيير المنكرات إلى الصورة التي يجوز الانتفاع بها: TO ACR‏ 
3 أخذ المال عقوبة على جناية : OAS RASS‏ 
العفو والشفاعة في التعزير: asada‏ 705 
التعزير من حق ولي الأمر: TOG EGA REARS a.‏ 


ما لا يجوز فى التأديب: O‏ لتم د 7007 


